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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين لا سيّما 
بقيّة الله فى الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وجعلنا الله 
من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. 

إن لعلم أصول الفقه منزلة رفيعة بين العلوم الإسلاميّة, حيث إِنّه القواعد الممهّدة 
لاستنباط الأحكام الشرعيّة. وواضح أنّ الوصول إلى الأحكام الشرعيّة مقدّمة 
للعمل مها وهو موجب للفوز إلى سعادة الدارين. 

وأهميّة هذا العلم صارت سبباً لتأليف الكتب الأصوليّة من زمن ظهور 
الأمّة2”"”, فبذل امحقّقون جهدهم في تأليف الكتب الأصوليّة عصراً بعد عصر إلى 
أن انتهى الدور إلى عَلّم التحقيق والتدقيق, بحر العلم المتلاطم, الأصولى المتبحّر, 
الشيخ محمّد كاظم الخراساني#. المعروف ب«الآخوند الخراساني» 
(74-1700١1هق)‏ الذي زاد تحقيقاً وتدقيقاً في هذا العلم وألّف أثره القيّّ كتاب 


.١‏ قال السيّد الصدر في تأسيس | لشيعة( ص :7١١‏ «أوّل من صنّف في علم الأصول هشام بن الحكم 
(01794). فإنّه صئّف كتاب «الألفاظ ومباحثها». 


1 بج فاق مسدم ون بتكائة ادليه شيل المضصول الما كانه الأ فيل 
«كفاية الأصول» وأودع فيه من بدائع الأفكار الثاقبة ونتائج الأنظار الصائبة مالا 
تعد ولا تحصئ. وهذا الكتاب يعد من أجود الكتب الأصوليّة وأدقّها وأمتنها. وقد 
مَكّن بفضل جزالة عباراته وعمق مطالبه أن يفرض سيطرته على الحوزات العلميّة 
حي صار مدار التدريس فى مرحلة السطوح العليا وحوراً تدور عليه رحى أبحاث 
الخارج في حوزاتنا العلميّة. وبا أنّه لم يدوّن ككتاب دراسي للتدريس في الحوزات 
العلميّة وكان فيه مشاكل كثيرة -كإجمال عباراته وتعقيدها وكثرة ضمائرها. بحيث 
يحتاج حل عباراته إلى صرف أوقات كثيرة قد اهم العلماء. شكر الله مساعيهم. إلى 
شرحه والتعليق عليه. بحيث كتب عليها تعليقات وشروح كثيرة ربما تبلغ مأتين. 

والكتاب الذي أمامك شرح مزجىّ مختصر بعبارة خالية عن الإيجاز امحل 
والإطناب الممل. يكشف عن أستاره ويبحث عن أسراره ويبين بحملاته ويظهر 
مضمراته. واقتصرت فها على إيضاح مرام المصّف:ة وبسط عباراته بتعبير 
واضح ليتيسّر الوصول إلى مقاصده. فربًا ذكرت مرجعاً لضمير, أو تعليلاً لعبارة. أو 
مقدّمة لمطلب. أو نتيجة لبحث. أو مثالاً لمورد. أو سؤالاً مقدّراً لجواب مذكورء أو 
عنواناً لبحث. أو تعليقة لازمة لمطلب. أو غير ذلك مما يحتاج إليه لتبيين كلام 
المصنّف ية. وسمّيته ب«تسهيل الوصول إلى كفاية الأصول». 

والشروح والحواشي التي استفدت منها في تبيين مراد المصئّف كثيرة, أهمّها: 
منتهى الدراية في توضيح الكفاية. للسيّد حمّد جعفر الجزائري المروّجت وعناية 
الأصول في شرح كفاية الأصول, للسيّد مرتضى الحسيني الفيروز أباديطة 
والوصول إلى كفاية الأصول, للسيّد محمّد الحسيني الشيرازي5ة. واعتمدت في ذ كر 
أكثر مصادر الأقوال والعناوين إلى ما ذكر في منتهى الدراية وكفاية الأصول مع 
تحقيق جمع الفكر الإسلامي. 


وأسأل الله تعالى من فضله أن يتقبّل هذا العمل بقبول حسن وأن ينفع به الحوزات 
العلميّة كما نفع بأصله ‏ وأن يغفر لنا ولوالدينا وينفعنا به «يوم لا يَنْقَمُ مال وَلا 


0 ات كه شً 5 
بنُونَ إِلا مَنْ أقّ الله بقَلْبِ سَلِيم». 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله ربٌ العالمين 
والفاده والمام عل مدير جٍ 
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. 


6ه 


قدمة ومة خافة. 
بعد فقد رثبته على مقدّمة ومقاصد و 
وبعد. م 


اما المقدمة 


ففي بيان امور 





نم اضقل 


[الأمر] الأول 
[موضوع العلم ومسائله] 
[موضوع كل علم] 


إن موضوع كل علم وهو الذي يبحث فيه ١العلم)‏ عن عوارضه «الذي) الذاتيّة! ", 


.١‏ صفة ل«عوارضه». 

والعوارخ جمع العارض وهو الخارج عن الشيء المحمول عليه. وهو على قسمين: ذاتي وغريب. 
بيان ذلك: إن العرض تارة يكون عارضا للشيء بلا واسطة أصلاً لا في الثبوت ولافي العروضء بل بمجرّد 
اقتضاء الذات _كالز وجيّة للأريعة. 25 0 كسد 

وأخرى يكون عارضا للشيء مع الواسطة في الثبوت, والمراد بها العلّة لعروض العرض على المعروض. 
كعليّة التعجّب لعروض الضحك على الإنسان, في قولنا: «الإنسان ضاحك». 





اودل 7 رالاح اي ارت على لين :داخليّة و خارجيّة. 


الأول ماكانت مساوية للمعروض: كالتكلّم العارض للإنسان بواسطة الناطق. 


“سه ت"تتابيجبهاكنت أججمالسعروضومه كالمشي العارض للإنسان بواسطة الحيوان. 


_ ولا ثالث لها بأن تكون أخصٌء لأنّها لا تخلو من كونها فصلاً يساوي الشيء اما يله 


والخارجيّة على أربعة أقسام: 


“الأذلة إماكانت لكاي لبر رضن كالفيعك الدازشن للإنسان بواشظة التعكب: 
34 الثالثء ماكات خضو يمن المعرو ض يك الشيحك العارض للحيو انيبو اسطة الانسان. 
0 بع| ماكانت مبائنة مع المعروض. كالحرارة العارضة للماء بواسطة النار. 2 


و 2 


1سا حمل سر 


ك3 +“ وثالثة يكون عارضاً للشيء مع الواسطة في العروض. بأن ن لا يكون العارض عارضاً للشيء حقيقة بل لغيره, 


9 


كر تسبي بس جد 


وَإنعنا ينضي اليه تحور لعلاقة كآن بينه وبين ذلك الغير الذي هو المعروض الحقيقي كالجري العارض 
للميزاب: فإله نيرب إلبه مجازاً لعلاقة بينه وبين المآء الذي هو المعروض الحقيقي. 

© والمشهورا أن ثلا ئة كر العوارض دوهي العرض بلا واسطة أو بأبواسطة أمر حي مساو للمعروض أو 
* بواسطة أمر خارجي مسأو للمعروض _من الأعراض الذاتية»(وأ ريع منها -وهي العرض بواسطة أمر 
خازجن أعة أ أخض أو مبائن والعرض مع الواسطة في العروض من آلأعراض الغريبةرواختلفوا في 
العارضح بواسطة أسر داخلي أعيه فعن القدماء أ من الأعراض الغريبة. وعن مشهور المتأخَرين نه من 
الأعراض الذاصة 7 هراض الذاتيّة 


بك اا ا لصوا مو م فسا ا مواد و ات ويم عد و ضهيل لوصول الك كما الأصول 0 
مثلاً: البحث عن رفع الفاعل ونصب المفعول وجرٌ المضاف إليه بحث عن عوارض الكلمة التي هي 

موضوع علم النحو. والبحث عن وجهوب الصلا جرم شرب الخر بحت عمن موارض قعل 
المكلف الذي هو موضوع علم الفقه. أي: :بلا واسطة في العروض!' هو" تفن موضوعاً 
متمائلة غيدا وما كح معها ابرفرفات له حارجاء وان كان بغانهامتيوماً 


تغايرٌ الكلي ومصاديقه_كمغايرة مفهوم الإنسان لمفهوم أفراده ‏ والطبيعيٌ وأفراده(0". 
[مسائل العلوم] 

والمسائل عبارة عن جملة من قضايا متشتّتة. أي: مختلفة موضوعاً أو محمولاً-كقولهم 
في علم النحو: «الفاعل مرفوع» و«المبتدأ مرفوع» و«الفاعل ركن»_بَمَكَها اشتراكها في الدخل 
في الغرض الذي لأجله دوّن هذا العلم, فلذا قد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل 
اا *)كان له دخل في غرضين مهمّين لأج لكل منهما درّن علم على حدة, فيصير البعض 
المذكور من مسائل العلمين. كقولنا: «الأمر حقيقة في الوجوب». فإنّه مسألة لغويّة وأصوليّة. 

لا يقال: على هذا!* يمكن تداخل عِلّْمِين في تمام مسائلههماء في ماكان هناك غرضان 


.١‏ تفسير للعرض الذاتي عند المصئّف. 

توضيح ذلك: إن تفسير المشهور للعرض الذاتي مستلزم لخروج جل مسائل العلوم عن كونها مسائلها ‏ 
مثلاً: #الرفع والنضب يلعيها ن الكلمة بواسطة أمر خارج أخصٌ وهي الفاعليّة والمفعوليّةٍ .والوجوب والحرمة 
عارضان لأفعال المكلّفين بواسطة المصالح والمفاسد وهي أمور مباينة لنفس الأفعال فيندرج الرفع 
والنصب والوجوب والحرمة في العرض الغريب. مع أنّ «موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتّة». 
ولذاعدل المصئّف عن تفسير المشهور وفسّر العرض الذاتى بقوله: «أي: :بلا واسطة فى العروض». والمراد 
١‏ افرش إذا كان ماحمود على المعرو نت بدقزةة يك ارصم نيه نه يسنت المرظي لانم 
كقولنا: «الماء جار». وإن لم يكن كذلك فهو غريب. كقولنا: «الميزاب جار». إذالجريان 100 
حقيقة وعلى الميزاب مجازاً. وعلى هذا فجميع هذه الأعراض ذاتيّة سوى العارض مع الواسطة في 
العروض. 

؟. خبر «إن». 

". عطف تفسير لقوله: «الكلّى ومصاديقه», لأنّ اتحاد الكلّى والمصاديق منحصر فى الكلّى الطبيعى. 

غ. «من» فى «ممّأ» بيان هط المسائل». 1 0 ١‏ 

ه. إشارة إلى الذي ذكر من إمكان تداخل بعض العلوم في بعض المسائل. 


المقدّمة / موضوع العلم ومسائله 00 
مهرّان متلازمان في الترتّب على جملة من القضايا لا يكاد يكن انفكاكهما. 

فإنّه يقال: -مضافاً إلى بُعد ذلك. لعدم اتفاقه في الخارج. بل امتناعه عادة, لأنَ 
الممكن العاديّ يقع ولو مرّة لا يكاد يصح لذلك تدوين علمين وتسميتهما باسمين كي يلزم 
تداخل علمين في تمام مسائلهماء بل تدوين علم واحد. يبحث فيه تارة لكلا المهمّين 
وخر لأحدهما. 

وهذا بخلاف التداخل في بعض المسائل. فإنّ حُسْنَ تدوين عِلْمَين -كانا مشتركين 
في مسألة أو أزيد في جملة”" مسائلهما امختلفة, لأجل!" مهمّين, مما لا يخق. 
[ملاك ايز العلوم] 

وقد انقدح بما ذكرنا!": أنّ تمايز العلوم إنما هو باختلاف الأغراض الداعية إلى 
التدوين. لا الموضوعات. كما اشتهر ذلك. ولا المحمولات. 

وإلاكا نكل باب_كباب الفاعل وباب المقعول من علم النحو وباب الألفاظ وباب الأمارات 
موعن عولد ل انان عوط كلخاد شونا الوا ركد انها بل كل فبالتين 
كل علم -ك«الفاعل مرفوع». و«الفاعل ركن» _علماً على حدة, لاختلاف المحمول في هذه 
المسائل.كما هو واضح لمن كان له أدنى تأمّل. 

فلا يكون الاختلاف بحسب الموضوع أو المحمول موجباً للتعدّد. كما لا يكون 
وحدتهما في مسألة -كمسألة: «الأمر حقيقة في الوجوب» المذكور في علمي اللغة والأصول ‏ 
عند لان يكون من الواحد. لإمكان دخلها في غرضين مهمّين. فتكون من علمين مستقلين. 
[موضوع علم الأصول] 

ثمإِنْه رتما لا يكون لموضوع العلم وهو الكلى المتتحد مع موضوعات المسائل ‏ 
.١‏ متعلّق ب«تدوين». 


". متعلّق ب«اتدوين». 
'. من أن القضايا جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض الذي لأجله دوّن هذا العلم. 


١‏ ماك م اوفنس لكو امات بحم مات يده مهيل الوضول إلى كناب الأضول4) 
عنوانٌ خاصٌ واسم خصو ص. فيصحّ أن يعبر عنه بكلّ ما دل عليه. بداهة عدم دخل 
ذلك فى موضوعيّته أصلاً. لأنّ الغرض مترتّب على ذات الموضوم. لا على العنوان والاسم 
المشيرّين إليه. 

وقد انقدح بذلك”": أنّ موضوع علم الأصول هو الكل المنطبق على موضوعات 
مسائله المتشتّتة, إذ لازم عينيّة موضوع العلم مع موضوعات المسائل وعدم دخل الاسم في 
موضوعيّته هُو كُونٌ الموضوع كايا طبيعيّاً منطبقاً على موضوعات المسائل ومتّحداً معها, 
لاخصوصٌ الأدلّة الأربعة بما هى أَدلّة. أي: بقيد الدليليّة. كما نسب إلى المشهور واختاره 
المحقّق القمي”". بل ولاالأدلة الأربعة بما هى هىء أي: لا بوصف الدليليّة. كما ذهب إليه 
الفصول9©. 00 

ضيرورةة» أن البحث في غير واحد من مسائله (علم الأصول) المهمّة -كبحث حجيّة 
خبر الواحد وأحدٍ الخبرين المتعارضين تعييناً أو تخييراً- ليس من عوار ضها (الأدلّة الأربعة). 
نواء هلنا نتقالة المقيوز أو قتا تفال النضول: 

وهو واضح لوكان المراد بالسنّة منها (الأدلّة الأربعة) هو نفس قول المعصوم أو فعله 
أو تقريره. كما هو المصطلح فيها (السئّة). لوضوح عدم البحث في كثير مسن 


- إشارة إلى ما ذكر من أنه ربّما لا يكون لموضوع العلم وهو «الكلىّ المتّحد مع موضوعات المسائل»‎ .١ 
.5/١ ؟. قوانين الأصول:‎ 

.١7-١١ الفصول:‎ ." 

وإنّماعدل عن مسلك المشهور. لأنّكلام المشهور مستلزم لخروج جملة من المسائل الأصوليّة -كمباحث 
الحجج -عن علم الأصولء لأنّ البحث عن العوارض بحث عن مفاد كان الناقصة, فلو كانت الحجيّة قيداً 
للأدلة الأربعة التي هي موضوع العلم يلزم أن يكون البحث عن الحجيّة بحثأعن أصل ثبوت الموضوع الذي 
هو مفاد كان التامّة. وأمّا بناء على مختار الفصول يكون البحث عن دليليّتها بحثاً عن عوارض الموضوع لا 
عن ثبوته. 

. تعليل لعدم كون موضوع الأصول الأدلة الأربعة. 


المقدّمة / موضوع العلم ومسائله ون ا لو را ال ام ا ا ا 
مباحثها (السنة) المهمّة!'! _كعمدة مباحث التعادل والترجيح. الباحثة عن تعارض 
الور 7 بلك نيال حعيد عن لواحن لاض لقف ادل العترن ال 
تكون حجيّته من عوارضهاء بل الخبر حاكِ عنهاء ولا عن سائر الأدلّة الأربعة. 

ورجوء”" البحث فيهما السألتين المذكورتين) في الحقيقة إلى البحث عن ثبوت السنّة 
بخبر الواحد في مسألة حجيّة الخير, بأن يقال: «إنّ البحث عن حجيّة الخبر راجع إلى البحث عن 
أنّ السنّة هل تثبت بخبر الواحد أم لا؟» -كما أفيد» ‏ وبأيّ الخبرين في باب التعارض. بأن 
يقال: «إنّ البحث عن الخبرين المتعارضين راجع إلى البحث عن أنّ السنّة تثبت بأيّ الخبرين 
المتعارضين؟». فإنّه أيضاً ببحث في الحقيقة عن حجيّة الخبر في هذا الحال0”. فيكونان من 
مباحث الأصول _غيرٌ”١2‏ مفيد, فإنّ البحث عن ثبوت الموضوع وما هو مفاد «كان» 
التامّة ليس بحثاً عن عوارضه ١الموضوعفإئها‏ (العوارض) مفاد «كان» الناقصة. 

لا يقال: هذا(" في الثبوت الواقعي. فإنّه مفاد «كان» التامّة وليس من العوارض. وأمَا 
الثبوت التعبدي كا هو المهم ف هذه المباحث,. ويكون مرجعه إلى حكم الشارع بحجيّة 
الخبر والعمل به تعبّداً-فهو في الحقيقة يكون مفاد «كان» الناقصة, ويكون تبوت السئّة تعبّدأً 
بالخبر داخلاً في العوارض. فكلام الشيخ الأنصاري في محلّه. 

فإنه يقال: نعم, سلّمنا أنَ النبوت التعّتدي من العوارض. لكنّه مما لا يعرض السنّة 
بل الخبرّ الحاكي لا (السنة).فإن الثبوت التعبّدي يرجع إلى وجوب العمل على 


.١‏ صفة ل«مباحثها». 

". أمّا الباحثة عن تعارض السئّتين أو القرائتين: فتكون من عوارض الكتاب والسئّة. 

و مبتدأء خيره قوله: «غير مفيد». 

؟. أفاده الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول: .778/١‏ 

5. أي: فى حال التعارض. 

1 خن لمز لد «رجوع». 

/. إشارة إلى الذي ذكر من رجوع البحث عن ثبوت السنّة بالخبر إلى البحث عن وجود الموضوع. 


ا اماع اما و ا الب با سه أ واد عن كعتدية: تشييل الرضول إن كنانة الأضول ةا 
طبق الخبر, كالستة المحكيّة به. وهذا من عوارضه «الخبر)ء.لا من عوارضها. 
كمالا يخق. 

وبالجملة: الثفبوت الواقعي ليس من العوارض. والتعبّدي وإن كان 
فينيا الدوارض )اله أنه لبس عارعا للستة بل كرو عارك للقي تال هذا 

وأمّاا '“ إذاكان المراد من السنّة ما يعم حكايتها_بأن يشمل السنّة الخبر الحاكي 
والمحكيّ كما أفاده في الفصول7_فلأن”" البحث في تلك المباحث وإن كان عن أحوال 
السنّة مهذا المعنى. إذالمفروض صدق السمّة بهذا المعنئ على الخبر, فالبحث عن حجيّته بحث عن 
غوارفن الست إل أن البحث فى غير واحد من مسائلها (الأصول) -كمباحث الألفاظ 
وعملة فلن عي ها كتخيف الأسراء ويسيعا مقط الواجني و بيت الي دلا عض الأدلة 
الأربعة. بل يعم غيرهاء ولذلك يتعرّضون للوضع اللغوي أو العرفي. والعارض بواسطة أمر أعمّ لا 
يكون عند المشهور من الأعراض الذاتيّة. فلا يكون هذه المسائل من مسائل علم الأصول. مثلاً: 
مسألة «الأمر حقيقة في الوجوب أو الندب أوالجامع بينهما» من عوارض ما يكون على هيئة «افعل» 
سواء كان في الكتاب أو السنّة أم لا. 

وإن أجاب صاحب الفصول عن هذا الإشكال بما حاصله: «إنَّ البحث عنها باعتبار وقوعها في 
الكتاب والسنّة وكان المهمّ معرفة أحوال خصوصها «الأدلة الأربعة).فلا يقدح في ذلك 
تعرّضهم لوضعه اللغوي أو العرفي, إذ المقصود بيان مداليل تلك الألفاظ بأيّ وجه كان»7*, لكن لا 
يندفع به إشكال أعمّييّة الواسطة من المعروض,كما لا يخى. 


.١‏ هذا عدل لقوله: «لوكان المراد بالسنّة منها نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره». 
؟. الفصول: .١١١‏ 

". جواب قوله: «أمّا». 

؛. فإنّ هذه الأبحاث مباحث عقليّة وإن كانت مذكورة فى مباحث الألفاظ. 

ه. الفصول: .١1١١‏ 1 
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[تعريف علم الأصول] 

ويؤيّد ذلك(": تعريفُ الأصول بأنّه «العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط 
الأحكام الشرعيّة». كما هو المشهور”". لكنّ المصنّف لم يرتض بهذا التعريف: 

أَوّلاً: لاشتماله على «الممهّدة» الظاهرة في انحصار الأصول في ما مهّده السابقون وعدم شموله 
لما يمهّده المتأخَّرون. 

ثانياً: لاختصاصه بما يقع في طريق الاستنباط. وعدم شموله لما لايقع في طريق الاستنباط, 
كمسائل الأضول العمليّة في الشبهات الحكميّة التي هي وظائف للشاك في مقام العمل من دون 
استنباط حكم منهاء لأنْها بنفسها أحكامٌ_بناء على إمكان جعل الحكم الظاهري -وترخيصٌ في 
ترك الواقع, بناء على عدمه, وكمسألة حجيّة الظنّ على الحكومة, فإنّه لا علم بالحكم في مورده. لا 
واقعيّاً ولاظاهريّاً أمَا الأوّل: فلأنٌ المفروض انسداد باب العلم بالأحكام الواقعيّة, وأمّا الثاني: فلعدم 


جعل الشارع فيه بعد فرض عدم حجيّة الظنٌ شر 
ولذلك قال: : وإنكان الأولى”" تعريفّه بأنّه «صناعة” “يعرف با القواعد التى يمكن 


.١‏ إشارة إلى الذي ذكره من أنّ موضوع علم الأصول هو الكليّ المتّحد مع موضوعات مسائله. لا 
خصوض الأدلة الازيطة: 

".كما فى القوانين: /١‏ 0. والفصول الغرويّة: 9. 

وجه التأييد: هو ظهور «القواعد» في العموم. فمقتضى هذا التعريف أنّكلّ قاعدة مهّدت لاستنباط الحكم 
الشرعي فهو من علم الأصول. سواء كانت باحثة عن عوارض الأدلة الأربعة أم لا. فلوكان موضوع الأصول 
هي الأدلة الأربعة. لكان الأنسب في تعريفه أن يقال: «هو العلم بالمسائل الباحثة عن أحوال الكتاب والسنّة 
والإجماع والعقل». وفي مقابل الظاهر احتمال أن يكون اللام في «القواعد» للعهد. فالمراد حينئذٍ هو 
القواعد التي تكون موضوعاتها من الأدلة الأربعة, لأنّ هذا التعريف من نفس المشهور القائلين بكون 
موضوع علم الأصول هي الأدلة الأربعة. 

و الأولوية تعييتية كالأولويّة في قوله تعالى: «وَأُوُوا آلأزحام بَعْضْهُمْ أوْلَئ سبَغضٍ». (الأنفال: 46). 
لفساد تعريف المشهور عند المصنّف. ويمكن أن يكون الأولويّة بمعناها. لأنّ أمثال هذه التعاريف تعاريف 
لفظيّة فلا يجب أن تكون جامعة ومانعة. 

؛. كأنّ وجه العدول عن التعبير بالعلم إلى الصناعة هو التنبيه على أنّ علم الأصول ليس مجرد الإدراك بل 
هو فنّ فوق العلم. كالصياغة والنجارة. 


14 ا حون مله ولمسامية وا لا ماد دوو 2 ارم دتميل الرعول الى كقاية الا صو ل 
أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي يُنتهى إلها في مقام العمل». بناء”' على أن 
مسألة حجيّة الظنّ على الحكومة ومسائل الأصول العمليّة فى الشبهات الحكنيّة من 
الأصول”". كما هو كذلك. ضدرورة أنه لا وجه لالتزام الاستطراد فى مثل هذه 
المهيات. 


الأمر الثانى 
[الوضع وأقسامه] 
[تعريف الوضع] 

الوضع: هو نحرٌ اختصاص للفظ بالمعنى وارتباطً خاصٌٌ بينهما. ناش من 
تسوس القن به اق )قار ةوه كل امم الدافنه أخرئ: 

و بهذا المعنى صم تقسيمه إلى التعييني والتعيّني. بخلاف ما لو قلنا بأنّ «الوضع تعيين 
اللفظ للدلالة على المعنئ بنفسه»_كما صنعه المشهورفإِنّه لا يشمل الوضع التعيّني.كما لا يخى. 
[أقسام الوضع بلحاظ المعنى الملحوظ حال الوضع] 

ثم"إنّ الملحوظ حال الوضع: 

ما يكون معن عامّاً فيوضع اللفظ له تارة -فيكون الوضع عامًاً والموضوع له 
عااً. كما في أسماء الأجناس. كالرجل ‏ ولأفراده ومصاديقه أخرئ, فيكون الوضع عاماً 
والموضوع له خاصّاً. كما ادّعي ذلك في الحروف وما ألحق بها من أسماء الإشارة والضمائر 


والموصولات والهيئات: 


.١‏ تعليل لأولويّة العدول عن تعريف المشهور إلى التعريف الذي ذكره المصنّف. 

؟. أمَا الأصول العمليّة الجارية في الشبهات الموضوعيّة فليست مما يستنبط بها الحكم الشرعي الكلي. 
بل يستنبط بها الحكم الجزئي, كطهارة هذا وطهارة ذاك أو حليّة هذا وحليّة ذاك, فتكون من القواعد الفقهيّة, 
وخروجها من التعريف غير مضرٌ. 
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وإمّا يكون معت خاصّاً لا يكاد يصمٌ إلا وضع اللفظ له دون العام فيكون الوضع 
خاصّاً والموضوع له خاصّاً. كما في وضع الأعلام. 

فتكون الأقسام ثلاثة. 

وذلك”" لأنّ العام الملحوظ حين الوضع يصلح لأن يكون آلة للحاظ أفراده 
ومصاديقه بما هو كذلك _أي: بما هو كلي. والكلي بما هو كلىّ عين الأفراد. فلحاظه لحاظ 
الأفراد. فيمكن الوضع للأفراد حين لحاظ العام فإِنّه (العام) من وجوهها (الأفراد). ومعرفة 
وجه الشيء معرفته بوجه. بخلاف الخاصٌ. فإنّه -بما هو خاصٌ -لا يكون وجهاً للعام 
ولا لسائر الأفراد. فلا يكون معرفته (الخاصٌ) وتصوّره معرفة له (العام) ولا لها (الأفراد) 
أصلاً, ولو يوجهة. 

نعم, ربما يوجب تصوّره (الخاضٌ) تصوّر العام بنفسه. بأن ينتقل الذهن من الخاصّ إلى 
العام فيوضع له اللفظ. فيكون الوضع عامّاًكما كان الموضوع له عامّاً. 

وهذ(" بخلاف ما في الوضع العام والموضوع الخاصٌ. فإنّ تصوّر العام ممّا لا يوجب 
تصوّر الخاصٌ بنفسه كي يوضع له اللفظ ويكونَ الوضع خاصّأً كما كان الموضوع له خاصّاً. فإِن 
الموضوع له وهي الأفراد لا يكون متصوّراً إلا بوجهه وعنوانه وهو العام. وفرق 
واضح بين تصوّر الشيء بوجهه _كما في الوضع العام والموضوع له الخاصٌ ‏ وتصوّره 
بنفسه كما في الوضع العام والموضوع له العام ولو كان بسبب تصوّر أمر آخرء كما لوكان 
تصوّر الخاصٌ سبباً لتصوّر العامٌ. 

ولعلّ خفاء ذلك الفرق على بعض الأعلام”" وعدم هييزه بينهم|! كان موجباً لتوهّم 


.١‏ تعليل لكون الأقسام ثلاثة. 

". إشارة إلى ما ذكره من أَنّ تصوّر الخاصٌ ربّما يوجب تصوّر العام بنفسه فيوضع له اللفظ. 
. هو المحقّق الرشتي في بدائع الأفكار: 66 

. أي بين تصوّر العام بنفسه ولو كان بسبب تصوّر الخاصٌ -وبين تصوّره بوجهه. 


لابق ودم سوا ابم ف وتان ترم لا ود اليل الرعبول إلى كنار لص ا 
إمكان ثبوت قسم رابع وهو أن يكون الوضع خاصّاً مع كون الموضوع له عامّاً. مع 
أنّه ١الفرق»‏ واضح لمن كان له أدنى تأمّل. 
[ما ثبت من أقسام الوضع الأربعة] 

ثم إنّه لا ريب في ثبوت الوضع الخاصٌ والموضوع له الخاصّ. كوضع الأعلام 
الشخصيّة. وكذا الوضع العام والموضوع له العام كوضع أسماء الأجناس. 

وأمّا الوضع العام والموضوع له الخاصٌ فقد تومّم”" أَنّه وضع الحروف وما ألحق 
نيحا محن الأنباء كساسماء الإتينارةوالقسمائر: ف الواض ع متلا لاسط كلن 
«المفرد المذكّر المشار إليه» لكن وضع لفظ «هذا» بإزاء الأفراد. ولاحظ كلى «الابتداء» ووضع لفظ 
«من» بإزاء أفراده. 

كما توهّم أيضاً" أن المستعمل فيه فيها (الحرون) خاصٌ مع كون الموضوع له - 
كالوضع -عامّاًء فالواضع لاحظ كلّيَ «الابتداء»_مثلاً ووضع لفظ «ين» لذلك الكلّي. لكن حين 
الاستعمال يكون خاصّاً. للخصوصيّة الناشئة من الاستعمال حيث إِنّه استعمل في الابتداء من نقطة 
خاصّة من البصرة, مثلاً. 
[التحقيق في وضع الحروف] 

والتحقيق -حسب ما يؤدّي إليه النظر الدقيق أن حال المستعمل فيه والموضوع 
له فيها (الحروث) حاُرا في الأسماء في كونهما عامين. 

وذلك لأنّ الخصوصيّة المتوهمة في الموضوع له أو المستعمل فيه التي بسببها صار 
المعنئ جزئياً: 


.١‏ توهّمه صاحب المعالم في المعالم: ,١74‏ والسيّد الشريف في حواشيه على المطوّل: /”. والمحقق 
الققى فى القوانين: 75و18 وضاحت الفصول فى الفضول: 35 

'. المتوهّم هو المحقّق التفتازاني(شرح كفاية الأصول للشيخ عبد الحسين الرشتي: .)١١7١‏ وذكره في 
الفصول من دون تصريح بقائله. 
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إن كانت هي الموجبة لكون المعنى المتخصّص بها جزئيّاً خارجيّا فن الواضح أنّ 
كثيراً نا لا يكون المستعمل فيه فمها (الحروف) كذلك, بل يكو كلقا كنا نويف جل 
الأمر. فقول المولئ لعبده: «سِرُ من البصرة». لا يريد نقطة خاصّة من البصرة. ويحصل الامتثال 
بالابشداء من أي نفظة من البضرة: و لذا التجا بعض الفحول!" إلى جعله (المعنى الحرفي) 
جزئيّاً إضافياً-وهو كليّ يكون فوقه كلّي أوسع -وهوكما ترئ,ء لأنّ مناط الكليّة وهو الانطباق 
على الكثيرين موجود في الجزئي الإضافي. فيرجع الأمر في الحروف إلى كون الوضع فيها عامّاً 
والموضوع له عامّاً. 

وإن كانت هي الموجبة لكونه «المعنى) جزئيّاً ذهنيّاً-حيث إِنّه لا يكاد يكون المعنى 
حرفت ال1]ذ لوحظ خالة لعي اخ ومين ختضوصتانه «الليعى الك القاقة 
به (المعنى الآخر). ويكون حاله كحال العرضء. فكما لا يكون في الخسارج إلآ في 
الموضوع, كذلك هو لا يكون في الذهن إلا في مفهوم آخر. ولذا قيل في تعريفه ب«أَنّه 
مادل على معقٌ في غيره»" -فالمعنى وإن كان لا حالة يصير جزئيّاًذهنياً بهذا اللحاظ, 
بحيث يباينه (المعن:) إذا لوحظ ثانياكها لوحظ أَوّلاً ولوكان اللاحظ واحداً_لأنّ 
الملحوظات الذهنيّة متباينات. كالجزئيّات الخارجيّة إلا أنّ هذا اللحاظ لا يكاد يكون 
مأخوذاً في المستعمل فيه. وإِلآ فلابدٌ للمستعيل من لحاظ آخر متعلّق بما هو ملحوظ بهذا 
اللحاظ الذي هو جزء المعنئ. بداهة أنّ تصوّر المستعمل فيه مما لا بد منه في استعمال 
الألفاظ: فإذا فض تركب مغتى كلمة نان معلاً من الأبغداء واللساظ دوالمفروض تقو 
الاستعمال بلحاظ اللفظ والمعنئ لزم لحاظان في الاستعمال, أحدهما جزء المعنى والآخر مقوّم 


للاستغمال: :وه وكيا ترئ تكلف من غرمرورة وتخالق للوجدان. اذ السميل التحروف 


.١7 وصاحب الفصول في الفصول:‎ ,176/١ الشيخ محمّد تقي في هداية المسترشدين:‎ .١ 
0/1 راجع: شرح الرضي على الكافية:‎ .3 


ف مم و السام بج لعي ا يا د اي ابو مون اتلمنهيل لوال الك كفانة ال سول 1 
لا يلحظ إلا مرّة واحدة, كالمستعمل للأسماء. 

مع أنه يلزم أن لا يصدق المعنى الحرفي على الخارجيّات. لامتناع صدق الكلى 
العقلى علمباء حيث لا موطن له إلا الذهن. فإنَ اللحاظ الذي موطنه الذهن يوجب تقيّد 
المعنئ بالوجود الذهني, ومن المعلوم مباينة الموجود الذهنى للموجود الخارجي وعدم صدق 
أحدهما على الآخر”". فامتنع امتثال مثل: «سِرْ من البصيرة» إلا بالتجريدٍ عن اللحاظ 
الذهني وإلغاء الخصوصيّة الذهنيّة. فيكون الاستعمال مجازاً دائماً لكونه من استعمال اللفظ 
الموضوع للكلّ في الجزء. فأحد الأمرين لازم: إِمَا عدم إمكان الامتئال وهو باطل بالضرورة. وإمّا 
المجازيّة وهي تحتاج إلى عناية في الاستعمالء مع أنّ الاستعمالات العرفيّة ليست بتلك العناية 
قطعاً. وإذا بطل اللازم بطل كون اللحاظ جزء وهو المطلوب. 

مع أَنّه ليس لحاظ المعنى حالة لغيره في الحروف إلا كلحاظه في نفسه في الأسماء, 
وكما لا يكون هذا اللحاظ معتبراً في المستعمل فيه فيها (الأسماء).كذ لك اللحاظ الذهني 
في الحروف لا يكون معتبراًفي المستعمل فيه فيها. حتّى يكون سبباً لجزئيّة المعنئ.كما لا يمخى. 

وبالجملة: ليس المعنى في كلمة «من» ولفظ «الابتداء» _مثلاً -إلا الابتداء. فكما لا 
يعتير في معناه (لفظ الإبتدا) لحاظه في نفسه ومستقلَاً بحيث يكون اللحاظ دخيلاً في 
المعنئ كذ لك لا يعتبر في معناها ١كلمة‏ من) لحاظه في غيرها وآلة _بحيث يكون اللحاظ 
دخيلاً في المعنئ ‏ وكما لا يكون لحاظه (الاستقلال) فيه امعتى لنظ الاننداء) موجباً لجزئيته 
فليكن (لحاظ الآليّة) كذ لك فمها ١معنى‏ كلمة من). 


.١‏ لا يخفئ: أنّ تعبير المصنّف ب«الكلّي العقلي» لا يخلو عن مسامحة, فإِنْ تقييد المعنئ باللحاظ الذهني 
و نكان ممّا يوجب امتناع صدقه على الخارجيّات_إذ المقيّد باللحاظ لا موطن له إلا في الذهن _ولكن لا 


يصيره كلا عقلياً. فنَ الكليّة. أي: الصدق على كثيرين, كلّي منطقي ومعروضها -كالإنسان _كلّي طبيعي 
والمركن تهنا -كالإنسان ن المقيّد بالكليّة -كلّي عقلي لا موطن له إلا الذهن. ضرورة أن الموجود في 
الخارج هو الإنسان لا الإنسان ن الصادق على كثيرين. ولعلّ التعبير بالكلي العقلي, لأجل كون المعنئ كلّياً 
وقيده_أعني: اللحاظ _عقليّا إذ موطنه العقل. 


المقدّمة / الوضع وأقسامه ا 
[إشكال على اتحاد المعنى الموضوع له فى الاسم والحرف] 

إن قلت: على هذا” "لم يبق فرق بين الاسم والحرف في المعنى. ولزم كون مثل كلمة 
«من» ولفظ «الابتداء» مترادفين. صحٌ استعمال كل منههما في موضع الآخر. وهكذا 
سائر الحروف مع الأسماء الموضوعة لمعانيهاء فيلزم صحّة استعمال «سِوْتٌ ابتداء البصرة» 
بدل «سِؤتٌ من البصرة». وصحّة استعمال «من خيرٌ من إلى» بدل «الابتداءٌ خيرٌ من الانتهاءِ». وهو 
باطل بالضرورة.كما هو واضح. 

قلت: الفرق بينهم نما هو في اختصاص كل منهما بوضع, حيث إِنَّه وضع الاسم 
ليراد منه معناه بما هو هو وني نفسه. من غير نظر إلى الغير حين استعماله. والحرفٌ ليراد منه 
معناه لاا كذلك. بل بما هو حالة لغيره. كما مرّت الإشارة إليه غير مرّة. 

فالاختلاف بين الاسم والحرف في الوضع يكون موجباً لعدم جواز استعمال 
أحدهما في موضع الآخر وإن اتّفقا في ما له الوضع. وقد عرفت _بما لا مزيد عليه أن 
نحو إرادة المعنى, من النفسيّة والآنيّة. لا يكاد يمكن أن يكون من خصوصيّاته ومقوّماته. 
[الوضع في الخبر والإنشاء] 

ثم لا يبعد أن يكون الاختلاف فى الخبر والإنشاء أيضاًكذلك. فإِنّهما وضعا لمعنّى 
واحد. والحكاية والإيجاد خارجان عن المعنئ. فيكون الخير موضوعاً لمعنى نسبة المبداً إلى 
الذات, لكن ليستعمل في حكاية ثبوت معناه في موطنه., واللإنشاء وضع لذلك المعنئ بعينه. 
لكن ليستعمل في قصد تحققه وثبوته, وإن اتفقا في ما وضعا له واستعملا فيه. فتأمّل١".‏ 
.١‏ إشارة إلى ما ذكر من اتّحاد المعنئ الموضوع له في الاسم والحرف. 
". لعلّه إشارة إلى أنّ هذه الدعوى لا تسمع إلا في خصوص الألفاظ المشتركة التي تستعمل تارة في 
الإخبار وأخرى في الإنشاء. كصيغة «بعت», وأمّا المختصّة بإحداهما _كالجملة الاسميّة المختصّة 
بالإخبار وصيغة «افعل» وما شاكلها المختصّة بالإنشاء فلا تصمّ الدعوى المزبورة فيها. لعدم معهوديّة 


صحّة قصد الاخباريّة بالألفاظ المختصّة بالإنشاء وقصد الإنشائيّة بالألفاظ المختصّة بالاخبار. (أمن 
الوجوه التى ذكرها فى منتهى الدراية: /ت). 


ع عه مع وماد م عله ارا د واه حم اح ملع وب تشهيل الصول الو كفائة الأول 
[الوضع في أسماء الإشارة والضمائر] 

ثم إِنْه قد انقدح مما حققناه!': أنه يكن أن يقال: إن المستعمل فيه في مثل 
أسماء الاشارة والضمائر أيضاً عاء وإ تشتخضة :الى يعافه ينين الاتعدال اناانشا 
من قِبّل طّور استعماطاء من دون كونه جزء الموضوع له أو المستعمل فيه. حيث إن 
أسماء الاشارة وضعت ليشار بها إلى معانيها الكليّة. كما وضع «هذا» ليشار بها إلى «المفرد 
المذكر». وكذا بعض الضمائر _كضمائر الغائب. فإنّها وضعت ليشار بها إلى «العين الغائبة السابقة 
ذكرها» وبعضها ليخاطب به المعنى. كضمائر المخاطب. والإشارة والتخاطب 
يستدعيان التشخص في المشار إليه والمخاطب. لأنّ الشيء ما لم يتشخّص لم يوجد. 
كما لا يخى. 

فدعوئ(! "أن المستعمل فيه في مثل «هذا» أو «هرو» أو «إياك» ما سو 
«المفرد المذكّر». وتشخّصه الخارجي إنا جاء من قِبَلِ الإشارة أو التتخاطب 
مهذه الألفاظ إليه (الستعمل فيه).فإنٌ الاشارة أو التتخاطب لا يكاد يكو ن إلا إلى 
الشخص_كما في الإشارة - أو معه كما في التخاطب_غ غير(" يجحازفة. 

فتلخّص مما حققناه: أن التشخّصٌ الناثىء من 4 الاستعمالات لا يُوجبُ 
تشخص المستعمل فيه. حتّى يكون معنَّى جزئيَا سواء كان تشخّصاً خارجيّاً ناشئاً من 
الإشارة الخارجيّة كما في مثل أسماء اا في أسماء الأجناس والحروف 
ونحوهما. من غير فرق في ذلك -أي: في عدم تشخّص المعنئ بسبب التشخص الناشىء عن 
الاستعمال -أصلاً بين الحروف وأساء الاجناين. 
.١‏ من خروج قصد الآليّة والاستقلاليّة من معنى الحرف والاسم وقصد الحكاية والإيجاد من معنى الخبر 
والإنشاء وكونها من شؤون الاستعمال المتأخّر عن الوضع. 


". مبتدأء خبره قوله: «غير مجازفة». 
“". خبر لقوله: «فدعوئ». 


المقدّمة / استعمال اللفظ في ما يناسب ما وضع له ا 0 
ولعمري هذ(" واضح. ولذا ليس في كلام القدماء من كون الموضوع له أو 
لمشيل فيه خاضا ف امرك عين ول اترو وا اهيب الئة عضن و 2 
ولعلّه لتوهّم كون قصده«المعنئ) بما هو في غيره من خصوصيّات الموضوع له أو 
المستعمل فيه. والغفلة عن أنّ قصد المعنى من لفظه على أنحائه _من الآليّة والاستقلالية ‏ 
لايكاة يكون هن كؤوله (السشى) وأطوارة :بشي يكون دعي ف الس موي 
المقام, فإنّه دقيق وقد زلّ فيه أقدام غير واحد من أهل التحقيق والتدقيق. 


[الأمر] الثالث 
[استعمال اللفظ في ما يناسب ما وضع له] 

مق انس نالفل نا تابي ما رع لناطر :فى الوم لاوط بالبنية ان 
المعاني المجازيّة التي لها علاقة مع المعنئ الموضوع لهأو بالطبع؟ وجهان بل قولان". 

أظهر هما أنّه بالطبع, بشهادة الوجدان بحسن الاستعمال فيه ١ما‏ يناسب ماوضع له) 
ولو مع منع الواضع عنه (الاستعمال).كما نرئ بالوجدان حسن استعمال لفظ «حاتم» العَلّم 
في ما يناسب ما وضع له وعدم احتياجه إلى ترخيص واضعه. وباستهجان الاستعمال في ما لا 
يناسبه ولو مع ترخيصه «الواضع) .كما نرئ بالوجدان قبح استعمال لفظ القلب في الإنسان. 
ولو مع ترخيص الواضع بجواز استعمال لفظ الجزء في الكل إذا كان الجزء من الأجزاء الرئيسة 
.١‏ أي: الذي ذكر من عدم أخذ الخصوصيّة في المعنئ. 
". منهم صاحب القوانين ,٠ :١‏ وصاحب الفصول: ,١7‏ والمحقق الشريف في تعليقته على المطوّل: 
ا 


". ذهب إلى القول الأوّل المحقّق القمّي في القوانين(١/15).‏ وحكي عن الجمهو رأيضاً. واختار الثاني في 
الفصول(ص 6 ؟). 


فى تيبم نت داهم ١‏ اراي دن وده عا لسر مسي تفيل اضر إلى كفارة الأول 
التي ينتفي الكل بانتفائها. 

ولا معنى لصحّته (الاستعمال) إلا حسنه, فإذاكان حسناًكان صحيحاً. 

والفاهر أن صحة استعال اللفظ فى نوعهأو مثله من 
قبيله (الاستعمال في ما ريناسب ماوضع له).كما تأق الإشارة إلى تفصيله في الأمر الآتي. 


[الأمر] الرايع 
[إطلاق اللفظ وإرادة اللفظ] 

[صور إطلاق اللفظ وإرادة اللفظ ] 

قد يطلق اللفظ ولا يراد معناه بل يراد لفظه. وله أربع صور: 

.4 إطلاق اللفظ وإرادة نوعه. ؟. إطلاق اللفظ وإرادة صنفه. . إطلاق اللفظ وإرادة مثله.‎ .١ 
إطلاق اللفظ وإرادة شخصه.‎ 
صحّة إطلاق اللفظ وإرادة النوع أو الصنف أو المثل]‎ 

لا شبهة في صحّة إطلاق اللفظ وإرادة: 

نوعه به.كما إذا قيل: «ضَرّبَ _مثلاً فعل ماض». فإنّ «ضَرَبَ» استعمل في نوعه 
الشامل لكل «ضَرَبَ». 

0 صنفه. كا إذا قيل: «زيد ف «ضرّبَ زيد» فاعل». فَإنٌّ قيدا الأول امفسفل وازين 
منه صنف خاصٌ من «زيد» وهو المتصف بالفاعليّة. 

وذلك الذي ذكرنا في الموردين إذالم يقصد به١كلْ‏ واحد من «ضرب؛ و «زبد») خص القول. 
أي: شخص «ضَرَبَ» المذكور في المثال الأوّل وشخص «زيد» المذكور في المثال الثاني: لعدم كون 
«ضَرَبَ» في المثال الأوّل فعلاً ماضياً مستعملاً في معناه الحدثي. بل هو اسم وقع مبتدأ. وعدم كون 


«زيد» في المثال الثاني فاعلاً بل هو مبتداً. أمًا إذاقصد ب«ضرب» هيئة «ضَرّبَ» وب«زيد» كلّ أسم 


المقدّمة / إطلاق اللفظ وإرادة اللفظ 0 0 ا اا 
وقع بعد فعل «ضَرَبّ». كان المثال الأوّل للنوع والمثال الثاني للصنف. 

أو مثله. ك«ضَرّبَ» في المثال الأول و«زيد» في المثال الشاني في ما إذا قصد به 
شخص القول. 

وقد أشرنا في الأمرالئالث إلى أنّ صحّة الإطلاق كذ لك_أي: إطلاق اللفظ وإرادة النوع أو 
الصنف أو المثل ‏ وحسنه إماكان بالطبع لا بالوضع -فحيث ما عدّه الطبع حسناً جاز- 
وإل "كانت المهملات موضوعة لذلك”", لصحّة الاطلاق كذلك. أي: لصحّة إطلاقها 
وإرادة نوعها أو صنفها أو مثلها فيها (المهملات). والالتزامٌ بوضعها (المهملات) كذلك كما 
ترئ, لاستلزام عدم صحّة تقسيم اللفظ إلى الموضوع والمهمل. وهو باطل. 

وأمّا إطلاقه (اللفظ) وإرادة شخصه «اللفظ) كما إذا قيل: «زيدٌ لفظ» وأريد 
منه (زدد) شخص نفسه في صحّته بدون تأويل نظر. لاستلزامه اتصاد الدال 
والمدلول أو تركب القضيّة من جزئين.كما في الفصول””. 

بيان ذلك: أنه إن اعتبر دلالته (اللفظ) على نفسه _بأن يكون دالا ومدلولاً ‏ حينئذٍ لزم 
الاتحاد بين الدالٌ والمدلول. وهو ممتنء(؟». 

وإلآ لزم تركّبها (القضيّة) من جزئين: المحمول والنسبة. لأنُ القضيّة اللفظيّة على هذا 
التقدير وإن كانت مركّبة من الموضوع والمحمول والنسبة لفظاً لكنّها إنما تكون حاكية عن 
المحمول والنسبة, لا الموضوع., فتكون القضيّة امحكيّة بها (القضيّة اللفظبّة) مركبة مسن 
جزئين: المحمول والنسبة, مع امتناع التركب إلا من الثلاثة. ضدرورة استحالة ثبوت 
١.أي:‏ وإن لا يكن إطلاق اللفظ في نوعه أو صنفه أو مثله بالطبع, بل كان بالوضع, كما نسب إلى المشهور. 
”. أي: للنوع أو الصنف. 
". الفصول: ؟57. 


؛. لأنّ الحاكي فانٍ في المحكي فيكون النظر إليه آليَاُ وإلى المحكي استقلاليَاً ولازم اتتحادهما اجتماع 
النظرين المتضادّين. وهو محال. 


م" واو اماه الع الما به حل ا د با لم تفيل الوضوق إن كنات الأصول()) 
النسبة بدون المنتسبين. 

قلت: يمكن أن يقال: إِنّه يكفى تعدّد الدالٌ والمدلول اعتباراً. وإن اتحدا ذاتاً. فن 
حيث إِنّه لفظ صادر عن لافظه كان دالا ومنشأ لإيجاد صورته في ذهن السامع. ومن حيث 
إن نفسه وشخصه مرادهكان مدلولاً. فيكون هو الموضوع للقضيّة المحكية. 

مع أنّ حديث تركّب القضيّة المحكيّة من جزئين _لولا اعتبار الدلالة في البين إنما 
يلزم إذا لى يكن الموضوع في القضيّة المحكيّة نفس شخصه ١اللفظ),‏ وإلاكان أجزاؤها 
الثلاثة تامّة وكان ا محمول فيها منتسباً إلى شخص اللفظ ونفسه الذي هو الموضوع 
للقضيّة اللفظيّة. فيكون شسيء واحد موضوعاً للقضيّة اللفظيّة والمحكيّة. غاية الأمر 
أنه (اشخص اللفظ) نفس الموضوع لا الحاكي عنه؛ بخلاف القضايا المتعارفة, فإنّ الموضوع في 
نحو «زيد قائم» ليس شخص اللفظ -ضرورة أنّ شخص اللفظ ليس بقائم بل الموضوع فيه هو 
اللفظ الحاكي عن ذلك الجسد الخاصٌ. فافهم. فإِنّه لا يخلو عن دقّة. 

وعلى هذا ليس الموضوع في هذه القضيّة من باب امستعيال اللفظ بشيء. لوقف 
الاتتممال غلى لفل ريشن ,والمقروضن إراذة #تخض [اللفظ لامعا 
[التحقيق في إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه] 

بل يمكن أن يقال: 

نه ليس أيضاً من هذا الباب -يعني: باب استعمال اللفظ في المعنئ _ما إذا أطلق اللفظ 
وال به نوعه أو صنفه, فإنّه (١اللفظ‏ الذي أطلق) فرده٠«النوع‏ أو الصنف) ومصداقه 
حقيقة, لا لفظه (النوع أو الصنن) وذاك النوع أو الصنف معناه. كي بكو معي 
فيه (النوع أوالصنن) استعمالَ اللفظ ف المعنى. فيكون اللفظٌ نفس الموضوع الملق إلى 
امخاطب خارجاً قد أحضر في ذهنه بلا وساطة حاك. وقد حكم عليه ابتداء بدون 
واسطة أصلاً. لا أن يكون اللفظ لفظّه (الموضوع)ءكم) لا يخنى. 


المقدّمة / إطلاق اللفظ وإرادة اللفظ كان سكي عضب تتامو اول وام سوبا ما ةن ل 

فلا يكون في البين لفظ قد استعمل في مع بل فرد قد حكم في القضيّة عليه بما هو 
مصداق لكل اللفظ. لا بما هو خصوص جزئيّه. 

نعم, في ما إذا أريد به (اللفظ) فرد آخر مثله كما تقدّم في نحو قولنا: «زيد في «ضرب 
زيد» فاعل» كان من قبيل استعمال اللفظ في المعنى. وإن كان المستعمل فيه أيضاً لفظاً. فإنّ 
«زيد» الأوّل قد استعمل في «زيد» الثاني. 

اللهم: إلا أن يقال -في تقريب كون استعمال اللفظ في نوعه أو صنفه من باب استعمال 
اللفظ في المعنى -: إِنْ لفظ «ضرب»_المراد به النوع أو الصنف _وإن كان فرداً 
له (النوع أو الصئن) إلا أنّهِ إذا قصد به حكايته (النوع أو الصنف) وجعل عنواناً له وفرانه 
كان لفظّه المستعمل فيه. وكان حينئذٍ كما إذا قصد به فرد مثله الذي تقدّم أنه من باب 
استعمال اللفظ في المعنئ. 

وبالجملة: فإذا أطلق وريد به نوعه أوصنفه كما إذا أريد به فرد مثله كان من 
باب استعمال اللفظ في المعنى. وإن كان الموضوع في القضيّة فرداً منه (النوع أو الصنف) وقد 
حكم في القضيّة بما يعمّه (الفرد المذكور). 

وإن أطلق ليحكم عليه بما هو فرد كلّيّه ومصداقه -لا بما هو لفظه وبه حكايته - 
فليس من هذا الباب. 

لكنّ الاطلاقات المتعارفة ظاهراً ليست كذلك. أي: ليست من الناني, بل تكون من باب 
الاستعمالءكما لا يخنى. 

وفيها مالا يكاد يصّح أن يراد منه ذلك, مما كان الحكم فى القضيّة لا يكاد يعم 
شخص اللفظ.كما في مثل «صَرَ ب فعل ماض». فإنّ المحمول_وهو «فعل ماض»-لا يشمل 
شخص «ضر ب». لكونه اسماً لا فعلاً. فلا بدٌ من كونه من باب الاستعمال والحكاية عن النوع. 


2 لقا الو وو اده اوالتس و جح ا وا م وق ولاه 1 و دو تجهيل الوسون ال كنانة الأصول11) 


[الأمر] الخامس 
[وضع الألفاظ لذوات المعانى] 

[عدم تبعيّة الدلالة للإرادة] ١‏ 

لاريبَ في كو ن الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي.لامن 
حيث هي مرادة للافظها. حتّى يكون الموضوع له مركّباً من المعنئ 
والإرادة: 

لماع رفت(" بما لا مزيد عليه. من أنّ قصد المعنى على أنحائه _من الآليّة والاستقلاليّة ‏ 
من مقوّمات الاستعمال, فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه. كما لا يكون من أجزاء 
الموضوع له. فكذلك إرادة اللافظ في المقام فإنها ليست شيئاً غير اللحاظ الذي قد عرفت خروجه 


عن الموضوع له والمستعمل فيه. 
مضافاً إلى ضرورة صحّة الحمل والاسناد في الجمل بلا تصرّفٍ ني ألفاظ 
الأطراف. وتجريدها عن الارادة. 


مع أنّه لوكانت موضوعة لها (المعاني) بما هي مرادة لما صعٌ بدونه (التصرف» لأنّ 
قضيّة «زيد قائم» حينئذٍ ينحلّ إلى «زيد المراد» و«قائم المراد». والإرادتان متغاير تان حقيقة فلا 
يصمٌ الحمل إلا بتجريد الطرفين عن الإرادة. وهذا خلاف الوجدان. بداهة أن المحمول على 
«زيد» في «زيد قائم» والمسند إليه (زبد) في «ضدرب زيد» _مثلاً هو نفس القيام 
والضرب لا بما هما مرادان. 

مع أَنّه يلزم كون وضع عامّة الألفاظ عامّاً والموضوع له خاصّاً لمكان اعتبار 
خصوص إرادة اللافظين في ما وضع له اللفظ. إذ اللفظ موضوع بإزاء المعنئ بقيد الإرادة, 


.١‏ في المعنئ الحرفي. 


المقدّمة / وضع الألفاظ لذوات المعاني ا م 
والإرادة جزئيّة فيكون المعنئ المقيّد بها جزئيّاً وعلى هذا فيلزم أن لا ايكون الوضع العام والموضوع 
له العام أصلاً. وهذا وإن لم يكن مستحيلاً إلا أنْه خلاف الوجدان وخلاف ما صرّحوا به من أن الوضع 
في أسماء الأجناس وغيرها من قبيل الوضع العام والموضوع له العامّ. 

إن قلت: يمكن أن تكون الإرادة جزء المعنئ الموضوع له مع بقاء الوضع العام والموضوع له العام 
وذلك بأن يكون مفهوم الإرادة الكلّي جزء للموضوع له. 

قلت: فإنّه لا يحال لتوهّم أخذ مفهوم الارادة فيه (المعنى الموضوع له) .بل المأخوذ فيه - 
على القول بالأخذ_إرادة اللافظ وهو مصداق الإرادة, ومن المعلوم أنْه مما يوجب كون الموضوع له 
لعامّة الألفاظ خاصّاً أي جزئياً ذهنياً كما ادّعي في الحروف_كما لا يخى. 

وهكذا ال حال في طرف الموضوع., هذه العبارة تتمّة المحذور الثاني, فكان المناسب تقديمه 
على المحذور الثالث. والمعنى: وبداهة أنَّ الموضوع في قضيّة «زيد قائم» والمسند إليه في «ضرب 
زيد» _مثلاً-هو نفس زيد لا بما هو مراد. 
[توجيه كلام الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي] 

وأمّا ما حُكِيَ عن العلمين, الشيخ الرئيس ابن سينا وامحقّق نصير الدّين الطوسي. من 
مصيرهما إلى أن الدلالة تتبع الإرادة' ": 

فَلِيِسَ ناظراً إلى كون الألفاظ موضوعة للمعاني بما هى مرادة, بحيث تكون الإرادة 
شطراً للمعنى الموضوع له.كم| توهمه بعض الأفاضل”". 

بل ناظرٌ إلى أنّ دلالة الألفاظ على معانها بالدلالة التصديقيّة أي 
دلالته ا على كونها مرادة للافظها ‏ تتبع إرادتها (المعاني) منها (الألفاظ) 
وتتفرّع ١دلالة‏ الألفاظ) علمها (إرادة اللافظ). نبعيّة يّهَ مقام الإثبات للثبوت وتفرّعَ الكشف 
.١‏ الشفاء: الفصل الثامن من المقالة الأولى من الفنّ الأوّل من منطق الشفاء. وشرح الإشارات :١‏ 47. 


يليار سي 


ف لع اد مضه ونه وني ا و و عو وا نا مه ب اتدييل لضو الى كقان لاصولا 
على الواقع المكشوف. فتصديق السامع بكون المعنئ مراداً للمتكلّم متوقف على إرادة المتكلّم 
واقعاً وإحراز السامع إرادته. فإنّه لولا الثبوت في الواقع لماكان للإثبات والكشف 
والدلالة يحال. 

ولذا لابدّ في الدلالة التصديقيّة من إحراز كون المتكلّم بصدد الإفادةفى إثباتٍ 


م 
- 


إرادة ما هو ظاهر كلامه. ودلالته١كلامه7"‏ على الارادة. وإلا لماكانت 
لكلامه «المتكلّم) هذه الدلالة, وإنكانت له الدلالة التصوّريّة, أي:كون سماعه موجباً 
لإخطار معناه الموضوع له وحضوره في ذهن السامع العالم بالوضع ولو كان من وراء 
الجدار_ولم يعلم السامع حال المتكلّم أو من لافظ بلا شعور ولا اختيار, كالنائم والحيوان 
التعلم والالة. 

إن قلت:على هذ" يلزم أن لا يكون هناك دلالة تصديقيّة عند الخطأ 
-يعني: خط أ الامع ‏ والقطع بما ليس بمراد للمتكلم. كأن أراد المتكلّم من قوله 
«جاءني أسد» مجيء الر. حل الها قله السامع بأنَّ مراده مجيء الحيو اهمس ات الاعتقاد 
بإرادة شيء ولم يكن له ١المتكلم)‏ من اللفظ مراد. كما لو تكلم بجملة سهواً فظن السامع أنه 
أراد معناها. 

قلت: نعم. لا يكون حينئذٍ دلالة تصديقيّة. لآنْها تابعة للإرادة. بل يكون هناك جهالة 
وضلالة بحسا الجاهل دلالة. 

ولعمري ما أفاده العلمان من التبعيّة -على ما بيّنّاه-واضح لا محيص عنه. 

ولا يكاد ينقضي تعجّبي كيف رضي المتوهّم أن يجعل كلامهما ناظراً إلى ما لا ينبغي 
صدوره عن فاضل. فضلاً عمّن هو علم في التحقيق والتدقيق. 


.١‏ معطوف على «إثبات» أو على «إرادة». 
". إشارة إلى ماذكر من تبعيّة الدلالة التصديقيّة للإرادة. 


المقدّمة / وضع المركبات ا ا 


[الأمر] السادس 
[وضع المركبات] 

[مقدمة البحث] 

لا إشكال في وضع المفردات بموادّها شخصياًكوضع الزاء والياء والدال في لفظ «زيد» لشخص 
خاصٌ. ووضع الضاد والراء والباء في لفظ «ضرب» لفعل خاصٌ. 

كما لا إشكال في وضع المفردات بهيئاتها نوعيّاً كهيئات الأفعال والأسماء المشتقّة. مثلاً إن 
هيئة «فَعَلَّ» وضعت لقيام المبدأ بفاعل مذكّر في ضمن أيّ مادّة كانت. وهكذا هيئة «فاعل». 

كما لا إشكال في وضع هيئات المركّبات -أي الجمل التركيبيّة ‏ نوعيّاً لخصوصيّات النسب 
والإضافات, كهيئة «تقديم ما حقّه التأخير» لإفادة الحصر. 

أتاوضع المركب بما هو مركب -أي: بمجموع أججزائه من الهيئة والمادّةفقد وقع 
فيه خلاف. 
[ليس للمركبات وضع على حدة] 

لاوَجْهَ لتوهّم وضع للمركبات غير وضع المفردات. ضضرورة”'' عدم الحاجة إليه 
بعد وضعها بموادّها في مثل «زيد قائم» و«ضيرب عمرو بكرأ» شخصيّاً وبهيئاتها 
الخصوصة من خصوص إعرابها (الهيئات) نوعيّاً. كهيئات الأفعال والمشتقّات. ومنها 
خصوص هيئات المركبات الموضوعة لخصوصيّات النسب والإضافات. بمزاياها 
الخاصّة من تأكيد وحصر وغيرهما نوعيّاً. بداهة”" أنّ وضعها كذلك. أي: بمواتها 


وهيئاتها. واف بقام المقصود منها. كا لا يخ. من غير حاجة إلى وضع آخر ها يجملتها. 


.١‏ تعليل لقوله: «لا وجه». 
". توضيح لقوله: «ضرورة عدم الحاجة». 


ع اسان اع اشح ولت اط وو معد ولد رماوا كنول الخصول إلى كنات الأضوال 8 
مَعْ استلزامه «الوضع الآخر) الدلالة على المعنى تارة بملاحظة وضع نفسهها (المركّات) 
وأخرئ بملاحظة وضع مفرداتهاء وهو خلاف الوجدان. 
ولعلّ المراد من العبارات الموهمة لذلك هو وضع اطيئات على جدّة. غير وضع 
الموادٌ. لا وضعها (المريّات) بجملتها علاوةً على وضع كل منهم) (الموادً والهيئات) . فيكون 


النزاع لفظياً. 
[عالائم الحقيقة والمجاز] 


.١1[‏ التبادر وعدمه] 

لا يخق: أنّ تبادرٌ المعنئ من اللفظ وانسباقّه إلى الذهن _من نفسه وبلا قرينة - 
علامة كونه حقيقة فيه بداهة أنّه لولا وضعه له لما تبادر. وذلك لأنَّ التبادر أثر العلقة 
الذهنيّة بين اللفظ والمعنئ. وهي لا تكون إِلّا بالوضع. فالتبادر يكشف عن كون اللفظ موطوعاً 
للمعنئ المتبادر. 

لا يقال: كيف يكون التبادر علامة للحقيقة. مع توقّفه على العلم بأنَّه (اللفظ) 
موضوع له «المعنئ)؟ -كما هو واضح فلو كان العلم به (الوضم) موقوفاً عليه (التبادر) 
لدار. 

فإنّه يقال: العِلمان _اللذان توقّف أحدهما على التبادر وتوف التبادر على الآخر_مختلفان, 
فالعلم الموقوف عليه التبادر غير العلم الموقوف عليه (التبادر) فإن العلم التفصيلىي 
بكونه (المعنئ المبادر) موضوعاً له (اللفظ) موقوف على التبادر. وهو موقوف على 
العلم اللإجمالي الارتكازي به (المعنئ الموضوع له لا التفصيلي. فلا دور. 

هذا الجواب عن الدور إِنْما يصمّ إذا كان المراد به (التادر) التبادر عند المستعلم المريد 


المقدّمة / علائم الحقيقة والمجاز ا ل 
لتمييز الحقيقة عن المجاز. 

وأمّا إذاكان المراد به التبادر عند أهل ا نحاوره العالمين بالأوضاع-_بأن يكون التسبادر 
عندهم علامة الوضع للجاهل بها _فالتغاير بين العِلمين أوضح من أن يخق. 

ثم إن هذا_الذي ذكرناه. من كون التبادر علامة للحقيقة إِنّما يصمّ في ما لو علم استناد 
الانسباق إلى نفس اللفظ بدون معونة قرينة(". 

وأمّا ف ما احتمل استناده إلى قرينة فلا يجري أصالة عدم القرينة في إحراز كون 
الاستناد إليه«اللفظ) لا إلما القربنة) كما قيل(" ‏ لعدم الدليل على 
اعتبارها (أصالة عدم القربنة) إلا في إحراز المراد. لا الاستناد إلى حاقّ اللفظ. حتّى يكون 
معنّى حقيقيّاً. مثلاً: لو شك في كون المراد من لفظ الأسد هل هو الحسيوان المفترس أو الرجل 
الشجاع؟ جاز الاستناد إلى أصالة عدم القرينة وتعيين الحيوان المفترس. 

ما لو علم كون المراد منه الحيوان المفترس لكن لم يعلم أنه معنّى حقيقي للأسد أم مجازي؟ لم 
يجز تعيين كونه معنّى حقيقياً بأصالة عدم القرينة. 
[؟. عدم صحة السلب وصحته] 

ثمإِنَ عدم صحّة سلب اللفظ _بمعناه المعلوم المر تكز في الذهن إجمالة” "كذ لك 
عن معي استعمل فيه اللفظ تكون علامة كونه حقيقة فيه. كما أن صحّة سلبه (اللفظ) 
عنه (معنّى) علامة كونه مجازاً فيه. مثلاً: عدم صحّة سلب لفظ الإنسان عن الرجل البليد علامة 


كون الانسان حقيقة فيه. وصحّة سلب الحمار عنه علامة كونه مجازاً فيه. لكن هما علامتان فى 


.١‏ فيخرج بالتبادر المستند إلى حاقّ اللفظ التبادرٌ الناشىء عن القرينة ولو كانت هي كثرة الإطلاق 
والاستعمال أو غلبة الوجود أو الأكمليّة كما فى الانصرافات المستندة إليها. 

قال الْمحمّق القجى. قوائين الأضول 118 " 

'". قيد ل«المعلوم».. 

غ. أي: مثل التبادر, ولا يخفئ عدم الحاجة إليه في العبارة. 


أن ود ا تي مح ا ا ما ف مك تا اتمهذل الوضون إلى كنانة الح 1 
الجملة, يعنى: في ما إذاكان السلب بالنظر إلى الحمل الأوّلي. 

أمَا الحمل الشائع الصناعي فلا يكون علامة لشيء من الحقيقة والمجاز. بل إِنّما تكشف صحّة 
السلب عن عدم كون المشكوك من مصاديق معنى اللفظ وتكشف صحّة الحمل عن كونه منها. 

والتفصيل: أنّ عدم صحّة السلب عنه (المعنئ الذي استعمل فيه) وصحّةً الحمل 
عليه المع" بالحمل الأول الذاتي الذي كان ملاكه الاتحاد مفهوماًعلامة 
كونه (المستعمل فبه) نفس المعنى الحقيقي.إذ الحمل الأوّلي يكشف عن الاتّحاد المفهومي وهو لا 
يكون إلا بالوضع والوضع يفيد الحقيقة. وبالحمل الشائع الصناعي الذي ملاكه الاتحاد 
وجوداًء بنخو من أنخاء الاتحاة سواء كان يتحو الصناوز: ك«ضارب» أوالخلول: كدوعال»:أو 
الإيجاد.ك«متكلم». أو الانتزاع, تالف تعلامة كونه (المستعمل فيه؛ مسن 
مصاديقه «المعنئ) وأفراده الحقيقيّة, في ما إذاكان المحمول والمحمول عليه كلياً وفرداً نحو: 
«زيد إنسان». لا في ما إذاكانا كلَيِين. نحو: «الناطق إنسان)7). 

كما أنّ صحّة سلبه «اللفظ) كذ لك _أي: عن المعنئ الذي استعمل فيه. سلباً أوَليِاً ذاتياً أو 
شائعاً صناعيّاً-علامة أنّه (المستعمل فبه) ليس منهما (نفس المعنئ الحقيقي ومصاديقه). وإن لم 
نقل أن إطلاقه عليه من باب امجاز في الكلمة, بل من باب الحقيقة الادّعائية ون 
التصرّف فيه في أمر عقلي. كما صار إليه السكاكّى7", ضرورة صحّة سلب لفظ الأسد بمعناه 
المرتكز في الذهن عن الرجل الشجاع, فيكون الرجل الشجاع حينئذٍ معنّى مجازيَّاً للأسد عند 
المشهور وإن كان حقيقة ادّعائيَّة عند السكّاكي, فصحّة السلب عند السكاكي علامة عدم كون 
المعنئ المسلوب معئَّى حقيقيّاً وإن كان الاستعمال حقيقة بنحو من الادّعاء. والغرض من كون صحّة 
.١‏ هذا إشارة إلى أنّ «صحّة الحمل» تعبير آخر عن «عدم صحّة السلب». فهما علامة واحدة للحقيقة 
وليستا علامتين, كما أنّ «عدم صحّة الحمل» أو «صحّة السلب» علامة للمجاز. 


؟". نه المصّف على ذلك فى حأشية «منه». 
". مفناح العلوم: ,١67‏ الفصل الثالث في الاستعارة. 
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السلب علامة هو معرفة كون المسلوب عنه غير المعنئ الموضوع له حقيقة, سواء كان الاستعمال فيه 
على نحو الحقيقة ادّعاء -كما هو مذهب السكّاكي _أم المجاز. كما هو مذهب المشهور. 

واستعلاة”" حال اللفظ _وأنّه حقيقة أو بحاز في هذا المعنى -بهما ١(عدم‏ صحّة السب 
وصحّته) لَيْسَ على وجه دائر, لما عرفت في التبادر من التغاير بين الموقوف والموقوف 
عليه بالاجمال والتفصيلء أو الاضافة إلى المستعلم والعام. فتأمّل جيّداً. 
[”. الاطراد وعدمه] 

ثم"نّهِ قد ذكر الاطّراد وعدمه علامة للحقيقة والمجاز أيضاً ". والمراد من الاطراد هو 
شيوع استعمال اللفظ في المعنئ بحسب المقامات. مثلاً: صحّة استعمال «ضارب» في كلَّ من أوجد 
الضرب كاشفة عن كونه موضوعاً لمن صدر منه الضرب. وصحّة استعمال لفظ الأسد في كلّ حيوان 
كذائي كاشفة عن كونه حقيقة فيه. وذلك بخلاف المجاز فإنّه لا يطرد استعمال لفظ الأسد في كلّ 
شبيه بالأسد_كما إذاكان شبيهاً له في البَخْر -فالاستعمال في بعض من يشبهه. كالشجاع. مجاز. 

ولعلّهاعدم الاطراد في المجاز) بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات. حيث لا 
يطرد صحَّة استعمال اللفظ معهاء ولا فبملاحظة خصوص ما يصع معه الاستعمال 
فالمجاز مطّرد كالحقيقة. فاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع بعلاقة المشابهة بينهما وإن كان 
مطرداً إلا أنّ اطراده هذا إِنْما هو بملاحظة شخص هذه العلاقة أعني: علاقة المشابهة بينه وبين 
الرجل الشجاع بخصوصه _ولذا لا يحسن استعماله في الكلب الشجاع. 

وهذا بخلاف الاطراد في الحقائق, فإِنّا نرئ أنّ لفظ العالم -مثلاً ‏ بلحاظ وضعه يصمٌ ويطرد 
استعماله في كلّ من اتنّصف بالإدراك من دون خصوصيّة لمن استعمل فيه. فيكون هذا كاشفاً عن أنه 
حقيقة في هذا المعنئ. فالاطراد علامة الحقيقة. وعدمه بالنسبة إلى نوع العلاقة علامة المجاز. 


.١‏ مبتداً. خيره قوله: «ليس». 
". كعلاميّة التبادر وعدم صحّة السلب. 
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وزيادة قيد «من غير تأويل». أو «على وجه الحقيقة»-_كما فعل صاحب الفصول!'2- 
وإنكان موجباً لاختصاص الاطراد كذلك_أي مع القيد المذكور_بالحقيقة. إلا أنّه حينئذ 
لا يكون علامة ها إلآ على وجه دائر, لأنّ «الاطراد من غير تأويل» أو «على وجه الحقيقة» 
موقوف على العلم بالمعنى الحقيقي. فلو توقف العلم بالمعنى الحقيقي على الاطراد -بمقتضى كونه 
علامة الوضع _لدار. 

ولا يتأقّ التفصّي عن الدور بما ذكر في التبادر -من الإجمال والتفصيل أو الإضافة إلى 
العالم والمستعلم -هاهناء ضير ورة أَنّه مع العلم بكون الاستعمال على نحو الحقيقة لا يبق 
حال لاستعلام حال الاستعمال بالاطراد أو بغيره. فانّه من تحصيل الحاصل. 


[الأمر] الثامن 
[أحوال اللفظ وتعارضها] 

إِنّه للأفظ أحو ال خمسة. وهي التجوّز والاشتراك والتخصيص والنقل والإضمار. 
لا يكاد يصار إلى أحدها -في ما إذا دار الأمر بينه وبين المعنى الحقيق إلا بسقرينة 
صارفة عنه (المعنى الحقيقي) إليه (الأحد). 
[تعارض أحوال اللفظ بعضها مع بعض] 

و ما إذا دار الأمر بينها (الأحوال الخمسة)_كما لو دار الأمر بين المجاز والاشتراك- 
فالأصوليّون وإن ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوهاً '-كترجيح المجاز على 
الاشتراك. لأوسعيّته وكثرته. وترجيح الاشتراك على المجاز. لكون الاشتراك أبعد من الخطأ إذ مع 
عدم القرينة يتوقّف فيه. بخلاف المجاز فيحمل على الحقيقة ولعلّها غير مرادة في نفس الأمر إلا 


.١‏ الفصول الغرويّة: ص8, فصل في علامة الحقيقة والمجاز. 
؟. الفصول: ٠؛,‏ هداية المسترشدين: ”١9-1789/١‏ وقوانين الأصول: .57/١‏ 
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ئها الوجوه) استحسانيّة, لا اعتبار بها إلا إذاكانت موجبة لظهور اللفظ في المعنى. 
لعدم مساعدة دليل على اعتبارها بدون ذلك. فإنّ العبرة في باب الألفاظ هي بالظهور الذي 
هو حجّة ببناء العقلاء. دون غيره من الوجوه الاستحسائيّة التي غايتها إفادة الظنّ الذي لا دليل على 


اعتباره. كما لا يخئى. 


[الأمر] التاسع 
[الحقيقة الشرعيّة] 
[الأقوال في ثبوت الحقيقة الشرعيّة ] 

إِنّه احْتَلَفُوا في ثبوت الحقيقة الشرعيّة وعدمه _بمعنى أنّ الألفاظ الدالة على الماهيّات 
المخترعة في الشرع. هل صارت حقائق في معانيها الجديدة في عصر الشارع, أو لا؟ بعد الاتفاق 
على أنّ تلك الألفاظ كانت ظاهرة في المعاني الشرعيّة في عصر الصادقين ينه عَلِى أقوال: أهتها 
قولان: ثبوت الحقيقة الشرعيّة وعدمها. 
[تمهيد في بيان أقسام الوضع التعييني] 

وقبل الخوض في تحقيق ا حال لا بأس بتمهيد مقال. وهو: 

2 الوضع التعييني ا يحصل بالتصريح بإنشائه. كذلك يحصل باستعمال اللفظ في 
غير ما وضع لهكما إذا وضع له بأن يُقصد الحكاية عنه (المعنئ) والدلالة عليه 
بنفسه «اللفظ) لا بالقرينة, كأن يقول الوالد حين سماعه بولادة ولده: «أعطني وبدا» ويتهذ 
بهذا الاستعمال وضع لفظ «زيد» لابنه. وإن كان لابدٌ حينئذ من نصب قرينة. إل أنّه للدلالة 
على ذلك القصد. لا على إرادة المعنى المجازيكما في المجاز, فافهم'". 

.١‏ لعلّه إشارة إلى الدقة. لئلّا يختلط القرينتان. وقال في منتهى الدراية: «لعلّه إشارة إلى امتناع الوضع 


اللعييتى ينغن الاستعمال: لان الوضع يقتضي تصوّر اللفظ استقلالاً. والاستعمال الذي حقيقته إفناء اللفظ 
-» 
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وكون استعمال اللفظ فيه (غير ماوضم له كذلك7' في'" غير ما وضع له. بلا 
مراعاة ما اعتبر في ا مجاز. فلا يكون بحقيقة ولا محاز_لأنَ الحقيقة تقتضي سبق الوضع على 
الاستعمال والمفروض إنشاء الوضع بهذا الاستعمال, والمجاز عبارة عن الاستعمال في غير ما 
وضع له مع العلاقة المعتبرة بين المعنئ الحقيقي والمجازي. وهي مفقودة -غيرٌ ضائر بعد ما 
كان تا يقبله الطبع ولا يستنكره. وقد عرفت سابقاً"أنّه في الاستعمالات الشائعة 
في ا نحاورات ما ليس حقيقة ولا مجحازء كاستعمال اللفظ في النوع أو الصنف أو المثل. 
[ثبوت الحقيقة الشرعيّة ] 
إذا عرفت هذا(“ فَدَعْوى الوضع التعيبني في الألفاظ المتداولة في لسان الشارع 
هكذا _أي بصورة الوضع التعيبني الاستعمالي. كما لوقال يلة: «صَلُوا كما رَأنِعُمُوني أَصَلَّي»(*2 ثم 
فعل الأركان المخصوصة قريبةٌ جداً. ومدّعي القطع به غير بحازف قطعاً. 
ندال عليه: تبادر المعانىي الشرعيّة منها١الألفاظ‏ المتداولة) في حاو راته١الشارع).‏ 
ويؤيّد ذلك: أنه رمالا تكون علاقة معتبرة بين المعاني الشرعيّة واللغويّة -حتّى 
يكون استعمال الشارع لتلك الألفاظ في المعاني الشرعيّة مجازاً فأيّ علاقة بين الصلاة 
شرعاً والصلاة بمعنى الدعاء؟ ويحرّدُ اشتال الصلاة على الدعاء لا يُوجبُ ثبوت ما 
يعتبر من علاقة الجزء والكل بينهماءكما لا يخ. فإنّ علاقة الجزء والكلّ إِنَما هي في ماكان 
الجزء ممّا ينتفي بانتفائه الكل كالر قبة في الإنسان. ومن المعلوم أنّ الدعاء ليس بهذه الخصوصيّة. 
ج- في المعنئ يقتضي تصوّر اللفظ مرآة, فقصد إنشاء الوضع بنفس الاستعمال يستلزم الجمع بين لحاظي 
الاستقلاليّة والآليّة. وهو ممتنع لتضادٌ اللحاظين». 
.١‏ أي: كاستعماله في ما وضع له. 
؟. خبر ل«كون», فإنّه مصدر, واسمه: استعمال. 
*. في الأمر الرابع. 


؛. إشارة إلى «إمكان الوضع التعييني الاستعمالي». 
6. يحار الأنوار 86: 77/9. 
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هذا النزاع كلّه بناء على كون معانيها مستحدثة في شرعنا. 

وأمّا بناء على كونها ثابتة في الشرائع السابقة -كما هو قضيّة غير واحد 
من الآيات. مثل قوله تعالى: «كُتِبَ عَلَيكم الصِيامُكَمكُتِبَ على الذين 
من فلكم" وقوله تعالى: «وأَذَنْ في الناسٍ بالحج'". وقوله 
تعالى: «وَأَوْصاني بالصلاةٍ والزكاةٍ ما دُفتُ حَيّأ!". إلى غير ذلك فألفاظها 
حقائق لغويّة لا شرعيّة. 

واختلافٌ الشرائع فيها معني هذه الألفاظ) جزءاً وشرطاً لا يُوجب اختلافها 
فيالحقيقة والماهيّة. إذ لعلّه كان من قسبيل الاختلاف في المصاديق 
والمحققات,كاختلافها (المعاني) بحسب الحالات _كالسفر والحضر_في شرعناء 
كما لايخن. 

ثم لا يذهب عليك: أنّه مع هذا الاحّال لا يحالَ لدعوى الوثوق -فضلاً عن 
القطع بكونها (ألفاظ البادات) حقائق شرعيّة. ولا لتوهظم دلالة الوجوه التي ذكروها 
على ثبوتهاء لو سلّم دلالتها على الثبوت لولاه ١هذا‏ الاحتمال). 

ومنه قد انقدح حال دعوى الوضع التعيّني معه (هذا الاحتمال). فإنه لا يبقئ حينئذ 
وثوق بالوضع التعيّني أيضاً. 

ومع الغض عنه (هذا الاحتمال) فالانصاف أن منع حصوله ١الوضع‏ الدعيّني) في زمان 
الشارع في لسانه ولسان تابعيه مكابرة: فإنّ كثرة استعمال ألفاظ العسبادات في المعاني 
الشرعيّة توجب الوضع التعيّني في زمان الشارع. 


.1817 البقرة:‎ .١ 
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نعم, حصوله فى خصوص لسانه ممنوع. لعدم الدليل عليه. فتأمّل(". 
[ثمرة البحث] 

وما الفرة بين القولين فتظهر في لزوم حمل الألفاظ الواقعة فيكلام الشارع بلا 
قرينة على معانها اللغوية, مع عدم الثبوت, وعلى معانمها الشرعيّة. على الثبوت. 
في ما إذا علم تأخَّر الاستعمال عن النقل إلى المعاني الشرعيّة. 

وفى ما إذا جهل التاريخ _وأنه هل كان قبل النقل إلى المعاني الشرعيّة. لتحمل على المعاني 
اللغويّة. أم بعده. لتحمل على المعاني الشرعيّة؟ ففيه إشكال. إذ لا أصل هنا يعيّن أحدهما. 

وأصالة تأخّر الاستعمال عن الوضع. لتحمل على المعاني الشرعيّة مع معارضتها 
بأصالة تأخَّر الوضع عن الاستعمال-: 

إن كانت عبارة عن استصحاب عدم الاستعمال إلى زمان الوضع لا دليل على اعتبارها 
تعبّداً. إلا على القول بالأصل المثبتء لأنَ تأخّر الاستعمال عن الوضع لازم عقليَ للمستصحب 
- وهو عدم تحقّق الاستعمال إلى زمان الوضع والمفروض أنّ الأثر. وهو الحمل على المسعاني 
الشرعيّة. لا يترتّب على نفس المستصحب. بل على لازمه العقلي. 

وإن كانت عبارة عن بناء العقلاء, ففيه: أنه لم يثبت بناء من العقلاء على التأَخّر مع الشك 
في كونه مؤخَّراً أم لا. 

وأصالةٌ عدم النقل المثبتة للمعنى اللغوي إِنما كانت معتبرة في ما إذا شك في أصل 
النقل لا في تأَخَّره عن الاستعمال وتقدّمه عليه. فتأمّل". 
.١‏ لعلّه إشارة إلى أنّ منع الوضع التعيّني في لسانه يللي مع طول زمان استعماله يل لألفاظ العبادات في هذه 
المعاني الشرعيّةخصوصاً لفظ «الصلاة» في غاية البعد. (منتهى الدراية: .)177/١‏ 
؟. لعلّه إشارة إلى أنه لا فرق في اعتبار أصالة عدم النقل بين الجهل بأصل النقل وبين الجهل بتاريخه مع 
العلم بأصله. أو إشارة إلى سقوط الثمرة المذكورة, لما عن بعض المتتبّعين من العلم بكون هذه المعاني 


الشرعيّة مرادة للشارع في جميع الاستعمالات. سواء أكان استعمالها قبل النقل أم بعده. فلا يبقى مورد 
للشك في المراد الاستعمالي من هذه الألفاظ حتّى تترتّب عليه هذه الثمرة. (منتهى الدراية). 


المقدّمة / الصحيح والأعم ا 


[الأمر] العاشر 
[الصحيح والأعّ] 
نه وقع الخلاف في أنّ ألفاظ العبادات أسام لخصوص الصحيحة أو للأعم منها 
ومن الفاسدة؟ ْ 
[مقدّمات البحث] 
وقبل الخوض فى ذكر أَدلّة القولين يذكر أمور: 
[1. ابتناء البحث على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة ] 
منها: أنّه لا شبهة في تأت الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة, فيقال: «إنّ 
ألفاظ العبادات هل وضعها الشارع لخصوص الماهيّات الصحيحة أم لما يعم الفاسدة»؟ 
وفي جريانه على القول بالعدم إشكالء لأنّه لو قلنا بالعدم, لابدٌ من استعمال الشارع هذه 
الألفاظ في المعاني الشترعية مجازا فالأعمّي لو ثبت لديه أنَّ الشارع استعملها مجازاً في الكت 
اعترف بصحّة استعمالها مجازاً في الصحيح أيضاً. والصحيحي لو ثبت لديه أنه استعملها مجازاً في 
الصحيح -اعترف بصحّة استعمالها مجازاً في الفاسد أيضاً. فلا يتصوّر حينئذٍ بينهما نزاع. 
وغاية ما يمكن أن يقال في تصويره (النزاع)1": 
أنّ الغزاع وقع _على هذا في أنّ الأصل في هذه الألفاظ المستعملة مجازاً في كلام 
الشارع هو استعمالها في خصوص الصحيحة أو الأعم, ببعنى أن أَنََّما قد اعتبرت 
العلاقة بينه وبين المعانى اللغويّة ابتداءً. وقد استعمل في الآخر بتبعه ومسناسبته 
- ليكون من قبيل سبك مجاز من مجاز_كي ينزّل كلامه (الشارع) عليه(" مع القرينة 


7/١ قاله الشيخ الأنصاري. كما في مطارح الأنظار:‎ .١ 
؟. أي: على ما اعتبرت العلاقة بينه وبين المعنئ اللغوي ابتداء.‎ 


غ1 عع سا د ا وس ماب تنم اهيدل الدصول الى كقانة الأضول 81 
الصارفة عن المعاني اللغويّة وعدم قرينة أخرئ معيّنة للآخر الذي لم يلاحظ العلاقة 
ابتداءً بينه وبين المعنئ اللغوي. هذا كلّه بيان تصوير النزاع في مقام الثبوت. 

وأنت خبيبٌ بأنّه لا يكاد يصمٌ هذا التصوير في مقام الإنبات إلا إذا علم أن 
العلاقة إنما اعتبرت كذلك_أي: بين خصوص الصحيح أو الأعمَ وبين المعنئ اللغوي_و أن بناء 
الشارع فى محاوراته استقرٌ عند عدم نصب قرينة أخرئ _صارفة عن المعنئ المجازي 
الأول على إرادته ١هذا‏ المعنئ المجازي) بحيث كان هذا البناء قرينة عليه من غير حاجة 
إلى قرينة معيّنة أخرئ. وأَنّ هم بإثبات ذلك البناء من الشارع؟ 
[تصوير النزاع على ما نسب إلى الباقلاني] 

وقدانقدح بما ذكرنا!": تصوير النزاع على ما نسب إلى القساضي 
أبي بكر الباقلاني' ' الذي أنكر استعمال تلك الألفاظ في المعاني الشرعية وادّعئ استعمالها في 
معانيها اللغويّة وأنَّ المعاني الشرعيّة أريدت بالقرائن من قبيل تعدّد الدالٌ والمدلول. بأن استعمل 
الشارع لفظ الصلاة في معناه اللغوي وأراد الخصوصيّات التي اعتبرها في متعلّق الأمر بها 
ف قوال اشر 

وذلك -أي: تصوير النزاع ‏ بأن يكون الغزاع في أن قضيّة القرينة المضبوطة التي 
اعتبرها الشارع بين المعنئ اللغوي وبين ماأراد من هذه الألفاظ ولا يستعدّئ عنها إلا 
بالأخرئ_الدالّة على أجزاء المأمور به وشرائطه هو تمام الأجزاء والشرائط. حتّى 
تختصّ بالصحيحة أو هما في الجملة حتّى يثبت كونها للأع؟ فلا تغفل. 
[؟. معنى الصحة والفساد] 

ومنها: أنّ الظاهر أن الصحّة عند الكل بمعيٌ واحد وهو القاميّة. وتفسيرها 


.١‏ من تصوير النزاع على القول بالعدم. 


المقدّمة / الصحيح والأعم #اماطاا وال معطا سرصم باج و ع وك لمكي الكو أن ج18 
بإسقاط القضاء.كما عن الفقهاء. أو بموافقة الشريعة كما عن المتكلّمين أو غير ذلك 
نما هو بالمهم من لوازمها!". لوضوح اختلافه (المهمّ من لوازم الصحّة) بحسب اختلاف 
الأنظار. وهذا الاختلاف لا يوجب تعدّد المعنى.كما لا يوجبه اختلافها (الصحّة) بحسب 
الحالات العارضة على المكلّف من السفر والحضر والاختيار والاضطرار. إلى غير ذلك 
فإنٌ هذه الاختلافات ترجع إلى الاختلاف في المصاديق لا إلى الاختلاف في المفهوم. كمأ ل" يخنى. 

ومنه(" ينقدح: أن الصحّة والفساد أمرا ان إضافيّان. فيختلف شيء واحد صحّة 
وفساداً بحسب الحالات: فيكون تامّاً بحسب حالة وفاسداً بحسب أخرئ. فإدٌ الصلاة 
عن جلوس صحيحة للعاجز عن القيام وفاسدة للقادر عليه, والصلاة مع التيمّم صحيحة لفاقد الماء 
قاياذة لواجده وكدا فتدي كنذا . 
[؟. لزوم تصوير الجامع على القولين] 

ومنها: أَنّه لابدّ على كلا القولين من قدر جامع في البين كان هو المسمّئ بلفظ كذا, 
بأن يقال: الموضوع له للفظ الصلاة _مثلاً هو ذلك الكلي. ووجه اللابدّيّة تسالمهم على عدم كون 
وضع ألفاظ العبادات من قبيل المشترك اللفظي. بل المسلّم بينهم أَنْها من قبيل المشترك المعنوي وأنّ 
صدق الصلاة_مثلاً-على الأفراد إِنّما هو من باب انطباق الكلّي على أفراده. فلابدٌ من قدر جامع بين 
الأفراد هو المسمّئ بلفظ الصلاة مثلاً. 
[جامع الصحيحي] 

ولا إشكال في وجوهده«الجامع) بين الأفراد الصحيحة وإمكان الإشارة إليه 
بخواصّه وآثاره. بحيث تكون الخواصٌ والآثار المذكورة في الروايات عناوين مشيرة إلى معنون 
واحد يكون جامعاً بين الأفراد وإن لم نعرفه بعينه_لأنّ معرفته بشخصه لادخل لها في مؤتريّته_فإن 


.06/١ ذكر هذا التوضيح لمعنى الصحّة في مطارح الأنظار:‎ .١ 
أي: من اتّحاد معنى الصحّة عند الكلّ واختلافه بحسب حالات المكلّف.‎ ." 


13 ا ا ا قو وك سيل الم ل ل كفاية الأ و00 
الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد يؤثّر الكل فيه (ذلك الأثر) 
بذاك الجامع. فيصحٌ تصوير المسمّئ بلفظ الصلاة _مثلاً ب«الناهية عن الفحشاء» 
وما هو «معراج المؤمن» ونحوهما. مثل: «خير موضوع» و«قربان كلّ تقيّ». 
[إشكال الشيخ الأنصاري على تصوير الجامع ] 

والاشكال”' فيه (وجود الجامع) بإِنْ الجامع: 

لا يكاد يكون أمراً مركّباً إذكل ما فرض جامعاً يكن أن يكون صحيحاً في حال 
وفاسداً في آخر. مثلاً:إذا فرض كون ذلك الجامع أربع ركعات فهي صحيحة بالنسبة إلى أفراد صلاة 
الحاضر وفاسدة بالنسبة إلى أفراد صلاة المسافر, لما عرفت من كون الصحّة والفساد أمرين 
إضافيّين مختلفين بحسب اختلاف حالات المكلف. 

زلا | فكرا بيطا لاحو د عو انتاان يكون هو عنوان «المطلوب» أو 
«ملزوماً مساوياً له» في الصدق. كعنوان «المحبوب» أو «ذي المصلحة» أو «الصحيح) أو 
«التامّ». ونحوها. 

والأوّل -وهوكون الجامع عنوان «المطلوب» غير معقول: 

لبداهة استحالة أخذ ما لا يتأقّ إلا من قِبَل الطلب في متعلّقه. حيث إنّ المطلوبيّة 
متأخّرة عن الطلب. والطلب متأخّر عن الموضوع, فلو أخذت المطلوبيّة في الموضوع لزم توقف 
المطلوبيّة على نفسها. وهو غير معقول. 

مع لزوم الترادفٍ بين لفظة «الصلاة» و«المطلوب» _إذ المفروض أنّ «الصلاة» 
موضوعة ل«المطلوب»_-وهو باطل قطعاً, لوضوح عدم الترادف بينهما. 

وعدم(" جريان البراءة مع الشك في أجزاء العبادات وشرائطهاء لعدم الإجمال 


.5 هذا الإشكال من الشيخ الأنصاري. راجع: مطارح الأنظار:‎ .١ 
معطوف على «الترادف».‎ .١ 


المقدّمة / الصحيح والأعم 0 0 ا 
حينئذٍ في المأمور به فيها١العبادات».‏ ونا الإجمال في ما يتحقّق به المأموربه. وفي مثله 
لا حال لها «البراء ).كما حقّق في حلّه. مع أنّ المشهور القائلين بالصحيح قائلون 
مها (البراء ة) في الشك فيها (العبادات). 

ومهذا الإشكال الأخير يشكل لوكان البسيط هو «ملزوم المطلوب». لكون الشك فيه 
في المحصّل أيضاً. 

مدفوع”" بأنٌ الجامع نا هو مفهوم واحد. كمفهوم الصلاة, منتزع عن هذه المركبات 
الختلفة زيادة ونقيصة بحسب اختلاف الحالات _متّحد معها نحو اتحاد. فإنَ الصلاة 
فوالخارج هي عين تلك الأجزاء والشرائط. لصحّة الحمل عليها. وفي 
مثلهالجامع المتحد مع الأفراد) تحجري البرائة, لأنّ الأمر المتعلّق بالبسيط متعلّق بالأجزاء 
والشرائط, والأمر المتعلق بهما ينحلٌ إلى أوامر متعدّدة بتعدّد الأجزاء والشرائط. فإذا شك في 
وجوب بعضها جرت البرائة عنه شرعاً وعقلاً. لكونه كا في أصل التكليف. 

وإِممالا تجري في ما إذاكان المأمور به أمراً واحداً خارجيّاً مسيّباً عن مركب مردّد 
بين الأقل والأكثر مبائنامع ذلك المركّب. كالطهارة المسبّبة عن الغسل والوضوء. في ما 
إذا شك في أجزائهما. لأنّ الطهارة أمر بسيط تحصل بأفعال مخصوصة وليست هي عين تلك 
الأفعال المخصوصة. فعند ذلك إذا شك في وجوب بعض الأجزاء والشرائط فلا محيص عن 
الاشتغال عقلاً. لكون الشك حينئزٍ في المحصّل لافي أصل التكليف. هذا على الصحيح. 
[جامع الأعمّي] 

ما على الأعم فتصوير الجامع في غاية الاشكالء لبطلان كلّ جامع ذكروه. 

فا قيل في تصويره أو يقال وجو!": 


.١‏ خبر لقوله: «اللإشكال فيه». 
". راجع: قوانين الأصول: ٠‏ . مطارح الأنظار: ,. الفصول الغرويّة: 17. 


1 ا لط لمان كان تصيية لطر للح كقانة الأضزل و3 

أحدها: ما يظهر من المحقّق القمي١".‏ وهو أن يكون عبارة عن جملة من أجزاء العبادة, 
كالأركان في الصلاة -مثلاً وكان الزائد عليها معتبراً في المأمور به. لا فى المسمّئ”", 
فانتفاؤه يوجب انتفاء المأمور به لا المسمّئ. والأركان موجودة في جميع الأفراد. صحيحة كانت أم 
فاسدة. 

وفيه ما لا يخنى: 

فَإنْ التسمية مها (الصلاة) حقيقة لا تدور مدارها (الأركان).ضضرورة: 

صدق الصلاة مع الإخلال ببعض الأركان. كما إذا أتئ بصلاة جامعة لجميع الأجزاء 
والشرائط سوى تكبيرة الاحرام. 

بل وعدم الصدق عليها (الأركان) مع الإخلال يسائر الأجزاء والشرائط عند 
الأعمّي, كما إذا نوئ وكر وركع وسجد ثم انصرف, من غير أن يأتي بشيء مسن ساير الأجزاء 
والشرائط. 

مع أنه الشأن) لو كانت الصلاة موضوعة للأركان يلزم أن يكون الاستعال في ما هو 
المأمور به بأجزائه وشرائطه أي الاستعمال في الصلاة الصحيحة الجامعة لتسمام الأجزاء 
والشرائط -محازاً عنده (الأعمّي), وكان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في 
الكل. لا من باب إطلاق الكلي على الفرد والجزئي -كي لايكون مجازاً-كما هو واضح. 
ولا يلتزم به القائل بالأعم؛ بل الأعمي مدّع لكون الاستعمال في المأمور به-بأجزائه وشرائطه 
-حقيقة. فافهم' ". ْ 
.١‏ قوانين الأصول :١‏ 44. 
3 حكاه في مطارح الأنظار(١/21)‏ عن المحقّق القتي. 1 
". لعلّه إشارة إلى الدقّة حتّى لا يختلط الفرق بين الكل والجزء وبين الكلي والجزئي. 
وقال في منتهى الدراية(١/57١):‏ «لعلّه إشارة إلى أنّ المجازيّة إنْما تلزم بناء على كون الأركان مقيّدة بعدم 


انضمام شيء معها هي المسمّاة وأمّا إذا كانت لا بشرط فتكون منطبقة على الصلاة المأموربها كانطباق 
المطلق على المقيّد». 
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ثانمها: أن تكون (ألفاظ العبادات) موضوعة لمعظم الأجزاء التي تتدور مدارها 
التسمية عرفاً-سواء أكانت هي الأركان أو غيرها أم المركّب منهما-فصدق الاسم كذلك_أي: 
عرفاً يكشف عن وجود المسمّئ وعدم صدقه يكشف عن عدمه(". 

وقنة د مشتانا انها از وهل الأول أخيراًء من لزوم كون استعمال اللفظ في المستجمع 
لتمام الأجزاء والشرائط مجازاًأَنّه عليه يَتَبادَلُ ما هو المعتبر في المسمّئ بلفظ الصلاة مثلاً. 
فكان شيء واحد_كالقيام : 

داخلاً فيه ١معظم‏ الأجزاء) تارة, بالنسبة إلى صلاة تشتمل عليه. كصلاة المختار. وخارجاً 
عنه أخرئء بالنسبة إلى صلاة لا تشتمل عليه كصلاة المضطر. 

بل يلزم أن يكون شيء واحد في صلاة واحدة مردّداً بين أن يكون هو الخارج أو غيره 
عند اجتاع تمام الأجزاء. مثلاً: لو استعمل الصلاة في الصحيحة احتمل خروج كلّ واحد من 
التكبيرة والركوع والسجود والقيام وغيرهاء إذ يتحقّق معظم الأجزاء بغيرها". وهو كما تسرئ - 
لأنّ التردّد والجهل خلاف حكمة الوضع. وهي إفهام الأغراض سما إذا لوحظ هذا التبادل 
والترديد مع ماعليه العبادات من الاختلاف الفاحش يحسب الحالات الموجبة لاختلاف 
الصلاة كمّأ وكيفاً. ومع هذا الاختلاف تتغيّر ذاتيات المسمّئ الذي هو الجامع بين الأفراد. مع أنَّ 
الذاتئات لا تتغيّر ولا تتبدّل. 

ثالثها: أن يكون وضعها «ألفاظ العبادات) كوضع الأعلام الشخصيّة -كدزيد» - 
فكمالا يضيرٌ في التسمية فيها تبادل الحالات المختلفة من الصغر والكبر ونقص بعض 


الأجزاء وزيادته. كذلك فمها <ألفاظ العبادات)7”". 


.١‏ قال في مطارح الأنظار: «نسبه البعض إلى جماعة من القائلين بالأعمٌ. بل قيل: وهو المعروف بينهم». 
". هذا الإشكال غير سابقه. لأنّ ما قبله ناظر إلى العلم بدخل شيء واحد في المسمّى بحسب حالة وعدم 
دخله فيه بحسب أخرى. وهذا ناظر إلى الجهل بالمعظم في ما إذا اجتمعت الأجزاء والشرائط. 

". انظر: مطارح الأنظار: .00/١‏ 


6 ام امون عن مك و و نيدل الاضول إلى كنات اطول 

وفيه: أن قياس ألفاظ العبادات بوضع الأعلام الشخصيّة قياس مع الفارق. لأنّ الأعلام 
نما تكون موضوعة للأشخاص. والتشخّص إنما يكون بالوجود الخناصٌ ويكون 
الشخص حقيقة باقياً مادام وجوده باقياً ون تغيّرت عوارضه. من الزيادة والنقصان 
وغيرهماء من الحالات والكيفيّات. فكما لا يضرٌ اختلافها في التشخّص لا يضرٌ 
اختلافها في التسمية. 

وهذا بخلاف مثل ألفاظ العبادات مماكانت موضوعة للمركّبات والمقيّدات المؤلفة 
من الأشياء المختلفة كمأ وكيقاً بحسب اختلاف حالات المكلف, فاك لا تجد ما يكون جامغاً بين 
جميع الأفراد الصحيحة المختلفة زيادة ونقصاً. فضلاً عن أن يكون جامعاً بين الأفراد الصحيحة 
والفاسدة. ولا يكاد يكون شيء نوضوعا له اله كن البق إلا ماكان نا فا 
لشتاتها ١المركّات)‏ وحاوياً لمتفرّقاتها.كما عرفت في الصحيح منها!'' بعد تصوير القدر 
الجامع بينها وإمكان الإشارة إليه بخواصّه وآثاره. كالناهية عن الفحشاء والمنكر. ونحو ذلك. 

رابعها: أنّ ما وضعت له الألفاظ ابتداء هو الصحيح التامٌ الواجد ثقام الأجزاء 
والشرائط. إلا أن العرف يتسا حون كما هو دَيْدَئهِمٍ ويطلقون تلك الألفاظ على 
الفاقد للبعض تنزيلاً له مغزلة الواجد فلا يكون مجازاً في الكلمة -على ما ذهب إليه 
السكاكي في الاستعار”". 

بل يمكن دعوئ صيرورته «اللفظ) حقيقة فيه (الفاقد) -حتّى عند غير السكاكي ‏ بعد 
الاستعمال فيه الفاقد)كذ لك -أي: تنزيلاً له منزلة الواجد_دفعة أو دفعات, من دون حاجة 
إلى الكثرة والشهرة. للأنس الحاصل من جهة المشابهة في الصورة أو المشاركة في 
التأثير. كما في أسامى المعاجين الموضوعة ابتداء لخحصوص مركبات واجدة لأجزاء 


.١‏ ذكر الشيخ الأعظم هذا الإشكال في مطارح الأنظار: (01-00/1). لكنّه ناقش فيه وأورد إشكالاً آخر 


على الوجه. 
3 مفتاح العلوم: 71 الفصل الثالث في الاستعارة. 
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خاصّة, حيث يصع إطلاقُها على الفاقدٍ لبعض الأجزاء المشابه'" له (الواجد) صورة 
والمشارك ف المهم أثراً ‏ تغزيلاً' أو حقيقة. 

وفيه: أنه إنما يت في مثل أسامي المعاجين وسائر المركبات الخارجيّة. ما يكون 
الموضوع له فيها ابتداءً مركّباً خاصّاً. ولا يكاد يتم في المركّبات الاعتباريّة مثل العبادات 
التى عرفت أن الصحيح منها يختلف حسب اختلاف الحالات, وكونّ الصحيح بحسب 
خالة فانداً بحسب حالة أخرئ .كا لايخو فليس فى الغنادات ما يكون فتحيخا مطلقاً وف 
جميع حالات المكلف. ليكون هو الموضوع له أوَّلاً حبّى ينسب إليه غيره ممّا هو دونه من المراتب 
النازلة. فتأمّل جيّداً. 

خافسييا: ان يكون حاها تحال أسامي المقادير والأوزان -مثل المثقال والحقّة 
والوزنة إلى غير ذلك مما لا شبهة في كونها حقيقة في الزائد والناقص في الجملة. فإن 
الواضع وإن لاحظ اا خاضا إل لد (الواضع) 5 يضع اللفظ له (المقدار الخاض) 
بخصوصه. بل للأعمّ منه ومن الزائد والناقص. أو أَنّه ١الواضم)‏ وإن خصٌ به أوّلاً. إلا 
أنّه بالاستعمال كثيراً فيهما (الزائد والناقص) - بعناية أَنّْهما منه (المقدار الخاسٌ) قد صار 


حقيقة فى الأعم ثانياً". 


- 


وفيه: أن قياس ألفاظ العبادات بألفاظ المقادير والأوزان قياس مع الفسارق أيضاً. حيث إِنَّ 
الصحيح في العبادات كما عرفت في الوجه السابق -يختلف زيادة ونقيصة. بحسب 
اختلاف الحالات والأوقات.فلا يكون هناك ما يلحظ الزائد والناقص بالقياس إليه.كى 
يكون هو الملحوظ أُوَلاً عند الواضع, ثم يوضع اللفظ لما هو الأعم منه ومن الزائد والناقص. 
وهذا بخلاف القاظ المقادير والأوران: متيف النام فنها الذي بلاحظ نين الوظع: فكد ين حجتدا. 
.١‏ صفة ل«الفاقد». 


؟. قيد ل«إطلاقها». 
*. أفاده المحقّق الرشتي بعنوان الوجه الرابع واستحسنه. (بدائع الأفكار: 189). 


ده اي ب امن ان وجو لجع سوه او انك 1 اهيل التضول إن كنانة لحل 
[5. الوضع والموضوع له فى ألفاظ العبادات عامّان] 

ومنها: أنّ الظاهر أن يكون الوضع والموضوع له فى ألفاظ العبادات عامّين, 
واحتّالٌ كون الموضوع له خاصّاً_بأن يكون لفظ الصلاة موضوعاً لمصاديقها من صلاة الفجر 
وصلاة الظهر ونحوهماء ومع تعدّد الموضوع له لا حاجة إلى تصوير جامع نينها تعد عدا 
لاستلزامه: 

كونّ استعماها «ألفاظ العبادات) في الجامع في مثل «الصلاة تَنهى عن الفحشاء»(" 
و«الصلاةٌ معراجٌ المؤمن»”" و«عموةٌ الدّين»7" و«الصوم جْنَّه من النار»”؟ مجازاًء 
لكونه من استعمال اللفظ في غير ما وضع له. 

أو منع استعماها فيه (الجامع) في مثلها (الأمثلة المذكورة). 

وكلّ منهها بعيد إلى الغاية.كما لا يخ على أولى النهاية0*, لاحتياج المجاز إلى القرينة. 
وهي مفقودة. 
[6. ثمرة الغزاع] 

ومنها: أن ثمرة الغزاع: 

إجمال الخطاب على قول الصحيحي وعدمٌ جواز الرجوع إلى إطلاقه -في رفع ما 
إذا شك في جزئيّة شيء للمأمور به أو شر طيّته-أصلاًه لاحتّال('2 دخوله (المشكوك) في 
المسمّئ. كا لا يخى. ومع هذا الشك لا يحرز الصحيح الذي هو موضوع الخطاب. حتّى يجوز 
التشبّث بإطلاقه لنفي ما شك في اعتباره فيه. 


١‏ العنكبوت: 6غ. 

". الاعتقادات للمجلسى: 59. 

". بحار الأتوار 1/4: 718. 

5. بحار الأنوار 364: 877. 

0 أي: أولى النهاية فى الدقة والفكر. 

1. تعليل للإجمال وعدم جواز الرجوع إلى إطلاق الخطاب. 
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وجوارٌ الرجوع إليه في ذلك على قول الأعمّى في غير ما احتمل دخوله 
فيه (المسئئ) مما(" شك في جزئيّته أو شرطيّته(" للمأموربه. 

نعم. لابدّ في الرجوع إليه في ما ذكر_أي: الشك في الجزئيّة أوالشرطيّة-من كونه وارداً 
مورد البيان. كا لا بد منه في الرجوع إلى سائر المطلقات وبدونه لا مرجع للأعلمتي 
يفنا إلا البزاتة أو"الاعتفال كان رك ليحي ترننم إلا اعد الآفرين استمعلاء نواد 
تمسكه بالإطلاق_على الخلاف في مسألة دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين. 

وقد انقدح بذلك”: أن الرجوع إلى البرائة أو الاشتغال في موارد إجمال الخطاب 
وهو قصور الدليل بحسب الدلالة على كيفيّة تشريع الحكم على موضوعه. كما إذاكان اللفظ 
مشتركاً لفظيَاً ولم يكن في البين قرينة معيّنة أو إهماله - وهو تشريع الحكم على موضوعه في 
الجملة, مع تعلق غرض المتكلم بعدم تعرّض جميع الجهات الدخيلة في الحكمعَل القولين7؟, 
فلا وجه لجعل القرة هو الرجوع إلى البرائة على الأعمّ والاشتغال على الصحيه!”, 
ولذا ذهب المشهور إلى البراتة مع ذهابهم إلى الصحيح. 

وربما قيل بظهور القرة في النذر أيضاًل". 

قلت: وإن كان تَظْهَمُ -في مالو نَدَّرَلمن صلَى إعطاء درهم .: 

في البرء -فى ما لو أعطاه لمن صلَى, ولو علم بفساد صلاته. لاخلاله بما لا يعتبر في 
الاسم كما لو نقص الطمأنينة في إحدى السجدتين عَلَى الأعم. 
.١‏ بيان ل«ما» الموصولة في «ما احتمل». 
". أشار الشيخ الأعظم إلى هذه الثمرة في بحث الأقلّ والأكثر الارتباطيّين من فرائد الأصول: 1//7غ؟, 
وفي مطارح الأنظار: 1/١‏ 
؟. أي: بالذي ذكره من أنّ شرط الرجوع إلى الإطلاق وروده في مقام البيان. 
شير لدان 


ه.كما فى قوانين الأصول: .1١/١‏ 
1 القائل هو المحقّق القمّى. قوانين الأصول: ١0/١‏ غ. 


غ6 ل مه لامو وف ا ل لدوم تسيل لوصول ان كنلية الأضال ا 

وعدم البر ءِ على الصحيح. 

إلا أنه ليس بثمرة لمثل هذه المسألة التي هي من المسائل الأصوليّة. لما عرفت من أنّ 
ثرة المسألة الأصوليّة هى أن تكون نتيجتها واقعة في طريق استنباط الأحكام 
الفرعيّة الكلية وبراءةٌ ذمّة الناذر وعدمها حكمٌ جزئيٌ فقهئٌ. فافهه7". 

[أدلة الصحيحى ] 

وكيف كان" فقد استدلٌ للصحيحي بوجوه: 

أحدها: التبادر. ودعوئ أنٌّالمنسبق إلى الأذهان منها (ألفاظ العبادات) هو الصحيح. 

ولا منافاة بين دعوى ذلك وبين كون الألفاظ على هذا القول يمجحملات_كما تقدّم 
في بيان الثمرة الأولئ _فإِنٌ المنافاة إنما تكون في ما إذا لم تكن معانيها على هذا القول مبيّنة 
بوجه من الوجوه. وقد عرفت في بحث تصوير الجامع كونها مبيّنة -من ناحية بعض الخواصض 
والآئار_بغير وجه واحد. بل بوجوو متعدّدة. فتكون الصلاةٌ ناهية عن الفحشاء والمنكر أو تكون 
معراجاً للمؤمن أو عموداً للدين أو نحو ذلك. وهذا المقدار من البيان الإجمالي يكفي في صحّة 
التبادر. 

ثانها: صحّة السلب عن الفاسد بسبب الاخلال ببعض أجزائه أو شرائطه 
بالمداقَة! ". فلوكان لفظ الصلاة-مثلاًموضوعاً للأعمٌ لم يصمّ سلبه عن الفاسد. مع صحَته قطعاً. 
لصحّة قولنا: «صلاة الحائض ليست بصلاة». وإن صح الإطلاق عليه بالعناية والمجاز. وقد 
تقدّم أنَّ صحّة السلب وعدمها علامتان للمجاز والحقيقة إذا لوحظا بحسب الدقّة ونفس الأمر لا 
مطلقاً ولو بالعناية. 
.١‏ لعلّه إشارة إلى عدم تماميّة الثمرة المذكورة في نفسها أيضاً. لأنّ الوفاء بالنذر تابع لقصد الناذر فإن 
قصد خصوص الصلاة الصحيحة لم يحصل الوفاء إلا بإعطاء الدرهم لمن صلى صلاة صحيحة ولو قلنا 
بالأعمٌ. وإن قصد الأعمّ يحصل الوفاء بإعطاء الدرهم لمطلق المصلي وإن قلنا بالصحيح. 


؟. أي: سواء صحّت الثمرة أم لا. 
# :تعلق بصخة السلت: 
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ثالثها: الأخبار الظاهرة فى: 

إثباتٍ بعض الخواصٌ والآثار للمسمّيات. مثل «الصلاةٌ عموةُ الدين»”". أو 
«معراج المؤمن»! ". و«الصومٌجُنَةٌ من النار»”", إلى غير ذلك. كقوله 9ة: «من حجٌ حجّة 
فقد حل عقدة من النار من عنقه»”). ولا ريب أنّ تلك الخواصٌ والآثار لا تكون إِلَا للصحيح. 
فالمسمّئ خصوص الصحيح. ولو كان أمرأآخر أعمّ من الصحيح -كما يدّعيه الأعمّي لم تنيت 
الأخبار تلك الخواصٌ والآثار للمسمّئ بل أثبتها للصحيح فقط. فكانت تقول: «الصلاة الصحيحة 
عمود الدين» أو «معراج المؤمن». 

أو ننى(* ماهيّتها (المسمّبات) وطبائعها عن الفاقد لجزء أو شرط. مثل: «لا صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب»67 ونحوه _كقوله 9ة: «لا صلاة إلا بطهور»27 مما كان ظاهراً في لفى 
الحقيقة بمجرّد فقد ما يعتبر في الصحّة شطراً أو شرطاً فلوكانت ألفاظ العبادات موضوعة 
للأعمّ لم يصمٌ نفي الماهية عن فاقد الجزء أو الشر ط. 

وإرادة”» خصوص الصحيح من الطائفة الأولى, لا المستى ون الصحّة من الطائفة 
الثانية, لانفي الماهية ‏ لشيوع استغان هذا التركيب ف نفي مثل الصحة كما في #الاضلاة 
لطيو او الكمال, كماافي «لاصلاةً لجار المسجد إِلّافي المسجد»!''2_خلافٌ الظاهر, 


.7١148 :!/9 بحار الأنوار‎ .١ 

؟. مستدرك سفينة البحار: 147/7", والاعتقادات للمجلسى: 59؟. 
". بحار الأتوار 16: 9*". ١‏ 

غ. تهذيب الأحكام: 197/7. 

0. عطف على «اثبات». 

.0 من أبواب القراءة. ح‎ ١ ب‎ ١168 :4 مستدرك الوسائل‎ .١ 

/. وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب الوضوء. ح١.‏ 

8. مبتدأء خبره قوله: «خلاف الظاهر». 

9. وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب الوضوء. ح١.‏ 

.١ح وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب أحكام المساجد.‎ .٠ 


61 ماتد نه سوا لبلا مامه الحم وج وبر امول الو إل كفاية الأضول 3 
لا يصار إليه مع عدم نصب قرينة عليه, فإنّ الظاهر من الأخبار المثبتة للآثار هو ثبوتها 
للمسمّيات. وهو خصوص المعاني الصحيحة: لا أنْها أريد منها خصوص الصحيح وإن لم يكن اللفظ 
موضوعاً له, وكذا الظاهر من «لا2 النافية للجنس هو نفي الطبيعة. 

بل واستعمال هذا التركيب في ننى الصفة تُمْكِنُ المنع حت في مثل «لا صلاةً جار 
المسجد إلا فى المسجد»١"‏ مما يعلم أن المراد نفي الكمال _بدّعوئ”" استعماله في نف 
الحقيقة في مثله أيضاً " بنحو من العناية لا على الحقيقة, بأن يقال:إِنّ هذا الشركيب لا 
يستعمل إلا في نفي الطبيعة, غاية الأمر أن نفي الطبيعة تارة يكون على وجه الحقيقة ك«لا صلاةً إلا 
بفاتحة الكتاب»!؟) وأخر ئ على وجه المبالغة والادّعاء. ك«لا صلاةً لجار المسجد إِلّا في 
المسجد»”* وإلا لمادلٌ على المبالغة. فافهه7) 

رابعها: دعوى القطع بأنّ طريقة الواضعين ودَيّْدَتَهم وضع الألفاظ للمركبات 
التامّة. كما هو قضيّة الحكمة الداعية إليه. حيث إنّ حكمة الوضع هو إفهام الأغراض. وهي 
مترّبة على التام, لأنّه منشأ الآثار. والحاجة وإن دعت أحياناً إلى استعماها في النناقص 
كا إلا أنّه (الشأن) لا تقتضي الحاجة أن يكون الاستعمال في الناقص بنحو الحقيقة» ليثبت 
#االرضع الاجم بل الاستسال في الناهن بعتى ولوكان مسامةم تغزيلاً للفاقد منزلة 
الواجد. والظاهر أن الشارع غير مُتَخَطٌَ عن هذه الطريقة للواضعين. 


.١ح من أبواب أحكام المساجد.‎ ١ وسائل الشيعة: ب‎ .١ 
متعلق ب«ممكن المنع».‎ ." 
كالموارد التي علم بإرادة نفي الحقيقة من مثل هذا التركيب.‎ ." 
.١ح من ابواب الوضوء.‎ ١ ؟. وسائل الشيعة: ب‎ 

6. وسائل الشيعة اب اموابواب اتحكام المساجدو جع ١‏ 
6. قال المحمّق الخراساني في التعليقة: «إشارة إلى أنّ الأخبار المثبتة للآثار وإن كانت ظاهرة في ذلك 
لمكان أصالة الحقيقة .ولازم ذلك كون ن الموضوع له للأسماء هو الصحيح ضرورة اختصاص تلك الآأثار به 
إلا أنه لا يثبت بأصالتها كما لا يخفئ. لإجرائها العقلاء في إثبات المراد لا في أنّه على نحو الحقيقة 
والمجاز». 
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ولا يخ: أنّ هذه الدعوئ وإن كانت غير بعيدة إلا أمْها قابلة للمنع. إذعدم تخطّ 
الشارع طريقة الواضعين غير معلوم, ومجرّد عدم البعد ليس موجباً للقطع. 

مضافاً إلى أنّ الحاجة دعت إلى استعمالها في الناقص أيضاً كثيراً-كاستعمالها في الصحيح - 
فالوضع للأعمّ لا ينافي الحكمة الداعية إلى الوضع. فتأمّل7"©. 

[أدلّة الأعمى] 

وقد استدل للأعمّي كا سر 

منها: تبادر الأعم. 

وفيه: أنّهِ قد عرفت الاشكال في تصوير الجامع الذي لا بدٌ منه. فكيف يصع معه 
دعوى التبادر؟ 

ومنها: عدم صحّة السلب عن الفاسد. 

وفيه منع, لما عرفت في أدلة الصحيحي, من صحّة السلب عن الفاسد بالمداقّة وإن صمٌ 
الإطلاق عليه بالعناية. 

وم: : صحة التقسيم إلى الصحيح والسقيء بتقريب أنّ الانقسام إلى الصحيح والفاسد 
دليل على الوضع للأعمٌ وأنَّ الفاسد موضوع له أيضاً وإِلّا يلزم انقسام الشيء إلى نفسه وإلى غيره. 
وهوباطل. 

وفيه: أَنّهِ إنما يشهد على أَمّها (ألفاظ العبادات) للأعم لو لم تكن هناك دلالة على كونها 
موضوعة للصحيح., وقد عرفتهاء فلابدٌ أن يكون التقسي بملاحظة ما يستعمل فيه 
اللفظ ولو بالعناية لا بلحاظ الموضوع له. 

ومنها: استعمال الصلاة وغيرها في غير واحد من الأخبار في الفاسدة. كه 


.١‏ لعلّه إشارة إلى ما ذكرنا. 


ممه نمي بوبه نج للخ مو ومست بلاوق يط رول وده كجييل الرضول إلى كناية الأ 13 

قوله ة: «يِيّ الإسلامٌ على خمس: الصلاةٌ والزكاةٌ والحجٌ والصومٌ والولاية؛ وم 
يناد أحدٌ بشي ءكما نُودِيَ بالولاية, فأحَدَ الناسٌ بأربع وتَرَكُوا هذه. فلو أنّ أحداً صامٌ 
تهارّه وقام ليله ومات بغير ولاية م يُقْبَلْ له صوم ولاصلاةٌ21. 

فإنُ الأخذ بالأربع لا يكون _بناء على بطلان عبادات تاركي الولاية(" _إلا إذا 
كانت أسامي للأعم؛ إذ لوكان المراد هو الصحيحة لم يكن التارك للولاية آخذاً بالأربع. لفرض 
فساد عباداتهم, وصريح الر واية أخذهم بها. 

وقوله 9ذ للحائض: «دَعِي الصلاة أيّامَ أقرائيك)!". ضر ورة أَنّه لو لم يكن المراد 
منها الفاسدة لزم عدم صحّة النهى عنهاء لعدم قدرة الحائض على الصحيحة منها. 
لأنّ صحّة الصلاة مشروطة بالطهارة ويمتنع حصولها بأقسامها في زمان حصول نقيضها وهو 
الحيض. 

وفيه: أنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة ولايكون علامة لها('». 

مع أن المراد في الرواية الأول هو خصوص الصحيح. بقرينة أنْها ما بني عليها 
الاسلام. 

ولا ينافي ذلك بطلان عبادات منكري الولاية إذ لعل أخذهم بها إفاكان بحسب 
اعتقادهم لا حقيقة, فإنهم زعموا أنهم أخذوا بالأربع, ولم يأخذوا بهاء لما لم يعترفوا بالولاية, 
وذلك لا يقتضي استعماها في الفاسد أو الأعم حتّى تنبت دعوى القائل بوضعها للأعمٌ. 

والاستعمال في قوله /فة: «فلو أنّ أحداً صام نهاره...» كان كذلك. أي: بحسب 


.١‏ لم نعثر على رواية بعين ألفاظ هذه الرواية, والروايات بمضمونها كثيرة. راجع: وسائل الشيعة: ب١‏ من 
أبواب مقدّمة الغبادات. 

". وسائل الشيعة: ب /من أبواب الحيض. ح 7. 

غ. خلافا لما نسب إلى السيّد المرتضى ة من كون الاستعمال علامة للحقيقة. 
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اعتقادهم, فإنّ صوم الفاقد للولاية وإن كان فاسدا إلا أنَّ إطلاق الصوم عليه نما هو لاعتقاده 
الصحّة. فالمستعمل فيه هو الصحيح. غاية الأمر أنه وقع الخطأ في التطبيق, أو كان مجازاً. 
للمشاءهة والمشاكلة(')الصورية. 

وفي الرواية الثانية أيضاً يكون المراد خصوص الصحيح. لأنّ النهبي للإرشاد إلى عدم 
القدرة على الصلاة”" في تلك الأيّام. لأنّ الحيض مانع من الصلاة, وإِلا فلو كان النهي مولويّاً 
كان الإتيان بالأركان وسائر ما يعتبر في الصلاة, بل بما يسمّئ في العرف بها -ولو 
أخلّ بم لا يضيرٌ الاخلال به بالتسمية عرفاً-محرّماً على الحائض ذاتاً وإن لم تقصد به 
القربة» لامتناع قصد القربة بما يكون منهيّاً عنه بالنهي المولوي. 

ولا أَظنّ أن يلتزم به المستدلٌ بالرواية؛ فإنَّ المحرّم على الحائض على القول بالحرمة 
الذاتيّة-كما يظهر من بعض الروايات كقوله لية: «إذا كانت المرأة طامثاً فلا تحلّ لها الصلاة»! " هي 
الصلاة التي لو لم يكن الحيض لكانت صحيحة تامّة, لا مطلق ما سمّي في العرف بالصلاة ولوكانت 
فذقت فلع النظر عن الحركن: فتاهل جتدا. 

ومنها: أنّه لا إشكال في صحّة تعلّق النذر وشبهه بترك الصلاة في مكان تكره فيه 
كالحمّام ‏ وحصول الحنث بفعلها في ذلك المكان بعد النذر. 

ولوكاتت الصلاةالمنذور تركها خصوص الصحيحة: 

لا يكادُ يحصل به (فعل هذه الصلاة) الحنث أصلاً. لفساد الصلاة المأ مهاء لحرمتها 
بعد تعلّق النذر بتركها فيه. كما لا يمخى. 

يَلُ يَلْرّمُ الحال, فإِنٌ النذر -حسب الفرض قد تعلّق بالصحيح منهاء ولا تكاد 
تكون معه (النذر المذكور) صحيحة, بل صارت محرّمة وفاسدة: فلا يمكن فعلها على وجه 
اولع وذاالجر اتام كر رقن هرات المسسرطين: .1 


". هكذا أجاب المحقّق التقى فى هداية المسترشدين: .47١-1479/١‏ 
"'. وسائل الشيعة, ب ١8‏ من أبواب الوضوء. ح١.‏ 


3 ع مانو ابحو ادك ما ع مو ملو لطر لون كا تسييل الرسول إلى كنانة الأضول00 
صحيح؛ فينحلٌ النذر. لخروج الصلاة بسبب هذا النهي المفسد اباد عو سعدا اللدد رسفيو 
خصوص الصحيح _فيلزم من وجود الصحّة عدمها. وما يلزم من فرض وجوده عدمّه حال. 

أمَا بناء على الأعمّ فلا يلزم شيء من الإشكالين, لكون متعلّق النذر حينئذٍ نفس الطبيعة الجامعة 
بين الصحيح والفاسد. ومن المعلوم أنّ انتفاء أحد الفردين وهو الصحيح_بسبب النهي الناشىء عن 
النذر لا يوجب انتفاء الطبيعة: فيحصل الحدث بالضلاة الصحيحة لولا التذر. 

قلت: لا يخ أنّه لو صم ذلك الاستدلال لا يقتضي إلا عدم صحّة تعلق النذر 
بالصحيح. لا عدم وضع اللفظ له شرعاً. 

مع أنّ الفساد من قِبّل النذر لا ينافي صحَّة متعلّقه. لأنّ الصلاة في الأمكنة المكروهة 
قبل تعلّق النذر بها صحيحة, والفساد الناشىء عن النذر لا يمكن دخله في متعلّق النذر حتّى يوجب 
انحلاله لتأخّره عنه رتبة. فلا يلزم من فرض وجودها (الصحّة) عدمها. 

ومن هنا انقدح أن حصول الحنث إنما يكون لأجل الصحّة لولا تعلّقه (النذر) بتركها 
في ذلك المكان المكروه. والصحيحٌ لولا النذر لا يُنافي الفساد الناشىء من قِبَل النذر. بل يجتمعان 
في شيء واحد وحال واحد. فيحصل به الحنث. 

نعم, لو فرض تعلّقه بترك الصلاة المطلوبة بالفعل يعني: الصلاة المطلوبة بعد النذر 
حين الإتيان بها لكان منع حصول الحنث بفعلها بمكان من الإمكان. إذ كلما أتى به بعد 


الندز فهو فانند :من جهة النزر 1 


.١‏ لكن صحّة مثل هذا النذر مشكلء إذ لا صلاة مطلوية بعد النذر حين الإتيان بها كي ينعقد أصل النذر. 
فإنّ تحقّق النذر بترك شىء هو فرع إمكان ذلك. أشار المصئّف إلى ذلك في تعليقته على قوله: «المطلوبة 
بالفعل». 
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.١[‏ هل يبري النزاع في المعاملات] 

الأوّل: إن أسامي المعاملات: 

إن كانت موضوعة للمسبّبات -كالزوجيّة والملكيّة وغيرهماء من الأمور الاعتباريّة 
المتريّبة على صيغ العقود والإيقاعات _فلا محال للغزاع في كونها موضوعة للصحيحة أو 
للأعمّ, لعدم اتصافها مهما. لأنّ المسيبات أمور بسيطة دائرة بين الوجود والعدم: وليست 
مركّبات حتّى يتّصف التامً والناقص منها بالصحّة والفساد.كما لا يخى. بل تتّصف بالوجود تارة 
وبالعدم أخرئ. 

وَامًا إن كاننة»موضوعة للأسبات >كالتيح العو ضرع للتضيفة البركة من الانبحاب 
والقبول فَللنزاع فيه يجحال, لكون الأسباب مركبات ويمكن اتّصافها بالصحّة تارة إذا استجمعت 
جميع الأجزاء والثشر ائط. وبالفساد أخرئ إذا لم تكن. 

لكنّه لا يبعد دعوئ كونها موضوعة للصحيحة أيسضاً-كألفاظ العبادات ‏ وأَنّ 
الموضوع له هو العقد الموَئّر لأث ركذا شرعاً وعرفاً. 

والاختلافٌ بين الشرع والعرف ف ما يعتبر في تأثير العقد_كبلوغ المتعاقدين المعتبر 
في صحّة العقد عند الشرع دون العرف لا يُوجِبٌ الاختلاف بينهما في المعنى -حتّى يقال: «إنّ 
ألفاظ المعاملات أسام للصحيحة شرعاً وللأعمٌ عرفاً»_بل يوجب الاختلافٌ في المحققات 
والمصاديق, فالشرع لا يرئ عقد الصبي عقداً مؤثراً لأثره الخاصٌ, والعرف يراه عقداً موْتّراً له. 
وتخطئة الشرع العرف في تخيّل كون العقد _بدون ما اعتبره في تأثيره محقّقاً لما هو 
المؤثر.كا لا يخف. فافهه(". 


.١‏ لعلّه إشارة إلى أنّ الاختلاف في المصداق مبنىّ على أن يكون هناك مفهوم مبيّن عند الشرع والعرف 
وهذا غير ظاهر لقوّة احتمال كون الاختلاف بينهما في نفس المفهوم. فلا مجال حينئذٍ للتخطئة في 
المصداق. (منتهى الدراية). 


1 بل ا اع عي بم تسيل لصولل كنانة الاضو ل( 
[؟. عدم القرة للنزاع في المعاملات] 

الغاني: إنّكون ألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة لا يوجب إجماها 
_كألفاظ( العبادات كي لا يصع القسّك بإطلاقها عند الشك في اعتبار شيء في 
تأثيرها شرعا. 

وذلك لأنْ إطلاقها -لوكان مسوقاً في مقام البيان يَُرَّنُ على أن الموْئّر عند 
الشارع هو المؤثّر عند العرف. ول يعتبر في تأثيره «المؤثر العرفي) عنده (الشارع) غير ما 
اعتبر فيه عندهم -كما ينزّل عليه (المؤثر العرفي) إطلاق كلام غيره (الشارع) ‏ حيث 
نه (الشارع) منهم (العرف». ولو اغْتَبِرَ الشارحٌ في تأثيره «المؤثر العرفي) ما شك في اعتباره 
كان عليه البيان ونصب القرينة عليه. وحيثٌ لم ينصب بئان عدم اعتباره عنده أيضاً 
-كعدم اعتباره عند العرف و لذ(" يتمسّكون بالإطلاق في أبواب المعاملات مع ذهاءهم 
إلى كون ألفاظها موضوعة للصحيح. 

نعم, لو شك في اعتبار شيء فيها عرفاً-بأن يشك في صدق مفهوم المعاملة عرفاً على فاقد 
ذلك الشيء فلا يحال للتمسّك بإطلاقها في عدم اعتباره (الشيء المشكوك). عدم إحراز 
موضوعه - وهو المعاملة العرّفتة ديل لا بد من اعتباره لأضالة عدم الأقر 
بدونه (الشي ٠‏ المشكوك). فتأمّل جيّداً. 
[". أنحاء دخل الشىء في المأمور به] 

الثالث: إنّ دخل شيء وجودي أو عدمي في المأمور يه: 

تارة: بأن يكون الشيء داخلاً ف ما يأتلف المأموربه منه ومن غيره. وجُجعل 
١.مثال‏ للمنفي, لا للنفي. / 
". أي: ولأجل كون المؤتّر الشرعي هو العرفي من دون تفاوت بينهما إلا في ما أحرز فيه تخطئة الشارع 


للعرف. 
*. وهو استصحاب عدم ترتّب الأثر. 
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حملته متعلّقاً للأمر, فيكون الشيء جزءاً له (المأموربه) وداخلاً ف قوامه. كالقرائة 
والركوع في الصلاة. 

و خط بأن يكون الشيء خارجا غنه (للناموزية). لكده (الشيء) كان ممالا تمحصل 
الخصوصكة المأخوذة فيه «المأنووية) يذوتة يحي كان نف القيد خارجاً غنن المامورنه 
وَالتعيد_أى: الختصوصكة التحاضلة من القيد دانخلا فيه كها إذا أخذ كن ميسيوقا بالمأموويه 
أواملجو قابة أو قار تا نشد تععلنا لام فيكؤق م مق تماق التزرن )لاق مامه 
الأوّل: كالأغسال الليليّة للمستحاضة لصومها الماضي. على القول باشتراطها فيه. والشاني: 
كالأغسال الليليّة للمستحاضة لصومها الآتي. والثالث: كالطهارة والستر والقبلة في الصلاة. 

وثالثة: بأن يكون الشيء مما يتشخّص به المأمور به. بحيث يصدق على 
المتشخّص به عنوانه (المأموربه) .من دون أن يكون دخيلاً في ماهيّته. ورتما يحصل 
له (المأموربه) بسببه (الشيء المزبور) مزيّة أو نقيصة, الأوّل: كالاستعاذة قبل البسملة, 
والثاني: كقرائة القرآن في الركوع. 

ودخل هذا الشيء فيه (المامورببه) أيضاً-كدخل مايكوة دخيلاً في نفس الماهية - 
طوراً بنحو الشطريّة كما في المثالينوآخَّرٌ بنحو الشرطيّة. كالصلاة في المسجد أو 
في الحمّام. 

فيكون الإخلال بما له دخل _بأحد النحوين. أي: بنحو الجزئيّة أو الشرطبّة في حقيقة 
الأمون نناوما مجه مزجبا لنشا د ل خالة: 

بخلاف ما له الدخل في تشخّصه ١المأمور‏ به». وتحقّقه مطلقاً ‏ شطراًكان أو 
شرطاً-حيث لا يكون الاخلال به إلا إخلالاً بتلك الخصوصيّة. مع تحقّق الماهيّة 
بخصوصيّة أخرئ غير موجبة لتلك المزيّة. بل كانت موجبة لنقصانها. كما أشرنا إليه. 
كالصلاة فى الحام. 
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ثمإِنّه ربما يكون الشيء مما يندب إليه فيه «المأمور به) بلا دخل له أصلاً لا شطراً 
ولاشرطاً-في حقيقته ولا في خصوصيّته وتشخّصه. بل له (المأموربه) دخل ظرفاً فى 
مطلوبيّته (لنيء المزبور) بحيث لا يكون ذلك النيء مطلوباً إلا إذا وقع في 
أثنائه ١المامورية)ء‏ فيكون (الشيء المزبور) نطلويا نفنا ف واجب أو مستحب. 
كالقنوت, بناء على كونه مستحباً نفسيّاً. لكن محلّه بعد سورة الركعة الثانية. كها إذا كان مطلوباً 
كذلك”') قبل أحدهما -كالمضمضة والاستنشاق قبل الوضوء الواجب أو المستحبٌ, بناء على 
عدم كونهما جزء له - أو بعده, كالتعقيب بعد الصلاة. فلا يكون الإخلال به موجباً للإخلال 
يوون فافتة ولا تشخصا وخصوفةة أضلة 

إذا عرفت هذا كلّه فلا شبهة في عدم دخل ما ندب إليه في العبادات نفسيّا في(") 
السيمية باهيا ركذا وما له ميقل و امستسها معطا شرطأ كان ذلك المشخّص 
الفردي, كالجماعة أو جزءاً. كالاستعاذة. 

وأمّا ما له الدخل شرطاً ف أصل ماهيّتها فيمكن الذهاب أيضاً إلى عدم دخله في 
التسمية بهاء مع الذهاب إلى دخل ما له الدخل جزءاً فيها (التسمية)!"".فيكون الإخلال 
بالجزء مخلا مها (التسمية).دون الاخلال بالشرط. 

لكنّك عرفت -في أدلة القائلين بالصحيح أن الصحيح اعتبارهما(الجزء والشرط) 
فمها (التسمية). لاعتباركليهما في الصححة, فألفاظ العبادات موضوعة لما هو الواجد لجميع الأجزاء 


والشرائط الدخيلة فى الماهيّة. 


١.أي:‏ نفسيّاً. 

3. متعلّق بقوله: «عدم دخل». 

". نسب إلى الوحيد البهيهاني 2 ذهابه إلى دخل جزء الماهيّة في التسمية دون شرط الماهيّة. 
لخروجه عن المسمّى. 
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[الأمر] الحادى عشر 
[الاشتراك اللفظى] 

[وقوع الاشتراك اللفظي في اللغات] 0 

الحق وقوع الاشتراك اللفظي. للنقلٍ من أهل اللغة, فإِنّهم نقلوا الاشتراك في جملة 
من الألفاظ, كالقرء. للحيض والطهر. والتبادر. وعدم صحّة السلب بالنسبة7" إلى معنيين 
أو أكثر للفظ واحد. وإن أحالّه بعض”", لإخلالها”» بالتفهّم المقصود مسن الوضع. 
لخفاء”؟ القرائن. 

لمنع”” الإخلال أوّلاً. لإمكان الاتكال على القرائن الواضحة, وممنع 
كونه (الاشتراك) خآ بالحكمة ثانياً لتعلّق الغرض بالا جمال أحياناً", ولاينحصر 
[عدم استحالة استعمال المشترك اللفظي في القران] 

كما أن استعمال المشترك في القرآن ليس بمحال.كما وهم" لأجلٍ!” لزوم التطويلٍ 
بلاطائل مع الاتكال على القرائن, والإجمال!" في المقال لولا الاتكال علمها. وكلاهما 
غير لائق بكلامه تعالى. إذ الأوّل لغو والثاني نقض للغرض. كما لا يخنى. 


.١‏ متعلّق بكلّ من التبادر وعدم صحّة السلب. 

". قائلة جماعة كالأبهري والبلخي وتغلب من القدماء على ما في مفاتيح الأصول: 77. 
". تعليل ل: «احاله». 

. تعليل للإخلال بالتفهم. 

0. رد لقول البعض القائل بالاستحالة. 

1. هذان الجوابان مذكوران فى الفصول: ."١‏ 

. قال في الفصول(ص :)0١‏ «ثمَّ من القائلين بوقوعه في اللغة مّن منع وقوعه في القرآن». 
6. تعليل ل«توهم». 

3 عطف على «التطويل». 


55 امام امار اوم واي و مت قد اديت كيه وك نو تيل الرضول إلى كقانة الأضول؟) 

وذلك7" ل: 

عدم لزوم التطويل في ماكان الاتكال على حال أو مقالٍ أي" به لغرض آخر”" 
غير 0 المراد. كقوله تعالى: «عَيْناًَشْرَبُ بها عبادٌ الله يَُجُرُونها 6 فإنٌ المراد العسين 
الجارية بقرينة «يَشْرَبُ»مع أنه أتي به لداع آخر, مضافاً إلى أنّ نفس التطويل قد يكون موافقاً للغرض 
كما إذاكان المخاطب رع فل انحل له 

ومنع كون الإجمال غير لائق بكلامه تعالى مع كونه مما يتعلّق به الغرض. وإلا لما 
وقع الشدية في كلامه. وقد أخبر في كتابه بوقوعه فيه. قال الله تعالى: «منه آياتٌ 
حكمات هن أَمُ الكتاب وأَحَدُ مُتَشَابِهاتٌ)07. 
[توهّم لزوم وقوع الاشتراك اللفظي في اللغات] 

وربما توهم وجوب وقوع الاشتراك في اللغات7", لأجل عدم تناهي المعاني 
وتناهي الألفاظ المركبات من الحروف الهجائيّة. فلا بدّ من الاشتراك فيها (الألفاظ)ء 
لتستوعب جميع المعاني بالوضع. 

وهو فاسدء لوضوح امتناع الاشتراك في هذه المعاني غير المتناهية. لاستدعائه 
الأوضاع غير المتناهية, وهي ممتنعة عقلاً. لاستحالة صدور ما لا يتناهئ من المتناهي. 

ولو سلسم إمكان صدور الأوضاع غير المتناهية _بفرض كون الواضع هو الله تعالى لم 
يكد يحجبدي (الإمكان المزبور) إلا في مقدار متناه من المعاني. لعدم استعمال الممكن الأمر 
غيم التداهن, 
.١‏ إشارة إلى ما ذكر من عدم استحالة استعمال المشترك في القرآن. 
اضفة لق ماسقال 
أنظر توضيح هذا الجواب في الفصول: .7١‏ 
الأنسنان + 


6 آل عمران: /. 
".كما توهّمه الفيّومى في فصل الجمع من خاتمة المصباح المنير: 40 


المقدّمة / استعمال اللفظ في أكثر من معنّى اا 000 

مضافاً إلى تناهي المعاني الكليّة. 

وجزئيّاتها وإن كانت غير متناهية إلا أنّ وضع الألفاظ بإزاء كليّاتها يغنى عن 
وضع لفظ بإزائهاء لشيوع استعمال اللفظ الموضوع للكلّي في أفراده. كما لا يخق. 

مع أن المجاز باب واسع. وتفهّم المعاني ليس منحصراً بالاستعمال الحقيقي. بل يمكن 
بالاستعمال المجازي أيضاً. فلا موجب لوضع لفظ لكلّ من المعاني كي يجب الاشتراك اللفظي. 


فافهم(". 


[الأمر ] الثاني عشر 
[استعمال اللفظ في أكثر من معنّى] 

[الخلاف في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معقٌ] 

إِنّه قد اخْتَلَفُوا في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معٌ, سواء كان الجميع حقيقياًأم 
مجازيّاً أم مختلفاً. عَلى!© سبيل الانفراد والاستقلال -بأن يراد منه كل واحدكما إذا ل 
يستعمل إلا فيه عَلِى أقوال أربعة(": 

أظهرها: عدم جواز الاستعمال في الأكثر عقلاً. 

وبيانه: إن حقيقة الاستعمال لَيْسَ بجرّد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى. بل جعلّه 
وَجهاً وكنوانا لسابل اللفا: دبوجة انفشه العو كانه واقس )املو إلن التخاطب: 
ولذا يسري إليه (اللفظ) قبحُه (المعنى) أو حسئه.كما لا يخى. 
.١‏ لعلّه إشارة إلى أنه كما يستحيل صدور الأوضاع غير المتناهية من الممكن, فكذلك يستحيل ملاحظة 
العلائق المصحّحة للاستعمال المجازي بين المعاني غير المتناهية. 
'. متعلق ب«اختلفوا». 
.١ .*‏ الجواز مطلقاً. ؟. المنع مطلقاء ". الجواز في التئنية والجمع دون المفرد. ؛. الجواز في المنفيَّ دون 


الإثبات. ثم المجوّزون بين من قال: «إنّه بطريق الحقيقة». ومن قال: «إنّه بطريق المجاز». ومن فصّل بين 
التثنية والجمع فيكون حقيقة وبين المفرد فيكون مجازاً. قوانين الأصول :١‏ /117. 


36 اموي اماق د وه ا ما مار دا جل ا ا قي ب اسيل الوص دل الى كثاية الس ل 

ولا يكاد يمكن جعل اللفظ كذلك إلا لمعبئى واحد. ضرورة أنّ لحاظه هكذا 
في إرادة معنى يناف لحاظه كذلك في إرادة الآخر في استعمال واحد. حيث إِنّ 
لحاظه «اللفظ)كذ لك _أي: وجهاً لمعّى -لا يكون إلا بتبع لحاظ المعنى فانياً فيه اللفظٌ فناء 
الوجه في ذي الوجه والعنوان في المعنون. ومعه (الفناء المذكور) كيف يمكن إرادة معثى 
أخر معه«المعن الأوّل) كذلك _أي: فانياً فيه اللفظ _في استعمال واحد؟ 
مع( استلزامه (إرااة معنّى آخر) للحاظ آخر غير لحاظه (المعنى) كذلك -_أي: فانياً فيه 
اللفظ في هذا الحال. أي: في حال وحدة الاستعمال. وهذان اللحاظان متضادّان يمتنع اجتماعهما 
في استعمال واحد. 

وبالجملة: لا يكاد يْكِنُ -في حال استعمال واحد _لحاظّه (اللفظ) وجهاً لمعنيين 
وفانياً ف الاثنين إلا أن يكون اللاحظ أحول العينين, فإنّهِ يَرى الواحد اثنين, فيلاحظ كلا 
منهما فانياً في معنّى. 

فانقدح بذلك امتناع استعمال اللفظ مطلقاً-مفرد كان أو غيره -في أكثر من 
معنى, لأنّ علامة التئنية والجمع لا تدل إلا على تكرّر ما أريد من المفرد. وقد عرفت امتناع إرادة 
معنيين من المفرد. سواء كانا بنحو الحقيقة أو المجاز, لجريان محذور اجتماع اللحاظين في 
كليهما. 

ولولا امتناعه عقلاً فلا وجه لعدم جوازه. فالمانع هو المحذور العقلي, لاماذكره صاحب 
المعالم#ة من «أنّ اللفظ وضع للمعنئ مقيّداً بالوحدة. واستعماله في المعنيين يستلزم إلغاء قيد 
الوحدة. فيكون مستعملاً في غير ما وضع له»'" فإن اعتبار الوحدة في الموضوع له واضح 
المنع, لأنّ اللفظ موضوع لنفس المعنئ. 


.١‏ متعلّق بقوله: «إرادة» وهذا تقريب الاستحالة ولعم وها انرا 
".كما فى المعالم: اخرة 
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وكون(" الوضع في حال وحدة المعنى وتوقيفيتُه كما ذكره المحقّق القمي 7#" - 
لا يَْئَضِي عدم الجواز, بعد مالم تكن الوحدة قيداً للوضع ولا للموضوع له وإلا وجب 
متابعة سائر الحالات المقارنة للوضعء كوقوعه في الليل أو النهار, أو في حال غنى الواضع أو فقره. 
وغير ذلك من الخصوصيّات المقارنة للوضع.كما لا يخى. 
[القول بالتفصيل بين التثنية والجمع وبين المفرد] 

ثم لو تنزّلنا عن ذلك وقلنا بإمكان الاستعمال في أكثر من معنّى. فلا وجه للتفصيل 
بالجواز على نحو الحقيقة في التثنية والجمع. وعلى نحو امجاز في المفرد. كما ذكره صاحب 
المعال7" مستدلةً على كونه بنحو الحقيقة فيهما بكونهما بمنزلة تكرار اللفظ ولامانع من 
استعمال أحد اللفظين أو الألفاظ في معنّى غير ما استعمل فيه اللفظ الآخر أو الألفاظ الأخرئ, 
وبنحو امجاز فيه (المفرد) بكونه موضوعاً للمعع بقيد الوحدة. فإذا استعمل في 
الأكثر لزم إلغاء قيد الوحدة, فيكون مستعملاً في جزء المعنى بعلاقة الكل والجسزء 
فيكون مجازاً. 

وذلك لوضوح أنّ الألفاظ لا تكون موضوعة إِلَآ لنفس المعاني بلا ملاحظة قيد 
الوحدة, وإلا لما جاز الاستعمال في الأكثر ولو مجازاً لأنّ الأكثر ليس جزء الموضوع له 
المقيّد بالوحدة ليصمٌ استعمال اللفظ فيه مجازاً بعلاقة الكلّ والجزء. بل يباينه مباينة الشيء 
بشراط شيء وهو الأكثر -والشيء بشرط لاء وهوالمقيّد بالوحدة.كما لا يخئئى. 

والتثنيةٌ والجمع وإن كانا بمنزلة التكرار في اللفظ. إلا أن الظاهر أن اللفظ فيهما 
كأنه كرّر وأريد من كلّ لفظ فرد من أفراد معناه لا أنّه ارد منه معتّى من معانيه. 
فإذا قيل ‏ مثلاً-: «جئني بعينين», اعد فردان من العين الجارية, لا العين الجارية 
.١‏ مبتدأء خبره قوله: «لا يقتضي». 


؟. قوانين الأصول: .37//١‏ 
. معالم الدين: 17". 


7 ا ا وت بت م ائدة وكت سك لسهدل الرضول إلن كفادة الأضو لا 
والعين الباكية. 

إن قلت: إنّ لازم ذلك عدم صحّة دخول علامة التثنية والجمع على الأعلام. لعدم كون معنى 
العَلّم ذا أفراد حتّى يراد في تثنيته وجمعه فردان أو أفراد من معناه. مع أنّ من البديهي 

قلت: والتثنية والجمع في الأعلام إنا هو بتأويل المفرد إلى المسمّئ بها (الأعلام) .ومن 
المعلوم أنّ المسمّئ ذو أفراد ومصاديقء ويراد من كلّ لفظ فرد من أفراد مسمّاه. 

مع أنه لّو قيل بعدم التأويل الذي ذكرنا في التئنية والجمع ‏ وكفاية”" الاتحاد في 
اللفظط ف استعماطما (١التثنية‏ والجمع) حقيقة, بحيث جاز إرادة «عين جارية» و«عين 
باكية» من تثنية «العين» حقيقة, لماكان هذا من باب استعمال اللفظ في الأكثر -حتّى 
ينازع في كونه على نحو الحقيقة أو المجاز؟ لأنٌ هيئتهما نما كدل على إرادة المتعدد ما يراد 
من مفردهماء فكما أنه لوقال: «عين وعين» وأراد من كلَّ معنياً لم يكن من باب استعمال اللفظ في 
أكثر من معبّىكذلك لو قال: «عينان» وأراد به معنيين. لاه بمنزلة «عين وعين». فيكون استعماهها 
وإرادة المتعدّد من معانيه (المفرد) استعماتّها في معقٌّ واحد.كما إذا استعملا وأريد 
المتعدّد من معتّى واحد منهماء فإرادة الجارية والباكية مثل إرادة الجاريتين, فكما أنّ الثاني ليس 
من باب استعمال اللفظ في أكثر من معئّى كذلك الأوّل, كما لا يخفئ. 

نعم لو أريد _مثلاً من «عينين» فردان من الجارية وفردان من الباكية كان 
من باب استعمال «العينين» في المعنيين, إلا أن حديث التكرار _وأنهما بمنزلة تكرار 
اللفظ الذي استدلٌ به صاحب المعالم على كونه حقيقة فيهما -لا يكاد يبجدي في ذلك 
ألا فتن الشكه الم كناك موجه لمجاريه الملقزه ترجووة ف البعية بطر ان 


فيه ١استعمال‏ التثنية فى أفراد أربعة) إلغاء قيد الوحدة المعتيرة فى المعنئ_عند صاحب المعالم- 


.١‏ عطف على «عدم». 
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أيقبا, كلقا عي الونخدة فى المقرى اغتزورة أن الضنية دده افاحت النمك) إنا تكيون 
لمعنيين أو لفردين -من معنّى واحد_بقيد الوحدة". والفرق بينها وبين المفرد نما يكون 
في أَنّه (المفرد) موضوع للطبيعة بقيد الوحدة وهي (الننية) موضوعة لفردين منها بقيد 


الوحدة أو معنيين من معاني المفرد. بقيد الوحدة أيضاً كما هو أوضح من أن يخى. 
[المقصود من بطون القرآن] 


وهم ودفع: 

لعلّك تتوهّم أن الأخبار الدالّة على أنّ للقرآن بطوناً سبعة أو سبعين!"-تتدل 
على وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معقٌّ واحد. فضلاً عن جوازه. 

ولكنّك غفلت عن أنه لا دلالة للها أصلاً على أن إرادتها (البطون) كانت من باب 
إرادة المعنى من اللفظ. 

فلعلّها كانت بإرادتها في أنفسها حال الاستعمال في المعنى بأن يكون اللفظ قالبا ودال 
على المعنئ وعلامة للبطون, لا بإرادتها من اللفظ كما إذا استعمل فمها. 

أو كان المراد من البطون لوازم مَعناه المستعمل فيه اللفظ. وإن كان أفهامنا 
قاصصرة عن إدراكها (لوازم المعنئ». فلا يكون اللفظ مستعملاً في البطون. وإن كان يدل عليها 
بالدلالة الالتزاميّة, نظير ما إذا فرض كون مجيء «زيد» -مثلاً ‏ ملازماً عادة لمجيء عمرو. فإِنَّ 


قولنا حينئذٍ: «جاء زيد» لم يستعمل إِلّا في معناه. لكنّه يدل التزاماً على مجيء عمرو. 


ل ا 
37 بحار الأنوار ج 17: باب 8. باب أنّ للقرآن ظهراً وبطناً. 


7 العامة ولا فك تست ولا عشؤيل الوضول ان كفاية افير[ 


[الأمر] الثالث عشر 
1 ث امه ّ] 


[تحرير حل الغزاع] 

نه الْتَلَقُوا في أن المشتق حقيقةٌ في خصوص ما تلبّس بالمبداً في الحال!" 
ديك كال الالطاف النيدا كزااسه انود ركذ تى نيا اقفن عه فين أ فيما 
يعمّهاماتلسبالسدأ) وما انقضى عنه المبدأ. بمعنى أنه موضوع للأعمّ منهما. 
عَلِى!" أقوال. بعد الاتّفاق على كونه يحازاً في ما يتلبّس به <المبد في الاستقبال. 


[مقدمات البحث] 
وقبل الخوض في المسألة وتفصيل الأقوال فيها وبيان الاستدلال عليها ينبغي 
تقديم أمور: 


[1. المراد من المشتق] 

أحدها إِنّ المراد بالمشتقّ هاهنا ليس مطلق المشتقّات, بل خصوص ما يجري منها 
على الذوات, ما يكون مفهومه منتزعاً عن الذات بملاحظة انّصافها «١الذات)‏ بالمبدأ 
واتحادها معه (المبدأ) بنحو من الاتحاد. كان بنحو الحلول, كالمريض. أو الانتزاع, 
كالفوقية والتحتيّة. أو الصدور والايجاد", كأسماء”؟ الفاعلين والمفعولين والصفات 


.١‏ الجارٌ يتعلّق ب«حقيقة». 

3 متعلّق ب«اختلفوا». 

6 الظاهر أنه عطف تفسير للصدون:بقرينة العطق بالواو. ويحتمل: القرق بأن يراد من الأوّل ما كان المبدأ 
قائماً بغير الفاعل وإن كان صادراً منه. كالضارب وبالثانى ما كان المبدأ قائماً بالفاعل. كالآكل. 

؛. أمثلة لما ذكره بقوله: «بل خصوص ما يجري...». ١‏ 
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المشبّبات -بل وصيغ المبالغة(" _وأسماء الأزمنة والأمكنة والآلات. 

كما هو (التعميم) ظاهرٌ العنوانات التي ذكرها القوم -حيث إِنْهم أطلقوا لفظ المشتقٌّ في 
عناوين أبحائهم. وهو شامل لكلّ مشتقّ يجري على الذات ‏ وصاري بعض امحققين7". 

مع عدم صلاحيّة ما يوجب اختصاص النزاع بالبعض -كقولهم: «المشتقٌ, كاسم 
الفاعل والمفعول» إلا القثيل به. وهو غير صالح للاختصاص.كما هو واضح. 
[عدم اختصاص الغزاع باسم الفاعل وما بمعناه] 

فلا وجه لما زعمه بعض الأجلّة!", من الاختصاص باسم الفاعل وما بمعناه من 
الصفات المشتهة وما يلحق مهاء كصيغ المبالغة والمصادر المستعملة بمعنى اسم الفاعل. 
وخروج سائر الصفات الجارية على الذوات, كاسم المفعول واسم الزمان والمكان, واسم الآلة, 
00 من اسم المفعول ما يطلقه العرف على الأعج, كقولك: «هذا مقتول زيد أو مصنوعه أو 
مكتوبه» ومنه ما يطلقه على خصوص المتلبّسء نحو: «هذا مملوك زيد». واسم الزمان والمكان 
حقيقتان في الأعمٌّ, مثلاً: يطلق على العاشر من المحرّم وعلى أرض كربلاء «مقتل الحسين :ق3». 
واسم الآلة لا تحتاج إلى التلبّس بالمبدأ بل إِنها حقيقة في ما أعدٌ لللأقه أو احعص :ريا سزاء خضل 
المبدأ أولم يحصل بعد. وصيغة المبالغة في ماكثر انّصافه بالمبدأعرفاً. سواء كان متلبّساً بالمبد أم لا. 

ولعلٌ منشأه الزعم) توهّم كون ما ذكره لكل منها_من المعنئ مما افق عليه الكل, 
وهوكما ترئء فإنّ هذه المشتقات أيضأ محلّ النزاع. 

واختلافٌ!؟ أنحاء التلتّسات حسب تفاوت مبادىء المشتقّات بحسب الفعليّة, 


.١‏ لعل تغيير اللأسلوب بالنسبة إلى صيغ المبالغة, لاحتمال اختصاص النزاع بما يتكفّل مجرّد التلتّس 
بالمبدأ دون كثرة التلبّس به. 

". كالمحقق التقى فى هداية المسترشدين(١/7757).‏ 

*. وهو صاحب الفصول في الفصول الغرويّة: .5١‏ 


. دا حدر قوله: «لا يوجب». 


7 عي اجو ا ع العا ارسي له ولا جا زو ل ابييل الرصول ال كقاية الصو 9 
كالحياة والشأنيّة, كالائمار والصناعة. كالخياطة,. والملكة, كالاجتهاد ‏ حسب ما يشير 
إليه في الفصول بتوهّم عدم جريان النزاع في المشتقّات التي لا يكون المبدأ فيها بنحو الفعليّة, بزعم 
صدق المشتقّ فيها بدون التلّس بالمبدأ في الحال -لا يُو جب تفاوتاً في المهم من حل الخزاع 
هاهنا! '". وهو البحث عن وضع هيئة المشتقّ.كما لا يخى. 
[ثمول النزاع لبعض الجوامد] 

ثم إِنّه لا يبعد أن يراد بالمشتقّ في حل الفزاع مطلق ماكان مفهومه ومعناه جارياً 
على الذات ومنتزعاً عنها بملاحظة اتصافها (الذات) بعرض_كالسواد والباف داو 
عرضي -كالفوقيّة والتحتيّة والزوجيّة! "© ولو كان جامداًء كالزوج والزوجة والرق 
والحد. 

وإن أبيت إلا عن اختصاص النغزاع المعروف بالمشتقّ المصطلح -كما هو قضيّة 
الجمود على ظاهر لفظه _فهذا القسم من الجوامد أيضاً حل الغزاع.كما يشهد به: 

ما عَنِ الإيضاح في باب الرضاع في مسألة «من كانت له زوجتان كبيرتان 
أرضعتا زوجته الصغيرة» _ما هذا لفظه: «تخْدم: 

المرضعة الأولىء لأنها بإرضاعها الصغيرة يصدق عليها نهم الزوجة, ونفس هذا العنوان من 
مونجبات الجرعة الابدية: 

والصغيرةٌ مع الدخول بإحدى الكبيرتين”", فإنَّ الدخول بإحداهما ممّا يكفي في 


حرمة الصغيرة وفي صيرورتها بنت الزوجة المدخولة بها. 


.5١ الظاهر أنّه تعريض آخر بالفصول:‎ .١ 

'. المراد من العرض الأمور المتأصّلة التي لها حظّ من الوجود ولو في ضمن المعروض وبالعرضي الأمور 
الانتزاعيّة المحضة التي لا حظّ لها من الوجود إلا لمنشأ انتزاعها. 

؟. الموجود في نسخ الكفاية هكذا: «مع الدخول بالكبيرتين», لكن عبارة إيضاح الفوائد (: 7 6) هكذا: 
«مع الدخول بإحدى الكبيرتين». وهو الصحيح. لما ذكرنا في الشرح. 
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وأمّا المرضعة الآخرة ففي تحريمها خلاف مبتن على الخلاف في مسألة المشتقّ. فاختار 
والدي العلامة المصنّف للقواعد وابن إدريس تحريها. لأنّ هذه يصدق عليها أَمّ زوجته 
بمجرّد الرضاع. لأنّه لا يشترط في المشتقّ بقاء المبدأ المشتقّ منه. هكذا هنا( '". فإنَّ عنوان 
الزوجة تصدق على الصغيرة ولو بعد خروجها عن الزوجيّة وتحريمها برضاع الكبيرة الأولئ. 

بخلاف ما إذا قلنا بأنه حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدأ. لعدم صدق عنوان الزوجة على 
الصغيرة بعد خروجها عن الزوجيّة برضاع الكبيرة الأولئ». 

وما(" عن المسالك في هذه المسألة من ابتناء الحكم بالتحريم فيها على الخلاف في 
مسألة المشتق””". 

فعليه (التعميم) كل ماكان مفهومه منتزعاً من الذات بملاحظة اتّصافها بالصفات 
الخارجة عن الذاتيّات(!؟) -سواء كانت تلك الصفات عرضاً *. كالبياض. أو عرضيًا", 
كالزوجيّة والرقيّة والحريّة وغيرها من الاعتبارات والإضافات كان محل النزاع 
وإنكان جامداً. 

وهذا بخلاف ماكان مفهومه منتزعاً عن مقام الذات والذاتيّات_كالانسائية 


المنتزعة عن الإنسان فإِنّه لا نزاع في كونه حقيقة في خصوص ما إذاكانت الذات باقية 


.١‏ راجع: إيضاح الفوائد *: 61, أحكام الرضاع. 

". معطوف على قوله: «ما عن الإيضاح». 

"'. مسالك الأفهام: /١‏ 0/]. 

؛. للذاتي إطلاقان: الذاتي في باب كليّات الخمس وهو الجنس والفصل والنوع, والذاتي في باب البرهان 
وهو المحمول الذي ينتزع عن نفس الذات بلاضمٌ ضميمة كالإمكان والوجوب والامتناع. والمراد به هنا ما 
يعم القسمين. فكلاهما خارجان عن محل البحث. لانتفاء الموضوع بانتفائه في باب كليّات الخمس 
وامتناع ارتفاع الذاتي البرهاني الذي هو من لوازم الذات مع بقاء الملزوم أعني الذات, كما هو المقصود في 
0. المراد به المبادىء المتأصّلة. 

1. المراد به الأمور الاعتباريّة. 


7 واج امك ا اناكو كر الب تمن م مدقو شيل الؤضول ل كاي الامو ا 
بذاتيّاتهاء لأنّ انتفاء المبدأ فيها, كالإنسانيّة. يوجب انتفاء العنوان -كالإنسان -بحيث تتبدّل 
الحقيقة باتتفاء الميدا بحفيقة اخ ئء فإنّ الإنسان بعد انتفاء إنسانيّته يندرج في الجماد والجسم 
المطلق؛ بل قيل بعدم جواز استعمال الإنسان فيه مجازاً أيضاً. 
[". الإشكال في جريان النزاع فى اسم الزمان] 

ثانيها: قد عرفت”" أنه لا وجه لتخصيص الغزاع ببعض المشتقّات الجارية على 
الذوات, بل النزاع يعمّ جميعها. إلا أنه رما يشكل بعدم إمكان جريانه في اسم الزمان, 
ك«مقتل» بمعنى زمان القتل. لأنّ مورد البحث في المشتقّ هي الذات الباقية في حالتي التلبّبس 
والانقضاء. ك«زيد العالم». وليس في الزمان ذات محفوظة في حالتي التلبّس والانقضاء. لأنّ 
الذات فيه -وهي الزمان بنفسه ‏ ينقضي وينصمرم. فكيف يمكن أن يقع الغزاع في أنّ 
الوصف الجاري عليه -ك«مقتل» في قولك: «يوم الجمعه مقتل زيد» ‏ حقيقة في خصو ص 
المتلتبس بالمبدأ في الحال أو في ما يعم المتلبّس به في المضيٌّ؟ 

ويمكن حل الاشكال بأنّ مرجع دعوئ من يقول بوضع المشتقٌ للأعمّ أنّ الواضع في وضع 
المشتقات لم يلحظ خصوص المتلبّس بالمبدأ. بل لاحظ الذات التي قد تلبّست بالمبدأ وصدر عنها 
ذلك. من غير لحاظ بقاء التلّبس فيها. وهي معنّى كلّي عامٌ. له فردان في ساير المشتقّات: الفرد 
التلبّسي والفرد الانقضائي. وفي اسم الزمان له فرد واحد. وهو الفرد التلبّسي فقط. و ا محصار 
مفهوم عامٌ بفرد كما في المقام -لا يُوجِبٌ أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد. دون 
العام والحاصل أَنّه لا منافاة بين كلّيّة المفهوم وانحصار الوجود الخارجي في الواحد ‏ و إلا لما 
وقع الخلاف في ما وضع له لفظ الجلالة, من كونه موضوعاً بإزاء الكلّي يعني: الذات 
المستجمع لجميع الصفات الكماليّة أو هو علم شخصي؟ مع أنْه ليس في الخارج إِلَّا فرد واحد. وهو 


ذاته المقدسة. 


.١‏ فى الأمر الأوّل. 
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مع'" أن لفظ «الواجب» موضوع للمفهوم العام مع انحصاره فيه تبارك وتعالى. 
[؟. خروج الأفعال والمصادر من النزاع] 

الثها: إِنّه من الواضح خروج الأفعال كلّها والمصادر المزيدٍ فيهال"؟ عن حريم 
النزاع. لكونها غير جارية على الذوات. ضرورة: 

أن المصادرٌ المزيد فيهاكاجرّدة في الدلالة على ما(" يتّصف به الذوات ويقوم ها. 
كما لا يخق. 

وأنّ الأفعال إِنا تدلّ على قيام المبادي بها (الذوات) قيام صدور, ك«ِضَرَبَ». أو 
حلول. ك«مَرِضَ». أو طلب فعلها (المبادىء) أو تركها متها (الذوات). كدصَلٌ» ورلا" 
تَعْنَثْ». على اختلافها (المبادىء) بحسب الفعليّة والشأتيّة والملكة والحرفة وغيرها. 
[عدم دلالة الفعل على الزمان] 

إزاحة شمهة: 

قد اشتهر في ألسنة النحاة دلالة الفعل على الزمان. حتّى أخذوا الاقتران 
مها (الدلالة) في نعريفه, كما قال ابن مالك: 

المصدرٌ اس ما وى الزمان من مَدْلُولّي الفعل كَأْمْنِ مِنْ أين 


وهو اشتباه. ضضدرورة عدم دلالة الأمر ولا النهى عليه إذ الدالٌ منحصدٌ في المادّة 


١‏ . دليل آخر لامكان ن الوضع لمعنّى كلّي عام مع انحصاره في الخارج بفرد واحد .كما يستفاد من كلام 
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؟. لا فرق بين المزيد فيها وغيرها في خروجهما عن حريم النزاع. وتخصيص الأوّل بالذكر أمّا بناء على 
كون المصادر المجرّدة غير مشتقات فواضح. وأمّا بناء على كونها مشتقّات فلانَ توهّم شمول محل النزاع 
للمزيد فيها أقرب. لكون صدق المشتقّ عليها أظهر. 

”. أي: المبداً. 


م لاتوت اومس اط واخاف وظ مط يمي مروف تسودل الرصول الى كناب الاغر يا 
والهيئة. وشيء منهما لا يدل على الزمان. ما المادّة فلآنها لا تدلّ إلا على نفس الطبيعة المجرّدة عن 
الخصوصيّات التي منها الزمان. وأمًا الهيئة فلأنها لا تدلٌ إلا على نسبة المادّة إلى الذات. 

بل تدلّ الأمروالنهي على إنشاء طلب الفعل أو الترك من دون دلالة على الزمان. غاية 
الأمر: نفس الإنشاء بهما في زمان الحالء لأنَ الإنشاء من الزمانيّات التي لاتنفك عن الزمان, كما 
هو الحال_أي:الشأن-في الإخبار بالماضي أو المستقبل أو بغيرهما كالجملة الاسميّة-فَإنَ 
كلا منها يقع في زمان التكلّم. وهو زمان الحال.كما لا يمخق. 

والحاصل أنّ ظرفيّة زمان الحال للإنشاء والاخبار بالأفعال المذكورة ليست دليلاً على كونه 
جزءاً لمدلولها. وإلاكان جزءاً لمدلول الجملة الاسميّة الخبريّة مع الاتفاق على خروج الزمان عن 
نلو لهاء 

بل يمكن منع دلالة غيرهما (الأمر والنهي) من الأفعال يعني: الماضي والمضارع على 
الزمان إلا بالاطلاق والاسناد إلى الزمانيّات, التي كان الزمان ظرفاً لوج ودهاء وإلا فلو 
كانت بالوضع لزم القول بالمجاز والتجريد عن الزمان عند اللإسناد إلى غيرها «الزمانئات) 
من نفس الزمان _مثل: «مَضَى الزمانٌ» ‏ والمجرّدات عن الزمان. مثل: «عَلِمَ اللهُ». إذ لا مسعنى 
لمضيّ الزمان في الزمان الماضي ولا لاتصاف الله تعالى بالعلم في الزمان الماضي. فلابدٌ من تجريد 
الفعل عن الزمان واستعماله في ما سوى الزمان, وهو خلاف الوجدان, لعدم فرق بين إسناد الفعل إلى 
الزماني وبين إسناده إلى نفس الزمان والمجرّدات. 

نعمء إِنَّ الماضي والمضارع وإن لم يدلا على الزمان تضمناً. لكن لا يبعد أن يكون لكل من 
الماضي والمضارع _-بحسب المعنى -خصوصيّةٌ أخرئ, غير خصوصية الإخبار الذي قد تقدّم 
أنه في الجميع يكون في الحال. موجبةٌ للدلالة على وقوع النسبة في الزمان الماضي في 
الماضي وني الحال أو الاستقبال في المضارع في ماكان الفاعل من الزمانيّات. ك«ضرب 


زيد» و«ايضرب زيد»., ولاسوف يضرب زيد». فيدلٌ على الزمان التزاماً. وكا لو أسند إلى المجرّدات 
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أو نفس الزمان فلا يدلّ عليه حتّى التزاماً. 

وهذه الخصوصيّة في الماضي عبارة عن تحتى الميداء وفي المضارع الحالي التلتّس بالمبداًء 
وفي المضارع الاستقبالي ترب حصول المبدأً. 

ويؤيّده: أن المضارع يكون مشتركاً معنويّاً بين الحال والاستقبال, ولا معن له إلا 
أن يكون له خصو ص معبّى صمح انطباقه على كل منهماء لا أنّهِ يدل على مفهوم زمان 
يعمّهماء إذ لا زمان يجمع بين الحال والاستقبال. كما أن الجملة الاسميّة ك«زيدٌ ضاربٌ» 
يكون ها معتى صم انطباقه على كل واحد من الأزمنة -وهو تلبّس الذات بالمبدأ.مع 
عدم دلالتها على واحد منها أصلاً فكانت الجملة الفعليّة مثلها. 

ورا يؤيّد ذلك”": أن الزمان الماضي في فعله وزمان الحال أو الاستقبال في 
المضارع لا يكون ماضياً وذاهباً قبل زمان النطق أو مستقبلاً وآتياً بعد زمان النطق أو واقعا في 
زمان النطق حقيقة(" لا محالة وفي جميع الموارد. بل ربما يكون الزمان في الماضي مستقبلاً 
حقيقة وفي المضارع ماضياًكذلك _أي: حقيقة و إِنما يكون ماضياً وذاهباً أو مستقبلاً 
وآتياً في فعلهم| الاصطلاحي بالاإضافة إلى شيء آخرء لا بالإضافة إلى زمان النطق. كما يظهر 
من مثل قوله: «يحجبيء زيد بعد عام وقد ضدرب قبله بأيّام» فإنَ «ضرب» في الجملة 
ليس زمانه ماضياً بالنسبة إلى حال النطق بل ماض بالنسبة إلى بعد عام ومستقبل بالنسبة إلى زمان 
النطق ‏ وقوله: «جاء زيد في ششهر كذا _-من الشهور المنقضية وهو يضيرب في ذلك 
الوقت أو في ما بعده مما مضى». فإنَّ «يضرب؟» في الجملة ليس زمانه مستقبلاً أو حالاً بالنسبة 
إلى زمان النطق بل يكون مستقبلاً أو حالاً بالنسبة إلى زمان المجيء وماضياً بالنسبة إلى زمان 
النطق. فتأَمّل جيّداً. 


.١‏ أي: الذي ذكرنا من اشتمال الفعل على خصوصيّة تنطبق على الزمان التزاماً. 
". قيد للمنفي. 


ُْْ/ محراو اد وري وو ل مص ع ما قل ونا فوا بل ربو مدل الزضوال: ال كانه اضر 
[الفرق بين المعنى الحرفي والاسمي ] 

ثم لابأس بصدرف نان الكلام إلى بيان ما به يمتاز الحرف عا عداه بما يناسب 
المقام, لأجل الاطّراد في الاستطراد في تام الأقساء(". 

فاعلم: أَنّهِ وإن اشتهر بين الأعلام أن الحرف ما دل على معي في غيره. بحيث يكون 
وجوده آلا لملاحظة حال الغير -وقد بِيّنّاه في الفوائد”" بمالا مزيد عليه إلا نك 
عرفت فى ما تقدّم”" عدم الفرق بينه وبين الاسم بحسب المعنى, وأَنّهِ (المعنئ) فهما 
مالم يلحظ فيه الاستقلال بالمفهوميّة ولا عدم الاستقلال مها بل المعنئ في كليهما 
وال 

وَإِنما الفرق هو أَنّه الحرف) وضع ليستعمل وأريد منه معناه حالة لغيره, وبما هو 
في الغير. ووضع غيره ليستعمل وأريد منه معناه بما هو هو وفي نفسه. 

وعليه. يكون كلّ من الاستقلال بالمفهوميّة وعدم الاستقلال بها نما اعتبر في 
جانب الاستعمال. لا في المستعمل فيه. ليكون بينهم| تفاوت بحسب المعنى. كما يقوله 
النحاة. فلفظ «الابتداء» لو استعمل ف المعنى الآلي ولفظة «من» في المعنى الاستقلالي - 
فقيل: «سرت ابتداء البصرة» مكان «سرت من البصرة» و«من خَّيدٌ مِن إلى». مكان «الابتداء خيدٌ مِن 
الانتهاء» لما كان مجحازاً واستعمالاً له في غير ما وضع له. إذ الفرض تساوي الموضوع له 
فيهماء وإن كان هذا الاستعمال بغير ما وضع له اللفظء لأنّه قد تقدّم اشتراط الواضع أن يستعمل 


الحروف في الآليّة والأسماء في الاستقلاليّة. 


.١‏ ذلك ل نّ المقصود الأصلي بيان وجه خروج الأفعال عن حريم نزاع المشتق» دوكان نيان الفرق بين 
الاسم والفعل وعدم دلالة الفعل على الزمان . لأجل الاستطراد. فيكون البحث عمًا يمتاز به الحرف عمًّا 
عداى لأجل الاطراد فى الاستطراد. 

؟. الفوائد: مم”# 000 

. تقدّم في الأمر الثاني في بيان الوضع. 


فالمعنى في كليهما-وهو الابتداء في نفسه كل طبيعي يصدق على كير ين, ومقيّداً في 
الذهن باللحاظ الاستقلالي _بأن أريد الاسم _أو الآلي_بأن أريد الحرف كل عقلى١".‏ و! 
كان ملاحظة أن لحاظه (المعنى الكلي) 000 ذهناً-المستلزم لتشخّصه_كان ذاك المعنى 
الملحوظ جزئيَاً ذهنيا فإنَ الشيء مالم يتشخّص لم يوجد وإنكان بالوجود الذهني. 
فافهم وتأمّل في ما وقع في المقام من الأعلام من الخلط والاشتباه_حيث جعلوا اللحاظ 
دخيلاً في المعنئ الحرفي وتوهّمٍ كون الموضوع له أو المستعمل فيه في الحروف خاصّاً. 
بخلاف ما عداه. فإنّه عام. 

وليت شعري إن كان قصد الآليّة فيها (الحرون) موجباً لكون المعنىئ جزئياً قَلِمَ لا 
يكون قصد الاستقلاليّة فيه (الاسم) موجباً له؟ وهل يكون ذلك إلا لكون هذا القصد 
في الاسم ليس ثم يعتبر في الموضوع له ولا المستعمل فيه بل هو معتبر في الاستعمال؟ فَلِمَ 
لا يكون فمها (الحرون) كذلك؟ كيف لا يكون قصد الآليّة كقصد الاستقلاليّة في عدم الدخل 
في الموضوع له؟ 

إلا فلوكان قصد الآليّة دخيلاً في الموضوع له لزم صيرورة المعنئ الحرفي جزئياً وأن يكون 
معاني المتعلّقات للحروف_كالسير والبصرة والكوفة في قولك: «سرتٌ من البصرة إلى الكوفة»- 
غير منطبقة على الجزئيّات الخارجيّة. لكونها على هذا يعني: تقيّدها بالذهن-كليّات 
عقليّة(", والكل العقلى لا موطن له إلا الذهن ولا يعقل وجوده في الخارج. فالسير 
والبصرة والكوفة في «يِرْتٌ مِنَ البصرة إلى الكوفة» لا يكاد يصدق على السير 
.١‏ قال التفتازاني في تهذيب المنطق: «مفهوم الكلّي يسمّى كليّاً منطقيّاً ومعروضه طبيعيّاً والمجموع 
عقليّأ». مثلاً: لو قلنا: «! نّ الإنسان كلّي» كان موضوع هذه القضيّة الكلّي الطبيعي ومحمولها الكلّي المنطقي 
ومجموع الموضوع والمحمول الكلّي العقلي. وقد يطلق الكلّي العقلي على معنّى كلّي مقيّد بأمر ذهني. 
وإطلاق المصنّف الكلّي العقلي على المعاني الكليّة المقيّدة في الذهن باللحاظ الاستقلالي كما في المعنئ 


ان 000 حا قد لي ديكو دورهذا اليه 


ىم الخد لفو عد ل لو مو اه امل لد بالشيدل الوظ ل ال كنانة لاد 0 
والبصرة والكوفة الخارجيّات, لتقيّدها بما اعتبر فيه القصد. فتصير أموراً عقليّة, 
فيستحيل انطباقها على الأمور الخارجيّة. 

وبما حقّقناه يوقق بين جزئيّة المعنى الحرفي _بل الاسمى _-والصدق على الكثيرين. 
وأنٌ الجزئيّة باعتبار تقيّد المعنئ باللحاظ في موارد الاستعمالات آليَاً أو استقلالياً 
والكليّة بلحاظ نفس المعنى. 

ومنه ظهر عدم اختصاص الإشكال_يعني: التنافي بين كليّة المعنئ وجزئيّته ‏ والدفع 
بالحرفي”" بل يعم غيره. 

فتأمّل فى المقام فإنّه دقيق ومزالٌ الأقدام للأعلام, وقد سبق في بعض الأمور() 
بعض الكلام, والاعادة مع ذلك لما فيه من الفائدة والافادة, فافهم. 
[؛. اختلاف المبادىء لا يوجب اختلافاً فى دلالة المشتقّات] 

رابعها: إن اختلافٌ المشتقّات في المبادي _وكون المبدأ في بعضها حرفة وصناعة, 
كالبقل والنجارة. وفي بعضها قوّة وملكة, كالاجتهاد. وفي بعضها فعليّاء كالضرب والأكل - 
لا يُوجِبُ”" اختلافاً في دلالتها بحسب الهيئة أصلاً. ولا تفاوتاً في الجهة المبحوث 
عنها' '. وهو البحث عن وضع هيئة المشتقٌ. كما لا يخنى. 

غاية الأمر أنه يختلف التلبّس به «المبدأ في المضيّ أواالحال دين اختلاق القبادى: 

فيكون التلبّس به فعلاً لو أذ المبدأأحرفة,كالتاجر, أو ملكة, كالمجتهد. فيكو نكلٌ من 
التاجر والمجتهد متلبّساً بالمبدأ ولو لم يتلبّس به إلى ا حال أو انقضى عنه لنوم أو غيره. فإنّ 
التلبّس الفعلي متحقّق فيهما بنفس حصول الحرفة أو الملكة, ويتصوّر الانقضاء فيهما إذا غيّر التاجر 
.١‏ متعلّق ب»اختصاص». 
؟. في الأمر الثاني من الأمور المذكورة في المقدّمة. 


"'. خبر «إن». 
؛. خلافاً لما نسبه المحقّق القمّي إلى بعض المتأخّرين. وهو الظاهر من الفصول. 


حرفته وزالت الملكة عن المجتهد. 

ويكون مما مضئئ أو يأتى لو أخذ المبدأ فعليا فنَ الضارب غير متلئس بالضرب لو انقضى 
عنه الضرب أو لم يضرب بعدٌ. 

فلا يتفاوت فيها (الجهة المبحوث عنها) أنحاء التلبّسات وأنواع التعلّقات.كما أشرنا 
إليه. 
[6. المراد من الحال في عنوان المسألة] 

خامسها: إن المراد با حال في عنوان المسألة هو حال التلبّس -وهي حالة الانّصاف 
بالمبدأ-لا حال النطق_وهو زمان الحال المقابل للماضي والمستقبل ضير ورةٌ أن مثل «كان 
زيد ضارباً أمس» و«سيكون غداً ضارباً» حقيقة إذاكان متلبّساً بالضرب في الأمس 
في المثال الأوّل ومتلبّساً به في الغد في الثاني. مع عدم كون زيد متلبساً بالمبدأ في حال النطق. 
فلو كان المراد من الحال في العنوان هو حال النطق كان المثال الأول من محل الخلاف والمثال الثاني 
مجازاً قطعاً. فجري المشتقّ حيث كان بلحاظ حال التلبّس -وإن مضى زمانه في أحدهما 
وم يأت بعد فى الآخر -كان حقيقة بلا خلاف. 

ولا ينافيه" الاتّفاق على أنّ مثل «زيد ضارب غداً» يحاز, فإنّ الظاهر أَنّه في ما 
إذاكان الجري في الحال _وبلحاظ حال النطق, لا بلحاظ حال التلبّس وهو الغد_كما هو قضيّة 
الإطلاق والحمل. والغد إِمما يكون لبيان زمان التلبّّس, فيكون الجري والاتّصاف في 
الحال. والتلبّس في الاستقبال. 

ومن هنا ظهر ال حال في مثل «زيد ضارب أمس» -_ممًا يكون الجري فيه في الحال 
والتلبّس في الماضي وأَنّه داخل في حل الخلاف والاشكال. 


.١‏ الضمير المفعولي راجع إلى «كون الاإطلاق باعتبار حال التلبّس في المثالين المذكورين على نحو 
الحقيقة». 
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ولوكانت لفظة «أمس» أو «غد» في المثالين قرينة على تعيين زمان النسسبة 
والجري أيضاً_كماكانتا زماناً للتلتبس _كان المثالان حقيقة, لاتحاد زماني الجري والتلببس 
فيهما. وقد عرفت عدم الإشكال في كون المشتقّ حقيقة مع اتحاد زماني الجري والتلبّس. 

وبالجملة: لا ينبغي الإشكال في كون المشتق حقيقة في ما إذا جرى على الذات 
بلحاظ حال التلبّس ولو كان التلبّس في المضيّ أو الاستقبال. وإمًا الخلاف في كونه 
حقيقة فى خصوصه ١حال‏ التلبس) أو في ما يعم ما إذا جرى عليها في الحال _يعني: حال 
النطق_بعد ما انقضى عنه التليّس؟ بعد الفراغ عن كونه حازاً في ما إذا جرى عليها فعلاً 
-أي: في حال النطق _بلحاظ حال التلبّس ف الاستقبال. 

ويؤيّد ذلك اثّفاق أهل العربيّة على عدم دلالةٍ الاسم عَلى الزمان. ومنه الصفات 
الجارية على الذوات. فلو أريد بالحال حال النطق, لزم دلالة المشتقٌ على زمان الحال المقابل 
للماضي والمستقبل, وهو خلاف انفاقهم على خلوٌ مدلول الاسم عن الزمان. 

ولا ينافيه (الاتَفاقٌ المزبور) اشتراط العمل في بعضها -كاسمي الفاعل والمفعول- 
بكونه بمعنى الحال أو الاستقبال, وأنّه لودلٌ على الماضي لا يعمل عمل الفعل. ضر ورة أن 
المراد الدلالة على أحدهما بقرينة كيف لا. وقد اتّفقوا على كونه محازاً في الاستقبال؟ 
فلو كان الزمان داخلاً في مفهوم المشتقّ لم يكن للاتفاق على المجازيّة مجال. 

لا يقال: يمكن أن يكون المراد با حال في العنوان زمانهالمقابل للماضي والمستقبل- 
لاحال التلبّس.كما هو الظاهر منه (الحال) عند إطلاقه وادّعي"" أنه الظاهر 
في المشتقات: 

إِمَا لدعوى الانسباق من الإطلاق, فإنّ لفظ الحال وإن كان يشمل حال النطق وحال 
التلبس إلا أن المنصرف منه هو الأوّل. 


.10 دّعاه في الفصول:‎ ١ 
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أو بمعونة قرينة الحكمة, بأن يقال: بما أنّ المتكلّم في مقام البيان وليس في البين قدر متيقّن 
في مقام التخاطب ولا ما يدل على خصوص حال التلبّس. تحمل الحال على الزمان المقابل 
للزمانين, صوناً لكلام الحكيم عن اللغويّة, لأنّ إرادة حال التلبّس تحتاج إلى التنبيه عليها بأن يقال: 
«حال التلبّس». 

لأنا نقول: هذا الانسباق وإن كان مما لا ينكرء إِلَآ أنه ليس أمارة على وضع المشتقّ له 
حيث إن التبادر المثبت للوضع هو ما يكون مستنداً إلى حاقّ اللفظ دون ما هو مستند إلى الإطلاق» 
كالمقام فإنّ هذا التبادر لا يصلح إلا لتعيين المراد دون تشخيص الموضوع له.مع أَمْهم فى هذا 
العنوان بصدد تعيين ما وضع له المشتقء لا تعيين ما يراد بالقرينة منه. 
[1. لا أصل لفظيّاً في المسألة] 

سادسها: إِنّهِ لا أصل لفظياً في نفس هذه المسألة -مع قطع النظر عمًا يترتّب عليه من 
الحكم الفرعي ‏ يعوّل عليه عند الشك وعدم قيام الدليل على أحد طرفيها. 

وأصالةٌ عدم ملاحظة الخصوصيّة, يعن: خصوصيّة حال التلبّس - مع معارضتها 
بأصالة عدم ملاحظة العموم -لا دليل على اعتبارها في تعيين الموضوع له. لأنَّ الثابت 
عند العقلاء هو اعتباره في تعيين المراد. لا في تشخيص الموضوع له. 

وأمّا ترجيح الاشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز إذا دار الأمر بينهها كما هنا 
لأنّ القول بوضع المشتقّ للأعمّ مساوق للاشتراك المعنوي. والقول بوضعه لخصوص المتلبس 
بالمبدأ مساوق للحقيقة والمجاز ‏ لأجل الغلبة, بدعوئ أن الغالب في الألفاظ المستعملة في 
أكثر من معنّى كونه مشتركاً معنويّاً بينها فمنوع, لمنع الغلبة أَوّلاً, ومنع هبوض حجة على 
الترجيح مها ثانياً, فإنّ الغلبة وغيرها-من الوجوه التي ذكروها لترجيح بعض الأحوال على بعض 
-وجوه استحسائيّة لا اعتبار بها إلا إذاكانت موجبة لظهور اللفظ في المعنى, كما تقدّم. 


43 ار كو و ما مق من فيه بن معي تفيل الوصول الى كناية الأضوال ا 
[مقتضى الأصل العملى في المسألة] 

وما الأصل العملى فيختلف في الموارد: 

فأصالة البرائة في مثل «أكرم كل عالم» يقتضى عدم وجوب إكرام ما انقضى عنه 
المبداً قبل الايجاب. كما لو كان زيد عالماً يوم الخميس. ثم جهل. وأمر المولئ يوم الجمعة بإكرام 
العلماء فشك في أنه هل يجب إكرام زيد. لكون المشتقٌ حقيقة في الأعمٌ أم لا يجب لكونه حقيقة في 
المتلئس ققط؟ 

كما أن قضيّة الاستصحاب وجوبه لوكان الايجاب قبل الانقضاء. كما لو أمَرَ المولئ 
يوم الخميس بوجو ب !كرام العلماء يوم الجمعة وكان فيهم زيد ثم جهل يوم الجمعة. 

[الأقوال 
فى مسألة المشتقّ] 

فإذا عرفت ما تلوناه عليك: ناغلم: أن الأقوال في المسألة وإن كثرت إلا أنها 
حَدَنَتْ بين المتأخّرين _بعد ماكانت ذات قولين بين المتقدّمين, وهما القول بكون المشتىٌ 
حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدأ ومجازاً في غيره والقول بكونه حقيقة في الأعمٌ منه وممّا 
انقضى عنه المبدأ ‏ لأجل!" توهّم اختلاف المشتقٌ باختلاف مبادئه في المعنى من حيث 
الفعليّة والشأنيّة والملكة وغيرهاء أو بتفاوت ما يعتريه (المشيّ) من الأحوالء. مثل كونه 
محكوماً عليه. كقوله تعالى: «السارقٌ والسارقةٌ فَاقْطَعُوا أيديهما! '". فيكون حقيقة في الأعمّ, أو 
محكوماً به. كما في قولك: «زيد ضارب»». فيكون حقيقة في المتلبّس بالمبداً. 
[1. الختار في مسألة المشتقّ] 

وقد مرّت”" الإشارة إلى أنه (اختلاف المبادىء) لا يوجب التفاوت في ما نحن 


.١‏ تعليل لقوله: «حدثت». 
؟. المائدة: 8 ؟. 


*. مرت في الأمر الرابع. 


بصدده, من كون الموضوع له خصوص المتلبّس بالمبدأ أوالأع. ويأتي له مزيد بيان في أثناء 
الاستدلال على ما هو الختار, وهو اعتبار التلبّس في الحال, وفاقاً لمتأخّري الأصحاب 
والأشاعرة وخلافاً لمتقدّمبهم والمعتزلة. 
[حجّة القول بالاشتراط] 

ويدل عليه: تبادرٌ خصوص المتلبّس بالمبداً في الحال, فإذا قال المولئ لعبده: «اذهب 
إلى السوق وسلّم على كلّ قائم فيه وأعط درهماً لكلّ قاعد». فإنّه يتبادر خصوص القائمين فعلاً 
حين عبوره على السوق والقاعدين كذلك. 

وصَحَةٌ السلب مظلقاً-وفي جميم الموارد عم انقضى عنه. كالمتلبّس به في 
الاستقبال. وذلك لوضوح أنّ مثل «القاءئم» و«الضارب» و«العالم». وما يرادفها من 
سائر اللغات, لا يصدق على من لم يكن”" متليّساً فعلاً بالمبادي. وإن كان متلبّساً بها 
قبل الجري والانتساب. ويصحٌ سلبها عنه. كيف يصدق المشتقّ على من ليس متلبّساً فعلاًه 
وما يضادها_بحسب ماارتكز من معناها في الأذهان -يصدق عليه, ضرورة صدق 
القاعد عليه في حال تلبّسه بالقعود بعد انقضاء تلبّسه بالقيام, مع وضوح التضاد بين 
القاعد والقائم بحسب ما ارتكز لما من المعنى.كما لا يخق. 
اعخه اخرق عل الافتراط ] 

وقد يقرّر هذا -يعني: دليل التضادّ_وجهاً على حدة ودليلاً مستقلاً في مقابل صححة السلب. 
ويقال(":لااريب في مضادّة الصفات المتقابلة المأخوذة من المبادي المتضادّة _على ما 
ارتكز لها من المعاني, كالقائم والقاعد_فلو كان المشتقّ حقيقة في الأعمٌ لماكان بينها 
مضادّة, بل كان بينها مخالفة, لتصادقها في ما انقضى عنه المبدأ وتلبّس باللمبدأ الآخر. 
.١‏ الصواب: «من لا يكون متلبّساً فعلاً بالمبادي». إذ غرضهت صحّة السلب عمّن لا يكون متّصفاً فعلاً 


بالمبادي. وإن كان متلبّساً بها قبله وانقضى عنه». (منتهى الدراية). 
؟. أشار إلى هذا الدليل العضدي. وارتضاه المحقّق القمّي. كما في بدائع الأفكار: .18١‏ 


84 م ا ل او سسا مر لكشيل ال ضؤل إلى كنانة الصو 
نظير صدق العنوانين المتخالفين في آنٍ واحد. كالشجاع الأسمر والجبان الأبيض. 
[الاشكال على دليل التضاد] 

ولا يرد على هذا التقرير ما أورده بعض الأجلّة من المعاصرين(". من عدم 
التضاد بين الصفات التي مبادئها متضادّة على القول بعدم الاشتراط. يعني: أنَا لو اشترطنا في 
صدق المشتقّ التلبّس الفعلي كان بين العالم والجاهل _مثلاً-مضادٌة لأنّ الذات لا يتلبّس بهما فعلاً, 
أمّا لو لم نشترط في الصدق التلبّس الفعلي صدقا على الذات معاً. فالتضادٌ متوققف على اشتراط 
التلبّس. فلو استدل لاشتراط التلبّس بالتضادٌ لزم الدور. 

وجه عدم الورود: أن التضادٌ لا يتوقف على الوضع لخصوص حال التلبّس حتّى يلزم الدور, لما 
عرفت من ارتكازه ١التضاد)‏ بينها (الصفات التي مبادئها متضادّة) كما كان التضادٌ مرتكراً ف 
مبادئها. 

إن قلت: لعل ارتكازها (المضلدة) لأجل السبق وتيادر خصوص المتلبّس من 
الإطلاق لا الاشتراط. أي: لا من اشتراط التلبّس بحسب الوضع, حتّئ يكون دليلاً على الوضع 
لخصوص حال التلبّس. 

قلت: لا يكاد يكون الانسباق لذلكء. أي: للإطلاق. لأنّ الانسباق الإطلاقي منوط بكثرة 
استعمال المشتقّ في خصوص حال التلبّسء والمفروض فقدان هذا الشرط في المقام. لكثرة 
استعمال المشتقّ في موارد الانقضاء. لو لم يكن بأكثر, فلابد أن يكون انسباق حال التلبّس 
مستنداً إلى حاقٌ اللفظ. 

إن قلت: على هذا(" يلزم أن يكون المشتق فى الغالب أو الأغلب مجازاً. لأنَ المنقضي 
غير موضوع له حسب الفرض, وهذا بعيد عن الاستعمالات العرفيّة. ريبما لا يلانئمه حكمة 


.14١ هو المحقّق الرشتي في بدائع الأفكار:‎ .١ 
إشارة إلى الذي ذكره من كثرة استعمال المشتقّ في مورد الانقضاء أو أكثريّته.‎ ." 


الوضع, إذ حكمة الوضع التسهيل في التفهيم والتفهّم ولو كان المشتقٌ حقيقة لخصوص المتلّس 
احتيج إلى القرينة وهو خلاف التسهيل. 

لا يقال: كيف يستبعد كثرة المجاز. وقد قيل بأنّ أكثر احاورات يحازات؟ 

لآنانقول: فإنٌ ذلك _لو سلّم -فإنما هو لأجل تعدّد المعاني امجازيّة بالنسبة إلى المعنى 
الحقيق الواحد, كصيغة «افعل» الموضوع لمعنّى حقيقي واحد وهو الوجوب -مع استعماله في 
معان مجازيّة عديدة, كالاستحباب والتهديد وغيرهما.ء ومن المعلوم أنّ هذه الكثرةٌ الموجودة في 
المحاورات غيرُ قادحة في الوضع لمعنّى واحد وغير موجبة لكون الوضع للجميع. 

نعم, ربا يتّفق ذلك -أي:الاستعمال الكثير_بالنسبة إلى معثّى محازي, لكثرة الحاجة 
إلى التعبير عنه. لكن أين هذا مما إذاكان الاستعمال المجازي دام اًكذ لك. أي: كثيراً أو أكثر, 
كما هو المدّعئ في المشتقّ المنقضي عنه المبدأ؟ فافهو”". 

قلت(": -مضافاً إلى أنّ يحرّد الاستبعاد غير ضائر بالمراد. وهوكون المشتقٌ حقيقة في 
المتليّس فقط. بعد مساعدة الوجوه المتقدّمة عليه -إِنّْ ذلك _يعنى: غلبة المجاز إن يلزم 
لو لم يمكن استعماله في ما انقضى عنه المبدأ بلحاظ حال التلبّس. مع أنّه بمكان من 
الامكان. فيراد من «جاء الضارب» أو «الشارب» -وقد انقضى عنه الضرب 
والشرب _جاء الذي كان ضارباً وشارباً قبل حيثه حال التليّس بالبدأ لا 
حينه (المجيء) بعد الانقضاء. كي يكون الاستعمال بلحاظ هذا الحال يعني: الانقضاء - 
وجعلّه معنوناًمبذا العنوان فعلاًبمجرّد تلبّسه قبل يحيئه. ضر ور" أَنّهِ لوكان للأعمّ 
لصح استعماله بلحاظ كلا الحالين. 


.١‏ لعلّه إشارة إلى عدم الفرق في مخالفة حكمة الوضع في الاستعمال المجازي بين كونه واحداً أو كثيراً. 
". هذا جواب الإشكال الذي تعض له بقوله: «إن قلت». 
تعليل لجواة كون الامتعمال يلحاظ هنا الخال وستفله عونا بهذا الفتوان فتغلاً مده مله قبل 


محيية. 


9 و عرب اوس وو سويت ع سنكيل الرصول إلى كانه الهو 

وبالجملة: كثرة الاستعمال في حال الانقضاء تمنع عن دعوئ سبق خصوص حال 
التلبّس من الإطلاق. إذ مع عموم المعنى وقابليّة كونه (المدى) حقيقة في المورد. يعني: 
مورد الانقضاء. ولو بالانطباق. ليد اطتاق الكلي على الفرد” "2 لا وجه لملاحظة حالة 
أخرئ _وهي حال التلبّّس في موارد استعمال المشتقّ في ما انقضى عنه.كما لا يخق. 

بخلاف ما إذا لم يكن له العموم. فإنّ استعماله (المشى) حينئذٍ يحازاً بلحاظ حال 
الانقضاء وإن كان ممكناً. إلا أَنّهِ (الاستعمال» لا كان بلحاظ حال التليّس على نحو 
الحقيقة بمكان من الإمكان. فلا وجه لاستعماله وجريه على الذات محازاً وبالعناية 
وملاحظة العلاقة. لأنّه مع ذوران الاستتفجال بين كونه عقيف أو عجارا يقدّم الأوّل على الشاني. 
ففي موارد الانقضاء يلاحظ حال التلبّس ليكون استعمال المشتقّ فيها حقيقة. وهذا غير استعمال 
اللفظ في مالا يصح استعماله فيه حقيقة _كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع كما لا 
يخى. فافهم(". 
[إشكال على دليل صحّة السلب] 

ثإنّه رئًا أورد”” على الاستدلال بصحّة السلب بما حاصله: أنّه: إن أريد بصحّة 
السلب صحّته مطلقاًأي: فعلاً وسابقاً-فغير سد يد, لكونه كذباً. بعد فرض كونه ضارباً سابقاً 
وإن أريد مقيّداً-أي: «إنْه ليس بضارب الآن» -فغير مفيد. لأنّ علامة لجاز هي صحًّة 
السلب المطلق, كصحّة سلب الأسد عن الرجل الشجاع. لا سلب المقيّد. كصحّة سلب الإنسان 
الأبيض عن الزنجي. فإنّها ليست علامة لكون الإنسان مجازاً في الزنجي. فإنّ سلب المقيّد أعمّ من 


سلج النطلق:. 


١‏ إذ بناء على وضع المشتقّ للأعمَ يكون الموضوع له الكلّي الصادق على كلّ من التلبّس والمنقضي. 

؟. لعله إشارة إلى أنّ لحاظ حال التلبّس في موارد الانقضاء يخرج الاستعمال فيها عن الاستعمال 
المجازي. لكونه حينئذٍ مستعملاً في المعنى الموضوع له. (منتهى الدراية). 

”. ورد هذا الإشكال وجوابه في بدائع الأفكار للمحقّق الرشتي: 4 


وفيه: أنّه: 

إن أريد بالتقيبد تقييد المسلوب وهو المحمول ك«الضارب» في قولنا «زيد ليس 
ارب الام بسن وريد لبس ف حال الانقضاء يسارب -الذى تكروسلية اع مو سلب 
المطلق, كقولنا: «زيد ليس بضارب» من دون تقييد بزمان.كما هو واضح. لأنّ نقيض الأخصٌّ 
أعمّ من نقيض الأعمٌ, فإنّ قولنا: «زيد ليس بضارب الآن» أعمّ من عدم كونه ضارباً في شيء من 
الأزمنة, ومن عدم كونه ضارباً فى الحال مع كونه ضارباً في مامضى. فصحّة 
سلبه (المسلوب المقيد) وإن لم تكن علامة على كون المطلق يحازاً فيه ١المنقضي).‏ 
فالإشكال حقٌ. إلا أن تقيبده تمنوع. لعدم الدليل على رجوع القيد إلى المسلوب مع امكان 
رجوعه إلى السلب أو إلى الموضوع. 

وَأ أرية كنيد التملته دمع بعاد النوشوع والمعبو ل على الإطلاق كأويعال ريو لسن 
الآ بضارب». بمعنى: «زيد ليس في حال الانقضاء بضارب» ‏ فغيرٌ ضائر 
بكونها (صحّة السلب) علامة للمجاز'", ضعرورة صدق المطلق على أفراده على كل 
حالء فإنَّ الضارب من غير تقييده بشيء إذا صم سلبه في الحال الحاضر عن زيد كان لا محالة 
علامة لكونه مجازاً فيه في الحال الحاضر. إذ لو كان حقيقة فيه مطلقاً لصدق عليه في كلّ حال. 

مع إمكان منع تقييده (السلب) أيضاً_كمنع تقييد المسلوب_بأن يلحظ حال الانقضاء 
في طرف الذات الجاري علبها المشتق, مع إطلاق كل من السلب والمسلوب. مثل قولنا: «زيد 
الآن ليس بضارب». بمعنى: «زيد المنقضي عنه الضرب ليس بضارب» فيصعٌ سلبه مطلقاً-أي: 
في جميع الأزمنة_بلحاظ هذا الحال.كما لا يصع سلبه بلحاظ حال التلبّسء فلايصحٌ أن 


يقال: «زيد في حال التلبّس ليس بضارب». فتدبّر جيّدا. 


.١‏ وجه كونها علامة للمجاز أنه لوكان حقيقة في الأعمٌ لم يصحّ سلب الضارب عنه بلحاظ حال الانقضاء. 
كما لم يصمّ سلبه عنه بلحاظ حال التلبّس. 


0١‏ امو ا اك ود اه ف اليل لهل الى ناه الامو ها 
[؟. القول بالتفصيل] 

ثم لا يخى: أنّه لا يتفاوت فى صحَّة السلب عب انقضى عنه المبدأ بين كون المشتقٌ 
لازماً وكوئه متعدياً_ كناو صاخ الفصول واتعن أن الستعتاي حقيقة فى الأعد واللازم 
حقيقة في المتلبّس ومجاز في المنقضي عنه المبدأ. واستدلٌ له بالاستقراء"'» -لصحّة سلب 
الضارب عمّن يكون فعلاً غير متلبّس بالضرب وكان متلبّساً به سابقاً. 

وأمّا إطلاقه (المشي) عليه ١ما‏ انقضى عنه المبدأ) في الحال فإن كان بلحاظ حال 
التلبّس فلا إشكال في كونه حقيقة. كما عرفت, وإن كان بلحاظ الحالء أي: حال النطق. 
فهو وإن كان صحيحاً إلا أنه لا دلالة على كونه بنحو الحقيقة, لكون الاستعمال أعمّ 
منهاء كا لا يخى. 

كما لا يتفاوت في صحّة السلب عنه (المنقضي عنه البدأ) بين تليّسه بضد المبداً 
وعدم تلبّسه(", لما عرفت من وضوح صعّته مع عدم التلبّس بالضدّ أيضاً وإن كان 
معه أوضح. 

وما ذكرنا ظهر حال كثير من التفاصيل. فإنَّ صحّة السلب وغيرها من الأدلة تنفي 
جميعها. فلا نطيل بذكرها على التفصيل. 
[. القول بوضع المشتقّ للأعم] 

حجّةٌ القول بعدم الاشتراط -يعني: عدم اشتراط خصوص حال التلبّس ‏ وجوة: 

الأوّل: التبادر, بتقريب أنّ المنسبق من المشتقّ هو المعنى العامٌ الشامل للمتلبّس والمنقضي. 


ئس( 


وقد عرفت”" أن المتبادر هو خصو ص حال التلبّس. 


.١ راجع: الفصول الغرويّة:‎ .١ 

؟. هذا التفصيل حكاه المحقق التقي عن الشهيد الثاني وغيره. راجع: هداية المسترشدين: 77٠١/١‏ 
وتمهيد القواعد: 686. 

. في ضمن أدلة القائلين بوضع المشتقّ لخصوص المتلبّس بالمبدأً. 


المقدّمة / المشتق جين ا سا م و ول ا موجن6 


الثاني: عدم صحّة السلب في «مضدر وب» و«مقتول»-_بما لهمامن المعنئ المرتكز في 
الذهن عمّن انقضى عنه المبدأء فلا يصمٌ أن يقال: «عمرو ليس بمضروب زيد» و«عمرو ليس 
بمقتول زيد». وعدم صحّة السلب علامة الحقيقة. 

وفيه: أنّ عدم صحَته في مثلهما إنما هو لأجل أنه أريد من المبدأ معت يكون التلبّس 
به باقياً في الحال ولو محازاً بانتصرّف في المبدأ. فيراد من القتل أثره ك«إزهاق الروح» ومن 
الضرب أثره. ك«الإيلام», وهذا المعنئ وإن كان مجازاً قطعاً ولكن بعد ما أريد من المبدأ ذلك يكون 
المشتقّ مستعملاً في معناه الحقيقي وهو المتلبّس بالمبدأ في الحال. 

وقد انقدح من بعض المقدّمات ت(" أنه لا يَتفاوثُ الحال -في ما هوالمهمٌ في محل 
البحث والكلام ومورد النقض والابرام -اختلاف”" ما يراد من المبدأ في كونه 

حقيقيةٌ أو مجازا لأنّ التصرّف في المادّة لا يلازم التصرّف في الهيئة. 

وأمّا لو أريد منه «المبدأ) نفس ما وقع على الذات, مما صدر عن الفاعل, وهو نفس 
الضرب والقتل. فنا لا يصمٌ السلب عمّن انقضى عنه المبدأ في ما لو كان بلحاظ حال 
التلبّس والوقوع.كما عرفت -من أنّ المشتقّ حقيقة في المنقضي إذاكان بلحاظ حال التلبّس - 
لا بلحاظ الحال_يعني: حال النطق_أيضاًء بل يصمٌ السلب بلحاظ هذا الحال. لوضوح صحّة 
أن يقال: «إِنّه ١المنقضي‏ عنه المبدأ) ليس بمضير وب الآن, بل كان مضروباً في الزمان السابق». 

الثالث: استدلال الإمام 290 تأسَياً بالنبي يي كما عن غير واحد من الأخبار 
-بقوله تعالى: «لا يال عَهْدِي الظاليينَ". على عدم لياقة من عبد صا أو وثناً 
لمنصب الإمامة والخلافة!؟. تعريضاً بمن تصدّئ طا مّن عبد الصم مدة مديدة. 
.١‏ وهي المقدّمة الرابعة. 
". هكذا في النسخ. والصحيح إمّا حذف «الحال» أو إدخال الباء على «اختلاف». كما لا يخفئ. 
". البقرة: 4 .١7‏ 


؛. روي عن النبى يك أنه قال: «أنا دعوة أبى إبراهيم». قلنا: «يا رسول الله! وكيف صرت دعوة أبيك 
كه 


4 اك و و وا الموج وات ا لحو وس قة عابم حول ارسيو لال كقاية لوال 
ومسن الواضح توقّف ذلك الاستدلال على كون المشتقّ موضوعاً للأعم و إلا لماص 
التعريض. لانقضاء تلبّسهم بالظلم وعبادتهم للصم ظاهراً حين التصدّي للخلافة. 

والجواب: منع التوقف على ذلك بل يتم الاستدلال ولوكان المشتق موضوعاً 
لخصوص المتلبّس. 

وتوضيح ذلك يتوقّف على هيد مقدّمة وهي: 

أن الأوصاف العنوانيّة التي تؤخذ في موضوعات الأحكام. ومنها المشتقّات- 
تكون على أقسام: 

أحدها: أن يكون أخذ العنوان نجرّد الاشارة إلى ما هو في الحقيقة موضوع للحكم, 
لمعهوديّته (الموضوع) بهذا العنوان من دون دخل لاتصافه (الموضوع) به في الحكم 
أصلاً. كما لو قال المولى لعبده: «أكرم هذا الجالس». وكان موضوع الإكرام ذات الشخص لا 
عنوانه وهو كونه جالساً_بل الجلوس عنوان لتفهيم العبد. 


جل إبراهيم يم؟». قال: : «أوحى الله عرّ وجل إلى إبراهيم يم: «نّى جاعلك للنا س إمامأ». فاستخفٌ إبرا هيم الفرحٌ 
فقال: «يا ربّ! ومن ذريّتى أئمّة مثلى؟» :فأوستى للد عة وسطل اليه أن يا إبراهيم!إِنّى لا أغطى لك عهداً لا أفي 
لك به. قال: «يا ربّ! ما العهد الذي لا تفى لى به؟». قال: «لا أعطيك عهداً لظالم من ذريّتك». قال: «يا ربّ! 
ومن الظالم من ولدي الذي لا ينال عهدك؟». قال: امن سجد لصنم من دوني لا أجعله إماماً أبدأ ولا يصحّ أن 
يكون إمامأً». قال إبراهيم: «وَاجْنئنِي 20 أن نَْدَ الأصنام, سان هُنَ أظْلَلْنَ كَهيراً من الناس». قال 
النبئ ي#لية: «فانتهت الدعوة إلى وإلى أخى علىّ. لم يسجد أحد منّا لصنم قطّ فاتّخذنى الله نبيَاً وعليّاً وصيّأ». 
بحار الأنوار: .7١١/76‏ 

وروي عن الصادق بيذ أنّه قال: «من عبد صنماً أو وثناً لا يكون إمامأ». بحار الأنوار .٠١7:56‏ 

وروي عن الرضا برا أنه قال: غ8 نَ الإمامة خصٌ الله بها إبراهيم يم الخليل بعد النبوّة والخلّة مرتبة ثالثة وفضيلة 
شرّفها بها فأشاربها ذكره. فقال عرّ وجلّ: «إنَى جاعلك للنّاس إمامأ». فقال الخليل سروراً بها: «ومن 
ذريّتي؟», قال الله عرّ وجلّ: «لا ينال عهدي الظّالمين». فأبطلت هذه الآية إمامة كلّ ظالم إلى يوم القيامة 
وصارت في الصفوة. تحف العقول: /471. 

وروي عن الصادق اي أنه قال: «قد كان إبراهيم نبيّاً وليس بإمام حتّى قال الله تبارك وتعالى: «إنّي جاعلّك 
للناس إمامأ». قال: «ومن ذريّتي؟» فقال الله تبارك وتعالى: «لا يَنالٌ عهدي الظالمينَ». من عبد هنما أو 
وثنا أو مثالاً لا يكون إماماً. بحارالأتوار: 07/176١٠؟.‏ 
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ثانبها: أن يكون لأجل الإشارة إلى عليّة المبدأ للحكم. مع كفاية يحرّد صحّة جري 
المشتقّ عليه ولو في ما مضىء من دون دورانه مدار بقاء المبدأ. نظير موضوعيّة السارق والزاني 
وشارب الخمر لوجوب الحدّ. 

ثالثها: أن يكون لذلك مع عدم الكفاية, بل كان الحكم دائراً مدار صحّة الجري - 
يعني: جري العنوان عليه (الموضوع) واتّصافه به حدوثاً وبقاء. نظير عنوان «العادل» 
المأخوذ في الحكم بجواز الاقتداء. فإنّ جواز الصلاة خلف الشخص منوط بالعدالة حدوثاً وبقاء ولا 
تكفي العدالة آنأما لجواز الصلاة دائماً. 

إذا عرفت هذا فنقول: إِنّ الاستدلال بهذا الوجه على وضع المشتق للأعمَ نما يت لو 
كان أخذ العنوان في الآية الشريفة على النحو الأخير, بحيث كان الحكم فيها يدور مدار 
صدق العنوان حدوثاً وبقاء. ضير ورة أَنّه لو لم يكن المشتقّ للأعمٌ لما تم استدلال الإمام 31 
بها بعد عدم التلبّس بالمبدأ ظاهراً حين التصدّي. فلابدٌ أن يكون للأعمٌ ليكون حين 
التصدي حقيقة من الظالمين ولو انقضئ عنهم التلبّس بالظلم. 

وأمّا إذاكان أخذ العنوان على النحو الثاني فلا يبتني الاستدلال بها على كون الظالم حقيقة 
في الأعمّ. بل الاستدلال إِنْما هو لأجل كفاية صدق عنوان الظالم-ولوآناًما_في عدم النيل دائماً ولو 
بعد انقضاء الظلم وزوال العنوان.كما لا يخئى. 

ولا قرينة على أنّه على النحو الأوّل_المذكور هنا وهو القسم الثالث-حتّى يتم استدلال 
القائل بالأعمّ. لو لم نقل بنهوضها على النحو الثانيء فلايتمٌ الاستدلال على الأعمّ. فإنَ الآية 
الشريفة في مقام بيان جلالة قدر الإمامة والخلافة وعظم خطرها ورفعة محلّها ونه 
خصوصيّة من بين المناصب الالهيّة. ومن المعلوم أنّ المناسب لذلك هو أن لا يكون 
المتقمّص بها متلبّساً بالظلم أصلاً ولو في آنٍ من الآنات_كما لا يخى. 

إن قلت: نعم. إِنا سلمنا أنّ الآية الشريفة في مقام جلالة قدر الامامة وأنّ المناسب لها أن تكون 


ل واج ب ولخو وو اسمن شاه بولح ع لم ووو اهيل الهو ال كنات الصو 9 
المشتقّ فيها من القسم الناني. ولكنّ الظاهر أَنّ الامام 9 إنا استدلٌ بما هو قضيّة ظاهر 
العنوان وضعاً لا بقرينة المقام يخازأ ]3 الل عدء الندول عن العميقة إلى التياز: قلا بد 
أن يكون للأعمّ وإلا لما تمالاستدلال. 

قلت: لو سلّم, لم يكن يستلزم جريُ المشتقّ على النحو الثاني كونّه يحازاً بل يكون 

حقيقة لوكان بلحاظ حال التلبّس.كما عرفت. فيكون معن الآية والله العالم: «من 

كان ظالماً-ولوآناً -في زمان سابق لا ينال عهدي أبدأ». ومن الواضح أن إرادة هذا 
المعنى لا تستلزم الاستعمال لا بلحاظ حال التلبّس. حتى نلتزم بكون المشتقٌ حقيقة في 
الأعمٌ ويثبت مدّعى الخصم. 
[5. القول بالتفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به] 

ومنه ١رد‏ الوجه الثالث) قد انقدح ما في الاستدلال على التفصيل بين ا حكوم عليه 
وا نمحكوم به _باختيار عدم الاشتراط في الأوّل _بآية(" حدٌ السارق والسارقة(" 
والزاني والزانية” ", حيث إِنْه لو اشتر ترط البقاء في المحكوم عليه لزم عدم جواز الاستدلال بها 
على وجوب إجراء الحدّ على ما انقضى عنه الزنا والسرقة, مع بداهة أنّ دليل إجراء الحدّ ليس إِلّا 
هذه الآية وأمثالهاء فالمشتقّ في الآية حقيقة في الأعمٌ من المنقضي عنه المبداً. 

وذلك حيث ظهر أنّه لا ينافي إرادة خصوص حال التلبّس من المشتقّ دلالتها على 
ثبوت القطع والجلد مطلقاً ولو بعد انقضاء المبدأً. بل لابدّ من انقضاء المبدأ. ضرورة أَنّ 
إجراء الحدّ عليهما منوط بثبوت السرقة والزنا عند الحاكم. وثبوتهما عنده يكون بعد الانقضاء. 

عه عدم المنافاة: أنّ استعمال المشتقّ بلحاظ حال التلبّس في موارد الانقضاء ممّا لاشبهة في 
جوازه. ومعه كيف يكون المشتقٌّ موضوعاً للأعم؟ 
.١‏ متعلّق ب«الاستدلال». 


". وهو قوله تعالى: «والسارقٌ والسارقةٌ فَاقْطُعُوا أيدتهُما». (المائدة: 8). 
. هو قوله تعالى: «الزانيةٌ والزانى فَاجِلِدُوا كلّ واحدٍ منهما مأةَ جلدة». (النور: ؟١).‏ 
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مضافاً إلى وضوح بطلان تعدّد الوضع حسب وقوعه محكوماً عليه أو به. كما 
لايخق. 

ومن مطاوي ما ذكرنا هاهنا؛ وفي المقدّمات خصوصاً المقدّمة الرابعة المتكمّلة لبيان 
عدم الفرق بين المبادىء ظهر حال سائر الأقوال القائلة بالتفصيل وماذكرلهامن 
الاستدلال. ولا يسع امجال لتفصيلها. ومن أراد الاطّلاع عليها فعليه بالمطوّلات. 

بقي أمور 

.١1[‏ بساطة مفهوم المشتق] 

الأوّل: إن مفهوم المشتقّ -على ما حقّقه امحقّق الشريف في بعض حواشيه(" - 
بسيطٌ منتزعٌ عن الذات باعتبار تلبّسها بالمبدأ واتصافها به. غير مركب. 

افك أفاد في وجه ذلك: «إنّ المشتقّ إن كان مركّباً فالجزء الآخر_غير المبداً-إما أن يكون 
مفهوم الشيء أو مصداقه. وكلاهما غير صحيح. حيث: 

إن مفهوم الشيء لا يعتبر في مفهوم الناطق _مثلاً و إلا لكان العرض العام داخلاً 
في الفصل. لأنّ مفهوم الشيء من الأعراض العامّة. لصدقه على الأمور المتباينة من جميع الجهات, 
فيكون معنى الناطق الذي هو فصل الإنسان: «شيء له النطق». 

ولو اعتير فيه١المشقّ)‏ ما صدق عليه الشيءأي: ولواعتبر فيه مصداق الشيء - 
انقلبت ماذة الإمكان الخاصٌ ضير ورة, لاستلزامه حمل الشيء على نفسه وهو ضروريٌ. 
إن قولنا: «الإنسان ضاحك» قضيّة ممكنة بالإمكان الخاصٌء ولو أريد بالشيء مصداقه 
يرجع هذا إلى قولنا: «الإنسان إنسان له الضحك» فإِن «الشيء الذي له الضحك» هو 


الإنسان. وثبوت الشىء لنفسه ضرورى. فانقلب الإمكان إلى الضرورة. وإنّما خصّ 


.١١ شرح المطالع:‎ .١ 


م١9‏ امد ا مر لا عار بدا ل قي مجنم وم وو مهيل الوضول اتن كناية الخصولزة 
الامكان بالخاصٌ لبداهة أنَّ المضادّة إنما هي بين الإمكان الخاصٌ والضرورة وإِلّا فاللإمكان العامً 
مقسم للضرورة وغيرها». 

هذا ملخّص ما أفاده الشريف. على ما لختصه بعض الأعاظه(". 
[إيراد الفصول على الشقّ الأوّل من كلام المحقّق الشريف] 

وقد أورد عليه في الفصول'" بأنّه: «يمكن أن يختار الشقّ الأوّل_وهو أخذ مفهوم 
الشيء في المشتقّ و يدفع الاشكال بأنٌّكون «الناطق» _مثلاًفصلاً للإنسان مبنى على 
عرف المنطقيّين. حيث اعتبروه يحرّداً عن مفهوم الذات. وذلك لا يوجب وضعه لغة 
كذلك. فإذا اخترنا اعتبار مفهوم الشيء في مفهوم الناطق لم يلزم دخول العرض العام في الفصل 
المنطقي بل يلزم دخوله في معنى الناطق لغة وهو ممّا لا محذور فيه عقلاً». 

وفيه: أنّه من المقطوع أن مثل «الناطق» قد اعتبر عند المنطقتيين فصلاً بلا تصرّف 
في معناه اللغوي أصلاً. بل بما له من المعنى.كما لا يخق. 
[التحقيق في الردٌّ على امحقّق الشريف] 

والتحقيق في الردّ على الشريف على تقدير اختيار الشقّ الأول أن يقال: إنّ مثل 
«الناطق» ليس بفصل حقيق ذاتيّ للشيء, كي لا يمكن دخول العرض العام فيه. بل لازم ما 
هو الفصل الحقيقي وأظهر خواصّه. فلا يكون ذاتياً للشي.. ونا يكون فصلاً مشهوريّاً 
منطقيّاً يوضع مكانه إذا لم يعلم نفسه. بل لا يكاد يعلم إلا لعلام الغيوب أو من اطلعه الله 
على غيبه.كما حقّق في حلّه". ولذا ربما يجبعل لازمان مكانه (الفصل الحقبقي) إذا كانا 
متساويي النسبة إليه بأن لا يكون أحدهما في طول الآخر بل في عرضه. وذلك كا لحسّاس 
والمتحرّك بالإرادة في تعريف الحيوان. فيقال: «الحيوان جسم نام حسّاس متحرّك بالإرادة», 
.١‏ صاحب الفصول أو صاحب البدائع. راجع: الفصول الغرويّة: ١‏ بدائع الأفكار للمحقّق الرشتي: ا 


”. الفصول الغرويّة: .5١‏ 
. الأسفار: 0/7؟, شرح المنظومة؛ قسم الفلسفة: .٠٠١‏ 


ولو كان الأمران فصلين حقيقيّين استحال ذلك. ولا ريب أنْهما ليسا بفصلين حقيقيِينء لوضوح 
امتناع أن يكون للشيء فصلان قريبان في رتبة واحدة. 

وعليه فلا بأس بأخذ مفهوم الشيء في مثل «الناطق». فإنّه (مفهوم الثيء) وإن كان 
عرضاً عامّاً لجميع الأشياء الخارجيّة. لا فصلاً مقوّماً للإنسان. إل أنّه بعد تقييده بالنطق 
واتضافه يه كان من أظهر خواضة: 

وبالجملة: لا يلزم من أخذ مفهوم الشيء في معنى المشتقّ إلا دخول العرض العام 
في الخاصّة التي هي من العرضي. لا في الفصل الحقيق الذي هو من الذاتي. 
فر تنمس 
[إيراد الفصول على الشقّ الثاني من كلام المحقّق الشريف] 

ثم قال صاحب الفصول0": «إنّهِ يمكن أن يختار الوجه الثاني وهو اعتبار مصداق 
الشيء في المشتىّ ‏ أيضاً ويجاب عن إشكال انقلاب مادّة الإمكان إلى الضرورة بأنٌ 
المحمول في مثل قولك: «الإنسان ضاحك». ليس مصداق الشيء والذات مطلقاً لتنحلٌ 
القضيّة إلى «الإنسان إنسان». فتكون ضروريّة. بل هو الإنسان مقيّداً بالوصف. فكأنه قيل: 
«الإنسان إنسان له الضحك». وليس شسبوته (الذات المقيّد بالوصن) للموضوع حينئد 
بالضضرورة, لجواز أن لا يكون ثبوت القيد ضير وريّاً لأنّ الضروري للإنسان هو «إنسان» 
لا «إنسان له الضحك»», انتهى. 
[الجواب عن إيراد الفصول على الشريف] 

ومكق: أن يقال ف مخزاب نا أوردة الفضول علق الربلهالنائن »إن لاح عبت كون القيد 
ضروريّاًلا يضرٌ بدعوى الانقلاب, فإنٌ المحمول في مثل «الإنسان إنسان له الضحك»: 


إن كان ذات المقيّد وهو الإنسان المقيّد بالضحك_وكان القيد خارجاً وإن كان التقيّد 


01 نوو نر و انام كسا دل أو سنب نح تسيل الرضول إلى كانه لتر 00 
داخلاً -بما هو معنى حرفي, فإنَ التقيّد نسبة بين القيد والمقيّد وهو مقصود في الحمل كسائر 
المعاني الحرفيّة -فالقضيّة لا حالة تكون ضروريّة. ضرورة ضيروريّة ثبوت الإنسان 
-الذي يكون مقيّداً بالنطق _للإنسان, فلا يتم كلام الفصول. 

وإن كان المقيّدَ به بما هو مقيّد. على أن يكون القيد داخلاً. فقضيّة «الانسان ناطق» 
تنحل -في الحقيقة -إلى قضيّتين: 

إحداها مركة من الموضوع وذات المحمول. وهي قضيّة «الإنسان إنسان» وهى 
ضرورية. 

والأخرئ مركبة من ذات المحمول ووصف المحمول وهي قضيّة «الإنسان له النطق» 
وهي مكنة. 

وذلك”" لأنّ الأوصاف -كالناطق _قبل العلم مها أخبار.كا أنّ الأخبار بعد العلم 
ناعون ارضانا ميان عزف ازاك يكن المقات اند مون لمك للموصرت 
فالمتكلّم يجعله خبراً فيقول: «الإنسان شاعر» _مثلاً ومع علمه بثبوته له يجعله وصفاً. فيقول: 
«الإنسان الشاعر كاتب» _مثلاً وحينئذٍ فإذا كان الوصف مشتقّاً فهو باعتبار الموضوع خبر, لعدم 
العلم به وباعتبار ذات المحمول وصف للعلم به. 

فعقد الحمل وهو «ناطق»- ينحل إلى القضيّة -أي: «ذات له النطق» وهي قضيّة ممكنة - 
كا أن عقد الوضع _وهو«الإنسان»- ينحل إلى «ذات له الإنسائية». وهي قضيّة 
مطلقة عامّة عند الشيخ ابن سيناء وهي التي يحكم فيها بفعليّة النسبة, وقضيّة مكنة 
عامّة عند الفارابى”7", وهي التي يحكم فيها بلا ضرورة الجانب المخالف فقط. كما في 


قولك: «كلٌ إنسان كاتب بالإمكان العامٌ». أي: سلب الكتابة عنه ليس بضروري فتبوتها له 


.١‏ تعليل لانحلال القضيّة إلى القضيّة الثانية. 
". راجع: شرح المطالع: 4؟7١.‏ 


المقدّمة / المشتق مف اط ف هس كباله مني تعن امود عاخن ناد الما امشووون ام اانا 
0 فتأمّل 0 
[تأّل صاحب الفصول في ما أفاده] 

لكنّه ١صاحب‏ الفصول) تنظّر في ما أفاده في الردٌ على الوجه الناني من كلام المحمّق 
الشريف7')_بقوله: «وفيه نظرء لأنّ الذات المأخوذة في مفهوم المشتقّ.ك«إنسان» المأخوذ 
في مفهوم الكاتب مده بالوضت -قوّة أو فعلاً : 

إنْكانت مقيّدة به واقعاً صَدَقَ الإيجباب بالضرورة, لأنّ مرجع قولنا «الإنسانكاتب» 
إلى قولنا: «الانسان له الكتابة إنسان له الكتابة», 

وإلا صَّدَقَ السلب بالضرورة, فإنّ الإنسان الذي ليس بكاتب واقعاً ليس بكاتب 
بالضرورة. مثلاً: لا يصدق «زيدكاتب بالضضرورة»» لعدم أخذ المحمول في الموضوع. لكن 
يصدق «زيد الكاتب بالفعل أو بالقرّة بالضرورة»'*». أي: «زيد زيد الكاتب بالفعل أو 
بالقوّة بالضرورة». لأخذ المحمول في الموضوع. انتهئ. 
[إشكال على وجه التأمّل] 


.١‏ والممكنة الخاصّة هى التى حكم فيها بلا ضرورة الجانب المخالف والموافق جميعاًكما فى قولك: «كلٌ 

إنسان كاتب بالإمكان الخاصٌ» فلا سلب الكتابة عنه ضروري ولا ثبوتها له ضروريء فحيث إن سلبها عنه 

ليس ضروريّا فثبوتها له ممكن وحيث إن ثبوتها له ليس ضروريًا فسلبها عنه ممكن. 

؟. لعلّه إشارة إلى أنّ دعوى الانحلال إلى قضيّة ضروريّة وهى قولنا: «الإنسان إنسان» مدفوعة. ضرورة 

أنّ المحمول هو الإنسان المقيّد بالكتابة لا الإنسان المطلق, ومن المعلوم أنّ مقتضى تبعيّة النتيجة لأخسّ 

المقدّمتين هو كون القضيّة ممكنة. لعدم ضر وريّة القيد كالكتابة. وهذا موجب لصيرورة القضية ممكنة. 

كما أن انحلال عقد الوضع إلى قضيّة مطلقة عامّة أو ممكنة عامّة أجنبىَ عن المقام. لأنّ الانحلال هناك إِنّما 

يكون إلى مركب ناقص تقييدي. وهنا على تقديره إنما يكون إلى مركب تامٌ خبري كما هو واضح. فدعوى 

الفصول لعدم الانقلاب نظراً إلى إمكان القيد في محلّها. (منتهى الدراية). 

“. من كون تقييد المحمول بقيد إمكانى مانعاً عن انقلاب القضيّة الممكنة إلى الضروريّة. 

؛. الفصول: .1١‏ وفي نسخ الكفاية: لكن يصدق «زيد الكاتب بالقوّة أو بالفعل كاتب بالضرورة». 

واعترضه المحشّون. بأنّ لازم تركب المشتقّ هو تكرّر الموضوع لا تكرّر المحمول. وما ذكرناه موافق 
0 9 ءَ ع 

للفصول, ولم يكوّر الموضوع-اي: زيد في المثال الثاني. لذكره في المثال الاوّل. فالمراد انه يصدق: 

«زيد زيد الكاتب بالفعل أو بالقوّة بالضرورة». 


١‏ امد لل اوه ع مدر لط معو من امدردة اافومل الوضئل ال كفاية لاصو ا 

ولا يذهب عليك: أنّ صدق الايجاب بالضرورة _بشرط كونه (الموضوع) مقيّداً 
به (المحمول) واقعاً-لا يصمّح دعوى الانقلاب إلى الضروريّة. ضرورة صدق 
الإيجاب بالضرورة بشرط ا محمول في كل قضيّة ولوكانت ممكنة.كما لا يكاد يغيرٌ 
مها صدق السلب كذلك_أي: بالضرورة -بشرط عدم كونه (الموضوع) مقيّداً به واقعاء 
لضوورة السلب هذا القرط: 

وذلك7" لوضوح أنّالمناط في الجهات وموادٌ القضايا!" إما هو بملاحظة أَنّ نسبة 
هذا الحمول إلى ذاك الموضوع موجّهةٌ بأيّة جهةٍ منها؟ ومع أيّةٍ منها في نفسها 
صادقة؟ لا بملاحظة ثبوتها (النسبة) له (الموضوم) واقعاً أو عدم ثبوتها له كذلك. وإل 
كانت الجهة في جميع القضايا منحصيرة بالضضرورة, كما ذهب إليه الشيخ الإشراقي' ", 
ضرورة صيرورة الايجاب أو السلب _بلحاظ الثبوت وعدمه افا دستوورنا 
ويكون من باب الضرورة بشرط المحمول. 

وبالجملة: الدعوئ هو انقلاب مادة الإمكان بالضرورة_إذا أخذ في المشتقّ مصداق 
الذات-في ما ليست مادّثُه واقعاً وف نفسه”) وبلا شرط غير الامكان, نحو:«زيد 
كاتب». وتأييدٌ الفصول هو انقلابٌ مادّة الإمكان إلى الضرورة في ما أخذ الموضوع بشرط المحمول, 
وبينهما بون بعيد. 

وقد انقدح بذلك: عدم هوض ما أفاده صاحب الفصول# من جعل الضرورة 
بشرط المحمول _بإبطال الوجه الأوّل وهو أخذ مفهوم الشيء في المشتقّ كما زعمه2, 
.١‏ تعليل لقوله: «لا يصحّح دعوى الانقلاب إلى الضرورة». ا 
'. المراد بمادّة القضية هي كيفيّة النسبة الواقعة في نفس الأمر والمراد بالجهة اللفظ الدالٌ على الكيفيّة, 
كلفظ الضرورة والإمكان والدوام والامتناع ونحو ذلك. 
؟. قال الحكيم السبزواري في منظومته: 


الشيخ الإشراقى ذو الفطانة قضيّة قصّر فى البدّانة 
؛. فى بعض النسخ: «واقعاً في نفسه» بدون الواو. والصحيح ما أثبتناه. كما لا يخفئ. 


المقدّمة / المشتق امتجم ب تسوب و الخار ف ساو رادا اناو ااام اركبم ساسم ا 
حيث قال: إن يمكن التمسّك بالبيان المذكور على إبطال الوجه الأوّل أيضاً. لأنّ لحوق مفهوم الذات 
أو الشيء لمصاديقهما أيضاً ضروريّ ولا وجه لتخصيصه بالوجه الثاني». فإِن لحوق مفهوم 
الشيء والذات لمصاديقهم). نما يكون ضدروريّاً مع إطلاقهما. لا مطلقاً ولو مع التقيّد 
-كما في المقام. إذ الضاحك مثلاً هو الشيء المقيّد بالضحك إلا بشرط تقيّد المصاديق به 
كتقييد زيد بالضحك -أيضاء : فيصير الموضوع بشرط المحمول وتنقلب الممكنة إلى الضروريّة. 
وقد عرفت حال الشرط وعدم كوته مضكحاً لدغوئ اتقلاتٍ الممكنة الخاطة إلى 
الضروريّة, فافهه7 © 

ثم إنّه لو جَعَلَ المحقّق الشريف التالى في الشرطيّة الثانية وهو قوله: «ولو اعتبر فيه ما 
صدق عليه الشيء انقلبت مادّة الإمكان الخاصٌ ضرورة» ‏ لزومٌ أخذ النوع في الفصل ‏ 
ضيرورة أن مصداق الشيء الذي له النطق هو الإنسان. فلوكان الإنسان داخلاً في الناطق 
لزم أخذ النوع في الفصل كان هذا التالي أليق بالتالي في الشر طيّة الأولى, إذ تالي الشرطيّة 
الأولى لزوم أخذ العرض العامٌ في الفصل. ووجه الأليقيّة كون كلا المحذورين واردين في مثال 
واحد. بل كان أُولى بمقام الاستدلال على بساطة المشتقّ من دخول العرض العام في الفصل. 
لفساده «هذاالنالي) مطلقاً ولو لم يكن مثل «الناطق» بفصل حقيق -ضارورة بطلان 
أخذ مفهوم الشيء في لازمه وخاصّته. فإنّ الناطق ولو لم يكن فصلاً لكنّه لازم وخاصّة للفصل 
يقيناً. فتأمّل جيّداً. 
[دليل آخر على بساطة المشتق] 
َم إنه يمكن أن تسعد ل على البساطة بما استدلٌ به المحقّق الدّاني بضيرورة عدم 


ع 


.١‏ لعلّه إشارة إلى وضوح الفرق بين الموردين. إذ الموضوع في قولنا: «الإنسان إنسان له الكتابة» لمّا أخذ 
في المحمول. فلا محالة تكون ن القضية ضروريّة ؛ لاستحالة سلب الشيء عن لبه بخلاف «الإنسان شيء 
له الكتابة», فار نْ سلب «الشيء اّذي له الكتابة» عن الإنسان لماكان ممكناً. فلا تخرج مادّة القضيّة عن 
الاتكان. ولا حقلت الى الخترووة أصلا (متعوى الدراية): 


٠‏ وام ا ما لاد ايان ادح 2ه تيكل الوضول إل كقلنة الاضتر بز 
تكرّر الموصوف في مثل «زيد الكاتب». ولزومه (تكرّر الموصون) من التركّب وأخذٍ 
الثيء -مصداقاً أو مفهوماً في مفهومه”". إذ لوكان المشتقّ مركّباً من الشيء مفهوماً أو 
مصداقاً لزم تكراره بأن يقال في المثال: «زيد زيد الكاتب» إن كان المأخوذ في مفهوم المشتقٌّ 
مصداق الشيء و«زيد الشيء الكاتب». إن كان المأخوذ في مفهومه مفهوم الشيء. فعدم تكرّر 
الموصوف في المثال ونظائره دليل على البساطة. 

إرشاد: [معنى البساطة] 

لايخق: أن معق البساطة -حسب المفهوم وحدتةه إدراكاً وتضوّراء نيك لا 
يتصوّر عند تصوّره إلا شيء واحد لا شيئان وإن انحل بتعمّل من العقل إلى شيئين. 
كانحلال مفهوم الحجر والشجر إلى «شيء له الحجريّة» أو «الشجريّة». مع وضوح 
بساطة مفهومههم. 

وبالجملة: لا تنْتَلِم بالا نحلال إلى الاثنينيّة بالتعمّل العقلي -وحدةٌالمعنى وبساطة 
المفهوم.ى) لا يخى. 

وإلى ذلك”" يرجع الاجمال والتفصيل الفارقان بين الحدود والحدّ_كقولنا: «الإنسان 
حيوان ناطق»_مع ما هما عليه من الاتحاد ذاتاً فالعقل بالتعمّل يحلّل النوع ويفصّله إلى 
جنس وفصلء بعد ماكان أمراً واحداً إدراكاً وشيئاً فارداً تصوّراً. فالتحليل يوجب 
فتق ماهو عليه من الجمع والرتق. 
[1. الفرق بين المشتقّ ومبدئه] 

الثاني: الفرق بين المشتقّ ومبدئه مفهوماً أَنّه (المشيٌ) بمفهومه لا يأبى عن الحمل 
على ما تلبّس بالمبدأً. ولا يعصى عن الجري عليه لما هما عليه من نحو من الاتحاد. 


.86 استدلٌ بهذا الدليل المحقّق الدوّاني في حاشيته القديمة على شرح التجريد للقوشجي:‎ .١ 
؟. أي: البساطة التصوّريّة والتركّب التحليلى العقلى.‎ 


بخلاف المبداً. فإنّه بمعناه يأبئ عن ذلك, بل المبدأ إذا قيس مع ما تلبس به ونسب إليه كان 
غيرَّه. لا هو هوء لبداهة أنَ الضرب غير زيد. وملاك الحمل والجري إنما هو نحو من الا تحاد 
والطوهويّة بين المحمول والموضوع. 

وإلى هذا يرجع ما ذكره أهل المعقول فى الفرق بينهما من «أنّ المشتقّ يكون لا 
بشرطء والمبداً يكون بشرط لا)0", أي: يكون مفهوم المشتقّ غير أب عن الحمل 
فيكون لا بشرط عن الحمل. ومفهوم الميذا يكوق ابيا عدد :كوو يشرط لا عن العمل 

وصاحبٌ الفصول!" -حيث توهُّم أنّ مرادهم من اللابشرطيّة وبشرط اللاتيّة إنما هو 
بيان التفرقة مهذين الاعتبارين بلحاظ الطواري والعوارض الخارجيّة. مع حصفظ 
مفهوم واحد أَوْرَّدَ عليهم بعدم استقامة الفرق بين المشتقّ ومبدئه بذلك. لأجل امتناع 
حمل العلم والحركة على الذات وإن اعتبرا لا بشرط. وغفل عن أن المراد بقولهم: «لا 
بشرط وبشرط لا» ما ذكرنا من دخولهما في قوام المعنئ. لا أنهما طوارىء خارجة عن ذات 
المعنئ.كما يظهر دخالة الخصوصيّة في المعنئ منهمء من بيان الفرق بين الجنس والفصل 
وبين المادّة والصورة, فراجع. فكلّ من الجنس والفصل لا بشرط -أي: غير آبٍ بمفهومه عن 
الحمل؛ فيقال: «الإنسان حيوان» أو «ناطق» _بخلاف المادّة والصورة فكلّ منهما بشرط لا. أي: 
بمفهومه آبٍ عن الحملء فلا يقال: «الإنسان بدن» أو «نفس». 
[8. ملاك الحمل] 

الثالث: ملاك الحمل كما أشرنا إليه( هو الهوهويّة والاتحاد من وجه!؟, 


."٠-1؟9 راجع: الأسفار: 18-1 وشرح المنظومة, قسم المنطق:‎ .١ 

”. الفصول الغرويّة: 517. 

". أشار إليه في الأمر الثاني. 

؛. كالاتحاد المصداقي الخارجي كما في قولك: «الإنسان ضاحك». والماهوي, كما في قولك: «الإنسان 
حيوان ناطق». 


م .مل 


الجهات لا يصمٌ الحمل.كما يكون بين المشتقّات والذوات. فإنّهما متغايران بحسب الذات 
والمفهوم. متحدان بحسب الوجود. 

ولا يعتبر معه (الملاك المزبور) ملاحظة التركيب بين المتغايرين واعتبار كون 
لدوغينا دنا هو ك3 لكو اذا امعارنا و يكن :ذلك الزاحد موضوعا و ومنل عزن قله 
مثلاً: يجعل «زيد» و«علم» شيئاً واحداً ويحمل «علم» عليه ويقال: «زيدٌ وعلمٌ علمٌ». ووجه عدم 
اعتبار ذلك عدم جواز حمل الجزء على الكلّ. 

بل يكون لخاط ذلك عقلاً بالضز. لابعلرامه المقايرة ببالحرضة والكاية وهده 
المغايرة تمنع عن صحّة الحمل, لعدم صحّة حمل أحد جزئي المركّب عليه. ومن الواضح أنّ 
ملاك الحمل لحاظ نحو اتحاد بين الموضوع وا محمول. 

مع وضوح عدم لحاظ ذلك في التحديدات وسائر القضايا في طرف الموضوعات, 
بل لا يلحظ في طرفها إلا نفس معانيها.كما هو الحال في طرف ا محمولات, ولا يكون 
حملها علمها (الموضوعات) إلا بملاحظة ما هما عليه من نحو من الاتحاد_كالاتحاد 
الوجودي في الحمل الشائع والماهوي في الحمل الأوّلي -مع ما هما عليه من المغايرة ولو 
بنحو من الاعتبار. 

فانقدح بذلك: فساد ما جعله في الفصول من ملاحظة التركيب ‏ تحقيقاً للمقام”". 

وني كلامه موارد للنظر تظهر بالتأمّل وإمعان النظر. 
[4. كفاية المغايرة المفهوميّة في الحمل] 

الرابع: لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجري المشتقّ عليه مفهوماً وإن 
اتحدا عيناً وخارجا. 
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فصدق”" الصفات. مثل العالم والقادر والرحيم والكريم إلى غير ذلك من صفات 
الكمال والجلال!". عليه تعالى -على ما ذهب إليه أهل الحقّ من عينيّة صفاته واستدوا 
على ذلك بأنْه لو لم تكن صفاته عين ذاته وكانت عارضة لها لزم خلوّه في مرتبة ذاته عن العلم 
والقدرة ولزم الجهل والعجز في ذاته. ومثله لا يليق بأن يكون أشرف الموجودات وصانعها. لإمكان 
وجود ما يكون في حدّ ذاته عالماً قادراً وهو أشرف مما لايكون كذلك يَكُونٌْ”" على الحقيقة, 
فإنٌ المبدأفمها وإن كان عين ذاته تعالى خارجاً بحيث لا مصداق له غير الذات. إلا أنه غير 
ذاعة ما ل متقوماء إذاعة تيوه الث دوعو الادكفان ع يقهوء الواسواء وهل العا 
تكفي في صحّة الحمل. فإطلاق العالم مثلاً عليه تعالى لا يستلزم تجوّزاً ولا نقلاً فيه. 
[مناقشة صاحب الفصول] 

ومنه” قد انقدح: (فساد”*) ما في الفصول(" من الالتزام بالنقل أو التجوّز في 
ألفاظ الصفات الجارية عليه تعالى _بناء على الحقّ من العينتة -لعده”” المغايرة 
المعتيرة بالاتفاق. ْ 

وذلك لما عرفت من كفاية المغايرة مفهوماً. ولا اتّفاق على اعتبار غيرها-مسن 
المغايرة الحقيقيّة -إن لم نقل بحصول الاتفاق على عدم اعتباره غير المغابرة المفهومية) كم| 
لا يخ. وقد عرفت ثبوت المغاير ةكذلك_أي: مفهوماً_بين الذات ومبادىء الصفات. 


.١‏ مبتدأ خبره قوله: «يكون». 

؟. قال المحقّق المشكينى فى الحاشية: «لا يخفى أنّ صفات الجلال هى الصفات السلبيّة وهى ليست عين 
الذات, فالظاهر أنه تفسير للكمال وليس المراد منه ما هو المصطلح». . ْ 

ويحتمل أن يكون أصله: «الجمال». 

". خبر لقوله: «صدق الصفات». 

؛. أي: ممّا ذكر من كفاية التغاير المفهومى بين المبدأ والذات. 

. الظاهر أنَ لفظ «فساد» ساقط من القلم. قبل كلمة «ما». (حاشية المشكيني ومنتهن الدرانة). 
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. تعليل للالتزام أو التجوز. 


٠‏ اام اق عو دوعو او تبه وك خترق فمجي تفيل الوسول ال اكقارة الأول 
[6. اعتبار قيام المبدء بما يجري عليه المشتق] 

الخامس: إِنّه وقع الخلافٌ _بعد الاتّفاق على اعتبار المغايرة. كما عرفت. بين 
المبدأ وما يجري عليه المشتقّ في اعتبار قيام المبدأً به (الذات) في صدقه (المنق) 
على نحو الحقيقة. 

وقد استدل من قال بعدم الاعتبارة'' بصدق «الضارب» و«المؤلم» على الفاعل مع 
قيام الضرب والألم بالمضروب والموَ, بالفتح. 

والتحقيق: أنه لا ينبغي أن يرتاب من كان من أولي الألباب في أنّه يُعْتَبرٌ فى صدق 
المشتقّ على الذات وجريه عليها (مِن”") التلبّسٌ بالمبدأ بنحو خاصٌ على اختلاف 
أنحائه الناشئة من اختلاف الموادٌ تارة واختلاف المنفات ال ئ. من(" القيام 
صدوراء كالضرب بالنسبة إلى الفاعل, أو حلولاً في الذات.كالمرض والموت أو وقوعاً عليه. 
كالضرب والإيلام بالنسبة إلى المفعول. أو وقوعاً فيه. كالمجلس والمسجد أو انقزاعه (المبدأ) 
عنه (لاذات) مفهوماً. مع اتحاده معه خارجاً كما فى صفاته تعالى -على ما أشرنا إليه 
آنفاً فإِنّ العالم والقادر ينتزعان عن الذات,ء فذاته تعالى باعتبار أنه علمٌ ينتزع عنه مفهوم العالم 
وباعتبار أَنْه قدرةٌ ينتزع عنه مفهوم القادر أو مع عدم تحقّق إلا للمنتزع عنه. كما في 
الإضافات والاعتبارات التي لا تحقق لها في الكون ولا يكون بحذائها في الخارج شيء. 
نظير الملكيّة. وتكون من الخارج المحمول _وهوالعارض الاعتباري -لا امحمول بالضميمة. 
كحمل السواد على غيره. فأنّه لا يحمل عليه إلا بضمٌ ضميمة, فيقال: «الجسم ذو سواد». 

َي صفاتِه الجارية عليه تعالى يَكُونُ المبدأ مغايراً له تعالى مفهوماً وقائماً به عينا 
لكنّه يكون بنحو من القيام -وهو القيام الاعتباري _لا بن يكون هناك اثنينيّة وكان ما 
.١‏ الفصول الغرويّة: .3١‏ 


". الظاهر زيادة «من». فإنّ قوله: «التلتس» نائب الفاعل لقوله «يعتبر». 
“". بيان ل«نحو خاصض». 


بحذائه غير الذات, بل بنحو الاتحاد والعينيّة. وكان ما بحذائه عبن الذات. فصفاته 
تعالى ليست من قبيل الزوجيّة التي ليس بحذائها شيء وليست من قبيل صفاتنا التي لها ما بحذاء 
غير الذات: 

وعدم اطّلاع العرف على مثل هذا التلبّس -من الأمور الخفيّة لا يَصْرٌ 
بصدقها ١الصفات)‏ عليه تعالل على نحو الحقيقة, إذا كان لها مفهوم صادق عليه تعال 
حقيقة, ولو بتأمّل وتعمّل من العقل, والعرف إنما يكون مرجعاً في تعيين المفاهير لا في 
تطبيقها على مصاديقهاء في تعيين مدلول المشتقّ نرجع إلى العرف ولا نحتاج في تطبيق المعنئ 
على مصاديقه إلى العرف. فإذا رأينا أنّ العالم والقادر بما له من المعنئ العرفي اللغوي منطبق عليه 
تعالى لكونه متلبّساً بالعلم والقدرة ولو بنحو العينيّة لا بنحو الاثنينيّة يكون صدقه عليه تعالى 
تسو امف ذل يللم امر سل متف 

وبالجملة: يكون مثل العالم والعادل وغيرهما من الصفات الجارية عليه تعالى 
وعلى غيره _جارية عليهما بمفهوم واحد ومعتى فارد. وإن اختلفا في ما يعتبر في 
الجري. من الاتحاد وكيفيّة التلبّس بالمبدأ. حيث إنّه بنحو العينيّة فيه تعالى. 
وبنحو الحلول أو الصدور في غيره. فإطلاق العالم على الله حقيقة كإطلاقه على غيره وإنّما 
[كلام الفصول في صفاته تعاالل] 

فلا وجه لما التزم به في الفصول من نقل الصفات الجارية عليه تعالى عم هي عليها 
من المعنى اللغوي” ".| لا يخق. 

كيف يكون إطلاق الصفات عليه تعالى مجازاً؟ ولو كانت بغير معانها العامّة للواجب 
والممكن _جارية عليه تعالى كَانَتْ صرف لقلقةٍ اللسان وألفاظٍ بلا معنى, فإن غير 
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تلك المفاهيم العامّة الجارية على غيره تعالى غير مفهوم ولا معلوم إلا بما يقابلها. 

فى مثل ما إذا قلنا: «إِنّه تعالى عالم»: 

إِمّا أن نعني «أنّه من ينكشف لديه الشيء». فهو ذاك المعنى العام الشامل للممكن 
والواجب. ولا يلزم محذورٌ. 

أو نعني: «أنّه مصداق لما يقابل ذاك المعنى», والمقابل ل«الانكشاف» الذي هو معنى العلم 
«عدم الانكشاف» المعبّر عنه بالجهل. فتعالى عن ذلك علواًكبيراً. 

وإمّا أن لا نعني شيئاً. فتكون الصفاتكما قلناه. من كونها صرف اللقلقة وكونها بلا 
معنى. كما لا يخى. 

والعجب أَنّه اصاحب الفصول) جعل ذلك النقل بالنسبة إليه تعالى علّة لعدم صدقها _بما 
لها من المعنئ حين إطلاقها على الله تعالى في حق غيره. وهوكما ترئ. 

وبالتأمّل في ما ذكرنا-من اعتبار قيام المبدأ بالذات بأحد أنحائه في صدق المشتقٌ على نحو 
الحقيقة_ظَّهّرٌ الخلل في ما استدلٌ من الجانبين, وامحاكمةٌ بين الطرفين بنحو يكون النزاع 
لفظيّاً. بأن يكون مراد القائلين بالاعتبار هو التلبّس بأيّ نحو من أنحائه المتقدّمة. ومراد القائلين 
بعدم الاعتبار هو عدم اعتباره بمعنّى خاصٌ وهو الحلول. فتأمّل” ْ 
[1. عدم اعتبار التلبس الحقيق ف صدق المشتق] 

السادس: الظاهر أَنّه لا يُعْتَبَدٌ فى صدق المشتقّ وجريه على الذات حقيقةٌ التلبس 
بالمبدأ حقيقة وبلا واسطة في العروض. كم في الماء الجاري. بل يكن التلبّس به ولو 
يحازاً ومع هذه الواسطة.كما في الميزاب الجاري. فإِنّ الجاري هنا حقيقة لقيام مبدئه بالذات 


.١‏ قال المحقّق المشكينى فى الحاشية: «لعلّه إشارة إلى ضعف المحاكمة. بأن يقال: إن مراد القائلين بعدم 
اعتباره هو عدم اعتباره بمعنى الحلولء لأنّ كلام الأشعري ظاهر _-بل صريح_في اعتبار القيام الحلولي, 
ولذا التجئوا إلى إثبات الكلام النفسي. فالنزاع معنويّ بينهما». 


فإسناد الجريان إلى الميزاب وإن كان إسناداً إلى غير مسا هو له وبالجاز, إلا 
أنه (المجاز) في الاسناد. كما في «أنبت الربيعٌ البقل». لا في الكلمة. فالمشتقّ _كالجاري في 
هذا المثال بما هو مشتق» قد استعمل في معناه الحقيق وإن كان مبدؤه مسنداً إلى 
المهزاب بالاسناد الجازي, ولا منافاة بينهها أصلاً كما لا يخى. 
[كلام الفصول] 

ولكن ظاهر الفصول(_بل صريحه _اعتبار الإسناد الحقيق في صدق المشتقّ 
حقيقة, حيث قال: «وإِنّما قلنا: «من دون واسطة» في المقام, احترازاً عن القائم بواسطة. فإنّ قيام 
الجزيان بالميزاب يكون بواسطة الماءوهئ الواسطة فى المروض»: 

وكأنّه من باب الخلط بين امجاز في الاسناد_الذي لا يضر بكون الكلمة حقيقة _والجاز 
في الكلمة. وهذا هاهنا حل الكلام بين الأعلام. والحمد لله وهو خير ختام. 
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وفيه فصول: 


[الفصل] الأوّل 
في ما يتعلّق بمادّة الأمر من الجبهات 


وهي عديدة: 
[الجهة] الأول 
[معانى لفظ الأمر] 

.١1[‏ معنى لفظ الأمر ني اللغة والعرف] 

نه قد ذكر للفظ «الأمر» معان متعددة: 

منها: الطلب. كما يقال: «أمره بكذا». بمعنى: «طَلَبّه منه». ومتها: الشأن والحال.كما 
يقال: «شَغَلّه أمرُ كذا». ومنها: الفعل بمعناه اللغوي.كما في قوله تعالى: «وما أَمْرُ 
فرعون برشيدٍ»(". أي: فعله. ومنها: الفعل العجيب.كا في قوله تعالى: «قَل) جاء 
أمئنا»” '». والفعل العجيب هو قوله بعده: «جَعلْنا عاليها سافكها». ومنها: الشيء. كما تتقول: 
لزرايت اليوم أمراً عجيبا»: ومنها: الحادثة, نحو: «وَقَعَ في البلدٍ أمرٌ». أي: حادثة, ومنها: 
الغرض. كما تقول: «جاء زيد لأمركذا». 

ولايخى: أن عد بعضها من معانيه من اشتباه المصداق بالمفهوم, ضير ورة أن الأمر 
في «جاء زيد لأمر كذا». ما استعمل في معنى الغرض. بل اللام قد دلّت على الغرض, 
نعم, يكون مدخوله «اللام) مصداقه (الخرض». فالأمر قد استعمل في معنى الشيء. لكنّه من 


3: هود: /اة 
؟. هود: 87. 


اح ا ا ا ا ا د لكا و وال لح اكد وعتفسوطل الوصتول الى كفاية لاصولا 
مصاديق الغرض. كالزيارة وغيرها. فافهم' '" 

وهكذا الحال في قوله تعالى: «قَلَبَا جاءً أمرّنا...76" فإنّ الأمر فيه بمعنى الشيء الذي 
يكون مصداقاً للتعجّب. لا مستعملاً فى مفهومه. وكذا في الحادثة والشأن. 

وبذلك”" ظهر ما في دعوى الفصول!. من كون لفظ الأمر حقيقة فى المعنيين 
الأوّلين, أي: الطلب والشأن. ووجه ظهور الإشكال: ماعرفت من أن عدّ الشأن من معاني الأمر من 
باب اشتباه المصداق بالمفهوم. 

ولا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب ف الجملة؛ وهو الطلب الوجوبي الصادر من 
العالي -والشيء. هذا بحسب العرف واللغة. 
[؟. معنى لفظ الأمر في الاصطلاح] 

وأمّا بحسب الاصطلاح المتداول في ألسنة الفقهاء والأصوليين فَقَد نقل”* الاتّفاق على 
أنه حقيقة في القول الخصو ص -وهي صيغة «افعل» و مجاز في غيره. 

ولا يخئى: أنه عليه (المعنى الاصطلاحي) لا يمكن منه (الأمر) الاشتقاق, فإِنْ معناه 
حينئدٌ لايكون معت حدئياً قابلاً للاشتقاق. مع أنّ الاشتقاقات منه (الأمر) ظاهراً تكون 
بذلك المعنى المصطلح عليه بينهم لا بالمعنى الآخر. فيعلم أن المصطلح عليه ليس هو القول 


.١‏ لعلّه إشارة إلى اختلاف موارد استعمال الأمر. فإنّه قد يستعمل فى معنى الغرض كما إذا قال: «جئتك 
لأمر كذا» لأنّه بمنزلة قوله: «جئتك لغرض كذا». وقد يستعمل في مصداقه وهو في ما إذا لم يفف ال 
شيءءكما إذا قال للطبيب مثلا: «جئتك لأمر» قاصدا به المعالجة . وكيف كان فلا يبعد أن يقال إنّمعنى الأمر 
هو الفعل أو الشيء. والخصوصيات من كونه عجيبأ أو غرضاً أو غيرهما تستفاد من دوالٍ أخر كالقرائن 
المقالية والمقامية. لا أر' نالأمر قد استعمل في معان عديدة حتى يكون بلحاظها متكثّر المعنى. 
(منتهى الدراية). 

؟. هود: 87. 

*. أي: بالذي ذكرنا من الفرق بين المفهوم والمصداق. 
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المخصوص غير القابل للاشتقاق بل يكون معئّى آخر قابلاً له. فتدبّر. 

ويمكن أن يكون مرادهم به (القول المخصوص) هو الطلب بالقول'" المخصوص- 
فكون النعو دعا الأ نفاسه (التوق الخمرمن) تغبيراً عنه (النلل) عا يدل عليف فذكزوا 
القول المخصوص الذي يدلّ على الطلب وأرادوا الطلب. تسمية للدالٌ باسم المدلول. 

نعم القول الخصوص -أي: صيغة الأمر, ك«اضرب» مثلاً ‏ إذا أراد العالى بها 
الطلب من السافل. يكون من مصاديق الأمر, لكنّه بم هو طلب مطلق أو خنصوص 
يكون مصداقاً للأمر, لا بما هو قول. 

وكيف كان. فالأأمر سهل لو ثبت النقل عن معناه اللغوي والعرفي إلى القول المخصوص. 
ولا مشاحّة في الاصطلاح. وإِما المهم بيان ما هو معناه عرفاً ولغة -إذ محط النظر هو 
الخطابات الشرعيّة التي وردت على مقتضى العرف ‏ ليحمل عليه في ما إذا ورد بلا قرينة. 
[". تعدّد موارد استعمال الأمر ف الكتاب والسثة] 

وقد استعمل لفظ الأمر في غير واحد من المعاني في الكتاب والسنّة. ولا حجّة على 
أنه على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو الحقيقة والمجاز. وما ذكر”" في الترجيح 
عند تعارض الأحوالء لو سلّم وم يعارض بثله -فلا دليل على الترجيح به مالم 
يوجب ظهور اللفظ. فلابدٌ مع التعارض من الرجوع إلى الأصل في مقام العملء من البرائة 
والاستيكاب وعبرساهيي لشفلا التقانات: 

نعم, لو علم ظهوره في أحد معانيه ولو احتمل أنّه كان للانسباق من الإطلاق - 
فليحمل عليه وإن لم يعلم أنّهِ حقيقة فيه با لخصوص أو ف ما يعمّه. كما لا يبعد أن 
يكون كذلك _أي: ظاهراً ‏ في المعنى الأوّل. أي: الطلب. 


". ذكر في الأمر الثامن. 


18 تسا ا كانت نومة ة ] امسوفو وك محت انس تعييل الوصو إلى كفارة الأضو 1 
الجهة الثانية 
[اعتبار العلرٌ فى معنى الأمر] 
الظاهر اعتبار العلرّ في معنى الأمر. فلا يكون الطلب من السافل أو المساوي أمراً. 
ولّو أطلق عليه كان بنحو من العناية. 
كما أنّ الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء. فيكون الطلب من العالى أمراً ولوكان 
تكفا لداهه اهما 
وأمّا احّال اعتبار أحدهما_على سبيل منع الخلوَفضعيفٌ, لعدم الدليل عليه. 
وتقبيحٌ الطالب السافل من العالي المستعلي(' عليه وتوبيخه'" بمثل «إِنّك ل 
تأمّده؟» إنما هو على استعلائه. لا على أمره حقيقة بعد استعلائه. فلايكون ذلك دليلاً على 
كفاية الاستعلاء في صدق الأمر. و إنئما يكون إطلاق الأمر على طلبه مجازاً. بحسب ماهو 
قضيّة استعلائه. وكيف كان””, فى صحّة سلب الأمر عن طلب السافل ولو كان 
مستعلياً -كفايةٌ لاثبات مجازيّة إطلاق الأمر عليه. 
الجهة الثالئة 
[لفظ الأمر حقيقة في الوجوب] 
لا يبعدكون لفظ «الأمر» حقيقة في الوجوب. لانسباقه عنه عند اطلاقه. 


0 
ما 


يو يْده: 
قوله تعالى: «قَلْيَحْدْرٍ الذين يا لِفُونَ عن أمر ه»!؟». حيث إِنّه تعالى حذّر مخالف الأمر 


.١‏ صفة ل«السافل» 
". معطوف على «تقبيح». 
©. أي: سوا ء كان تقبيح السافل المستعلي وتوبيخه على أمره أم على استعلائه. فلا يكون دليلاً على كفاية 
الاستعلاء فى الأ 
مر . 
؛. النور: 14. 


الأوامر / في ما يتعلّق بمادّة الأمر اا ا 00 
بقوله: «فَلَيَحْذَّرْ» الظاهر في الوجوب كما سيأتي ولولا دلالة «الأمر» على الوجوب. لاوجه 
لوجوت التحدراعن مخالفعه 2 

ولد يخيهُ: «لولا أن أشقّ على متي لمر نيام 0 "كو لبد هن كون هذا الام 
للوجوب, بعد فرض صدور الأمر الاستحبابي بالسواك منه يل مرارً! 

وقوله يَل لبريرة _بعد قوها: «أتأمرني يا رسو الله؟» -: «لاء بل إنما أنا 
شافع »0 », فإنّ نفيه يل للأمر دليل على كونه للوجوب. مضافاً إلى أنّ دلالة الأمر على الوجوب لو 
لم تكن مركوزة في الأذهان لم يكن وجه لسؤالها منه*) 

إلى غير ذلك. 

0 صحّة7" الاحتجاج على العبد ومؤاخذته”" بمجدّد مخالفة أمره وتوبيخه(” على 

جراد مخالفته »كما في قوله تعالى: «ما مَنَعَكَ أن لا تَسْجُدَ 3 إذ أَمَدتُك»” '. ولا يتوجّه الذم 


.١‏ لعل التعبير ب«يؤيّد» دون «يدلٌ» من جهة أن الاستعمال عد من الحقيقة, و لأ «الأمر» في الآاية 

مضاف إلى ضمير «سه» الراجع إلى الله تعالى ولعلّ في أمره تعالى خصوصيّة, مع أن البحث في مطلق الأوامر 
00 ال ل 0 

إن ب يذكانت أمة لمانشة وزو جواكان يي م أعتقتها فلمًا علمت بريرة بخيارها في نكاحها بعد 

العتق أرادت مفارقة زوجها فاشتكى الزوج إلى النبي يل, فقال يَنيهْ لبريرة: «ارجعي إلى زوجك فإِنّه أبو 

ولدك ا فقالت: «يا رسول الّه! أتأمرني بذلك؟»., فقال عَل: «لا. إنما أنا شافع». (مستدرك 

بالشفاعة. 

1. فيه وجهان: الأوّل: أن يكون معطوفاً على «قوله تعالى» فيكون مؤْيّداً. التّاني: أن يكون معطوفاً على 

«انسباقه», فيكون دليلا. 

/. عطف على «الاحتجاج». 

6. عطف على «اللاحتجاج». 

١ الأعراف:‎ .9 


0 اللو اا امو و سو م مو مج اهيل الؤعول اتن كنلية الأخر ل 
والمؤاخذة إلا على ترك الواجب. 

وتقسيمُه إلى الإيجاب والاستحباب إِنما يكون قرينة على إرادة المعنى الأعم منه 
في مقام تقسيمه. ولا يدل على أنّ الأمر حقيقة في الأعمٌ من الوجوب والاستحباب على نحو 
الاشتراك المعنوي. وصحَّةٌ الاستعمال في مع أعمٌ من كونه على نحو الحقيقة.كما لا يخق. 

وأقاماأفيد_في وج هالاشتراك المعنوي- من «أنّ الاستعمال 
فيهها (الوجوب والاستحباب) ثابت: فلو لم يكن موضوعاً للقدر المشترك بينهما لزم 
الاشتراك اللفظي أو المجاز, والاشتراك المعنوي خير منهما»”'". فَهُو غير مفيد. لما مرّت 
الاشارة إليه في الجهة الأولى”", وفي تعارض الأحوال, من أنّ هذه الوجوه استحسائية لا 
تُنْبِتُ الوضع. فراجع. 

والاستدلال بأنّ «فعل المندوب طاعة وكلّ طاعة فهو فعل المأأمور به, فالمندوب 
فعل المأمور به. فالأمر مشترك معنويّ بين الوجوب والندب». فيه مالا يخنى. من منع الكبرئ 
لو أرق من المأمورننه معناه الحقيق ‏ وهو ما أمر به حقيقة-إذ الطاعة يصدق مع عدم وجود 
الأمر أيضاً. وإلا فلو أريد منه معناه الأعمّ الشامل لما لا أمر به لا يفيد المدّعئ”", لأنّ صدق 
المأمور به بالمعنى الأعمّ على المندوب لا يلزم صدق المأمور به الحقيقي عليه. 

الجهة الرابعة 
[الأمر موضوع للطلب الإنشائي] 

الظاهر أنّ الطلب الذي يكون هو معنى الأمر ليس هو الطلب الحسقيق -أي: 
الصفة النفساتيّة القائمة بالنفس الذي يكون طلباً بالحمل الشائع الصناعي, بل الطلب 
الإنشاني الذي لا يكون بهذا ال حمل طلباً مطلقاً بل طلباً إنشائيًا سواء أَنشِىْ بصيغة 
.١‏ أفاده في مبادي الوصول: 317, والمعالم: 56. 


". من قوله: «وما ذكر في الترجيح عند تعارض الأحوال...». 


الأوامر / في ما يتعلّق بمادّة الأمر ا 
«إفْعَل» أو بمادّة الطلب أو بمادّة الأمر أو بغيرهاء كالجملة الخبريّة في مقام الطلب. 

ولو أبيت إلا عن كونه (الأمرا موضوعاً للطلب -الجامع بين الحقيقي والإنشائي -فلا 
أقل من كونه منصرفاً إلى الإنشاني منه عند إطلاقه. كما هو «الانصراف ,الى الإنشائي) 
الحال في لفظ «الطلب» أيضاًء وذلك لكثرة الاستعمال في الطلب الإنشاي. 

كما أنّ لفظ «الارادة» على عكس لفظ «الطلب». والمنصرف عنها عند إطلاقها 
هو الإرادة الحقيقيّة أي: الصفة النفسائيّة القائمة بالنفس-_دون الإنشائيّة, المنشأة بصيغة الأمر. 

واختلافهما في ذلك المعنئ الذي ينصرف إليه كلّ من هذين اللفظين أَلْجَأ بعضّ 
أصحابنا”" إلى الميل إلى ما ذهب إليه الأشاعرة من المغايرة بين الطلب والارادة<", 
خلافاً لقاطبة أهل الحقّ والمعتزلة من اتحادها(". 

فلا بأس بصرف غَنان الكلام إلى بيان ما هو الحقّ في المقام, وإن حقّقناه في بعض 
فوائ دنا( إلا أن الحوالة لالم تكن عن الحذور خالية والاعادة ليست بلا فائدة ولا 
إفادة, كان المناسب هو التعددض هاهنا أيضاً. 

[اتحاد الطلب والارادة] 

فاعلم: أنّ الحقّ كما عليه أهله. وفاقاً للمعتزلة وخلافاً للأشاعرة هو اتحاد 
الطلب والارادة: بمعنى أنّ لفظيهما موضوعان بإزاء مفهوم واحد. وما بإزاء أحدهما 
في الخارج يكون بإزاء الآخر. والطلب المنشاً بلفظه أو بغيره عين الإرادة الإنشائيّة. 

وبالجملة: هما متّحدان مفهوماً وإنشاء وخارجاً لا أن الطلب الإنشائي الذي هو 


,)150( هو الشيخ محمّد تقي الإصفهاني صاحب كتاب هداية المسترشدين في شرح معالم الدين‎ .١ 
والمحقّق الخوانساري فى رسالة فى مقدّمة الواجب.‎ 

". راجع: شرح التجريد للقوشجي: 157؟. 

*'. كشف المراد: 7177. 

؛. المطبوعة مع حاشيته على فرائد الشيخ الأنصاري: 7؟. 


يف لوا اج لت وا لامو موس واست امت ب فل الرتصول: الى كناية لاجرل 
المنصرف إليه إطلاقه كما عرفت _متّحد مع الإرادة الحقيقيّة التي ينصصرف إليها 
إطلافيا أيضاء ككزور ة أن المغاترة متا أظهردن الشحسن ايان من الأمس: 

فإذا عرفت المراد من حديث العينيّة والاتحاد بين الطلب والإرادة. فى مرأجعة 
الوجدان عند طلب شيء والأمر به حقيقة -كفاية, فلا يحتاج إلى مزيد بيان وإقامة 
برهانء فإنّ الإنسان لا يجد غير الإرادة القائمة بالنفس صفةٌ أخرئ قائمة ها يكون هو 
الطلب غيره(". سوئ ما هو مقدّمة تحقّقها -عند خطور الشيء والميل وهيجان 
الرغبة إليه والتصديق بفائدته(" وهو الجزم بدفع ما يوجب توقفه (المربد) عن 
طلبه ١المراد)‏ لأجلها (الفائدة). 

وبالجملة: لا يكاد يكون غير الصفات المعروفة -وهي مقدّمات الإرادة ‏ والإرادة 
هناك. صفة أخرئ قائة مها (النفس) يكون هو الطلبء فلا حيص عن اتّحاد الارادة 
والطلب وان يكون”" ذاك الشوق المؤكّد المستتبع لتحريك العضلات في إرادة فعله 
بالمباشرة أو المستتبع لأمر عبيده به في ما لو أراده لاكذلك مُسَمَِّى(“ بالطلب 
والإرادة.كما يعثر عن الشوق المؤكّد به ١الطلب)‏ تارة ومها (الإرادة) اخ كا لايخى. 

وكذا الحال في سائر الصيغ الإنشائيّة كانت طلبيّة. كالنهي والاستفهام, أو غير طلبيّة, 
كالتمّي والترجّي والمدح والذم والجمل الخبريّة, فإنّه لا يكون غير الصفات المعروفة 
القائمة بالنفس من الترجّي والقي في الإنشاء والعلم في الإخبار. إلى غير ذلك صفة 
أخرئ كانت قائمة بالنفس وقد دلّ اللفظ عليها ويعبّر عنها بالكلام النفسي.كما يقوله 
الأشعري.كم| قيل: 


.غ:30/١ الظاهر أنه من سهو الناسخ, للاستغناء عنه بقوله: «غير الإرادة». منتهى الدراية:‎ .١ 
.471/١ ينبغى ذكر تصوّر الفائدة والتصديق بها قبل الميل وهيجان الرغبة إليه. منتهى الدراية:‎ ." 
معطوف على «اتّحاد».‎ .“ 


غ. خبر «يكون». 


الأوامر / في ما يتعلّق بمادّة الأمر 1111 1 1 1 1 1 1 1[ ا 
إن الكلامٌ لني الفوادٍ وإنها جُعلَ اللسانٌ على الفؤاد دلياة) 
فإنّ مقتضى هذا البيت أنّ في النفس صفة تسمّئ بالكلام. 

[استدلال الأشاعرة على مغايرة الطلب والارادة] 
وقد الْقَدَحَ ما حققناه" من(" في استدلال الأشاعرة على السغايرة بسين الطلب 

والإرادة بالأمر(؟» مع عدم الإرادة الحقيقيّة كما في صورتي الاختبار والاعتذار©» ‏ 

مِن7" الخلل, فإنه ىا لا إرادة حقيقة في الصور تين, لا طلبّ كذ لك فيهماء إذلا صفة قائمة 
بالنفس تصدق عليه الارادة والطلب. والذي يكون فمهما (الصورتين) نما هو الطلب الإنشاني 
الإيقاعي الذي هو مدلول الصيغة أو المادّة, ولم يكن بيّناً ولا مبيّناً في الاستدلال 

المزبور مغايرثّه مع الإرادة الإنشائيّة, حتّى يثبت مطلوب الأشاعرة. 
وبالجملة: الذي يتكقّله الدليل للأشاعرة ليس إلا الانفكاكَ بين الإرادة الحقيقيّة 

والطلب المنشاً بالصيغة, الكاشف”" عن مغايرتهم|, وهو ثمّا لا حيص عن الالتزام به 

كما عرفت””. ولكنّه لا يضرٌ بدعوى الاتحاد بين الإرادة والطلب الحقيقتيين. أصلاً. لمكان 
هذه المغايرة والانفكاك بين الطلب الحقيق والإنشائي.كما لا يخى, فكما أن مغايرة الطلب 
الحقيقي للطلب الإنشائي غير مضرٌ بدعوى الاتحاد_-لاختلاف المرتبة -كذلك مغايرة الطلب 


الانشائى والارادة الحقيقيّة غير مضدٌ بدعوى الاتحاد. لاختلاف المرتبة. 


.١‏ قائله الأخطل الشاعر على ما في المحصول. للرازي: 1/7؟. 

". من ثبوت الطلب والإرادة الحقيقيّين والإنشائيّين. 

3 فاعل «انقدح». 

؛. متعلق ب«استدلال». 

. المراد بالاعتذار هو إظهار عذر المولئ في مؤاخذة عبده. لدفع اللوم عن نفسه, فيأمر عبده بشيء ولا 
يريد منه الفعل بل يريد بأمره دفع لوم الناس في ضرب عبده باعتذار ان العبد قد عصاه. (منتهى الدراية). 
".بيان لد«ما» في «ما في استدلال الاشاعرة». 

/ا. صفة ل«دالانفكاك». 

عند اقولة: «ضروزة أن المغاينة بتهما أظهر من الشمسن وأنين من الأمسين»: 


ع نباو مات شا شاك ونوك ارام حر ار تعودل الوصول إل كنانة الأضؤل 31 
[المصالحة بين الطرفين] 

ثم إنّه يمكن مما حقّقناه _من اتحاد الطلب والإرادة وعينّتهما مفهوماً ووجوداً-أن يقع 
الصلح بين الطرفين ولم يكن نزاع في البين, بأن يكون المراد بحديث الاتحاد ما عرفت 
من العينيّة مفهوماً ووجوداً حقيقيّاً وإنشاتيّاً. ويكون المراد بالمغايرة والاثنينيّة هو 
ثنينيّة الانشائي من الطلب -كما هو كثيراً ما يراد من إطلاق لفظه -والحقيق من 
الإرادة -كما هو المراد غالباً منها حين إطلاقها _فيرجع النزاع لفظيّاء فافهم(". 

دفع وهه'(": لايخ أنّه لَيْسَ غرضٌ الأصحاب والمعةزلة من نف غير الصفات 
المشهور:”" -وأَنَّهُ (النأن)!» ليس صفة أخرئ قائمة بالنفس كانت كلاماً نفسياً 
مدلولاً للكلام اللفظي. كما يقول به الأشاعرة أن هذه الصفات المششهور ة القائمة 
بالنفس مدلولات للكلام اللفظي. كما توهّمه القوشجي. 
[مدلول الجمل الخبريّة والانشائيّة عند الأصحاب والمعتزلة] 

إن قلت: ففاذا يكون مدلولاً عليه_بالجمل الخبريّة والإنشائيّة عند الأصحاب 
والمعتزلة؟ 

قلت: أمّا الجمل الخبريّة فهي دالّة على ثبوت النسبة بين طرفيها أو نفيها في نفس 
الأمر من ذهن أو خارجء ك«الإنسانٌ نوعٌ». أو «كاتبٌ». فإنَّ المحمول في الأوّل يكون 


١‏ . لعلّه إشارة إلى إباء بعض أدلة القائلين بالتغاير عن هذا الصلح, لصراحته في المغايرة بين الطلب 
والإرادة الحقيقيّين, كالشعر المذكور يا .وكذا دليلهم الآتي. إذ لا إشكال في 
اغساراالطلب الحتيقى في نكل الكتاز. ان فق الصلح المريور أن بكرن المو جود من الطبلك فى 
تكليفهم هو الإنشائيّ منه ومن المعلوم بطلانه كينا ثبت في محله. .(منتهى الدراية). 

0 . المتوهم هو القوشجي. راجع: شرح تجريد العقائد للقوشجي: 1 51. 

و3 من العلم والإرادة ونحوهما. 

؛. معطوف على «نفى». 

. خبر «ليس» في «ليس غرض الأصحاب». 


الأوامر / في ما يتعلّق بمادّة الأمر ا 
من الأمور الذهنيّة وفي الثاني من الموجودات الخارجيّة. 

وأمّا الصيغ الإنشائيّة فهي على ما حقّقناه في بعض فوائدنا('' -موجدةلمعانيها في 
نفس الآمنء أى: قسن قيوث مغانيناو تحنقها فى طرق لاما نوفا ره 
الإنشائي نحو من الوجود غير الوجود الذهني والخارجي. وربما يكون هذا منشأ لانتزاع 
اعتبار مترنّب عليه شرع اً أو عرفاً-آثار.كما هو الحال في صيغ العقود والايقاعات, 
كما في: «زوّجت هنداً من فلان» أو «هي طالق». حيث يكون منشأ لانتزاع الزوجيّة أو البينونة 
المترّبة عليها آثار شرعاً وعرقاً. 

نعم, إنّ تلك الصفات وإن لم تكن مدلولات للكلام اللفظي بالمطابقة, لكن لا مضايقة في 
دلالة مثل صيغة الطلب والاستفهام والترجّي والقني -بالدلالة الالتزاميّة على 
ثبوت هذه الصفات حقيقة. إِمّا لأجل وضعها لإيقاعها (الصفات».في ما إذاكان الداعي 
إليه ثبوت هذه الصفات في النفس. أو انصرافيٍ إطلاقها ١هذه‏ الصيغ) إلى هذه الصورة, 
التي يكون الاإيقاع فيها بداعي تلك الصفات المزيورة. 

قَلَوم تكن هناك قرينة على خلاف كون الإنشاء بداعي وجود تلك الصفات في النفس.كان 
إنشاء الطلب أو الاستفهام أو غيرهما بصيغتها لأجل كون الطلب والاستفهام 
وغيرهما قائمة:" بالنفس. وضعاً أو إطلاقا. 
[إشكال على اتحاد الطلب والارادة] 

إشكال ودفع: 

ما الإشكال فهو أنّه يَلْرّمُ_بناء على اتحاد الطلب والإرادة -ني تكليف الكفَّارٍ 
بالإيمان. بل مطلقٍ أهل العصيان في العمل بالأركان: 
.١‏ المطبوعة مع حاشيته على الفرائد: /ا١.‏ 


". خبر لقوله «كان إنشاء الطلب». 
“". خبر لقوله: «كون الطلب». 


3 اا جام وح وه لس مده ممه اسيل الوضول الى كفارة الأضر زرا 

إِمّا أن لا يكون هناك لدى الآمر تكليف جدّي. إن لم يكن هناك إرادة للإيمان أو العمل, 
حيث إِنّه لا يكون حينئذٍ طلب حقيق, إذ المفروض عينيّة الطلب والإرادة فانتفاء الإرادة 
يستلزم انتفاء الطلب. واعتباره في الطلب الجدّي ربما يكون من البدهي. 

وإن كان هناك إرادة للإيمان والاطاعة من الله سبحانه فكيف تتخلّف عن المراد. ولا 
تكاد تتخلّف إرادته سبحانه عن المراد. إذا أراد الله شيئاً يقول له: «كن» فيكون. قال اله 
تعالى: «أنْما أمره إذا أراد شيئاً أن يَقُولَ له كُنْ فَيَكُونُ(". 

وأمّا الدفع فهو أنّ استحالة التخلّف إنما تكون فى الإرادة التكوينيّة وهو العلم 
بالنظام على النحو الكامل التامّ_دون الإرادة التشريعيّة. وهي العلم بالمصلحة في 
فعل المكلّف إذا صدر عنه بالارادة والاختيار. وما لا خيص عنه في التكليف إنما هو هذه 
الارادة التشريعيّة. لا التكوينيّة. 

فإذا توافَّقا ين كان الواجب الشرعي مراداً بالإرادة التكوينيّةفلابدٌ من الإطاعة 
والايمان, لعدم تخلّف الارادة التكوينيّة عن المراد. 

وإذا تخالَقتا فلا حيص عن أن يختار الكفر والعصيان, لفرض تعلق الإرادة التكوينيّة 
بكفره أو عصيانه. المعلوم عدم تخلّفها عن المراد. 
[شمهة الجبر] 

إن قلت:إذا كان الكفر والعصيان والاطاعة والإيمان بإرادته تعالى -التكوينيّة 
التي لا تكاد تتخلّف عن المراد فلا يصحٌ أن يتعلّق بها التكليف. لكونها خارجة عن 
الاختيار المعتبر فيه عقلاً. 

قلت: إنا يخرج فعل المعصية بذلك التخالف عن الاختيار لولم يكن تعلّق الإرادة 
التكوينية بها مسبوقاً بمقدّماتها الاختياريّة, وإلآا فلابدٌ من صدورها بالاختيار, وإلا 


الأوامر / في ما يتعلّق بمادّة الأمر و اورقا ونه رت مجان نه اه معام سا اق نا 
لزم تخلّف إرادته عن مراده. تعالى عن ذلك علو ًا كبيراً 
[الإشكال في عقاب العاصي] 

إن قلت:إِنٌ الكفر والعصيان-من الكافر والعاصي ولو كانا مسبوقين بإرادتهها 
من العبذ: إلا أنبها منتهيان إلى ما لا بالاختيار. 

كيف؟ وقد سبقته| الارادة الأزليّة والمشيّة الالهيّة الرافعة للاختيار؟ ومعه كيف 
تصحٌ المؤاخذة على ما يكون بالأخرة بلا اختيار؟ 

قلت: العقاب إنما يتبع الكفر والعصيان التابعين للاختيار الناشىء عن مقدّماته, 
الناشئة عن شقاوتهما الذاتيّة اللازمة لخصوص ذاته). فإِنّ «السعيد سعيد 
في بطن أمّه والشق شق في بطن أمّه»!". و«الناسُ معادنُ كمعادنٍ الذهب 
والفضّة»!" كم في الخبر - والذاتي لا يعلّلء لأنّ ذاتيّات الشيء ضروريّة النبوت له. 
فانقطع سؤال أنه جعل السعيد سعيداً والشقّ شقياً؟ فإنّ السعيد سعيد بنفسه 
والشق شقّكذلك, وإنما أوجدهما الله تعالى. 

«قلم اينجا رسيد سر بشكست» 

قد انتهى الكلام في المقام إلى ما رمالا يسعه كثير من الأفهام. ومن الله 

الرشد والهداية وبه الاعتصماء(". 


.١61/و‎ ١67 :6 بحار الأنوار‎ .١ 

". بحار الأنوار 0: 16. 

. لا يخفئ أنّ ما أفاده المحقّق الخراساني في دفع شبهة الجبر ليس دافعاً لها بل هو متبت لهاء لأنّ 

المفروض عنده كون السعادة والشقاوة ذاتيّتين والايمان والكفر والاطاعة والعصيان من لوازمهما التى لا 

تفك عنيماء فلا يحدين التكليت هما والعقان علتهها: ْ 

وحسن مؤاخذة الموالي العرفيّة لعبيدهم على مخالفتهم لأوامرهم وعدم الاعتداد باعتذارهم بأنّ المخالفة 

مستندة إلى الأمر الذاتي وهو الشقاوة_أقوى شاهد على عدم كون العصيان من اللوازم الذاتيّة القهريّة ونه 
حَ 


8 ال ا لو زه كور ل وا تنو اميه اتدل الوق الل كنانة الأطيول 1 


جب ناش عن ترجيح وجوده على عدمه واختيار فعله على تركه وكونٍ المؤاخذة عندهم مترئبة على 

الفعل الاختياري. 

مضافاً إلى دلالة الروايات على عدم الجبر وأنّكلاً من الطاعة والعصيان يكون باختيار العبد. كقول أبي عبد 

الله اكة: : «إنّ اله حَلَّقَ الخَلْق فَعَلِمَ ما هم صائرون إليه وأمَرَهم ونّهاهُم فما أمَرَهم به من شيء فَقَدْ جَعَلَ لهم 

السبيلٌ إلى أخذه وما تهاهُم عنه من شيء فقد جَعَلَ لهم السبيل إلى تركه» . (بحار الأنوار /1). 

وقوله يكةا: «الَّهُ أكرمٌ من أن ع يكلف الناء س مالا يُطيقون». (بحار الأنوار: ١/6‏ غ)). 

وقوله ليه -حين قال له رجل: «جعلت فداك أجَبَرَ لله العباد على المعاصي؟»-: «الله أَغْدَلُ من أن يُجْيِرَهم 

على المَعاصِي ثم يُعَذْبَهم عليها». (الكافي:١/101).‏ 

وأمّا قوله: «الذاتى لا يعلل». ففيه: 

أوَلهُ: إن الثواب والعقاب -على ما دلّت عليه الآيات والروايات_جزاء من الله تعالن بالسل الشمن والقسيع: 

ومع الجبر لا جزاء. لعدم كون الفعل اختياريّاً للعبد. 

ثانياً: إن و الترابةوالعقات لو كاناذا ين للفمل لم يكن وعد لوقيف العباة فى مواق الجباب للسوال عنهم 

على ما ضوع به قوله تعالي: «وَقَفُوهُم إِنَهُم مَسؤولُونَ». (الصافات: 1؟١).‏ 

ثالثاً إنّ ذاتيّتهما تنافي ما ورد من العفو عن بعض الذنوب بالشفاعة أو غيرهاء إذ لا معنى للعفو حينئذٍ. 

رابعاً: إن الذاتي لا ينطبق على السعادة والشقاوة اللتين يترتّب عليهما الثواب والعقاب, أمّا الذاتي في باب 

الإيساغوجي وهو الجنس والفصل -فواضح وأمّا الذاتي في باب البرهان وهو ما ينتزع عن نفس الذات 

من دون حاجة إلى ضمّ ضميمة .كإمكان ن الإنسان وغيره من الماهيّات الإمكانيّة فلوضوح عدم كون 

السعادة والشقاوة كذلك. لأنهما من الصفات العارضة للنفس كسائر الأوصاف النفسانيّة 

خامساً: لو سلّم كونهما ذاتيّيتن. لم ينهض دليل عقلي ولا نقلي على كونهما بنحو العلة التامّة كقبح الظلم 

وحسن الإحسان ونحو ذلك حتّى يلزم الجبر, فيمكن أن تكون ذاتيّتهما بنحو الاقتضاء. كقبح الكذب. ومن 

المعلوم أنّ مجرّد وجود المقتضي لا يكفي في بوت الجبر بعد القدرة على إيجاد المانع عن تأثيره. فالشقيّ 

يمكنه ترك الكفر والعصيان وإرادة الطاعة والايمان وهكذا السعيد يمكنه الكفر والعصيان وعدم إرادة 

الطاعة والإإيمان وإنكان اختيار الكفر والعصيان للشقي أسهل كما أنّاختيار الطاعة والإيمان للسعيد أسهل. 

والخبران المذكوران لا يدلآن على العلَيّة التامّة. ‏ - 

ما الخبر الأوّل: فلأنَ المراد بالسعيد والشقي في بطن الأمّ هو علمه سبحانه بكونه شقيّأً أو سعيداً وهو في 

بطن أّه. فعن ابن أبي عمير قال: «سألت أبا الحسن موسى بن جعفر :8ك عن معنى قول رسول الله كي : «الشقي 
شقيّ في بطن أُمّه والسعيد سعيد في بطن أمّه». فقال: «الشقيّ من علم الله وهو في بطن أمّه أنه سيعمل 

أعمال الأشقياء. والسعيد من علم الله وهو في بط نأُمّه أنه سيعمل أعمال السعداء». (بحار الأتوار:61//0١).‏ 

وما الخبر الثاني: فالظاهر منه هو تنزيل الناس منزلة المعادن في أنه كما تكون المعادن من حيث الماليّة 

والجهات الموجبة لتنافس الخلق وتزاحمهم عليها مختلفة جدّاً ومتفاوتة جزماً وك 


الأوامر / في ما يتعلّق بمادّة الأمر مسرن و اط جام و سخ و و ا 
[إشكال آخر على اتحاد الطلب والارادة] 

وهم ودفع: 

لعلّك تقول: إذاكانت الإرادة التشريعيّة منه -تعالى -عين علمه بصلاح الفعل 
لزم -بناء على أن تكون عين الطلب -كون الْمنشأ بالصيغة في الخطابات الإللهيّة هو 
العلم, وهو بمكان من البطلان. لأنّ القابل للإنشاء هو الأمورالاعتباريّة -كالملكيّة _لا الأمور 
الحقيقيّة الخارجيّة, كالقيام إذ لا معنى لتعلّق إنشاء الطلب بما هو حاصل في الخارج. وواضح أن 
العلم من الصفات الحقيقيّة التي لا يتعلّق بها الإنشاء. خصوصاً فيه تعالى. لأنّ علمه عين ذاته. وأمّا 
بناء على مغايرة الطلب للإرادة فلا إشكال, لأنّ المُنشأ حينئذٍ هو مفهوم الطلب لا الإرادة التشريعيّة. 

لكنّك غفلت عن أنّ اتحاد الإرادة مع العلم بالصلاح إنما يكون خارجاً لا مفهوماً 
وقد عرفت أن المنشاً بالصيغة ليس إلا المفهوم لا الطلب الخارجي الذي هو عين الإرادة 
التشريعيّة-ولا غرو أصلاً في اتحاد الارادة التشريعيّة والعلم بالصلاح عيناً وخارجاً بل لا 
حيص عنه في جميع صفاته تعالى لرجوع الصفات إلى ذاته المقدّسة. قال أممير 
المؤمنين اؤذ: «وكمال توحيده الاخلاصٌ له وكمال الإخلاص له نف الصفاتٍ عنه)0". 
أي: إنّ الإخلاص له هو تجريده تعالى عن الزوائد ليكون بسيطأ حقيقياً إذ بدونه يصير مقروناً بشيء 


-أي: صفة زائدة على ذاته ومن قرنه بغيره فقد تركّبه من جزئين, وهذا ينافى بساطته الحقيقيّة. 


<- الأخلاق والصفات متفاوتون كتفاوت المعادن, فلا دلالة في هذا الخبر على كون السعادة والشقاوة 
ذاتيّتين بمعنى العلّة التامّة كما هو قضيّة الجبر. ولو سلّمنا دلالة الخبر على كونهما ذاتيّتين فالمتيقّن منه 
ذاتيّتهما بنحو الاقتضاء لا العليّة التامّة. ومجرّد الاقتضاء لا يئبت الجبر. ولو سلّم ظهور هذا الخبر أو غيره 
من الروايات فى كون السعادة والشقاوة ذاتيّتين بمعنى العليّة التامّة فلا سبيل إلى حجيّته. لعدم مكافاته 
للضرورة العقليّة التي هي كالقرينة المتّصلة وللآيات والروايات المتواترة بل المتجاوزة عن حدّ التواتر 
النافية للجبر. فلا محيص عن التأويل أو الحمل على التقيّة لما قيل من: «أنّ الجبر أشهر مذاهب العامّة»_-أو 
.١‏ نهج البلاغة: الخطبة الأولى. 


وفيه مباحث: 
[المبحث] الأوّل 
[معنى صيغة الأمر] 
إنه ربما ذكر للصيغة معان قد استعملت فيها. وقد عد منها: 
الترجي والقنى.كقول أمرىء القيس: 
ألا أيها الليلُ الطويلٌ ألا انجل بصبح وما الإصباح” 2١‏ منك بأمثل7") 

والتهديسدء كقوله تعالى: توما تتكم»3". والإنذ ار ء كقوله تعالى: قل عنم يكرك 
قليلاً!». والاهانة, كقوله تعالى: «ذَّقْ إِنّك أنت العزيرٌ الكري»””. والاحتقارء كقوله تعالى: 
«إخْسؤوا فيها ولا تُكاّمونٍ). والتعجيز, كقوله تعالى: «فَأَنُوا بسورةٍ من مئله»!". 
والتسخيرء كقوله تعالى: «كُونُوا قِرَدَةَ خاسِئينَ»7". إلى غير ذلك. 

وهذاكما ترئ. ضيرورة أن الصيغة ما استعملت في واحد منهاء بل لم تستعمل إلا 
في إنشاء الطلب. إلا أن الداعي إلى ذلك كما يكون تارة هو البعث والتحريك نحو 


.١‏ الإصباح: مصدر سمّي به الصبح. 
؟. أي: أفضل من الليل. 

.4 ٠ فصّلت:‎ ." 

غ. الزمر: 8. 

5 الدخان: 9غ. 

.٠١8 5.المؤمنون:‎ 

/. البقرة: 77. 

6. البقرة: 16. 


الأوامر / في ما يتعلّق بصيغة الأمر ل 
المطلوب الواقعي -المنصرف إليه إطلاق الصيغة ‏ يكون أخرئ أحد هذه الأمور. 
كما لا يخى. 

قُصارئ ما يمكن أن يُدّعئ أَنْ تكونَ الصيغة موضوعة لإنشاء الطلب في ما إذا 
كان بداعي البعث والتحريك, لا بداع آخر منهاء فيكون إنشاءٌ الطلب بها بعثاً حقيقةً, 
وإنشاؤه بها تهديداً أو تمنيً أو ترجياً أوغيرها مجازاً. وهذا غير كونها مستعملة في 
التهديد وغيره_كما هو ظاهر كلمات القوم فلا تغفل. 
[جريان الكلام في سائر الصيغ الإنشائيّة] 

إيقاظ: 

لا يخئ: أن ما ذكرنه في صيغة الأمر جار في سائر الصيغ الإنشائيّة, 
فكئا يكون الداعي إلى إنشاء القبي أو الترجّي أو الاستفهام بصيغها تارةهو 
ثبوت هذه الصفات حقيقة. يكون الداعي غيرها أخرئ, كإنشاء الاستفهام بداعي التهكّم 
أو التقرير أو غيرهما. 

فلا وجه للالتزام بانسلاخ صيغها (التمني والترجّي والاستفهام) عسنها (هذه الصفات) 
واستعماها في غيرها. إذا وقعت في كلامه تعالى''' ‏ لاستحالة' '' مثل هذه المعاني في 
حقّه تبارك وتعالى, مما لازمه العجز_كما في التمّي والترججي أو الجهل_كما في الاستفهام 
00 (الشأن7" لا وجه له. فإن”' المستحيل إِنما هو الحقيق منها (هذه الصفات) لا 
الإنشائي الاإيقاعي الذي يكون بمجرّد قصد حصوله بالصيغة.كما عرفت. 
.١‏ تعريض بما أفاده الشيخ الأعظم في مقام الاستدلال على حجيّة خبر الو احد بآية النفر .حيث قال: «إنّ 
لفظة «لعلٌ» بعد انسلاخها عن معنى الترجّي ظاهرة في كون مدخوله محبوباً للمتكلم». (فرائد الأصول: 
ما "). 
؟. تعليل للالتزام بالانسلاخ. 


. تأكيد لقوله: «لا وجه للالتزام». 
غ. هذا رد التعليل الذي ذكره بقوله: «لاستحالة مثل هذه المعاني». 


ف مو تعر عم هن فد ب نمه نات أن تتعيبل الرضوال إلى كقاية الأضول 
فني! '“كلامه ‏ تعالى قد استعملت (هذه الصفات) فى معانيها الإيقاعيّة الانشائيّة 
افا لالإظهار ثبوتها (معانها) حقيقة, بل لأمر آخر -حسب ما تقتضيه الحال من 
بار اس مسي 1 "". عقيب الأمر بالتقوى. فإنّ المقام يناسب محبوبيّة 
ميقع عقيب «لعلّ». أو الانكار الإبطالي" كقوله تعالى: «أقَأْصْفاكُم ربكم بالبنِينَ وأنَخَدٌ من 
الملائكةٍ إنائأ»' ؟. والتوبيخى7". كقوله تعالى: «أْتَعْبْدُونَ ما تَنْحِعُونَ('2, فإنّ المقام يناسب كون 


إنشاء مفهوم الاستفهام بداعي الإنكار. أو التقرير”",. كقوله تعالى: «ألم نَشْرَحْ لك صدرٌك»7". 


إلى غير ذلك30, 
ومنه('" ظهر أن ما ذكر من المعاني الكثيرة لصيغة الاستفهام ليس كما يسنبغي 
ايها كضيفة الأفر. 


المبحث الثانى 
[صيغة الآمر هل هي حقيقة في الوجوب؟] 
في أن الصيغة حقيقة في الوجوب أو في الندب أو فيهما_بأن يكون مشتركاً لفظيا أو في 
القدر المشترك بينهها؟ وجوه. بل أقوال. 


.١‏ هذه نتيجة الردّ على القائل بالانسلاخ. 
”.البقرة: 189. 
؟. هذه تقتضي أن ما بعدها غير واقع وأنّ مدّعيه كاذب. 
غ. الإسراء: ١غ.‏ 
. هذه تقتضي أنّ ما بعدها واقع وأنّ فاعله ملوم. 
3. الصافات: 460. 
/. معناه حملك المخاطب على الاإقرار والاعتراف بأمر قد استقرَ عنه ثبوته أو نفيه. 
6. الشرح: .١‏ 
8 من التهكم. ٠‏ يعني: : الاستهزاء. كقوله تعالى: : «أصَلائك َأَمْوكَ أن نَدْدكَ ما يَعْيِدٌ آباؤّنا». (هود: (8)ء 
والتعجّب. كقوله تعالى: «أَلَمْ د ْرَ إلى رَبك كيف مَدَّ الظلَّ». (الفرقان: 10). والاستبطاء. كقوله تعالى: «ألَمْ يأنٍ 
للذين آمَنُوا أَنْ تَحْدَ م قلور بهم لذكر الله». (الحديد: 6ل0). 
٠‏ أي: من استعمال هذه الصيغ في إنشاء مفهومه. 


الأوامر / في ما يتعلّق بصيغة الأمر كو عي ب و ار بار وا اممو اا 

لا يَبْعُدَ تبادر الوجوب عند استعماها بلا قرينة, وهي علامة الحقيقة. 

ويُويّدُه عدم صحّة الاعتذار من العبد عن المخالفة لأمر المولئ باحقال إرادة الندب, 
مع الاعتراف من العبد بعدم دلالتها على الندب بحال أو مقال0". 
[المناقشة في ما أفاده صاحب المعالم] 

وكَثْرة”" الاستعمال فيه (الندب) في الكتاب والسنّة وغيرهما لا تُوجِبُ نقلّه(" إليه 
-ليكون معنّى حقيقياً ‏ أو حملّه عليه. ليكون مجازاً مشهوراً. لكثرةٍ استعماله في الوجوب 
أنضا. 

مع أنّ الاستعمال وإن كثر فيه (الددب» إلا أنه كان مع القرينة المصحوبة. وكثرة 
الاستعمال كذلك في المعنى المجازي لا تُوجِبُ صيرورته مشهوراً فيه ليرجّح المجاز 
على الحقيقة أو يتوقّف في المراد. على الخلاف في امجاز المشهور. 

كيف”*»؟ وقدكثر استعمال العام في الخاصٌ حتّ قيل: «ما من عام إلا وقد خصّ». 
وم ينئلم به ظهوره في العموم. بل يحمل عليه (العموم) مالم تقم قرينة با لخصوص على 
إرادة الخصوص. 

المبحث الثالث(» 
[الجمل الخبريّة المستعملة في مقام الطلب] 
هل الجمل الخبريّة التي تستعمل في مقام الطلب والبعث -مشل: «يَغْتَسِل» 


١‏ إِنّما جعله مؤيّداً لا دليلاً. لعدم دلالته على الوضع للوجوب. لصحّة هذا الاحتجاج أيضأ مع ظهور 
الصيغة في الوجوب, ولو لأجل انصرافها إليه لا وضعها له. بخلاف التسبادر. فإِنّه من علائم الوضع. 
(منتهى الدراية). 

". تعريض بما أفاده في المعالم: 48. 

8 أي: نقل اللفظ المراد به الصيغة, وكذا ضمير «حمله» واستعماله» و«صيرورته». 

؛. أي: كيف يكون كثرة الاستعمال في المعنئ المجازي مع القرينة موجبة لصسير ونه مشهورا فئة: 

0 الأولئ تأخير هذا المبحث عن المبحث الرابع. (كفاية الأصول مع حاشية القوجاني: 55). 


ليق لو م وك ا لكات وار واو وا متي اهيل الوضول إل كناية الأهول 1 
0 ' و«يُعِيدٌ»!” ظاهرةٌ في الوجوب أو لا. لتعدّه(” المجازات _كالندب 
ومطلق الطلب_فيهاء وليس الوجوب بأقواها_حتّى تحمل عليه. لقاعدة «إذا تعدّر الحمل على 
المعتئ الحقيقي وتغددت المجازات حمل اللفظ على أقرب المجازات إليه» دبعن © تعذّر خملها 
على معناها الحقيقي من الإخبار بثبوت النسبة والحكاية عن وقوعها؟ 

الظاهرٌ الأوّل. بل تكون الجملة الخبريّة أظهر في الوجوب من الصيغة, كما سيأتي. 

ولكنّه لا يخ أنّه ليست الجمل الخبريّة الواقعة في ذلك المقام -أي: الطلب - 
مستعملة في غير معناها الحقيقي -وهو ثيوت النسبة بل تكون مستعملة فيه إلا 
أنه (الاستعمال) ليس بداعي الإعلام بل بداعي البعث نحو المطلوب ينحو آكد من صيغة 
الأمر. حيث””" إِنّه (المولئ) أخبر بوقوع مطلوبه في مقام طلبه _إذ المفروض كونه في مقام 
التشريع -إظهاراً أنه لا يرضئ إلا بوقوعه, فيكون آكد في البعث من الصيغة. كما هو 
الحال في الصيغ الانشائيّة على ما عرفت. من أَنْها أبداً تستعمل في معانيها الإيقاعيّة, 
لكن بدواع أخر_غير معانيها الواقعيّة الموجودة في النفس-كما مرّ في الإيقاظ المتقدّم. 
[الإشكال في أَنّ الجمل الخبريّة الطلييّة مستعملة في معناها الخبري] 

لا يقال: كيف تكون الجمل الخبريّة في مقام الطلب مستعملة في معناها الإخباري دون 
الإنشائي. ويلزم الكذب كثيراء لكثرة عدم وقوع المطلوب كذلك -أي: بالطلب المنشأ 
بالجمل الخبريّة في الخارج, تعالى الله وأولياؤه0" عن ذلك عل رأ كبيراً إذ الكذب ملزوم 
العجز أو الجهل المنفيّين عن الله تعالى وأوليائه. 
.١‏ الواردين في مقام الجواب عن وجود موجبهماء كالجنابة والنوم. 
". جواباً عمًا يوجب الخلل في الصلاة. 
. تعليل لعدم الظهور في الوجوب. . 
؛. ظرف لقوله: «ظاهرة في الوجوب أو لا». 


1. إشارة إلى ورود الجمل الخبريّة في مقام الطلب في روايات المعصومين :22. 
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فإنّه يقال: إنما يلزم الكذب في صورة عدم الوقوع إذا أتي بها بداعي الإخبار 
واللإعلام عن النسبة في الخارج. لا لداعي البعث نحو المطلوب. فإنّ الإنشاء ممّا لايتطرّق إليه 
الضدق والكدات: 

كيف يكون الإخبار بداعي البعث مستازماً للكذب؟ وإلا يلزم الكذب في غالب 
الكنايات. فثل «زيدٌكثيرٌ الرماد» أو «مهزول الفصيل» لا يكو ن كذباً إذا قيل كناية 
عن جوده ‏ ولو لم يكن له رماد أو فصيل أصلاً ‏ وإنما يكون كذباً إذالم يكن بجبواد 
الذى هو النقفيوة من الكلذه: 

فيكون الطلب بالخبر في مقام التأكيد أبلغ من الطلب بالصيغ الإنشائيّة. فإنّه مقال 
بمقتضى ا حال. فمقتضى الحال تأكيد الطلب, والجملة الخبريّة في مقام إنشاء الطلب مقال مطابق 
له. فتكون كناية عن تأكيد الطلب, فتكون أبلغ من الطلب بالصيغة. هذا. 

مع أنه لو سلّمنا أن الجملة حين عدم إرادة الإخبار منها ليست ظاهرة في الوجوب لكنٌ القرينة 
العامّة قائمة على إفادتها الوجوب. فإنه إذا أي بها في مقام البيان. فقدمات الحكمنة مقتضية 
لحملها على الوجوب. فإنّ تلك النكتة _المتقدّمة وهي الإخبار بوقوع المطلوب في مقام 
الطلب_إن لم تكن موجبة لظهورها فيه. فلا أقل من كونها موجبة لتعيّنه من بين 
حتملات ما هو بصدهه من الندب وغيره. فإن شدّة مناسبة الإخبار بالوقوع_الذي هو 
المعنى الحقيقي_مع الوجوب موجبة لتعيّن إرادته إذاكان بصدد البيان. مع عدم نصب 
قرينة خاصّة على غيره (الوجوب».وذلك لأنّ الوجوب أقربٌ إلى الوقوع مِنَ الندب. فافهم' '". 

اللبحث الرابع 
[هل صيغة الأمر ظاهرة فى الوجوب] 
إِنّه إذا سلّم أنّ الصيغة لا تكون حقيقة في الوجوب _بأن تكون حقيقة في الندب فقط أو 


.١‏ لعلّه إشارة إلى الدقة. 


م لاوا ا ب بن ا جه معدو ريت وام تسيل الوفيول إل كناءة ةضورل 
مشتركة بينهما لفظأ أو معنّى -فهل لا تكون ظاهرة فيه أيضاً من غير ناحية الوضع أو تكون؟ 

قيل بظهورها فيه: ما لغلبة الاستعمال فيه (الوجوب). أو لغلبة وجوده (الوجوب). 
ولو مع قلة الاستعمال فيه. أو أكمليّتِه من الندب('", لكونه طلباً شديداً والندبُ طلبٌ ضعيفٌ. 

والكلّكا ترئ. ضرورة أن الاستعمال في الندب وكذا وجوده ليس بأقل من 
الوجوب لو لم يكن بأكثر. 

وأمًا الأكمليّة فغير موجبة للظهورء إذ الظهو رلا يكاد يكو ن إلا لشدّة أنس اللفظ 
بالمعنى بحيث يصير وجهاً له (المعنئ).ويجرّد الأكمليّة لا يوجبه ١كون‏ اللفظ وجهاً للمعنئ). 
كيف؟ ولو كان كذلك لزم ظهور الألوان في المراتب الشديدة منها عند إطلاق اسمهاء كما لا يخى. 

[مقتضى إطلاق الصيغة هو الحمل على الوجوب] 

نعم, في ماكان الآمر بصدد البيان. فقضيّة مقدّمات الحكمنة هوالحمل على 
الوجوب. فإنّ الندب كأنّه يحتاج إلى مؤنة بيان التحديد والتقييد ب«عدم المنع من 
الترك». بخلاف الوجوب. فإنّه لا تحديد فيه للطلب ولا تقييد, لأنّ مميّز الندب-وهو 
الترخيص في الترك ليس من سن الطلب حتّى يصحٌ الاعتماد على الطلب في بيانه. فيحتاج إلى 
مزيد بيانء بخلاف مميّز الوجوب وهو المنع من الترك فَإِنْه من سنخ الطلب. فيجوز للمتكلم 
الاتكال في بيانه على ما يدل على طبيعة الطلب. فإطلاق اللفظ وعدم تقييده بالإذن في الترك 
-مع كون المطْلق في مقام البيان كاف في بيانه (الوجوب». فافهم”". 


١.كما‏ ادّعاه فى هداية المسترشدين: 15/١‏ 156-55. 

عله إفتازة إلى شعقن حافيل من «كفاية اذى الطل قن إرادة الدب لأ متها اعشاز الوينوب 
والندب هو النسبة الطلبيّة, والشدّة والضعف ليسا دخيلين في النسبة, فإن كانت النسبة الطلبيّة مجرّدة عن 
الترخيص في الترك ينتزع العقل منها الوجوب. وإن كانت مقرونة بالترخيص في الترك ينتزع منها الندب. 


الأوامر / في ما يتعلّق بصيغة الأمر 2 1 151ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[|[ |[ 011 
البحك الخافين 
[التعبّدي والتوضلي] 

نّ إطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب توضَليّاً-فيجزي إتيانه مطلقاً. ولو 
بدون قصد القربة - أو لا يقتضي ذلك؟ كما لا يقنضي كونه تعبّديّاً. فلابدٌ من الرجوع فى ما 
شك في تعبّديّته وتوصّليّته إلى الأصل العملي من البراءة أو الاشتغال؟ كما سيأتي. 
[مقدمات البحث] 

لابدٌ في تحقيق ذلك من هيد مقدمات: 
.١1[‏ معنى الواجب التوصلى والتعبّدي] 

إحداها: الوجوب التوصّلى قد عرّف بتعاريف7" أظهرها أنه هو ماكان الغرض منه 
يحصل بمجرّد حصول الواجب ويسقط بمجرّد وجوده. من دون أن يكون قصد القربة دخيلاً 
فيه وإن كان إتيانه بقصد القربة ممكناً بل موجباً لمزيد الثواب بمخلاف التعبّدي. فإِنٌ الغرض 
منه لا يكاد يحصل بذلك. بل لابدّ في سقوطه وحصول غرضه من الاتيان به متقرّباًبه 
منه تعالل. 
[؟. امتناع أخذ قصد الامتثال شرعاً في متعلّق الأمر] 

قانيها: أن التقرّب المعتبر في التعبّدي إن كان بمعنى قصد الامتثال والاتيان 
بالواجب بداعي أمره. كان مما يعتبر في الطاعة عقلاً لاما أخذ في نفس العبادة شرعاً 
بأن يكون دخيلاً في الموضوع. بل لايمكن أخذ قصد الامتثال في الموضوع. لأنّ قصد امتثال الأمر 
متوقف على الأمر والأمر متوقّف على الموضوع. فلا يمكن أخذه في الموضوع. بمعنى تعلّق الأمر 
بالصلاة المقتّدة بقصد الامتئال. وذلك لاستحالة أخذ ما لا يكاد يتأقٌ إلا من قِبَلِ الأمر 


١‏ مثل التغريف بأنّه «ما كان الداعى للأمر به معلوماً»: نسيه المحقق العراقى فى مقالات الأصول 
)159/١(‏ إلى القدماء. 


م١‏ اا ا ران الست وك ا ييل التسيول الو كنانة الال 
بشيء في متعلّق ذاك الأمر مطلقاً. شرطاً أو شطراً. 

والحاصل: أنّ دخل قصد الامتثال في متعلّق الأمر يستلزم الدور. لأنّ الأمر متأخَّر رتبة عن 
متعلّقه. وقصد الأمر متأخّر عن نفس الأمر. فكيف يمكن أن يكون قصد الأمر مأخوذاً في متعلّق 
الأمر الذي هو متقدّم على قصد الأمر برتبتين؟ 

مضافاً إلى أنّ الأمر إذا لم يتعلّق بذات المأموربه_بل تعلّق بها مقيّدة بداعي الأمر-امتنع الإتيان 
بذات المأمور به لأمرهاء لعدم الأمر بها. فيكون التكليف بها لأمرها تكليفاً بغير المقدور, فما لم تكن 
نفس الصلاة متعلّقة للأمر لا يكاد يمكن إتيانها بقصد امتثال أمرها. 

وتوهّم”" إمكان تعلّق الأمر بفعل الصلاة بداعى الأمر فلا يازم الدوروإمكان 
الإتيان بها بهذا الداعي فلا يلزم التكليف بغير المقدور ضير ورة: 

إمكان”" تصوّر الآمر ها (١الصلاة)‏ مقيّدة بشرط قصد الامتثال. والدور متوقف على 
وجود المتعلّق خارجاً لا تصوّراً. فإنّ المولئ يتصوّر الصلاة مع الطهارة والستر والقبلة بشرط قصد 
الامتثال ثمّ يأمر بها. والقككّن”" من إتيانها كذلك بعد” تعلّق الأمر بها (الصلاة). 

والمعتبرٌ من القدرة, المعتبرة عقلاً فى صحّة الأمر, إنما هو القدرة في حال الامتثال - 
والمفروض أنّ العبد قادر _لا حال الأمرء فإنّه يصمٌ أن يأمر المولئ فاقد الماء قبل الزوال بالتوضّي 
بعد الزوال إذاكان واجداً للماء. 

واضح”” الفساد. ضر ورة أنه وإنكان تصوّرُها (الصلاة)كذلك_أي: مقيّدة بداعي 
الأمر_بمكان من الإمكان!", إلا أنه لا يكاد يمكن الاتيان بها بداعى أمرهاء لعدم الأمر 





.١‏ مبتدأ. خبره قوله «واضح الفساد». 

؟. تعليل لإمكان تعلّق الأمر بفعل الصلاة بداعي الأمر. 

“. عطف عى «إمكان». وهذا تعليل لعدم لزوم التكليف بغير المقدور. 

6. خبر لقوله: «توهم». 

1. ظاهره تسليم اندفاع اشكال الدور في مقام الجعل بمجرد تصوّر الصلاة مقيّدة بداعي الآمن: 


الأوامر / في ما يتعلّق بصيغة الأمر م ااا ا 0 
بها مجرّدة. فإنٌ الأمر حسب الفرض تعلّق بها مقيّدة بداعي الأمر. ولايكاد يدعو 
الأمر إلا إلى ما تعلّق به وهو الصلاة المقيّدة بداعي الأمر_لا إلى غيسره. وهو ذات الصلاة 
بدون الداعي. 

إن قلت: نعم. إنّ الأمر متعلّق بالمقيّد. ولكن نفس الصلاة أيضاً صارت مامورا هنا 
بالأمر مها مقيّدة, لأنّ الأمر بالمقيّد ينحلّ إلى أمرين ضمنيين يتعلّق أحدهما بالذات المعروضة 
للتقييد والآخر بالتقييد”'). 

قلت:كلا. لأنّ ذات المقيّد لا تكون مأموراً مها. فإ نٌالجزء التحليلى العقلى لا يتّصف 
بالوجوب أصلاً لعدم وجود له في الخارج, فلا ينحلّ الأمر بالمقيّد إلى أمر متعلّق بنفس الذات 
وأمر متعلّق بالتقيبد. فليس للذات مجرّدة عن التقييد أمر باعث إليها حتّى يصمّ إتيانها بداعي أمرها, 
فإنّه ليس إلا وجود واحد واجب بالوجوب النفسي.كما ربا يأتي في باب المقدّمة, 
وكثرته نما هي بالتحليل العقلي إلى ذات وتقيّد. لا بالتحليل الخارجي. والجزء الذي يتّصف 
بالوجوب المتعلّق بالكل هو الجزء الخارجي. 

إن قلت: نعم. إن الأمر بالمقيّد لا ينحلٌ إلى أمرين. لكنّه إذا أخذ قصد الامتثال شر طاً 
لأنّ انحلال المقيّد إلى ذات وقيد يكون عقليَا فالذات كالقيد حينئذٍ جزء تحليلي عقلي لا تتَصف 
بالوجوب الضمني. وأمّا إذا أخذ شطراً فلا محالة نفس الفعل الذي تعلّق الوجوب به مع 
هذا القصد يكون متعلّقاً للوجوب. إذ المركب ليس إلا نفس الأجزاء بالأسر. ويكون 
تعلّقه بكلّ جزء بعين تعلّقه بالكل ويصحٌ أن يوق به بداعي ذاك الوجوب المتعلّق 
بالكل. ضدرورة صحّة الإتيان بأجزاء الواجب بداعي وجوبه. 

قلت: مع امتناع اعتباره (قصد الامتنال) كذلك. أي: جزءاً فإِنّه يوجب تعلق 
الوجوب بأمر غير اختياري. فإنّ الفعل وإن كان بالإرادة اختيارياً إلا أن 


.1١ أفاده في مطارح الأنظار:‎ .١ 


0 ا و ا الى وا م عبد تسييل الصو الى كقانة الصو 
إرادنَه (الفعل' ١‏ التي هي الجزء الآخر للمركّب الواجب حسب الفرض ‏ حيث لا تكون 
بإراةة أخرئ 0 إلا لسلسلت: ليقث" باغتنارثة كبالاعو. 

إن يصمٌ الإتيان بجزء الواجب بداعي وجوبه في ضمن إتيانه «الواجب) بهذا 
الداعي”*. ولا يكاد يمكن الإتيان بالمر كب من قصد الامتثال وذات الفعل. بداعي 
امتثال أمره ١ذلك‏ المركب» لاستلزامه تعلق قصد الامتثال بذات الفعل وقصد امتناله. وهذا باطل, 
لأنّ قصد الامتثال لا يعقل أن يتعلّق بقصد الامتثال. وإلّا تسلسل. 

إن قلت: نعمء إن أخذ قصد الامتثال في المأمور به وإن لا يمكن بما تقدّم من البيان. لكن هذا 
كلّه إذا كان اعتباره في المأمور به بأمر واحد. وأمّا إذاكان بأمرين تعلّق أحدهها 
بذات الفعل وثانيهما بإتيانه بداعي أمره _فلا حذور أصلاً, لا من ناحية الدور, لأنّ الأمر 
الأوّل المتعلّق بذات العبادة موضوع للأمر الثاني المتعلّق بإتيانها بداعي أمرها الأوّل, ولا من ناحية 
القدرة على الامتثال, للقدرة على إتيان العبادة بداعي أمرها الأوّل بعد الأمر الثانيءكما لا يخنى7'". 
فللآمر أن يتوسّل بذلك في الوصلة إلى تمام غرضه ومقصده بلا مَنَعَة ع 

قلت: مضافاًإلى القطع بأنّه ليس في العبادات إلا أمر واحد.كغيرها من الواجبات 
والمستحيّات التوضّلية. غاية الأمر يدورٌ مدار قصد الامتثال -وجوداً وعدماً-فيها 
المثوباث والعقوباث. فإذاأتئ بالفعل بقصد الامتثال كان مثاباً وإذا لم يأت بالفعل بقصد الامتثال 
كان معاقباً. سواء لم يأت بأصل الفعل أو أتئ به ولم يأت بقصد الامتثال. بخلاف ما عداها من 


التوصّليّات. فيدور مدار قصد الامتئال فيه خصو صٌ المثوبات, فلو أمر بدفن الميّت فدفنه 


١‏ . أي: إرادة الفعل عن أمره التي هي معنى قصد امتثال الأمر. 

1 . فإنّكلٌ أمر اختياري لا بدّ أن ن تعلق به الارادة ليكون ن اختيارياً. 
*. خبر لقوله: «أنّ إرادته». 

غ. مقول ل«قلت». 

0. أي: بداعى وجوبه. 

*. هذا ما أفاده الشيخ الأنصاري. كما في مطارح الأنظار: 7015/١‏ 


الأوامر / في ما يتعلّق بصيغة الأمر عات اسار ا ف لح د لا ال 
بقصد الامتثال كان مثاباً. ولو لم يقصد الامتئال لم يكن مثاباً؛ مع أنه في كلا الحالين أتئ بالواجب 
رامين النات: وما العقوبة فترتّبة على ترك الطاعة ومطلق الموافقة بأن لم يدفن 
الميّت أصلاً. 

إن" الأمر الأوّلء المتعلّق بذات العبادة: 

إن كان يسقط بمجرّد موافقته ولو لم يقصد به الامتثال -بأن كان توصّليّاً كما هو 
قضيّة الأمر الثاني -فلا يبق محال لموافقة الثانى مع موافقة الأوّل بدون قسصد 
امتثاله (الأوّل).لعدم بقاء الموضوع للأمر الثاني بعد إتيان الأوّل. فيكون الثاني فوا توطا مده 
الشارع الحكيم, فلا يَتَوسّل الآمر إلى غرضه الذي هو الإتيان بالفعل بداعي امتثال أمره - 
مبذه الحيلة والوسيلة, أي: بتعدّد الأمر. 

وإن لم يكد يسقط بذلك. أي: بمجرّد الموافقة بدون قصد الامتثال -بأن كان تعبّديّاً-فلا 
يكاد يكون له (عدم السقوط) وجه إلا عدم حصول غرضه «المولئن) بذلك -أي: بمجرّد 
الموافقة من أمره, لاستحالة!'" سقوطه (الأمر) مع عدم حصوله (غرض المولئ. وإلا 
يكن مستحيلاً لماكان الغرض موجباً لحدوثه (الأمر). 

وعليه”” فلا حاجة للمولئ في الوصول إلى غرضه إلى وسيلة تعدّد الأمر. لاستقلال 
العقل مع عدم حصول غرض الآمر بمجرّد موافقة الأمر_بوجوب الموافقة على نحو 
يحصل به غرضه فيسقط أَمره. 

هذا( كلّه إذاكان التقرّب المعتبر في العبادة بمعنى قصد الامتثال. 

وأمًا إذاكان معنى الإتيان بالفعل بداعي حسنه أو كونه ذا مصلحة”” أو له تعالى, 
.١‏ مقول قوله: «قلت». 
؟. تعليل لقوله: «فلا يكاد». 
أي: على التقدير الثاني وهو عدم سقوط الأمر الأُوّل بمجرّد موافقته. لعدم حصول غرضه. 


5. أي: الذي ذكرنا من استحالة أخذ القربة فى متعلّق الأمر. 
0. نسب ذلك إلى الشيخ الأنصاري. (شرح كفاية الأصول للشيخ عبد الحسين الرشتي: .)٠١ 1/١‏ 


1 مو د لبج عق ل رقم ا لدي و ع وي تهدل الوضول إلى كقانة الأصو ل 
فاعتباره في متعلّق الأمر وإن كان بمكان من الإمكان_لعدم لزوم الإشكالين إلا أنّه غير 
معتبر فيه قطعاً لكفاية الاقتصار في مقام العمل على قصد الامتثال: الذي عرفت عدم 
إمكان أخذه فيه بداهة. وهذا يكشف عن تعلّق الأمر بنفس الفعل وعدم دخل تلك الدواعي في 


الفأموربة: إذلوكانت دخيلة فلا بد من اعتبارها فيه ولم يكن يجزى إتيانه بقصد 


امتثال الأمر. 
تَأَمّلُ فى ما ذكرناه في المقام تَعْرفْ حقيقة المرام كى لا تقع فى ما وقع من الاشتباه 


[". امتناع القسّك بإطلاق الأمر لإثبات التوصضّليّة] 

ثالثتها: إِنّه إذا عرفت _بمالا مزيد عليه عدم إمكان أخذ قصد الامتثال في 
المأمور به أصلاً. لا شطراًولا شرطاً. لا بوحدة الأمر ولا بتعدّده. فلا يحال للاستدلال 
بإطلاقه (الأمر) ولوكان مسوقاً في مقام البيان -على عدم اعتباره (قصد الامتال). 
لإثبات التوصّليّة. كما لو قال المولئ: «آتوا الزكاة» وشك في كونه تعبّديّا أو توضّليّا كما هو أوضح 
من أن يخى. فلا يكاد يصمح القسّك به (إطلاق الأمر)ء إلا في ما يمكن اعتباره 
فيه (المأمور به). 

فانقدح بزذلك7": أنه ل وندة: 

لاستظهار التوضّليّة. من إطلاق الصيغة بمادتها!'", لماعرفت من كون التعبديّة من 
الانقسامات الثانويّة المترتّبة على المادّة, كالصلاة. فلحاظ كلَّ من إطلاق المادّة وتقييدها ممتنع, 
كما لاوجه لاستظهار التوصليّة من إطلاق الصيغة بهيئتها. فإنّ مفاد الهيئة هو الطلب. وقصد القربة - 
على تقدير اعتباره في العبادات شرعاً-هو من قيود المادّة. كالصلاة مثلاً. 
.١‏ أي: بالذي ذكرنا من عدم كون قصد الامتئال من الأمور المعتبرة في نفس المأمور به وكونه من كيفيّات 


الإطاعة. 
". تعريض بالشيخ الأنصاري. راجع: مطارح الأنظار: .501/١‏ 


الأوامر / في ما يتعلّق بصيغة الأمر ا ا ا ا ل ا ا 1 

ولا لاستظهار عدم اعتبار مثل قصد الوجه مما هو ناثىء من قبل الأمر. كقصد 
الوجوب والندب_مِن إطلاق المادّة في العبادة لو شك في اعتباره فيها, فإ نّكلّ ماكان مترئّباً 
على الأمر لا يعقل أن يؤخذ إثباتا أو نفياً في موضوع الأمر للزوم الدور. 
[القسّك بالإطلاق المقامي لإثبات التوصليّة ] 

نعم, إذاكان الآمر في مقام بصدد بيان تام ما له دخل في حصول غرضه - وإن لم 
يكن له دخل في متعلّق أمره. لامتناع دخله فيه. كقصد القربة ونحوه مما يتريّب على الأمر- 
وبين أموراً. ومعه سكت في المقام عن غيرها. ولم ينصب دلالة على دخل قصد الامتثال في 
حصوله. كان هذا السكوت قرينة على عدم دخله (قصد الامتنال) في غرضه. وإِلا لكان 
سكوته نقضاً له وخلاف الحكمة. وهذا يسمى بالإطلاق المقامي في مقابل الاطلاق اللفظي. 

هذا كلّه إذا أحرز أن المولئ في مقام البيان, وإِلا فلابدٌ عند الشك وعدم إحراز هذا المقام 
من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل العملي ويستقل به العقل. 
[مقتضى الأصول العمليّة] 

فاعلم: أنّه لا محال هيهنا إلا لأصالة الاشتغال. ولو قيل بأصالة البراءة في ما إذا 
دار الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيّين. 

وذلك لأنّ الشك هبهنا في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم مع استقلال العقل 
بلزوم الخروج عنهاء فلا يَكُونُ العقاب مع الشك وعدم إحراز الخروج. عقاباً بلا 
بيان. والمؤاخذة عليه بلا برهان -حتّى يكون مورداً لأدلّة البراءة ‏ ضدرورةة" أنّه بالعلم 
بالتكليف تصمٌ المؤاخذة على المخالفة وعدم الخروج عن العهدة. لو اتفق عدم 
الخروج عنها بجرّد الموافقة بلا قصد القرية. 

وهكذا الحال فيكل ما شك في دخله في الطاعة والخروج به عن العهدة, مما لايمكن 


.١‏ تعليل لعدم كون المؤاخذة بلا برهان. 


١‏ موا دلو لبمار اومبام 1 بادا جاه ال عمدو عه جتزويل الرضول إن كنانة الأضول1ة) 
اعتباره فى المأموريه, كالوجة والقييز: وهذا بخلاق الأفلّ والأكبرالارتباطيين لوجوة 
شرط جريان أصالة البراءة هناك. فإنّ الشك في جزء المأمور به أو شرطه_ممّا يمكن اعتباره جزء ا أو 
شرطاً في المأمور به شك في أصل التكليف ويرجع فيه إلى البراءة أو الاشتغال على الخلاف. 
[التفصيل بين القيود] 

نعم, يمكن أن يقال: إِنّكلّ ما يحتمل بدواً دخله في الامتثال وكان مما يغفل عسنه 
غالباًالعامّة.كان على الآمر بيانُه ونصبٌ قرينة على دخله واقعاً ولا لأخلّ بما هو هّه 
وغرضه. أمّا إذا لم ينصب دلالة على دخله كَشَفَ عن عدم دخله. وهذاهوالإطلاق 
المقامي المشتهر في ألسنة الأصوليّين. 

وبذلك يمكن القطع بعدم دخل قصد الوجه والقييز في الطاعة بالعبادة. حيث لَيْسَ 
منهما عينُ ولا أثرٌ في الأخبار والآثار, وكانا مما يغفل عنه العامّة, وإن احتمل اعتبارٌه 
بعض الخاصّة من المتكلّمين والفقهاء(١".‏ هذا كلّه في ما يغفل عنه العامّة. 

وأمّا ما لا تغفل عنه_كقصد امتثال الأمر_فلا مجال لإطلاق المقام, لاحتمال إحالة الشارع ذلك 
بما هو مركوز في الإذهان. فتديّر ددا 
[عدم جريان البراءة الشرعيّة في المقام ] 

ثمإنّه لا أظنّك أن تتوهّم وتقول: إن أدلّة البراءة الشرعيّة مقتضية لعدم الاعتبار, 
أي: عدم اعتبار قصد امتثال الأمر -وإن كان قضيّة الاشتغال عقلاً هو الاعتبار - 
لوُضُوح"”" أَنّه لابدّ في عمومها (أدلّة براه ة) للمقام من شيء قابل للرفع والوضع شرعاً 
وليس هاهناء فإن دخل قصد القربة ونحوها -كقصد الوجه -في حصول الغرض ليس 


بشرعي يتبع الجعل الشرعي. لما مرٌ من استحالته. بل وأقعي تكويني. لأنّه من كيفيّات الإطاعة. 


.11175-١5٠ /9 راجع: جواهر الكلام:‎ .١ 
تعليل لقوله: «لا أظنّك».‎ ." 


الأوامر / في ما يتعلّق بصيغة الأمر ا 1 
ودخْلّ الجزء والشرط فيه الفرض) وإن كان كذلك -أي: واقعيّاً لا شرعياً إلا أنهما 
قابلان للوضع والرفع شرعاء لأنهما قابلان لتعلّق الأمر الشرعي بهما في ضمن تعلّقه بالواجب. 
فبدليل الرفع ول وكان أصلاً عملا يُكشف أنه ليس هناك أمر فعلى بما يعتبر”'" فيه 
المشكوك. يجب الخروج عن عهدته عقلاً. بخلاف المقام, فإنّه عُلِم بثبوت الأمر 
الفعلي. وهو حكم العقل بلزوم تحصيل العلم بالفراغ. كما عرفت في البحث عن تأسيس الأصل. 
فافهم(". 
المبحث السادس 
[مقتضى إطلاق الصيغة هو الوجوب النفسيّ التعيبنّ العيي] 
إذا علم وجوب شيء وتردّد أمره بين الوجوب النفسي والغيري أو بين الوجوب التعييني 
والتخييري أو بين الوجوب العيني والكفائي. فما هو مقتضى الأصل اللفظي في ذلك( ")؟ 


2 


قضيّة إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيّاً تعيبنياً عيني لكون كل واحد مما 
يقابلها يكون فيه تقييد الوجوب وتضييق دائرته, فالوجوب الغيري مقيّد بكونه للغير, 
والتخييري مقيّد بجواز الترك إلى بدل, والكفائي مقيّد بسقوطه بفعل الغير. وعدم القرينة على القيود 
الوجودية دليل على عدمها. فإذاكان في مقام البيان ولم ينصب قرينة عليه فالحكمة تقتضي 
كونه (الوجوب) مطلقاً وجب هناك شيء آخدُ أولا. أ بشيء آخ رأ لا. أقى به آخرٌ أو لا. 


كما هو واضح لا يخى. 


.١‏ الأولى أن يقال:«يشتمل على المشكوك» بدل «يعتبر». لفرض كونه مشكوك الاعتبار. 


”. لعلّه إشارة إلى كون الإطلاق المقامى رافعاً لاحتمال دخل قصد القربة فى الغرض. ومعه لا مجال 
لأصالة الاشتغال. 


أو إلى أنّ مجرّد الدخل في الغرض مع عدم تعلّق التكليف به لا يقتضي الاحتياط...(منتهى الدراية). 
أما الكلام من حيث الأصل العملي في دوران الأمر بين الوجوب النفسي والغيري فموكول إلى بحث 
مقدّمة الواجب وفي المسألتين الأخيرتين إلى بحث البرائة والاشتغال. 


.ىك لوو للعو مم ا ادو ماوت 504 تنيييل الؤكرل ال كفارة الامو 
المبحث السابع 
[الأمر الواقع عقيب الحظر أو توهمه] 

نه اختلف القائلون بظهور صيغة الأمر في الوجوب ‏ وضعاً أو إطلاقاً بانصراف 
الصيغة إليه في ما إذا وقعت عقيب الحظر أو في مقام توهّمه الأول نحو قوله تعالى: «وإذا 
حَلَلْم قَاصْطادُوا» بعد قوله تعالى: «يا أيّها الذينَ آمَنُوا لا تفدلُوا الصيد وأنتم حُرْمٌ»! ."١‏ والثاني كما لو 
توهّم عبد حرمة فعل فسئل مولاه عن حليّته, فقال له: «افعله» على أقوال: 

نسب إلى المشهور ظهورها فى الإباحة'". وإلى بعض العامّة!" والخاصّة!؟) 
ظهورها في الوجوب. كما لو لم تقع في مقام الحظر. وإلى بعض”* تبعيّها لما قبل النهي إن 
علّق الأمر بزوال علّة النبي, كقوله تعالى: «وإذا حَلَلتُم فَاصْطادُوا». فإِنَ الأمر علّق على 
الإحلال المضادٌ للإحرام الذي هو علّة عروض النهي عن الصيد فيفيد الإباحة التي هي حكم 
الصيد قبل النهي عنه. أمّا إذا لم يعلّق الأمر بزوال علّة النهي فيفيد الوجوب. ولا يخفئ أنّ هذا التفصيل 
نما هو في ما إذاكان الحظر محقّقاً ولا يستقيم مع توهّم الحظر. إلى غير ذلك من الأقوال(". 
[تحقيق البحث] 

والتحقيق: أنّه لا بحال للتشبّث بموارد الاستعمال. فإنّها أعمّ من الظهور المدّعئء لأنّ 
المدّعئ هو كون نفس الوقوع عقيب الحظر قرينة على الإباحة أو غيرهاء وليس الأمر في موارد 
الاستعمال التي استدلوا بها على الأقوال كذلك. فإِنّهِ قلّ مورد منها يكون خالياً عن قرينة 


.١‏ المائدة: ؟. 

. راجع: الفصول الغرويّة: ./١‏ 

". كالفخر الرازي والبيضاوي وأبي إسحاق الشيرازي وبعض المعتزلة (منتهى الدراية). 

؛. كالغنية والتهذيب والمنتهى وتمهيد القواعد والمفاتيح والمعارج (منتهى الدراية). 

. كالعضدي. شرح مختصر الأصول: .5١00‏ 

1. كقول السيّد المرتضى في الذريعة(١/؟7/7),‏ والشيخ الطوسي في العدّة: ,١1877/١‏ بل حكي في مفاتيح 
الأصول(ص7١١)‏ نسبته إلى أكثر المحققين. 


الأوامر / في ما يتعلّق بصيغة الأمر ا ا ا 
على الوجوب أو الإباحة أو التبعيّة. ومع فرض التجريد عنها لم يظهر بعدٌكونُ عقيب 
الحظر موجباً لظهورها في غير ما تكون ظاهرة فيه قبل وقوعها عقيب الحظر. 

غاية الأمر يكون الوقوع عقيب الحظر موجباً لإجمالها غير ظاهرة في واحد منها إلا 
بقرينة أخرئ. كا أسرنا إلى وجوه القرينة قن مار الانستعم الت 

المبحث الثامن 
[المرّة والتكرار] 

[عدم دلالة الصيغة على المرّة والتكرار] 

الحق أن صيغة الأمر مطلقاً-أي:إذالم تكن مقيّدة بمرّة ولاتكرار _لا دلالة لها على المّة 
ولا التكرار, فإنٌ المنصرف عنها ليس إِلآ طلب إيجاد الطبيعة المأمور مهاء فلا دلالة لها 
على أحدهماء لا مهيئتها ولا بمادّتهاء إذ الهيئة موضوعة لإفادة نسبة الطلب إلى المخاطب. 
والمادّة موضوعة لصرف الماهيّة لاابشرط. 

والاكتفاء بالمرّة في مقام الإطاعة. فإنما هو لحصول الامتثال بها في الأمر بالطبيعة, 
حيث إنَّ انطباق الطبيعي على فرده قهري. فيوجد الطبيعي المأمور به بفرده جزماً. فيحكم العقل 
بالإجزاء. وليس الاكتفاء لأجل دلالة الصيغة على المرّة.كما لا يخى. 
[كلام صاحب الفصول في حل الغزاع] 

ثلا يذهب عليك: أنّ الاتفاقَ على أنّ المصدرّ امجرّد عن اللام والتنوين لا يَدُلَ إلا 
على الماهيّة فلا دلالة فيه على مرّة ولاتكرار على ما حكاه السكاكي”" -لا يُوجِبٌ كونَ 
الغزاع هاهنا في الهيئة كما في الفصول(" فإِنّه غفلة وذهول عن أن كون المصدر 
كذلك لا يوجب الاتّفاق على أنّ مادّة الصيغة لا تدلٌّ إلا على الماهيّة. ضرورة أن 


0 مفتاح العلوم:‎ .١ 


1.4 مجان اما ما م ادل م راج زوفل الو سوال إل كقاية الأصوال 1 
المصدر ليس مادّة لسائر المشتقات. بل هو صيغة مثلها في أنّ له مادّة وهيئة. 

كيف يكون المصدر مادّة للمشتقات وقد عرفت في باب المشتقّ مباينة المصدر وسائر 
المشتقات بحسب المعنى2"0؟ فكيف بمعناه يكون مادّة لها؟ 

فعليه (عدم كون المصدر مادّة للمشتدّات) يمكن دعوى اعتبار المرّة أو التكرار في 
مادتها (الصيغة) .كم لا يخى. 

إن قلت: إن لم يكن المصدر مادّة للمشتقّات, فا معنى ما اشتهر بين أهل العربيّة من كون 
المصدر أصلاً في الكلام؟ 

قلت: _مع أنّه حل الخلاف١"‏ _معناه: 

أنّالذي وضع أوَلاً بالوضع الشخصي. ثم ملاحظته وضع -نوعيّاً أو شخصيّاً:"- 
سائرث” » الصيغ التي تناسبه مم( * جمعه معه مادّة لفظ متصوّرة في كل منها ومنه 
بصورة ومع كذلك _هو”" المصدر أو الفعل فافهه””. 

حاصل الكلام في جواب الإشكال: 

وَل إن كونَ المصدر أصلاً في الكلام محل الخلاف. 

ثأنياً: معناه أنّ الذي وضع أوّلاً بالوضع الشخصي.ء ثمٌ بملاحظته وُضِعَ سائر الضيغ -توعياً أو 
شخصيّاً-هو المصدر, مثلاً: وضع الواضع كلمة «الضرب» للحدث المنسوب إلى فاعلٍما شخصيّاً 


.١‏ وحاصل الفرق: إن المصدر بمفهومه آبٍ عن الحملء لكن سائر المشتقات بمفهومها غير آأبية عن 
الحمل. 

". حيث ذهب الكوفيّون إلى أن الأصل في الكلام هو الفعل. انظر: شرح ابن عقيل: .009/١‏ 

“". قال المحقّق المشكينى فى الحاشية: «الأوّل بالنسبة إلى المادّة والثانى بالنسبة إلى الهيئة». 

غ. نائب الفاعل لقوله: ااوضع». ْ 

0. بيان لقوله: «الذي». 

". خبر لقوله: «أنّ الذي». 

/. لعلّه إشارة إلى الدقّة. 


الأوامر / في ما يتعلّق بصيغة الأمر نوو لاو املو اخ ا مي كا 
ثم وضع بملاحظته هيئة «ضَرَّبٌَ» نوعيّاً للفعل الماضي من كلّ مادّة وشخصيّاً لنسبة الحدث الضربي 
التحمّقي إلى مفرد مذكر. 

والمراد من سائر الصيغ التي وضعت بملاحظة المصدر هي التي تناسب المصدر, 
من الصيغ التي جمعها مع المصدر مادَّةٌ لفظ متصوّرةٌ في كلّ منها ومن المصدر بصورة 
ماده معئى كذلك: 

فإِنّ مادة «ضء رء ب» تتصوّر في المصدر بصورة «الفغل» وفي الفعل الماضي بصورة «فَعَلَ» 
وفي المضارع بصورة «يَفْعِلٌُ» وفي اسم الفاعل بصورة «فاعل». وهكذا. 

ومادّة المعنى وهو حدث الضرب _تتصوّر في المصدر بصورة نسبة الحدث إلى فاع ل ماء وفي 
الفعل الماضي بصورة تحقّق نسبة الحدث, وفي المضارع بصورة ترقب نسبة الحدث, وهكذا. 

فمعنئ كون المصدر أصلاً هو أنّ ما يتصوّر أُوّلاً من مادّة «ضء رء ب» بصورة, ثمّ يتصوّر بصور 
اشرق هو النصدن ولبسن مغتاه كون المصدر بمادته وهيته ماد للنفشقات: 
[المراد بالمرّة والتكرار] 

ثم المراد بالمرّة والتكرار هل هو الدفعة والدفعات_كما استظهر صاحب الفصول/ 2 
أو الفرد والأفراد, كما استظهر صاحب القوانين0''؟ والنسبة بين الدفعة والفرد عموم من وجه. 
لتصادقهما على عتق عبد واحد في زمان واحد. وصدق الدفعة دون الفرد فى عتق عبدين في زمان 
واحد. وصدق الفرد دون الدفعة في مثل الكلام الممتدٌ المتّصل من التدريجيّات. 

والتحقيق: أن يقعا بكلا المعنيين محل الغزاع وإن كان لفظهما ظاهراً في المعنى الأوّل. 

رو انه 

لو اريك بامثة القرة لكان الأنسب: لوتحدةاعتوأن «القرد» :فى مانن فيه ومسألة اتغلق 
.١‏ الفصول الغروية: ./١‏ 


؟. قوانين الأصول: .47/١‏ 
3 مبتدأء خيره قوله: «فاسد». 


1 لي ع ا لوا مرت أل بعاد ونروب تفيل الوصول الح كقان اللضوال‎ ١6 
الأمر بالطبيعة أو الفرد». وظهور كونه في كلتيهما بمعنّى واحد. وهو ما يقابل الطبيعة. بل اللازم أن‎ 
يجبعل هذا المبحث تتمّة للمبحث الآتى. من «أَنّ الأمر هل يتعلّق بالطبيعة أو بالفرد؟»,‎ 
فيقال عند ذلك: «وعلى تقدير تعلّقه بالفرد هل يقتضي التعلّق بالفرد الواحد أو‎ 
المتعدّد أو لا يقتضي شيئاً منهما؟». ولم يحتج إلى إفراد كل منهما بالبحث كما فعلوه.‎ 

وأمّا لو أريد مها الدفعة فلا علقة بين المسألتين. إذكلٌ من القائل بالدفعة والدفعات هنا 
يمكن أن يقول بالطبيعة أو الفرد هناك. كما لا يخنى»7". 

فاسد, لعدم العلقة بينهها (السألين» لو أريد مها الفرد أيضاً فإنٌ الطلب على 
القول بالطبيعة إنما يتعلّق بها باعتبار وجودها في الخارجء لامن حيث إنّها طبيعة محضة 
ومجوّدة عن ظرف الخارج. ضدرورة أن «الطبيعة من حيث هي ليست إلا هي. لا مطلوبة 
ولا غير مطلوبة». 

ومهذا الاعتبار-يعني: باعتبار وجودها في الخارج -كانت مرددة بين المرّة والتكرار 
بكلا المعنيين. فيصم الغزاع في دلالة الصيغة على المرّة والتكرار بالمعنيين وعدمها. 

أمّا بالمعنى الأوّل _أي: الدفعة والدفعات_فواضع. لصحّة أن يقال_بعد اختيار تعلّق الأمر 
بالطبيعة في المسألة الآتية ‏ «إنّ وجود الطبيعة هل هو مطلوب دفعة أو دفعات»؟ 

وأمّا بالمعنى الثاني أي: الفرد والأفراد فلو ضوح أن المراد من الفرد أو الأفراد هناغير 
المراد من الفرد في مسألة الطبيعة والفرد. 

وذلك لأنّ المراد بالفرد في مقابل الطبيعة دخول الخصوصيّات الفرديّة تحت الطلب وعدمه. 
والمراد بالفرد والأفراد هنا وجود واحد أو وجودات متعدّدة. ومن الواضح أنه على القول 
بخروج الخصوصيّات الفرديّة عن الطلب_أي القول بالطبيعة يمكن أن يقع النزاع في أَنّه هل يكفي 


ءَ 5 قر 
الاتيان بالطبيعة فى ضمن وجود واحد أو يلزم الإتيان بها فى ضمن وجودات متعدّدة؟ وإنا عير 


./١ الفصول الغرويّة:‎ .١ 


الأوامر / في ما يتعلّق بصيغة الأمر ا ا ا ا 
عن الوجود الواحد بالفرد وعن الوجودات بالأفراد. لأنّ وجود الطبيعة في الخارج هو الفرد. 
فلا فرق بين التعبير عنه بالفرد أو الوجود. 

غاية الأمر في الفرق بين تعلّق الأمر بالطبيعة وبين تعلّقه بالفرد-كما في المسألة الآتية أن 
خصوصيّته (الفرد) وتشخّصه _على القول بتعلّق الأمر بالطبائع -يلازم المطلوب, 
لعدم إمكان وجود الطبيعة بدون تشخّصٍماء فإنّ الشيء مالم يتشخّص لم يوجد. وخارج عنه. 
فيكون خارجاً عن حيّز الطلب. بمخلاف القول بتعلّقه بالأفراد. فإِنَّهِ (التشخص) مما 
يقوّمه (المطلوب».فيكون داخلاً في حيّز الطلب. 
[ثمرة البحث فى المرّة والتكرار] 

تنبيه: لا إشكال بناء على القول بالمرّة في: 

الامتثال إذا أتئ بالمأمور به مرّة واحدة. سواء فسّرت المرّة بالفرد أم بالدفعة, ضرورة صدقها 
بكلّ من هذين المعنيين على الإإيجاد الأوّل, 

أنه(" لا مجال للإتيان بالمأمور به ثانياً على أن يكون أيضاًبه الامتثال. فإنّه من 
الامتثال بعد الامتثال. وحيث كان بالامتثال الأوّل سقط الأمر, فلا أمر حتّى يكون الامتثال 
الثاني امتثالاً حقيقة. 

وهذا بخلاف القول بدلالتها على التكرار, فلابدٌ من إيجاد الطبيعة المأمور بها ثانياً وثالثاً وهكذا. 
حيث إنّ الصيغة تدلّ على مطلوبيّة جميع وجودات الطبيعة. حسب الفرض. نعم لو علم أنّ القائل 
بالتكرار يرى الاكتفاء بأقلّ التكرار حصل الامتثال بالإتيان مرّتين. 

وأمّا على الختار -من دلالتها على طلب الطبيعة من دون دلالة على المدّة ولا على 
التكرار _-فلا يمخلو الحال: 

إِمَا أن لا يكون هناك إطلاق الصيغة في مقام البيان بل في مقام الإهمال أو 


.١‏ معطوف على «الامتثئال» ومفسّر له. 


0 خودت #منفموو م وجكواة من وج امالس اراك + تسيل" الزسول ل كفانة الأصول‎ 0١0 
الإجمال('_فالمرجع هو الأصل العملي بالنسبة إلى الزائد عن المرّة الواحدة الموجدة للطبيعة.‎ 

وما أن يكون إطلاقها في ذلك المقام _يعني: مقام البيان, بأن تمت مقدّمات الحكمة -فلا 
إشكال ف الاكتفاء بالمرّة في الامتثال. لصدق الطبيعة عليها. 

وإمًا الإشكال في جواز أن لا يقتصصر عليهاء فيؤتئ بها مرّة أخرئ بقصد امتنال الأمر. فإنّ 
لازم إطلاق الطبيعة المأمور مها هو الاتيان بها مسرّة أو مراراً-وهي الأفراد الطوليّة 
المتعاقبة لا لزوم الاقتصار على المرّة كما لا يخق. 

والتحقيق: أن قضيّة الإطلاق إا هو: 

جوارٌ الاتيان بها مرّة فى ضمن فرد أو أفراد_وهي الأفراد العرضيّةفيكون 
إيحجبادها (الطبيعة) في ضمنها (الأفراد) نحواً من الامتثال. كإيجادها في ضمن الواحد. 

لا جوانٌ”" الاتيان بها (الطبيعة) مرّة ومرّات _وهي الأفراد الطوليّة ‏ فإنّه مع الإتيان 
بها مرّة لا حالة بحصل الامتثال و يسقط به الأمر. في ما إذاكان امتثال الأمر علّة تامّة 
لحصول الغرض الأقصئ الداعي إلى الأمر بحجيث يحصل الغرض بمجرّده (الامتنال). فلا يبق 
معه (سقوط الأمر) محال لاتيانه ثانياً بداعي امتثال آخر. أو بداعي أن يكون الإتيانان 
امتثالاً واحداً. لما عرفت من حصول الموافقة بإتيانها الطيعة) وسقوط الغرض معها 
وسقوط الأمر بسقوطه. فلا يبق حال لامتثاله أصلاً. 

وأمّا إذالم يكن الامتثال علّة تامّة لحصول الغرض -كا إذا أمر بالماء ليشرب أو 
يتوظأ فأتي به. ولم يشرب أو لم يتوضأ فعلاً-فلا يبعد صحّة تبديل الامتثال بإتيان 
فرد آخر أحسن منه. بل مطلقاً-_ولوكان الفرد الثاني مساوياً للأوّل أو دونه_كماكان له (العبد) 


ذلك -أي: إتيان أىّ فرد شاء ‏ قبله (الإنبان بالفرد الأوّل). على ما باق بيانه فى الاجزاء. 


,١‏ المراد بالإهمال ما لا يتعلى القرضن يبياته ولا باخفائة: وبالإجمالما يتعلق الغرهن باحفائة: 
". معطوف على «جواز الإتيان». 


الأوامر / في ما يتعلّق بصيغة الأمر 0000 
المبحث التاسع 
[الفور والتراخي] 

[عدم دلالة الصيغة على الفور أو التراخي ] 

الح أنه لا دلالة للصيغة لا على الفور ولا على التراخي. نعم. قضيّة إطلاقها_مع 
كون المتكلّم في مقام البيان-جواز التراخي. 

والدليل عليه: تبادر طلب إيحجاد الطبيعة منهاء بلا دلالة على تقييدها بأحدهماء 
فلابد فى التقييد من دلالة أخر ئءكما ادّعي دلالة غير واحد من الآيات على 
الفوريّة! ١‏ كقوله تعالى: «وَسارِعُوا إلى مَغْفِرَةٍمِن رَبّكُم»! '" و«قَاسْتَبقُوا الخَيراتِ»0) 

وفيه منع: 

ضرورة أنّ سياق آية «وَسارعُوا إلى مَغْفِرَةِ مِن رَبُكُم» 
الخيرات»”" إنما هو البعث نحو المسارعة إلى المغفرة والاستباق إلى الخير. مسن دون 
استتباع تركهما للغضب والشرّ -فلا دلالة فيهما على الوجوب -ضارورة!" أن تركهما لو 
كان مستتبعاً للغضب والشرّ كان البعث بالتحذير عنههما (ترك المغفرة و الاستباق) أنسب 
من ذكر الثواب على فعلهماء لكونه أشدٌ تأثيراً في تحرّك العبد وانبعاثه على المسارعة والاستباق, 


كما لا يخق. فافهه() 


1 5 ع 
(» وكذااية «فاستبقوا 


.115/7 ادّعاه ابن حزم في الإحكام:‎ .١ 

؟. آل عمران: *177. 

.١ 8/4 البقرة:‎ ." 

غ. آل عمران: .١17*‏ 

.١8/ البقرة:‎ 6 

1 تعليل لقوله: دمن دون استجباع تركهيا للفضبوالشن. 

. لعلّه إشارة إلى أَنّ أوقعيّة التوعيد بالعذاب على ترك الواجب في إحداث الداعي للعبد لا تختص بالمقام 
بل تجري في + ل للبعث على فعلها بدون التوعيد بالعقاب على 


1 رجت نخاسو او ف مس لدابت ون اسيل الرسول إلى كنار الأضوال‎ ١6 

مع لزوم كثرة تخصيصه (وجوب المسارعة والاستباق) في المستحبّات وكثير مسن 
الواجبات. بل أكثرها أمَا في المستحبّات فلأنُها أيضاً من أسباب المغفرة ومن الخيرات. مع أنه لا 
يجب المسارعة والاستباق إليها. وأمَا في الواجبات فلأنّ الواجبات إمَا موسعة وإمًا مضيّقة. ففي 
الأوّل يجوز التأخير إلى أن يتضيّق الوقت كما في الظهرين والعشائين وغيرها من الواجبات 
الموسّعة. إلا بعضها كالحجٌ الذي ثبت فيه وجوب الفور وكقضاء الفوائت على قول. وفي الثاني - 
كصوم شهر رمضان ‏ لا يصدق الفور, إذ المفروض مساواة الوقت للفعل. فلا يصدق الاستباق 
والمسارعة, فلابدٌ من حمل الصيغة فيهما (الآنين) على خصوص الندب أو مطلق الطلب 
القع لدبي الرجوت والندن: 

ولا يبعد دعوئ استقلال العقل بحسن المسارعة والاستباق. وكان ما ورد من 
الآيات والروايات في مقام البعث نحوّه ١ك‏ من المسارعة والاستباق) إرشاداً إلى ذلك _أي: 
حسنهما العقلي_كالآيات والروايات الواردة في الحثٌ على أصل الطاعة, مع الغضٌ عن 
كيفيّتها من المسارعة وغيرهاء كقوله تعالى: «أَطِيعُوا اله وَأْطِيعُوا التَسُولَ7". فيكون الأمر 
فيه(" لما يترتب على المادة بنفسها اس يي 
مخالفته.كما هو الشأن ف الأوامر الارشاديّة, فافهه() 
[ما يترتب على القول بالفور] 

تتمّة: بناء على القول بالفور فهل قضيّة قضيّة الأمر الاتيان فوراً ففوراً - بحيث لو عصى 
لوجب عليه الاتيان به فوراً أيضاً في الزمان الثاني -أولا؟ 


.69 النساء:‎ .١ 

؟. أي: فى الآيات والروايات الدالة على البعث نحو المسارعة. 

*. لعلّه إشارة إلى أنّ الحمل على الإرشاديّة منوط بعدم كون الفور_-على تقدير اعستباره من قيود 
المأموربه شرعاً. إذ يكون حينئذٍ كالطهارة المعتبرة فى الصلاة من حيث كون دخله شرعيّاً لا عقليًاً. 

أو إشارة إلى أنّكون نفس الاطاعة بحكم العقل لا يستلزم كون كيفيّاتها أيضاًكذلك.... (منتهى الدراية). 


الأوامر / في ما يتعلّق بصيغة الأمر ا 

وجهان مبنيّان على أن مفاد الصيغة -على هذا القول هو وحدةالمطلوب أو 
تعدّده؟ 

المراد بوحدة المطلوب أن يكون الفوريّة مقوّمة لأصل المصلحة بحيث تفوت بفوات الفوريّة, 
والحراة تعد ده ان يكون هناك تملح قائنة ينات الفمل بامن غير قين بالفورقة ب وتصلفة اشر 
قائمة بالفوريّة في كلّ زمان, يعني: إن لم يأت به في الآن الأوّل وجب عليه الإتيان في الآن الثاني 
وهكذاء فيكون الإخلال بالفوريّة في كلّ زمان مفوّتاً لمرتبة من مراتب المصلحة مع بقاء أصلها. 

ولا يخى: أنه لو قيل بدلالتها ١الصيغة)‏ على الفوريّة, لماكان ها (الصيغة) دلالة على 
نحو المطلوب. من وحدته أو تعدّده. فلا بدٌ حينئذٍ من الرجوع إلى الأصل العملي. والظاهر أنّ 
الأصل الجاري هنا هو استصحاب الفوريّة المتيقّنة في الزمان السابق. فتدبر عكدا. 


6 ابام ا بت ا و وا اما اام ايو يدل الرسول إلى كنانة الاإضول 0 


الفصل الثالث 
[الإجزاء] 
الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء في الجملة ‏ ولو بالنسبة إلى أمره لا أمر 
آخر.كنا إذا أت بالمأموز به بالامر الاضطراري فإنّه مجزٍ بالنسبة إلى هذا الأمر, سواء قلنا بأنه مجزٍ 
بالنسبة إلى الأمر الواقعي الأوّلي أم لا_بلا شبهة: إذ لو لم يكن مجزياً كذلك. لكان لغواً. 
[مقدمات البحث] 
وقبل الخوض في تفصيل المقام وبيان النقض والإبرام ينبغي تقديم أمور: 
[1. المراد من «وجهه»] 
أحدها: الظاهر أن المراد من «وجهه». في العنوان, هو: 
النهجٌ الذي ينبغي أن يؤق به على ذاك النهج شرعاً -كأن يؤتى الصلاة مع الطهارة 
والستر وغيرهما ممّا له دخل فيها شرعاً وعقلاً. مثل أن يؤق به (المأموربه) بقصد التقرّب 
ف العيادة. 
لاخصوص الكيفيّة المعتبرة في المأمور به شرعاً". فإِنّه عليه يكون «على 
وجهه» قيداً توضيحيّاًفإنٌ الإتيان بالكيفيّة المعتبرة في المأمور به شرعاً ممّا يستفاد من نفس 
«الإتيان بالمأمور به» بلا حاجة إلى ذكر كلمة «على وجهه» ‏ وهو بعيد, لأنه خلاف الأصل. لا 
يصار إليه إلا بدليل. 
مع أنّه يلزم خروج التعبّديّات عن حرم الغزاع, إذ لا إشكال في عدم سقوط أمرها 
بإتيانها بدون الوجه المعتبر فيها عقلاًكقصد القربة. بناء على المختار كما تقدّم -من أن قصد 
القربة من كيفيّات الاطاعة عقلاً لا من قيود المأمور به شرعاً ولا يشمله عنوان 


.١١7/١ تعريض بما قد يظهر من مطارح الأنظار:‎ .١ 


الأوامر / الاجزاء ا ا ا و ا ا ما 
المأمور به. فيخرج ما يقيّد بهذا القيد العقلي -وهي العبادات _عن محل النزاع. 

ولا الوجه المعتبر عند بعض الأصحاب” ', يعني: الوجوب والاستحباب. فإِنّه دمع 
عدم اعتباره عند المعظم, وعدم اعتباره. عند من اعتبره. إلا فى خصوص العبادات, 
لا مطلق الواجبات -لا وجه لاختصاصه بالذكر. على تقدير الاعتبار, لأنّه كغيره من 
القيود المعتبرة شرعاً. ولاا.خصوصيّة له تقتضي إفراده بالذكر. 

فلابد”" من إرادة ما يندرج فيه الوجه المعتبر عند البعض من المعنى. وهو ما ذكرناه. 
من قوله: «الظاهر أنّ المراد من «وجهه» في العنوان هو النهج الذي ينبغي أن يؤتى به على ذاك النهج 
شرعاً وعقلاً».كما لا يخى. 
[". المراد من «الاقتضاء»] 

ثانها: الظاهر أن المراد من «الاقتضاء» هاهنا الاقتضاء بنحو العليّة والتأثير, لا 
بنحو الكشف والدلالة, اللذين هما من شؤون اللفظ. ولذا نسب إلى الإتيان الذي هو فعل 
المكلّف لا إلى الصيغة, بخلاف الاقتضاء في مبحث الفور والتراخي أو المرّة والتكرار. وغيرهما 
من الأبحاث المتعلقة بالصيغة, فإنّ الاقتضاء هناك بمعنى الكشف والدلالة لإاسناده إلى الصيغة. 

إن قلت: هذا إنما يكون كذلك بالنسبة إلى أمره. وأمّا بالنسبة إلى أمر آخر, 
كالاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري بالنسبة إلى الأمر الواقعي, 
فالغزاع في الحقيقة في دلالة دليلهما على اعتباره (المأمور به) بنحو يفيد الاجزاء. أو بنحو 
آخر لا يفيده. 

قلت: نعم, إِنّ النزاع وإن كان في الواقع في دلالة دليل الاضطراري والظاهري. لكنّه لاينافى 
كون النزاع فمهما (المأمور به الاضطراري والظاهري) كان في الاقتضاء بالمعنى المتقدم -يعني: 





.١‏ من المتكلّمين. أشار إليه في مطارح الأنظار: 15. ونسب ذلك في مفتاح الكرامة(؟/6-714١2)‏ إلى 
جمع كثير من الفقهاء. كابن البرّاج والشهيد والمحقّق والعلامة. 
؟. تفريع على ما أورد على إرادة الوجه المعتبر عند بعض الأصحاب. 


١4‏ ام واي الو وا ال اام عن لخي عماج نوي تفيل اسل الح كقارة لاض لز 
بمعنى العليّة والتأئير -غايته أن العمدة في سبب الاختلاف فمهما (الاضطراري والظاهري) نما 
هو الخلاف في دلالةٍ دليلهها -هل إِنّه على نحو يستقل العقل بأنّ الإتيان به موجب 
للإجزاء ويؤثّر فيه وعدم دلالته. ويكون الغزاع فيه (المأموربه الاضطراري والظاهري) 
صغرويّاً أيضاً كما أنه كبروي. 

والحاصل: أن النزاع في المأمور به الاضطراري والظاهري صغروي وكبروي.ء فيقال في الأوّل: 
«هل المأمور به الظاهري أو الاضطراري مأموريه مطلقاً - ولو بعد ارتفاع الاضطرار والجهل -َأم لا 
يكون مأموراً به إلا في صورة الاضطرار والجهل؟ وفي الثاني يقال: «إِنّه على تقدير كونه مأموراًبه 
مطلقاً هل يجزي الإتيان به عن الأمر الواقعي حتّى لا يجب الاإتيان به ثانياً إعادة أو قضاء أم لا؟». 

بخلافه «اللزاع) في الإجزاء بالإضافة إلى اميه (المأمور به الواقعي» فإنّه لايكون إلا 
كبرويّاً لوكان هناك نزاع” -كما نقل عن بعض!" _فافهم"". 
[". المراد من «الاجزاء»] 

ثالثها: الظاهر أنّ الاجزاء هاهنا بمعناه لغة وهو الكفاية, وإن كان يختلف ما يكق 
الإتيان عنه. فإِنٌ الاتيان بالمأمور به بالأمر الواقعى يكؤ. فيسقط به (الإنيان) التعيّد 
به (المأمور به ثانياً. وبالأمر الاضطراري أو الظاهري يكى”. فيسقط به القضاء. 
لا(* أنه (الإجزاء) يكون هاهنا اصطلاحاً بمعنى إسقاط التعبّد بالإعادة أو القضاءء. فإنّه 
بعياداجدأء لدم القرر لعا صر ف عن سمناةاللقوى إلى يرهم أنداسن لوازع محتاه اللفري: 
.١‏ إشارة إلى عدم كون النزاع في الكبرى مهمّاً بعد استقلال العقل بإجزاء الإتيان بمتعلّق كلّ أمر بالنسبة 
إلى ذلك الأمر. 
؟. قال العلامة الحلّي: «وذهب أبو هاشم إلى أَنْه لا يقتضيه. لأنّ الحجّ الفاسد مأمو ر'به ولا يجزىء» 
مبادىء الأصول: 1١0‏ ونسبه السيّد الطباطبائي إلى أبي هاشم وعبد الججّار وأتباعهما. مفاتيح 
الأصول: .١77‏ 
". لعلّه إشارة إلى الدقة. 


؛. فى بعض الطبعات: «الجعلى» بدل «يكفى». والصحيح _-بمقتضى المقابلة ما ذكرنا. 
ه. معطوف على صدر الكلام: أي: الظاهر أن الاجزاء هاهنا بمعناه لغة... لا أنه يكون.... 


الأوامر / الاجزاء ل ا ب و ا رتل١‏ 
[5. الفرق بين هذه المسألة ومسألة المدّة والتكرار] 

رابعها: الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرّة والتكرار لا ياه يْكْن, فإنّ 
البحث هاهنا في أن الإتيان بم هوالمأمور به يجزي عقلاًأم لا؟ فالبحث عقلي, 
بخلافه (البحث) في تلك المسألة, فإنّه في تعيين ما هو المأمور به شرعاً بحسب دلالة 
الصيغة بنفيههاء أو بدلالة أخرئ, كالقرينة, وعلى التقديرين يكون البحث لفظيّاً. فلا يتوهّم أن 
النزاع في الإجزاء عين النزاع في المرّة والتكرار, لأنّ االإجزاء مساوق للمرّة وعدمه مساوق للتكرار. 

نعم.كان التكرار عملاً موافقاً لعدم الاجزاء. لكسنّه (التكرار) لا يكون 
بملا كه (عدم الإجزاء). فإنّ ملاك التكرار هو كون كلّ واحد من وجودات الطبيعة الواقعة في حيّز 
الأمر مأموراً به. وملاك عدم الإجزاء عدم سقوط الغرض الداعي إلى الأمر. 

وهكذا الفرق بيئها ١هذه‏ المسألة) وبين مسألة تبعيّة القضاء للأداء لا يكاد يخفئ, فلا 
يتوهّم أنّ النزاع في الإجزاء عين النزاع في مسألة تبعيّة القضاء للأداء. بدعوئ أنّ دلالة الأمر على 
وجوب القضاء في خارج الوقت مساوقة لعدم الإجزاء. وعدم دلالته عليه مساوقة للإجزاء. فإن 
البحث في تلك المسآلة في دلالة الصيغة على التبعيّة وعدمهاء فالنزاع لفظيّ, بخلاف هذه 
المسألة, فإِنّه البحث) كما عرفت في أنّ الاتيان بالمأمور به يجزي عقلاً عن إتيانه 
انياً-_أداء أو قضاء _أو لا يحجزي؟ مضافاً إلى أنّ الكلام في بحث الإجزاء في ما إذا أتى المكّف 
بالمأمورية: وفي بحث تبعيّة القضاء للأداء في ما إذا لم يأت بالمأمؤرية: 

فلا علقة بين المسألة والمسألتين أصلا. 


١‏ مو ا ا اف قا د 4 مهيل الوعنول إلى كفاية الأضول) 
[تحقيق البحث] 

إذا عرفت هذه الأمور. فتحقيق المقام يستدعى البحث والكلام في موضعين: 
[1. إجزاء الاتيان بالمأمور به عن التعبّد به ثانياً] 

[الموضع] الأوّل: إِنّ الإتتيانَ بالمأمور به بالأمر الواقعى بل بالأمر 
الاضطراري أو الظاهري أيضاً يجي عن التعبّد به ثانياًء فلو أنئ بالفعل الواقعي أو 
الاضطراري أو الظاهري لا يلزم الإتيان به كذلك ثانياً. لاستقلال العقل بأنّه لا يحال مع موافقة 
الأمر_بإتيان المأمور به على وجهه _لاقتضائه «الأمر) التعبّد به ثانياً. 

نعم(" لا يبعد أن يقال بأنّه يكون للعبد تبديل الامتثال والتعبّدُ به (المأموربه) 
انياً بدلاً عن التعبّد به أوّلاً. لا منضاً إليه.كما أشرنا إليه في المسألة السابقة, وذلك في 
ما علم أنّ يحرّد امتثاله لا يكون علّة تامّة لحصول الغرض -إذ لو كان كذلك لزم اجتماع 
علّتين على معلول واحد وهو محال وإن كان وافياً به لو اكتى به.كما إذا أقى بماء أمر به 
مولاه ليشربه فلم يشربه بعد فإنّ الأمر بحقيقته وملاكه لم يسقط بعد ولذا لو أهرق 
الماء واطّلع عليه العبد وجب عليه إتيانه ثانياً كما إذا لم يأت به أوّلاً. ضرورة!" بقاء 
طلبه مالم يحصل غرضه الداعى إليه, وإلا لما أوجب الغرض حدوثه (الطلب) من أصله. 
فحينئذٍ يكون له (العبد) الاتيان بماء آخر موافق للأمر_كما كان له قبل إتيانه الأوّل - 
بدلة” عنه «الماء الأوّل). 

نعم( ؟», في ماكان الاتيان علّة تامّة لحصول الغرضء فلا يبق موقع للتبديل.كا إذا 
أمر بإهراق الماء في فه لرفع عطشه. فأهرقه. 


.١‏ استدراك على عدم المجال للتعبّد بالمأموربه ثانياً. 
". تعليل لقوله: «وجب». 

ل. حال عن قوله «بماء آخر». 

ع. استدراك على جواز تبديل الامتثال. 
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بل لولم يعلم أَنّه من أيّ القبيل, فله التبديل باحقال أن لا يكون الإتيان علّة تامّة 
لحصول الغرض. فله <العبد) إليه (التبدبل) سبيل. 

ويؤيّد ذلك(": -_بل يدل عليه -ما ورد من الروايات في باب إعادة من صلى 
فرادى جماعة وأَنّ الله تعالى يختار أحبّهما إليه1". 
الموضع الثانى: وفيه مقامان: 
[1. إجزاء الاتيان بالمأمور به الاضطراري عن الواقعى وعدمه] 

المقام الأوّل: في أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري هل يمجزي عن الاتيان 
بالمأمور به بالأمر الواقعي ثانياً:” بعد رفع الاضطرار -في الوقت إعادة وفي خارجه 
قضاء _أو لا يجزي؟ 
تحقيق الكلام فيه يستدعي التكلّم فيه: 
تارة: في بيان ما يمكن أن يقع عليه الأمر الاضطراري من الأنحاء نبوتاً. وبيان ما 
هو قضيّة كل منها من الإجزاء وعدمه. 

وأخرئ: في تعيين ما وقع عليه الأمر الاضطراري إثباتا. 

فاعلم: أَنّهِ يمكن أن يكون التكليف الاضطراري في حال الاضطرار -كالتكليف 
الاختياري في حال الاختيار وافياً بام المصلحة وكافياً في ما هو المهمٌ والغرض. 
ويمكن أن لا يكون وافياً به كذلك, بل يبق منه <تمام الغرض) شيء أمكن استيفاؤه أو لا 
يمكن, وما أمكن كان بمقدار يجب تداركه أو يكون بمقدار يستحبٌ. 


03 1 


.١‏ أي: الذي ذكرنا من جواز تبديل الامتثال إذا لم يكن الفرد الأوّل علّة تامّة لسقوط الأمر. 

". راجع: وسائل الشيعة: ب 04 من أبواب صلاة الجماعة, ح .٠١‏ 

وجه التاييد: احتمال كون مورد هذه الروايات من صغريات تعدّد المطلوب. فيكون الغرض القائم 
بالجماعة مطلوبأ آخر غير مطلوبيّة نفس طبيعة الصلاة. 

ووجه الدلالة: ظهور قول الصادق ة: «وَيَجْعَلّها الفريضة» فى جواز تبديل الامتثال. 

". قيد لقوله: «الازتيان» فى «عن الإتيان». 1 


كح ا ل و لع و كو معو لاك كز مشهيل الوضؤل ان كناية امول 

ولا يخ: أَنّه إن كان التكليف الاضطراري وافياً به (تمام المصلحة) فيجزي عن التكليف 
الواقعي. لحصول الغرض بتمامه الموجب لسقوط الأمر الواقعي. فلا يق محال أصلاً للتدارك, 
لا قضاء ولا إعادة. 

وكذا يجزي لو لم يكن وافيا بتمام المصلحة ولكن لا يمكن تداركه. 

ولا يكاد يسوغ له البدار في هذه الصورة_إلآ لمصلحة كانت فيه (البدار) .كمصلحة 
وَل الوقت -لما فيه من نقض الغرض وتفويت مقدار من المصلحة. لولا مراعاة ما هو 
فيه (البدار) من الأهم, فافهه(". 

لا يقال: عليه(" فلا حال لتشريعه (الأمر الاضطراري). ولو بشرط الانتظار إلى آخر 
الوقت, لامكان استيفاء الغرض بالقضاء. مع أنّ الأمرالاضطراري مفوّت لمقدار من المصلحة. 

فإنّه يقال: هذاكذلك لولا المزامة بمصلحة الوقت. أي: لولا مزاحمة المقدار 
الفائت من المصلحة بمصلحة أخرئ كمصلحة الوقت, أمّا إذاكان مزاححماً بها فلامانع 
من تشريع البدل الاضطراري المفوّت لمقدار من الغرض. إذ المفروض تدارك الفائت 
تتصلحة الرقاة: 

وأمّا تسويغ البدار أو إيجاب الانتظار في الصورة الأولى -وهي وفاء المأموربه 
الاضطراري بمصلحة المأمور به الواقعي الأوّلي فَيَدُورٌ مداركون العمل بمجرّد الاضطرار 
-مطلقاً أو بشرط الانتظار أو مع اليأس عن طررّ الاختيار -ذا مصلحةٍ ووافياً 
بالغرض. 

فإن كان مجرّد الاضطرار ولو في ججزء من الوقت -يوجب صيرورة الفعل ذا مصلحة 


.١‏ لعلّه إشارة إلى أنه مجرّد فرض في مقام الثبوت. إذ لم نظفر في مقام الإثبات بما يدل على اشتمالٍ البدار 
- في شىء من الأبدال الاضطراريّة على مصلحة تكون أهمّ من المقدار الفائت من مصلحة المأموربه 
الواقعى الأُوّلى. (منتهى الدراية). 

'. أي: على عدم كون الأمر الاضطراري وافياً بتمام المصلحة, وعدم إمكان تداركه. 
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ثاتثة جاز البدار ولا تيجب الانتظار إلى أخسر الوقت أو اليأس من ارتسفاع الاضطرار 
في الوقت. 

وإن كان خصوص الاضطرار المستوعب للوقت يوجب صيرورة الفعل الاضطراري ذا مصلحة 
تامّة فلا وجه لجواز البدار. بل يجب الانتظار إلى آخر الوقت, إلا إذا علم ببقاء العذر إلى آخر الوقت. 
فإنه طريق عقلي لإحراز الموضوع وهو الاضطرار المستوعب. 

وإن لم يكن التكليف الاضطراري وافياً بتمام الفرض وقد أمكن تدارك الباق في 
الوقت_إذافرض زوال العذر قبل خروج الوقت_أو مطلقاً. ولو بالقضاء خارج الوقت. فإن 
كان الباق مما يجب تداركه فلا يجزي, ولابدّ من إيجاب الإعادة أو القضاء. وإلا 

ولا مانع عن البدار في الصورتين الأخير تين -يعني: وجوب تدارك الباقي وعدم وجوبه- 
لعدم لزوم التفويت من البدار فيهما. 

غاية الأمر يتخيّر في الصورة الأولى منهما-وهوكون الباقي من المصلحة لازم الاستيفاء 


0 


-بين: 

البدار والإتيان بعملين: العمل الاضطراري في هذا الحال والعمل الاختياري بعد 
رفع الاضطرار. 

أو الانتظار*" والاقتصار بإتيان ماهو تكليف المختار. 

وفي الصورة الثانية -وهو كون الباقي من المصلحة غير لازم الاستيفاء ‏ يحجزىء البدار 
ويستحبٌ الإعادة بعد طروّ الاختيار. 

هذا كلّه فى ما يمكن أن يقع عليه الاضطراري من الأنحاء في مقام الثبوت. 

وأمّا ما وقع عليه فظاهرٌ إطلاق دليله (الاضطراري) -مثل قوله تعالى: «قَلَمِ تجِدُوا 


.١‏ معطوف على البدار. 


4 اة ااارة بأ ان ست ان اواو بو لات سول الرضؤل إلى كفان الأضول 0 
ماءً فتيمّموا صَعيداً طَيّب!", وقوله ائا: «الترابٌ أَخَر الطهورين»'" و«يكفيك 
عشرٌّ سِنِينَ6!" هو الإجزاءٌ وعدم وجوب الاعادة أو القضاء. ولابدّ في إيجاب 
الاتيان بهاقانياً من دلالة دليل بالخصوص. غير دليل المأمور به الواقعي الأوّلي. 

وبالجملة: فالمتّبَع هو الإطلاق في دليل البدل الاضطراري لو كان, وإلا فالأصل, وهو 
يقتضى البراءة من إيجاب الإعادة, لكونه شكّاً في أصل التكليف, لأنّ عدم القدرة على 
امتئال الأمر الواقعي في حال الاضطرار يوجب سقوطه. فوجوب الإعادة بعد رفع الاضطرار تكليف 
جديد مشكوك. 

وكذا إن الأصل يقتضي البراءة عن إيجاب القضاء بطريق أولىء لأنّ القضاء مترتّب على 
فوت الواجب في وقته. فلو لم يجب الفعل في وقته فعدم وجوب قضائه في الخارج أولئ. 

نعم, لو دل دليله [النضه) على أن سببه فوت الواقع -ولو لم يكن هو (الواقع الفانت) 
فريضة فعلاً-كان القضاء واجباً عليه. لتحقّق سببه وإن أ بالفرض. 

لكنّه يجرّد الفرض. لأنّ دليل القضاء _كقوله يَِ: «مَن فائَنُه فريضة فَلْيَفُضِها كما فائَنْهُ)(؟) 
وأمثاله ‏ ظاهر في فوت الفريضة الفعليّة لا فوت الواقع. 
[؟. إجزاء الاتيان بالمأموربه بالأمر الظاهرى وعدمه] 

المقام الثاني: هل الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري يجزي عن الإتيان بالمأمور به بالأمر 
الواقعي ثانياً بعد كشف الواقع أم لا؟ 

والتحقيق: أن(0.: ماكان منه (الأمر الظاهرى) يجري في تنقيح ماهو موضوع 
.١‏ النساء: "87 المائدة: . 1 
". المستفاد من بعض الروايات. كقول الصادق ي#ة: «إنّ الله جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهورا». 
وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب الماء المطلق, ح١.‏ 
. وسائل الشيعة: ب ١4‏ من أبواب التيمّم. ح .١7‏ 


:. عوالى اللثالى ؟: 04. 
6. خبر «دأد» قوله: «يجزي». 
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التكليف و تحقيقٍ متعلقه وكان بلسان تحقّق ما هو شرطه «المأمور به أو شطره. 
كقاعدة الطهارة أو الحليّة بل واستصحابهها في وجه قويٌ, وهو كون الاستصحاب أصلاً 
لاأمارة و نحوها (قاعدة الطهارة والحليّة)2'7 بالنسبة إلى كل مااشترط 
بالطهارة!" أو الحليّةا" ييْرِي7؟. فإنّ دليله ١هذا‏ النوع من الأمر الظاهري) يككون حا كما 
على دليل الاشتراط, ومبيّناً لدائرة الشرطء وأَنّه الشرط) أعم من الطهارة الواقعيّة 
والظاهريّة. فانكشاف الخلاف فيه (الشرط) لا يكون موجباً لالكشاف فقدان العمل 
لشرطه. بل بالنسبة إليه (الشرط) يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل. 

بعبارة أخرئ: إن دليل الشرط يصرّح بأنْه ييشترط في الصلاة طهارة الثوب أو حليّة لحم ما يصلّى 
في جلده. وقاعدة الطهارة أو الحليّة أو استصحابهما تؤدّي أنّ الطهارة أو الحليّة المعتبرة في الصلاة 
هي أعمّ من الواقعيّة والظاهريّة المجعولة بالأصل والقاعدة, فبانكشاف الخلاف لا ينكشف أنّ 
الصلاة كانت بلا طهارة. بل ينكشف أنْها كانت مع الطهارة الظاهريّة غير أَنْها من حين ارتفاع الجهل 
ترتفع الطهارة الظاهريّة وهذا غير انكشاف فقدان العمل لشرطه. 

وهذا بخلاف ماكان منه (الأمر الظاهري) بلسان الحكاية عن الواقع وأَنّهِ ما هو الشرط 
واقعاً كما هو لسان الأمارات, كخبر الواحد أو البيّنة لا بلسان الجعل في ظرف الشك 
والجهل, فلا يحجزي. فنا إذااشككنا في طهارة ثوب أو حليّته وأخبرت البيّنة بطهارته أو حليّته 
وصلَّينا فيه ثمٌّ انكشف الخلافء فقد انكشف فقدان العمل لشرطه فلا يجزي. فإنٌ دليل 
حجيّته ١هذا‏ النوع من الامر الظاهرى) حيث كان بلسان الطريقيّة وأنّهِ (الحمل) واجد لما هو 
شرطه الواقعي, فبار تفاع الجهل ينكشف أَنَّه م يكن كذلك. بل كان لشرطه فاقداً. 


.١‏ كقاعدتي التجاوز والفراغ وغيرهما ممّا يفيد جعل الحكم. 
". كالصلاة التى اشترط فيها الطهارة. 

". كالصلاة التي اشترط فيها حلّيّة لحم ما يصلّى في جلده. 
5. خبر قوله: «أنّ». 


5 عو لما مال لمكي ل فواوه ا ووو ارد وح ا توت ا زد يدل السول إلى كنار الأسول ا 

هذا على ما هو الأظهر الأقوئ في الطرق والأمارات من أنّ حجيّتها ليست بنحو 
السببيّة. بل تكون بنحو الطريقيّة. 
[إجزاء الأمارات بناء على السببية] 

وأا بعاء علا لكا دون العمل نيت آداء آمارة ان :وجدان عررطه اقيق أد 
شطره يصير حقيقة صحيحاًء كأنّه (العمل) واجد له مع كونه فاقده فَيجْزِي لوكان 
الفاقد له. في هذا الحال. كالواجد في كونه وافياً بام الغرض. ولا يمْزِي لولم يكن 
كذلك. وجب الاإتيان بالواجد لاستيفاء الباق إن وجب استيفاؤه. وإلا لاستحبٌ. 

هذا مع إمكان استيفائه «الباقي و الفرض )وال فلا محال للإتيانه (الواجد) كما عرفت 
في الأمر الاضطراري. 

ولا يخى: أنّ قضيّة إطلاق دليل الحجيّة على هذا -أي: على السببيّة -هو الاجتزاء 
بموافقته «الأمر الظاهري) أيضاء عالت الاضطراري. 

هذ(" في ما إذا أحرز أنّ الحجيّة بنحو الكشف والطريقيّة أو بنحو الموضوعيّة 
والسفة 
[حكم الإجزاء في ما إذا شك ف السببيّة والطريقيّة] 

وأمّا إذا شك وم يحرز أَنْها على أيّ الوجهين. فأصالةٌ عدم الإتيان بما يسقط معه 
التكليف مقتضية للإعادة في الوقت. 

واستصحابٌ عدم كون التكليف بالواقع فعليَا في الوقت لا ييْدِي ولا يبت كونَ 
ما أق به مسقطأً إل على القول بالأصل المثبت. فإنّ سقوط الإعادة من آثار فعليّة مؤدَى 
الأمارة كما هو المفروض على السببيّة -وليس من آثار عدم فعليّة الواقع حتّى يثبت باستصحابه. 
وقد علم اشتغال ذمّته بما يَشّكُ في فراغها عنه بذلك المأق» فيرجع إلى قاعدة الاشتغال. 


.١‏ أي: الذي ذكرنا من الإجزاء على السببيّة وعدمه على الطريقيّة. 


الأوامر / الاجزاء عادخ دابل اتجاط منيواح امن ننه سواوو سو ا نا 

وهذا بخلاف ما إذا علم أَنّهِ مأمور به واقعاً نانوياً وشكٌ في أنّه يجري عر هو 
المأمو ر به الواقعي الأوّلي -كما في الأوامر الاضطراريّة أو الظاهريّة. بناء”" على أن 
تكون الحجّية على نحو السببيّة -فقضيّة الأصل فيها ١هذه‏ الأوامر) -كما أشرنا إليه("© ‏ 
عدم وجوب الإعادة, للإتيان بما اشتغلت به الذمّة يقيناً وهو المأمور به الاضطراري أو 
الظاهري و أصالة!©) عدم فعليّة التكليف الواقعي الأوّلي بعد رفع الاضطرار وكشف 
الخلاف. 

وأمّا القضاءُ_في مورد الشك في الطريقيّة والسببيّة وانكشاف الخلاف بعد الوقت- 
فلا يجِبُ: 

بناءً عَلى أنّهِ فرض جديد. وكانّ الفوثٌ المعلّق عليه وجوبه (القضاء) لا يَثْيْتُ 
بأصالة عدم الاتيان بما يسقط معه التكليف الواقعي إل على القول بالأصل المثبت, حيث إِنَّ 
الفوت أمر وجودي وتربه على عدم الإتيان بالفريضة في الوقت أمر عقلي. 

وإلآ يكن بفرض جديد. بل كان تابعاً للأداء فَهُو واجبٌ لأنه حينئذٍ بحكم الاعادة. كما لا 
يخى على المتأمّل. فتأمّل جيّداً. 

ثم إن هذا كلّه في منا يبري في متعلّق التكاليف من" الأمارات الشرعيّة 
والأصول العمليّة _بعد الفراغ عن ثبوت أصل التكليف. 
[عدم الإجزاء في الأصول والأمارات الجارية في إثبات أصل التكليف] 

وأا ما ييْرِي في إثبات أصل التكليف.كم إذا قام الطريق أو الأصل على وجوب 
صلاة الجمعة يومها في زمان الغيبة. فانكشف بعد أدائها وجوب صلاة الظهر في 


.١‏ قيد ل«الظاهريّة». 

". أشار إليه بقوله: «وإلا فالأصل. وهو يقتضى البراءة من إيجاب الاعادة». 
". معطوف على قوله: «للإتيان». ١‏ 

غ. بيان ل«مأ» الموصولة. 


3 اك ع ا لما مش لكل م كم عو مد تشفيل الووصول إن كناية لاصو ل[ ) 
زمانهاء فلا وجة لاجزائها مطلقاً سواء قلنا بالطريقيّة أم السببيّة وسواء كان دليل الوجبوب 
أمارة أم أصلاً. 

أمَا على الطريقيّة فواضح. وأمّا على السببيّة فلآنَ غاية الأمر أن تتصير صلاة الجمعة 
فمها (زمان الغيبة) أيضاً_كصلاة الظهر-ذات مصلحة لذ لك. أي: لأجل قيام الأمارة أو الأصل 
على وجوبها. ولا ينافي هذا بقاء صلاة الظهر على ما هي عليه من المصلحة, كما لا يخق. 
0" أن يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد. وإنكان 
أحدهما واقعيّأ والآخر ظاهرياً فإذا ثبت وجوب أحدهما بالأصل أو الأمارة ثبت عدم وجوب 
الأخرئ: 

تذنيبان 

[1. عدم الإجزاء في صورة القطع بالأمر خطأً] 

الأوّل: لا ينبغي توهّم الإجزاء في القطع بالأمر في صورة انكشاف الخطاء, كما لو 
قطع بوجوب شيء ثمّ اكشف الخلاف. فَإنّه لا يكون موافقة للأمر فيها ١هذه‏ الصورة) وبق 
الأمربلا موافقة أصلاً لا حقيقة ولا تنزيلاً وهو أوضح من أن يخق. 

نعم, ربا يكون ما قطع بكونه مأموراً به مشتملاً على المصلحة في هذا الحال_أي: 
في حا القطع_أو على مقدار منها ولو في غير الحال, 2 
استيفائه هذا المقدار) استيفاءٌ الباق منها فيكون المأتيّ به مفوّتاً لبعض المصلحة, 
ومعه (هذا الاشتمال) لا يبق مجال لامتثال الأمر الواقعي بعدكشف الخلاف. 

وهكذا الحال في الطرق لو انكشف الخطأ. فيجزي لو اشتمل ما قام عليه الطريق على تمام 
التضلحة أو على مقدار منها مع امتناع تدارك الباقي. 


١‏ أشحتاء من عدم المنافاة. 


؟. قيد ل«مقدار». 


الأوامر / الإجزاء لون ام سسا ما و لوم وافو كا ل ا 

فالاجزاء ليس لأجل اقتضاء امتثال الأمر القطعي أو الطريق للإجزاء”". بل إنا 
هو لخصوصيّة اتفاقيّة فى متعلّقههما-وهو الوفاء بالمصلحة_كم في الااقام والقصصر 
والإخفات والجهر. فإنَّ صحّة التمام في موضع القصر وصحّة كلّ من الجهر والإخفات في موضع 
الآخر جهلاً إْما هي لأجل النصوص الدالّة على إجزاء الصلاة في تلك الموارد. 
[؟. عدم الملازمة بين الإجزاء والتصويب] 

الثاني: لا يذهب عليك: أن الإجزاء في بعض موارد الأصول والطرق والأمارات 
-على ما عرفت تفصيله -لا يوجب التصويب المجمع على بطلانه -وهو خلوٌ الواقعة عن 
الحكم غير ما أدّت إليه الأمارات أو الأصول ‏ في تلك الموارد, بتقريب أنّ مقتضى بقاء الحكم 
الواقعي مع خطأ الأمارة أو الأصل عدم الإجزاء. فالإجزاء كاشف عن التصويب الباطل في تلك 
الفانة7 1 

فإن الحكم الواقعي بمرتبته الإنشائيّة حفوظ فيها (الموارد).فإن الحكم المشترك بين 
العالم والجاهل والملتفت والغافل ليس إلا الحكم الإنشانئي المدلول عليه 
بالخطابات المشتملة على بيان الأحكام للموضوعات بعناويتها الأوّليّة, بحسب(" ما 
يكون فيها الوق زعسون التضيات. وهو (الحكم الإنشائي) ثابت في تلك الموارد التي 
قيل فيها بالإجزاء. كسائر موارد الأأمارات, التي لا نقول بالإجزاء فيها. وإمًا المنق 
فمها (موارد الإجزاء) ليس إلا الحكم الفعل البعني. وهو منف في غير موارد الإصابة وإن 
لم نقل بالااجزاء. 

فلا فرق بين الإجزاء وعدمه إلا في سقوط التكليف بالواقع بموافقةالأمر 
الظاهري. وعدم سقوطه بعد انكشاف عدم الإصابة. 


.١‏ متعلق بداقتضاء». 


". حكي ذلك عن الشهيد الثاني راجع: تمهيد القواعد: ١؟5؟.‏ 
”. قيد لدالاحكام». 


132 لصاوو وي و وباي بس توم تب ف الكنويلن الوضول: إلن كنارة لضو ل 
سق كز 0 امكل م ل عدرضية أو لعدم إمكان تحصيله (الخغرض) - 
غير التصويب المجمع على بطلانه. وهو خلوٌ الواقعة عن الحكم غير ماأدّت إليه 
الأمارة. 
كيف! وكان الجهل مها (الواقعة) ‏ بخص وصيّتهاء كما في الشبهة الموضوعيّة. أو يحكئها. 
كما في الشبهة الحكميّة مأخوذاً في موضوعها (الأمارات والطرق والأصول). فلا بد من أن 
يكون الحكم الواقعي بمرتبته حفوظاً فمها ١المواره»‏ .كما لا يخ. 


فصل 
في مقدمة الواجب 
وقبل الخوض في المقصود ينبغي رسم أمور: 
[الأمر] الأوّل 
[مسألة مقدّمة الواجب أصوليّة عقليّة] 

الظاهر أنّ المهمٌ المبحوث عنه في هذه المسألة البحث: 

عن الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمته, فتكون مسألة أصوليّة, لوقوعها 
في طريق الاستنباط فيقال_مثلاً ‏ «الحجّ واجب ووجوب الشيء ملازم لوجوب مقدّمته. فمقدّمة 
الحجّ واجبة». 

لاعن نفس وجوبها (المقدّمة) -كما هو المتوهم من بعض العناوين'". مثل قول 
بعضهم: «اختلف القوم في وجوب مالا يتمٌ الواجب إلا به. وهو المعبّر عنه بمقدّمة الواجب» كي 
تكون فرعيّة. 


5مَبتدأ خبره قوله: «غير». 
".كما فى تعليقة السيّد القزوينى على القوانين: 13. 


الأوامر / مقدّمة الواجب و ل ا ا ا 

وذلك لوضوح أنّ البحثٌ كذلك لا يناسب الأصولى, والاستطراد لا وجه له. بعد 
إمكان أن يكون البحث على وجه تكون من المسائل الأصوليّة. 

ثم الظاهر أيضاًأنَ المسألة عقليّةٌ والكلام في استقلال العقل بالملازمة وعدمه لا 
لفظيّةٌ كا رتما يظهر من صاحب المعالم١".‏ حيث استدل على النفي -أي: على نفي دلالة 
وجوب الشيء على وجوب مقدّمته_بانتفاء الدلالات الثلاث. مضافاً إلى أنه ذكرها في 
مباحث الألفاظ7", ضرورة”" أنّه إذاكان نفسٌ الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب 
مقدّمته بوتا محل الإشكال. فلا بحال لتحرير الغزاع في الإثبات والدلالة 
علمها (الملازمة) بإحدى الدلالات الثلاث7 .ىا لا يخى. 

الأمر الثاني 
[تقسيمات المقدمة] 

نه ربا تقسّم المقدّمة إلى تقسيات: 
.١1[‏ تقسيمها إلى الداخليّة والخارجيّة] 

منها: تقسيمها إلى الداخليّة. وهي الأجزاء المأخوذة في الماهيّة المأمور بها., 
والخارجيّة. وهي الأمور الخارجة عن ماهيّته. مما لا يكاد يوجد المأموربه بدونه. 
كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة. 

وربما يُشكل ف كون الأجزاء مقدّمة له (المأموربه) وسابقة عليه, بأن”” المركّب 
ليس إلا نفس الأجزاء بأسرها(". ولا مغايرة بينهما ليكون للأجزاء وجود غير وجود الكلّ 
.١‏ معالم الدين: .1١‏ 
".ما ذكر المصنّف# إِيّاها في مباحث الألفاظ فيكون تبعأ للسلف. لا لزعم أنها من مباحث الألفاظ. 
". تعليل لقوله: «لا لفظيّة» وإيراد على صاحب المعالم. 
4. تفصيل هذا الوجه مذكور في مطارح الأنظار: 550١-١‏ 


6. متعلق بقوله: «يشكل». 
1. نسبه فى هداية المسترشدين(51/7١)‏ إلى بعض الأفاضل. 


١‏ وانوي عساو ولا ابام انام اع ف عفدل الول الى كنانة الأصوؤل ا 
حتّى تجب الأجزاء غيريّاً ويجب الكلّ نفسياً. 

والح نلعي فين انا عاديا لابرد ذو موجه شن لاسا 
بشرط الاجتماع. فيحصل المغايسرة بينهماء والتغاير الاعتباري كافٍ في اتصاف الأجزاء 
بالوجوب المقدّمي. 

وبذلك ظهر: أنه لبد في اعتبار الجزئيّة من أخذ الشيء بلا شرط الاجتماع( ".كما 
لا بدّ في اعتبار الكليّة من اعتبار اشتراط الاجتاع. 

وكون”" الأجزاء الخارجيّة _كاطيولى7" والصورة اللتين يتركب منهما الجسم عند 
المشّائيين -هى الماهية المأخوذة بشر ط لا, لا يُنافي ذلك الذي ذكر من «أنْه ل بد في اعتبار 
الجزئيئة من أخذ الشيء لا بشرط». فإنّه (كلام أهل المعقول» نما يكون في مقام الفرق بين 
نفس الأجزاء الخارجيّة والتحليليّة من الجنس والفصل. وأنّالماهية إذا أخذت 
يشرط لآ عن الغئل تكوق هي ل أو :صور:ة: هلهال #الإشا ناث أو لامجورة:واذا 
أخزت له بشرط غن العمل تكون جنساً أو فصلاً. لا أن يكون في مقام الفرق بين الأجزاء 
الخارجيّة بالاضافة إلى المركب. فافهه”. 

ثم لا يخق: أنّه ينبغي خروج الأجزاء عن حل الغزاع -وهو وجوبُ المقدّمة غيريا 
ترشّحيّاً وعدمٌه كما صرح به بعض0". 

وذ لك لماعرفت من كون الأجداء بالأسر غين المأمورية:ذاتضاً وإفاكانت 
المغايرة بينهما اعتباراً_بلحاظ شرط الانضمام في المركب ولحاظ عدمه في الأجسزاء - 
.١‏ قوله «بلا شرط», تعبير آخر عن «لا بشرط». 
؟. مبتدأء خبره يناف 
#الممتر عه _الماذة أرضا. 
؛. لعلّه إشارة إلى عدم كون الانضمام وعدمه مجدياً في انتزاع الكليّة والجزئيّة, بل المجدي في ذلك 


بحيث يكون منشأ لانتزاعهما الموجب لوحدة المتكتّرات. (منتهى الدراية). 
0. وهو سلطان العلماء. على ما فى هداية المسترشدين: .1١7‏ 


الأوامر / مقدّمة الواجب 1 ناي و درل اسار يا للد اكبيد الع ابطر ل ا ا ا 
تكنوق وانخة بعين وجويه «اتتركي) ومبعوتا الها نش الأمسر البناغنت 
إليه (المركب). 

غاية الأمر: أنه يجب المأمور به بوجوب نفسي استقلالي ويجب الأجزاء بوجوب نفسي ضمني. 
فلا تكاد تكون الأجزاء واجبة بوجوب آخر غيري مترشّح عن وجوب المأموربه. لامتناع 
اجتاع المثلين. ولو قيل بكفاية تعدّد الجهة وجواز اجتاع الأمر والنهبي 
معه (تعدّد الجهة) _كالصلاة الواقعة في الدار المغصوبة ‏ لعدم تعدّدها (الجهة) 
هاهناء لأن7١‏ الواجب بالوجوب الغيري لو كان -إنا هو نفس الأجزاء. لا عنوان 
مقدّميّتها والتوسّل! مها (الأجزاء) إلى المركّب المأمور به. ضرور”" أن الواجب مبذا 
الوجسوب ‏ أي: الوجوب الغيري ماكان بالحمل الشايع مقدّمة, 
لأنّه اماكان بالحمل الشائع مقدّمة) المتوقّف عليه وجود الواجب. لا عنوائها (المقدّمة). 
نعم. يكون هذا العنوان علّة لترشّح الوجوب من ذي المقدّمة على المعنون, 
يعني : ذات المقدمة. 

فانقدح بذلك فساد توهه7) انصاف كل جزء مسن احنداء الزاحت تالو جوت 
النفسي والغيري باعتبارين, قباعتبارٍ كونه (كلْ جزء من الأجزاء.) في ضمن الكل واجبٌ 
نفسي, وباعتبار كونه ما يتوسّل به إلى الكل واجبٌ غيري. 

اللهم”” إلا أن يريد المتومم أَنَّ فيه ١كنّ‏ جزء من الأجزاء) ملاك الوجوبين لا نفس 
الوجوبين حتى يلزم اجتماع المثلين ‏ وإن كان واجباً بوجوب واحد نفسي. لسبقه على 
.١‏ تعليل لعدم تعدّد الجهة المجدي في دفع محذور اجتماع الحكمين. 
؟". معطوف على «مقدّميّتها» ومفسّر لها. 


فلل لكر الواحب لوحو العترى :دان النقدس الاعوانها: 


0. توجيه للتوهم المزبور. ومحضّله: أنه يمكن أن يريد المتوهم من انّصاف كل جزء من الأجزاء 
بالوجوب المقدّمي اتصافه بملاك الوجوب المقدّمى لا نفس الوجوب لاستلزامه اجتماع المثلين. 


34 مدنت محم وو اساسا نمو و سنن سات تتتهيل الول الى كنانة سول 3 
الوبخوية التقدنن ركه ام ل 01 

هذاكله فى المقدّمة الداخليّة. 

وأمًّا المقدّمة الخارجيّة فهى ماكان خارجاً عن المأمور به وكان له دخل فى تحقّقه. 
له يكاد يتحقّق بدونه. وقد 8 له(" أقسام من المقتضي والشرط والمُعدٌ وعدم المانع' ", 

ع 5 ع فى 

وأطيل الكلام فى تحديدها (الأقسام) بالنقض والابرام, إلا أنه غير مهم فى المقام. لدخول 
جميع أقسامها في محلّ النزاع. 
[". تقسيمها إلى العقليّة والشرعيّة والعادية] 

ومنها: تقسيمها إلى العقليّة والشرعيّة والعاديّة. 

فالعقليّة: هى ما استحيل افع وجوة:ذى المقدمة تناواقة كرت اننمز ل عن علته 
في التكوينيّات. 

والشرعيّة -على ما قيل! -: ما استحيل وجوده بدونه شرعاً كالطهارة بالنسبة إلى 
الصلاة. 

ولكنّه لا يخ رجوع الشرعيّة إلى العقليّة. ضرورة أَنّه لا يكاد يكون مستحيلاً 
ذلك شرعاً إلا إذا أخذ فيه شرطاً وقيداً واستحالةٌ المشروط والمقيّد بدون شرطه 
.١‏ محصّل ما أفاده المصنّف#, في تعليقته على الكتاب. في وجه الأمر بالتأمّل: عدم وجود ملاك 
الوجوب المقدّمي أيضاً ‏ في الأجزاء. لتوّف المقدّميّة على تعدّد الوجود. والمفروض أنّ الأجزاء عين 
الكل وجوداً وليست غيره حتّى تتّصف بالمقدّميّة. 
". أي: للمقدّمة الخارجيّة. وتذكير الضمير باعتبار الموصول في «ماكان...». 
” أمّا المقتتضي ويقال له السبب أيضأ-فهو المؤثّر في المقتضئ, كالنار بالنسبة إلى الإإحراق. 
وأمّا الشرط فهو الدخيل في تأثير المقتضي في المقتضئ. كالمحاذاة بالنسبة إلى الإحراق. 
وأمّا عدم المانع فهو عدم ما يمنع عن تأثير المقتضي في المقتضئ. كعدم الرطوبة للإحراق. 
المقتضئ. كإحضار الحطب للنار. 


وأمّا العلّة وهي مجموع المقتضي والشرط والمعدّ وعدم المانع, فإذا اجتمع الجميع. حصل المقتضئ. 


الأوامر / مقدّمة الواجب اا سح و اماتخو طوس اا ا 
وقيده يكون عقلي ". 

وأمّا العاديّة: 

فإن كانت بمعنى أن يكون التوقّف عليها بحسب العادة -بحيث يمكن تحقّق ذ.ها 
بدونهاء إلا أن العادة جرت على الاتيان به بواسطتهاء مثل ماجرت العادة على لبس الحذاء 
قبل الخروج من االدار فهي وإن كانت غير راجعة إلى العقليّة, لكون المقدّميّة بحسب العادة 
فقط. إلا أَنّه لا ينبغي توهّم دخوها في محل الغزاع. لعدم التوقف الوجودي كي يترشّح 
الوجوب إليها على القول بالملازمة. 

وإن كانت بمعنى أن التوقّف عليها وإنكان فعلاً واقعيّاً-كنصب السلّم ونحوه 
للصعود على السطح إلا أنه لأجل عدم المكّن عادة من الطيران الممكن عقلاً. فهي 
أيضاً راجعة إلى العقليّة, ضدرورة استحالة الصعود بدون مثل النصب عقلاً لغير 
الطائر فعلاً. وإن كان طيرانه ممكناً ذاتاً. فافهم””". 
[؟. تقسيمها إلى مقدمة الوجود ومقدمة الصحّة ومقدّمة الوجوب 
ومقدمة العلم] 

ومنها: تقسيمها إلى مقدّمة الوجود ومقدّمة الصحّة ومقدمة الوجوب ومقدمة 
العلم. 

أمَا مقدّمة الوجود: فهي ما يتوقف وجود ذي المقدّمة عليها. كطيّ المسافة بالنسبة إلى الحجٌّ 
للنائي. 

وأمّا مقدّمة الصحّة: فهي ما تتوقف صحّة ذي المقدّمة عليها. كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة. وأمًا 
مقدّمة الوجوب: فهي ما يتوقف وجوب ذي المقدّمة عليها, كالبلوغ والعقل _من الشرائط العامّة - 
.١‏ الحكم بالرجوع وتعليله مذكوران في مطارح الأنظار: 5-١‏ 


". لعلّه إشارة إلى منع رجوع المقدّمة العاديّة إلى العقليّة لأنّ المناط في المقدّمة هو كون التوفّف ع قلي 
ومع فرض إمكان الطيران عقلاً. لا يكون توقّف الصعود على نصب السلّم عقليّا. بل عاديا (منتهى الدراية). 


ا موت و ذا واج من وا ااي موا دان عدي و تفيل الزهول إلى كناية الهو لا 
بالنسبة إلى جميع التكاليف, والاستطاعة بالنسبة إلى الحجّ. 

أمَا مقدّمة العلم: فهي ما يتوقف العلم بتحقّق ذي المقدّمة عليها. كالإتيان بالصلاة في الثوبين عند 
اشتباه الطاهر بالنجس. 

لا يخئى: رجوع مقدّمة الصحًة إلى مقدّمة الوجود _ولو على القول بكون الأسامي 
موضوعة للأعم -ضيرورة أن الكلام في مقدّمة الواجب. لا في مقدّمة المسمّئ 
بأحدها (الأسامي». فالفرد الفاسد وإن كان فرداً للمسمئ لكنّه ليس فرداً للواجب. لأنّ الواجب 
خصوص الصحيح. أمّا بناء على الوضع للصحيح فواضح. إذ بانتفاء مقدّمة الصحّة على هذا القول 
ينتفي الوجود من أصله.كم| لا يخنى. 

ولا إشكال في خروج مقدّمة الوجوب عن محل الغزاع. وبداهة عدم اتصافها 
بالوجوب من قبَلِ الوجوب المشروط بهاء فإنّ الاستطاعة التي هي شرط وجوب الحجٌ لا 
تنّصف بالوجوب المقدّمي المترشّح من وجوب الحجّ المشروط بهاء لأنّ الاستطاعة من قبيل جزء 
العلّة لوجوب الح فهي متقدّمة على الوجوب تقدّم العلّة على المعلول, ولا يعقل ترشّح الوجوب 
عن المعلول على العلة. 

وكذلك المقدّمة العلميّة, فهي أيضاً خارجة عن حريم النزاع, وإن استقل العقل 
بوجوبهاء إلا أنّه من باب وجوب الاطاعة إرشاداً ليؤمن من العقوبة على 
مخالفة الواجب المنجّز. لا مولويّاً من بابالملازمة وترشّح الوجوب 
عليها من قِبّل وجوب ذي المقدمة. 
[5. تقسيمها إلى المتقدّمة والمقارنة والمتأخّرة] 

ومنها: تقسيمها إلى المتقدّمة والمقارنة والمتأخّرة بحسب الوجود بالإضافة إلى 
ذي المقدمة. الأوّل كالوضوء والغسل بالنسبة إلى الصلاة بناء على كون المقدّمة نفس الوضوء 


والغسل. لا الطهارة المسبّبة عنهماء وإلا فيخرجان عن المقدّمة المتقدّمة إلى المقارنة. والثاني كالستر 


الأوامر / مقدّمة الواجب سا ف ل ا ا ا لي 
والاستقبال للصلاة والثالث سيأتي. 

وحيتك نبا (النكتية كانت من أحداء العلة الوجودذى النيدنة ولأيند من 
تقدّمها (العلّة)_بججبميع أجزائها -على المعلول, أشكل الأمر: 

فْ المقدّمة المتأخّرة, كالأغسال الليليّة المعتبرة في صحّة صوم المستحاضة عند 
بعض - فإنّ ذا المقدّمة. وهو صوم النهار السابق. مقدّم وجوداً على الأغسال الواقعة في الليلة 
المتأخّرة والاجازة ف صحة العقد على الكشف كذلك. أي: عند بعض. وهو القائل 
بالكشف الحقيقي, فإِنّ الإجازة في عقد الفضولي بناء على الكشف الحقيقي تكون من الشرط 
المتأخَّر إذ المفروض ترتّب الأثر. كالملكيّة. على العقد من حين وقوعه مع انعدام الشرط. وهو 
الإجازة. في زمان صدور العقد. وبناء على النقل والكشف الحكمي تكون من الشرط المقارن. 

بل في الشرط أو المقتضي_المتقدّم على المشروط زماناًً" المتصدرٌه7"" 
حينه (المشروط).كالعقد في الوصيّة والصرف والسلم. فإنّ العقد في الوصيّة متقدّم على 
الملكيّة. متصرّم حين تحققها. حيث إِنَّ الملكيّة مترتّبة على الموت. والعقد في الصرف متقدّم على 
الملكيّة متصرّم حين تحققها. حيث إِنْها مترتّبة على التقابض في المجلس. والعقد في السلم متقدّم 
على الملكيّة متصرّم حين تحمّقها. حيث إِنّها مترتبة على قبض الثمن في المجلس. فيلزم تأثير 
المعدوم في الوجود' ". 

بل فيكلّ عقد بالنسبة إلى غالب أجزائه, لتصرّمها «أجزاء العفد) حين تأثيره (العقدا. 


لكونها من الكلام الذي هو تدريجي الحصول بحيث يتوقف وجود جزء منه على انعدام جزء آخرء 


.١‏ قيد ل«المتقدّم». 

؟. وصف ل«الشرط أو المقتضى». 

“. والظاهر أنّ قوله: «كالعقد...» مثال للشرط أو المقتضى. يعنى: يمكن أن يعتبر العقد شرطاً للملكيّة كما 
يمكن أن يعتبر مقتضيا له: هكذا يستفاد من الشروح. نكن أن يذكر غسل المستحاضة المتقدّم في أَوَل 
الليل الذي هو شرط صحّة صوم يومها الآتي _-مثالاً للشرط المتقدّم على المشروط زماناً المتصرّم حينه. 


١/4‏ مااي اس ماح عار ا ا و احا بو اوتا ادو يي نوكن الرضو ال كانه الول 
ولذا لا يكون الموجود من أجزائه حين التأثير إِلَّا الجزء الأخير من القبول, فيلزم تأثير المعدوم في 
الوجود وتأخَّر المعلول عن العلّة زماناً مع ضدرورة اعتبار مقارنتها ١أجزاء‏ العقدا معه (الأثر) 
انا 

فليس' إشكال انخرام القاعدة العقليّة -وهي اعتبار مقارنة أجزاء العلّة للمعلول زماناً - 
مختصّاً بالشرط الْمتأَخّر في الشرعيّات -كها اشتهر في الألسنة بل يعم الشرط 
والمقتضي المتقدّمين المتصرّمين حين الأثر. 
[التحقيق في رفع الإشكال] 

والتحقيق في رفع هذا الإشكال أن يقال: إنّ الموارد التى توهّم انخرام القاعدة فيها 
لا يخلو: ما أن يكون المتقدّم أو المتأَخّر شرطاً للتكليف أو الوضع أو المأمور به. 

شرط التكليف المقارن له كالعقل والبلوغ والقدرة, والسابق عليه كمجيء زيد يوم الخميس في 
ما لو قال: «إن جاءك زيد يوم الخميس يجب عليك إطعامه يوم الجمعة». والمتأخَّر عنه. كالسفر يوم 
الجمعة في ما لو قال: «إن سافرت يوم الجمعة فتصدّق قبله بيوم». 

شرط الوضع المقارن له. كالتنجيزء فإنّه مقارن للملكيّة, والسابق عليه كالعقد في الوصيّة 
والصرف والسلم. فإِنّه سابق على الملكيّة الحاصلة عند الموت أو القبض. واللاحق عنه كالإجازة 
في العقد الفضولي, بناء على الكشف الحقيقي. 

شرط المأموربه المقارن له كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة. والسابق عليه كالأغسال الليليّة 
المعتبرة في صحّة الصوم الآتي للمستحاضة عند بعض الأصحاب. والمتأخّر عنه كالأغسال الليليّة 
المعتبرة في صحّة الصوم الماضي للمستحاضة عند بعض. 

ما الأوّل: فكون أحدهما (المتقدّم أو المتأخّر) شرطاً له (التكلين) ليس إِلَآ أن للحاظه 
(أحدهما دخلاً في تكليف الآمر.كالشرط المقارن بعينه. فكما أن اشتراطه <«التكلين) بما 


.١‏ تفريع على الإضراب الذي أفاده بقوله: «بل في الشرط أو المقتضي». 


الأوامر / مقدّمة الواجب و ا ابو عو الم 
يقارنه زماناً كالاشتراط بالوقت, ليس إلا أن لتصورّه ١ما‏ بقارن التكلين) دخلاً في 
مر (الآمر)ء بحيث لولاه (تصوّر المقارن) لماكاد يحصل له (الآمر) الداعي إلى الأمر.كذلك 
المتقدّم أو المتأَخّرء فإنَّ الدخيل في الأمر هو لحاظهماء لا وجودهما العيني. 

وبالجملة: حيث كان الأمر من الأفعال الاختياريّة كان من مبادئه _بما هو كذلك ‏ 
تصوّر الشيء بأطرافه ليرغب في طلبه (الشيء) والأمر به. بحيث لولاه (التصوّر نا 
رغب فيه (ذلك الشيء) ولا أراده واختاره. فيسمّئ كل واحد من هذه الأطراف_التي 
لتصوّرها دخل في حصول الرغبة فيه (الشيء) وإرادته (الشيء) شر طاً '. لأجل دخل 
لحاظه (كلّ واحد من هذه الأطراف) فى حصو له (الرغبة)! '' .سواء كان وجود الملحوظ _من تلك 
الأطراف مقارناً له ١حصول‏ الرغبة) أو لم يكن كذلك. بل كان متقدّماً أو متأَخَرا فكما فى 
المقارن يكون لحاظه في الحقيقة شرطاً كان فيهما (المتقدّم والمتأخر) كذلك. فلا إشكال 
في الشرط المتقدّم والمتأخَّر بالنسبة إلى التكليف. 

وكذا الحال في شرائط الوضع مطلقاً ولو كان مقارناً فإنٌ دخلَ شيء في الحكم 
به (الوضع) .كالملكيّة وصحَّةٍ انتزاعه (الوضم) لدى الحاكم به ليس”" إلا ماكان بلحاظه 
يصحانتزاعهالوضم).وبدونه الحالظه) لا يكاد يصحاختراعه«الوضع) 
عنده (الحاكم بالوضع). فيكون دخل كل من المقارن وغيره بتصوّره ولحاظه. 
وهو (اللحاظ) مقارن, مثلاً: عقد الفضولي الملحوظ معه الإجازة يؤر في الملكيّة ومن المعلوم أنَّ 
لحاظ الإجازة مقارن للملكيّة. فين انخرام القاعدة العقليّة في غير المقارن؟ فتأمّل تعرف. 

وأمنا الثاني!: فكون شيء شرطأً للمأمور به ليس إلا ما يُحصّلٌ لذات المأمور به 


.١‏ مفعول ثان لقوله: «يسمّى». 

'. الأولئ تأنيث الضمير. 

؟. خبر لقوله: «فإنٌ دخل». 

8. وهوكون الشرط المتقدّم أو المتأخّر شرطأً للمأموريه. 


3 لبان م يت ا ا عي متحي اتشكيل الوضوال إلى كقانة الأضول 60 
بالإضافة إليه (الشيء) وجهاً وعنواناًة" به يكون حينا -بدا ةما التعين والعقبيع 
العقلتين كما هو مذهب العدليّة_أو متعلّقاً للغرض: بناء على مذهب الأشعري. من عدم التحسين 
والتقبيح العقلييين, يحيث لولاها (الإضافة) لم كان كذ لكء, أي: لماكان حسناً أو متعلّقأ للغرض. 

واختلافٌ الحسن والقبح والغرض باختلاف الوجوه والاعتبارات الناشئة مسن 
الإضافات مما(" لا شبهة فيه ولا شك يعتريه, كالضرب المتّصف بالحُسن إن كان للتأديب. 
وبالقبح إن كان لغيره. 

والاضافةٌكما تكون إلى المقارن تكو نٌ إلى المتأخَّر أو المتقدّم بلا تفاوت أصلاً. كما 
لايخى على المتأمّل. 

فكنا تكون إضافة شيء إلى مقارن له موجباً لكونه معنوناً بعنوان. يكون بذلك 
العنوان حسناً ومتعلّقاً للغر ض. كذلك إضافته إلى متأخّر أو متقدّم. بداهة أنّ الاضافة 
إلى أحدهما (المتأخَر أو المتقدّم) ربا توجب ذلك أيضاً كالإضافة إلى المقارن. 

فلولا حدوث المتأَخّر-كالأغسال الليليّة اصوم المستحاضة ني تحلّه كاكانت للمتقدّم ‏ 
وهو صوم المستحاضة في النهار الماضي ‏ تلك الإضافة الموجبة لحسنه الموجب”" لطلبه 
والأمر به. كما هو الحال في المقارن أيضاً. فالإضافة إلى المقارن موجب لإيجادها عنواناً ذا 
حُسن. ولذلك” أطلق عليه (المتقدّم أو المتأخّر) الشرط مثله (المقارن)؛ بلا | نخسرام 
للقاعدة العقليّة أصلاً. لأن”" المتقدّم أو المتأخّر -كالمقارن ليس إلا طرف الإضافة 
الموجبة للخصوصيّة الموجبة للحُسن. وقد حقّق في حله أنه (الحُن) بالوجوه 


.١‏ في طبع مؤسّسة آل البيت 26: «وجه وعنوان». فيكون «يحصل» بالتخفيف. 

؟. خبر لقوله: «اختللاف». 

“”. نعت ل«احسته». 

. إشارة إلى الذي ذكره من أنّ الإضافة إلى المتقدّم والمتأخَّر موجبة لعنوان ذي حُسن. 
0. تعليل لعدم انخرام القاعدة العقليّة. 


الأوامر / مقدّمة الواجب سن و مو ا ا أن 
والاعتبارات. ومن الواضح أَمّها (الوجوه والاعتبارات» تككون باللإضافات. سواء أكانت إلى 
متقدّم أو متأخّر أو مقارن. 

فنشاً توهّم الانخرام إطلاقٌ الشرط على المتأخّر وقد عرفت أن إطلاقه عليه 
فيه (شرط المأمور به» -كإطلاقه على المقارن -إنما يكون لأجل كونه (المتأتّر) طرفاً 
للإضافة الموجبة للوجه. الذي يكون المأموربه بذاك الوجه مرغوباً ومطلوبا 
فالشرط حقيقة نفس الإضافة التي هي مقارنة للمأموربه لا المتأخّر وجوده الذي يكون طرفاً 
للإضافة, كما كان الشرط المتأخّر في الحكم التكليفي والوضعي لأجل دخل تصوّره (المتأخَر) 
فيه (الحكم).كدخل تصوّر سائر الأطراف والحدود التي لول خاطها نا عفيل 
له (الآمر) الرغبة في التكليف. أو لا صم عنده (الآمر) الوضع, كالحكم بالملكيّة, فإِنّه لا 
يصمٌ إلا بعد لحاظ جميع ما له دخل في العقد من بلوغ المتعاقدين ورضاء المالك ونحوهما مما 
يسمّئ شرطاً. 

وهذه خلاصة ما بسطناه من المقال في دفع هذا الإشكال في بعض فوائدنا' "2 م 
يسبقني إليه أحد في ما أعلم. فافهم واغتنم. 

ولا يخى: أنها (المقدّمة) بجميع أقسامها داخلة في حل الغزاع, وبناء على الملازمة 
يتصف اللاحق بالوجوب -كالمقارن والسابق -إذ بدونه «اللاحق) لا تكاد تحصل 
الموافقة. ويكون سقوط الأمر بإتيان المشروط به ١اللاحت)‏ مراعّى بإتيانه (اللاحق): 
فلولا اغتساها (الستحاضة) في الليل الآتي -على القول بالاشتراط -لما صم الصوم في 
اليوم الماضي. 


.#6 وهي التي طبعت مع حاشيته على فرائد الشيخ الأعظم الأنصاري‎ .١ 


1 وس بيو وا نح ا 10 واليت و اا ارو با كتيل الويطول إلى كقانة الأميول1 ا 


الأمر الثالث 
في تقسيوات الواجب 
[1. الواجب المطلق والواجب المشروط] 

منها: تقسيمه إلى المطلق والمشروط. 

وقد ذكر لكل منا تعريفات وخدوه تختلق ست ما أحَذ فبها من الفيورد”), 
وربا أطيل الكلام بالنقض والإبرام'" في النقض على الطرد والعكس. مع أنّها كما لا 
بخ تعريفات لفظيّة لشرح الاسم وليست بالحدٌ ولا بالرسم, حتّئ يصمٌ النقض عليها 
طرداً وعكسا!". 

والظاهر: أَنّه ليس لهم اصطلاح جديد في لفظ «المطلق» و«المشروط». بل يطلق 
كل منهما بما له من معناه العر في وهو إطلاق الوجوب وعدم إناطته بشيء في الواجب المطلق 
وإناطة الوجوب به في الواجب المشروط. 

كما أنّ الظاهر أنّ وص الإطلاق والاشتراط وصفان إضافيّان. لا حقيقيّان, 


ئ 1 5 5 سّ و 
وإلالم يكد يوجد واجب مطلق. ضرورة اشتراط وجوب كل واجب ببعض الآمور. 


.١‏ منها: أنّ الواجب المطلق ما لا يتوقف وجوبه على أمر زائد على الشرائط العامّة المعتبرة فى التكليف 
من البلوغ والعقل والقدرة-كالصلاة _والواجب المشروط ما يتوقّف وجوبه بعد الشرائط العامّة على شيء 
اخر, كالحح. 

ومنها: أن الواجب المطلق مالا يتوقف وجوبه على ما يتوقّف عليه وجوده. كالصلاة, فإنّ وجوبها لا يتوقف 
على الطهارة التي يتوقف عليها وجودها, والمشروط ما يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده. كالحجّ 
فإنّ وجوبه يتوقّف على الاستطاعة, كما أنّ وجوده يتوقّف عليها. 

؟. مطارح الأنظار: ”4 هداية المسترشدين: 197, قوانين الأصول: .٠٠١ /١‏ 

؟. التعريف الحقيقي إن كان بالجنس والفصل أو بالفصل وحده فهو بالحدّ وإن كان بالجنس والعرض 
الخاصٌ أو بالعرض الخاصٌ وحده فهو بالرسم. 

؛. صرّح بذلك في مطارح الأنظار: ١/3ى,.‏ 
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لاأقل من الشرائط العامّة. كالبلوغ والعقل. 

فالحريّ أن يقال: إن الواجب مع كل شيءٍ يُلاحَظٌ”'' معه. إنكان وجوبه غير 
مشروط به فهو مطلق بالاضافة إليه. وإلا فشروط كذلك -أي: بالإضافة إليه-وإن 
كانا (المطلق والمشروط) بالقياس إلى شيء آخر بالعكس. مثلاً: الصلاة تكون بالنسبة إلى 
الاستطاعة مطلقة وبالنسبة إلى دلوك الشمس مشروطة:. والحجّ بالعكس. 
[كلام الشيخ الأنصاري في الواجب المشروط] 

ثم الظاهر أن الواجب المشروط ‏ كما أشرنا إليه(!© نفس الوجوب فيه مشروط 
بالشرطء بحيث لا وجوب حقيقة ولا طلب واقعاً قبل حصول الشرط. كما هو ظاهر 
الخطاب التعليق. 

ضرورة أن ظاهر خطاب «إن جاءك زيد فأكرمه». كون الشرط من قيود الهيئة 
وأنّ طلب الإكرام وإيجابه معلّق على الجيء. لا أنّ الواجب فيه (هذاالخطاب) يكون 
مقيّداً به ١المجيء) ‏ بحيث يكون الطلب والإيجاب في الخطاب فعليّاً ومطلقاً وإنا 
الواجب يكون خاصّاً ومقيّداً وهو الإكرام على تقدير امجيء. فيكونَ الشرط من 
قيود المادّة لا الميئة, كما نسب ذلك إلى شيخنا العلامة(" _أعلى الله مقامه مدعياً 
امتناعٌ كون الشرط من قيود الهيئة واقعاًوفي نفس الأمر ولزومّكونه من قيود المادّة 
لبا مع الاعتراف بأنّ قضيّة القواعد العربيّة أنه من قيود الهيئة ظاهراً لظهور الجملة 
الشرطيّة بحسب متفاهم العرف في رجوع الشرط إلى الطلب_المستفاد من الهيئة دون المادّة. 

أمّا امتناٌ كونه من قيود الهيئة. فلأنّه لا إطلاق في الفرد الموجود من الطلب 


.١‏ صفة لاشىء». 


". بقولنا: «لاشتراط وجو ب كلّ واجب ببعض الأمور». وقولنا: «إنكان وجوبه غير مشروط به فهو مطلق 
بالإضافة إليه و...». 
؟. مطارح الأنظار: 17-146 و07. 


14 ا ع لدو بق ل ا قو مكيدي اسيل الرهول إلن كناية لأسو ل 
المتعلّقٍ بالفعل, المنشأ بالهيئة فإنٌ الهيئة معنّى حرفي. فهيئة الأمر وضعت لخصوصيات أفراد 
الطلب.بالوضع العامٌ والموضوع له الخاس_-حتى يصع القول بتقييده بشرط ونحوه. فكل ما 
يحتمل رجوعه إلى الطلب الذي يدل عليه الهيئة, فهو -عند التحقيق _راجع إلى نفس 
المادّة. فيكون الوجوب مطلقاً وحاليَاً والواجب مقيّداً واستقبالياً. 

وأمًا لزومكونه من قيود المادّة لُبَأَفْلأنَ العاقل إذا توجّه إلى شيء والتفت إليه, 
فإما أن يتعلّق طلبه به أو لا يتعلّق به طلبه أصلاً. 


لاكلام على الثاني. 
وعلى الأُوّل: فإمّا أن يكون ذاك الشىء مورداً لطلبه وأمره مطلقاً-على اختلاف 
ظواركة دأو عل قدبو خا 


وذلك التقدير تارة يكون من الأمور الاختياريّة -نحو: «إذادخلت الدار فافعل كذا» ‏ 
وأخرئ لأ ركو ن كذ لك كما ةاقالهازاذاطلمت لقنس فافمل كذ 

وماكان من الأمور الاختياريّة: 

قد يكون مأخوذاً فيه (الطلب) على نحو يكون مورداً للتكليف. كما إذاقال: «صلّ عن 
طهارة». وقد لا يكون كذلك. كما إذا قال: «حجٌ عن استطاعة». فإنّ الاستطاعة وإن كانت من 
الأمور الاختياريّة, لكنّها لا تكون مورداً للتكليف. بل أنشئ الوجوب منوطأ بها على اختلاف 
الأغراض الداعية إلى طلبه «الشيء) والأمر به (النيء) من غير فرق في ذلك بين 
القول بتبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد والقول بعدم التبعيّة. فعلى القول بالتبعيّة يكون 
الاختلاف المزبور ناشئاً من اختلاف المصالح وعلى القول بعدم التبعيّة يكون ناشئا من اشتلاق 
الأغراض.كما لا يخئى. 

هذا موافق لما أفاده بعض الأفاضل المقدّر لبحثه (شيخنا العلامة)') بأدنى تفاوت. 


.١‏ هو العلامة الميرزا أبوا القاسم النوري في مطارح الأنظار: 47-146 و07. 
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[الإشكال على كلام الشيخ الأنصاري] 

ولا يخ ما فيه: 

أنَا حديث عدم الإطلاق في مفاد الهيئة فقد حمّقناه باق 1 أن كل واحدمن 
الموضوع له والمستعمل فيه في الحروف. يكون عامّا كوضعها. وإنما الخصوصيّة من 
قِبَلِ الاستعمال, كالأسماء, وإنما الفرق بينهما (الحروى والأسماء) أنْها وضعت لتستعمل 
ويقصد بها المعنى بما هو هو والحروف وضعت لتستعمل وتقصد بها معانيها بما هي 
آلة وحالة لمعاني المتعلقات. 

فلحاظ الآلية-كلحاظ الاستقلالية ليس من طوارىء المعن. بل من 
مشخّصات الاستعمال. كما لا يخى على أولى الدراية والْهئ. 

فالطلب المفاد من الطيئة المستعملة فيه (الطاب) مطلق قابل لأن يقيّد. 

مع أنه لو سلّم أَنّهِ «الطلب المزبور) فرد فإنما ينع عن التقييد لو أنشئ أوَلاً غير مقيّد. 
لاما إذا أنشيئّ من الأوّل مقيّداً غاية الأمر قد دلّ عليه بدالَّين, فالهيئة دالّة على الطلب 
والشرط دالّ على التقيّد. وهو غير إنشائه أوّلاً ثم تقييده ثانياً فافهه!". 

فإن قلت: على ذلك التقدير-وهوكون الشرط قيداً للهيئة ‏ يلزم تفكيك الإنشاء مسن 
المنشأء حيث لا طلب قبل حصول الشرط. والمفروض أنّ الإنشاء حاليّ: والمنشأ-وهو 
الطلب -استقبالي. فينفكٌ الإنشاء عن المنشأ. وهو محال. للزوم انفكاك المعلول عن علّته حيث إِنَّ 
الإنشاء علّة للمنشأ. فلا محيص عن رجوع الشرط إلى المادّة. 

قلت: المنشأً إذاكان هو الطلب على تقدير حصوله «الشرط)ءفلا بِدَ أن لا يكون قبل 
حصوله طلب وبعث. وإلا لتخلف عن إنشائه. إذ المفروض كون المنشأ هو الطلب 


43مظ لا دفاور مان وو سفت واب اه 1 تبي الرعيؤل ال كفانة الاضد 3 
المشروط فخصول قبل شرطه وجي تعلف الفتفا عن الأنعات وإنشاء أميز عمل مقدير 
كالإخبار به (أمر على تقدير) كما لو أخبر بعزم زيد على إكرام عمرو في الغد على تقدير مجيئه - 
بمكان من الإمكان.كما يشهد به الوجدان. فتأمّل جيّداً. 

وأمّا حديث لزوم رجوع الشرط إلى الماد: لَبَاَّففيه: 

أن الشيء إذا تّوْجّهَ إليه وكان موافقاً للغرض, بحسب ما فيه من المصلحة أو 
ا َبِعَتَ فعلاً إليه ويَطْلَّبَهِ حالاً -لعدم مانع عن 
طلبه -كذلك يمكن أن يَبْعَتَ إليه معلّقاً ل امار ار لور 
ا 
منه (المنوجّه والطالب) إلا الطلب والبعث معلّقاً بحصوله ١ذاك‏ الشرط)ءلا مطلقاً ولو( 
متعلّقاً بذاك الفعل المقيّد على ذلك التقدير, بل لابدّ من تقيبد نفس الطلب. إذ المفروض قيام 
المصلحة بذلك لا بالفعل المقيّد. فيصحٌ منه طلب الا كرام بعد بحيء زيد. على أن يكون 
الظرف قيداً لنفس الطلب. ولا يصحٌ منه الطلب المطلق الحالي للإكرام المقيّد بالجيء. 

هذا!" بناء على تبعيّة الأحكام لمصالح فيها في غاية الوضوح. إذكما قد تكون 
المصلحة في الحكم المطلق, كذلك قد تكون في الحكم المقيّد. 

وأمًابناء على تبعيّتها الأحكام للمصالح والمفاسد في المأمور بها 
والمنهي عنها فكذلك في غاية الوضوح. ضير ورة أن التبعيّة كذلك _أي: على هذا المسلك - 
ما تكون في الأحكام الواة قعيّة بما هى واقعيّة, لا بما هي فعليّة, إذ الشيء بعد ماكانت فيه 
مصلحة تامّة فلا محالة يتبعها الحكم الواقعي الإنشائي ولكن الحكم الفعلي قد يتخلّف عنها. 
فإنّ المنع عن فعليّة تلك الأحكام الواقعيّة الإنشاتيّة غير عزيزء. كما في موارد الأصول 


.١‏ بيان للإطلاق المنفي. وهو الطلب المطلق. 
؟. أي: الذي ذكرنا من رجوع القيد إلى الطلب المفاد من الهيئة. 


الأوامر / تقسيمات الواجب 000008 00001 0 00 
والأمارات على خلافها (الأحكام الواقعيّة الإنشائئة) الموجب لسقوطها عن الفعليّة, 
وفي بعض الأحكام في أَوّل البعثة, بل إلى يوم قيام القائم عجّل الله فرجه. 
مع أن «حلال حمّد يَِهُ حلالَ إلى يوم القيامة وحرامّه حرام إلى يوم القيامة»١'".‏ ومع 
ذلك ربا يكو نالمانع عن فعليّة بعض الأحكام باقياٌمب الليالي والأيام 
إلى أن تطلع ثمس الهداية ويرتفع الظلام.كما يظهر من بعض الأخبار المرويّة عن 
الأئة جد ". 
[فائدة إنشاء الوجوب المشروط] 

فإن قلت: فا فائدة الانشاء إذا لم يكن المنشأ به طلباً فعليّاً وبعثاً حالياً؟ إذ المفروض 
ترتّب المنشأ وهو مفاد الهيئة على الشرط الذي لم يحصل بعد. فالوجوب حينئذٍ ليس فعلياً. 

قلت:كئ فائدة له (الإنشاه) أَنّهِ يصير بعثاً فعلياً بعد حصول الشرط. بلا حاجة إلى 
خطاب آخر. بحيث لولاه (الإنشاء المزبور) لماكان فعلاً_أي: بعد حصول الشرط _متمكناً من 
الخطاب. هذا. 

مع شثمول الخطاب كذلك -أي: المشروط _للإيجاب فعلاً بالنسبة إلى الواجد 
للشرط. فيكون الخطاب المشروط بعثاً فعليّاً بالاضافة إليه (الواجد للشرط). وتقديريّاً 
بالنسبة إلى الفاقد له (الشرط». فقوله: «حِجّوا إن استطعتم». فعلىٌ للمستطيع وإنشائيّ لغسيره. 
فافهم وتأمّل جيّداً 
[دخول المقدّمات الوجوديّة في الغزاع ] 

ثم الظاهر دخول المقدّمات الوجوديّة للواجب المشروط في حل الغزاع أيضاً ‏ 

.١‏ وسائل الشيعة :ب1١‏ من أبواب صفات القاضي. اح لاغ. فكم من واجب كانت فيه مصلحة تامّة والحكم 
كان مجعولاً على طبقها واقعاً ومع ذلك كان للنبي عل مانع عن إنفاذه وإظهاره .كتسهيل الأمر للمكلفين حبّى 


يرغبوا في الدين. 
". راجع: بحار الأنوار 07: 16. 


44 ام ادن مادم اد رواج الات وه ملي الام تيل الوصول ال كنا الأصر ل 
كالمقدّمات الوجوديّة للواجب المطلق_فلا وجه لتخصيصه ١محلّ‏ الزاع) بمقدّمات الواجب 
المطلق, كما فعل المشهور. نظراً إلى أنه لا يعقل وجوبها مع عدم وجوب ذي المقدّمة. 

غاية الأمرض التزئيين النقكنات الرجوؤقة بواجي المعتزوط والتمدمات الرحووية 
للواجب المطلق, تكون المقدّمات الوجوديّة في الإطلاق والاشتراط تابعة لذي المقدمة, 
كاضل الوجونية: فانكاق ذو النقدمة معروطا فالتقدمة أيضا معروطة وان كان مطلاً فمطلقة 
مثلاً: إنَّ وجوب قطع المسافة في الحجّ مشروط بالاستطاعة, كما أنَ أصل وجوب الحجٍّ مشروط 
بالاستطاعة. ووجوب الوضوء في الصلاة مطلق. كما أنّ أصل وجوب الصلاة مطلق. بناء على 
وجوبها (المقدّمة) من باب الملازمة,. أي: كما أنّ المقدّمات الوجوديّة _بناء على وجوبها من 
باب الملازمة _تابعة لذي المقدّمة في أصل الوجونت؛ 
[خروج مقدّمات الوجوب عن النزاع] 

وما(" الشرط المعلّق عليه الإيجاب في ظاهر الخطاب فخروجه تم لا شبهة فيه 
ولاارتياب: 

ما على ماهو ظاهر المشهور والمنصور_وهو رجوع الشرط إلى الهيئة فلكو نه مقدمة 
وجوبيّة. ولازمه تأخَّر وجود الوجوب من وجود الشرط تأخَّر المعلول عن علّته. ومع هذا التأخّر 
يكون تحصيل الشرط بعد حصوله من تحصيل الحاصل المحال. 

وأمّا على الختار لشيخنا العلامة أعلى الله مقامه وهو رجوع الشرط إلى المادّة - 
فلأنّه (اللشرط المزور) وإن كان من المقدّمات الوجوديّة للواجب. إلا أنّه أخذ على نحو لا 
يكاد يترشّح عليه الوجوب منه «الواجب».فإنّه جعل الشيء_كالحجّ واجباً على تقدير 
حصول ذاك الشرط. كالاستطاعة. عه ١حصول‏ الشرط) كيف يترشّح عليه (الشرط) 
الوجوب ويتعلّق به الطلب؟ وهل هو «الوجوب» إلا طلب الحاصل؟ 


.١‏ شروع في حكم المقدّمات الوجوبيّة المعبّر عنها بشرائط الوجوب. 
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نعم, على مختاره:# لو كانت له (الواجب) مقدّمات وجوديّة غير معلّق علبها 
وجوبه (الواجب) لتعلّق بها ١هذه‏ المقدّمات) الطلب في الحال. على تقدير اتّفاق وجود 
الشرط في الاستقبال. وذلك لأنّ إيحجاب ذي المقدّمة على ذلك القول_-وهو رجوع الشرط 
إلى المادّة -حالي, والواجب إنما هو استقبالي, كما يأتي فى الواجب المعلّق. فإنّ الواجب 
المشروط على مختاره (شيخنا العلامة) هو بعينه ما اصطلح عليه صاحب الفصول من 
المعلّق(", فلا تغفل. 

هذا" في غير المعرفة والتعلّم من المقدّمات. 

وأمّا المعرفة فلا يبعد القول بوجوبها حت في الواجب المشروط بالمعنى الختار-وهو 
كون الشرط قيداً للهيئة لا للمادّة- قبل حصول شرطه, لكنّه (الوجوب) لا بالملازمة بين 
وجوب المقدّمة ووجوب ذيها. بل من باب استقلال العقل بتنجز الأحكام على الأنام 
بمجرّد قيام احتاها (الأحكام).إلا مع الفحص واليأس عن الظفر بالدليل على التكليف. 
فيستقلٌ بعده (اليأس) بالبراءة. وأن”” العقوبة على المخالفة بلا حجّة وبيان, 
والمؤاخذة عليها (المخالفة) بلا برهان. فافهم!". 

[إطلاق الواجب على الواجب المشروط حقيقة أم محاز؟] 

لا يخق: أن إطلاقَ الواجب على الواجب المشروط بلحاظ حال حصول الشرط 

عَلَ الحقيقة, مطلقاً أي: سواء كان الشرط قيداً للهيئة أم قيداً للمادّة. 
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". أي: الذي ذكر من وجوب مقدّمات الواجب المشروط بناء على القول بالملازمة. 
“. معطوف على البراءة. 

؛. معطوق غلى اليراءة. 

5. لعلّه إشارة إلى الدقّة. 
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وأمّا بلحاظ حال قبل حصو له (الشرط): 

فكذلك _على الحقيقة -على مخستاره ١(شيخنا‏ العلامة) فى الواجب المشر وط. لأنّ 
الواجب وإن كان أمراً استقباليَاً عليه ١مخار»).‏ إلا أنّ تلبّسَه بالوجوب فى الحال. 

ومجاز على الختار. حيث لا تلبّس بالوجوب عليه (المختار) قبله (حصول الشرط) .كما 
عن البهاى:ة تصريحه بأنّ لفظ الواجب مجاز في المشروط. بعلاقة الأول أو 
المشارفة(". 

ونا الصيغة مع الشرط _أي: استعمال الصيغة في إنشاء الطلب المشروط ‏ فهي حقيقة 
على كل حال. سواء كان الشرط قيداً للهيئة أم قيداً للمادّة. لاستعماها (الصيخة) على 
مختاره (شيخنا العلامة) في الطلب المطلق, وعلى اختار في الطلب المقيّد. على نحو تعدد 
الدال والدلول, فالصيغة قد استعملت في الطلب, والشرط قد استعمل في التقييد. فلا تجوّز. 

كما هو الحال في ما إذا أريد منها (الصيخة) الطلب المطلق المقابل للمقيّد. لا الميهم 
المقسم, فإنّ استعمال الصيغة في الأوّل يكون بنحو تعدّد الدال والمدلول, كاستعمالها في الطلب 
المقيّد. فالصيغة قد استفيد منها الطلب. ومقدّمات الحكمة قد استفيد منها الإطلاق. نعم. ينحصر 
استعمال الصيغة لا بنحو تعدّد الال والمدلول في خصوص ما إذا استعملت وأريد منها الطلب المطلق 
المبهم المقسم. فافهم!". 

[؟. الواجب الْمعلّق والواجب المنجّز] 

ومنها: تقسيمه إلى المعلّق والمنجّز. 

قال في الفصول: «إِنّه ينقسم «الواجب) باعتبار آخر إلى: 

ما يتعلّق وجوبه بالمكلّف. ولا يتوققف حصوله على أمر غير مقدور له -كالمعرفة 
١‏ زبدة الأصول: 43. 


؟. لعلّه إشارة إلى أن كألاً من الاطلاق والتقييد وإن كان بدالٌَ آخر غير الصيغة, إلا أنه يمكن إحراز الإطلاق 
بقرينة الحكمة إن تمّت مقدّماتهاء بخلاف التقييد. فإنّه يحتاج إلى قرينة شخصيّة. (منتهى الدراية). 
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بأصول الدين. فإنّها واجبة على كلّ مكلف من دون توقفها على أمر غير مقدور له-و ليسم منجزاً. 

وإلى ما يتعلّق وجوبه به (المكلف) ويتوققف حصوله على أمر غير ممقدور له. 
وليسمٌ معلّقاً كالحج. فإنّ وجوبه يتعلّق بالمكلّف من أَوّل زمن الاستطاعة أو خروج 
الرفقة -على خلاف بين الفقهاء ‏ ويتوقّف فعله على بحيء وقته. وهو غير مقدور له. 

والفرق بين هذا النوع وبين الواجب المشروط المشهوري هو أنّ التوقّف هناك 
للوجوب., وهنا للفعل»". انتهى كلامه. رفع مقامه. 
[إنكار الشيخ الأعظم الواجب المعلّق] 

لايخى: أن شيخَنا العلآمة, أعلى الله مقامه. حيث اختارٌ في الواجب المشروط ذاك 
المعن, وجَعَلَ(" الشرط لزوماً من قيود المادّة ثبوتاً وإثباتا حيث”" ادّعى امتناع 
كونه من قيود الهيئة كذلك. أي: إثباتاً وثبوتاً على(“ خلاف القواعدٍ العربيّة وظاهر 
المشهورءكها يشمهد به (كونه خلاف ظاهر المشهور) ما تقدّم آنفاً عن اليهائي, من تصريحه بأنّ 
إطلاق الواجب على الواجب المشروط مجازء ومن المعلوم أن المجازيّة نما تكون في صورة إناطة 
الوجوب بالشرط لا إناطة الواجب به. إذ لا مجازيّة حينئذٍ بعد كون الوجوب مطلقاً غير مشروط 
بشيء. أنْكَره*» على الفصول هذا التقسم”", ضيرورة أنّ المعلّق بما فسّره الفصول يكون 
من المشروط بما اختار شيخنا العلامة له (المشروط) من المعنى, وهو رجوع القيد إلى المادّة, 
على ذلك7".كما هو واضح. حيث لا يكون حينئذٍ -أي: حين رجوع القيد إلى المادّة هناك 


./9 الفصول الغرويّة:‎ .١ 

؟. عطف على «اختار» وتفسير له. 

“". تعليل لجعل الشرط من قيود المادّة. 

. متعلّق ب«ادّعى». 

0. خبر «أ» فى قوله: «لا يخفئ أنّ شيخنا...». 

أي: تقسيم الفصول إلى المعلّق والمنجّز. راجع: مطارح الأنظار: .07-0١‏ 
. أي: على التقدير المتقدّم في كلام الشيخ الأنصاري. 


0 فاب ام انط قوع لم جز 5 راض مك ناد صنهيل اليضوال إل كناءة الأعول 03 
معقٌ آخرٌ لتقسيم الواجب إلى المعلق والمنجّز. معقول”".كان هو المعلّق المقابل للمشر وط. 

ومن هنا(" انقدح: أنه (شيخن العلامة) في الحقيقة إنما أنكر الواجب المشروط بالمعنى 
الذي يكون هو ظاهر المشهور والقواعد العربيّة. وهوكون الوجوب مشرو ط كما هو قضيّة 
رجوع القيد إلى الهيئة. لا الواجبّ المعلّق بالتفسير المذكور في الفصول. 

وحيث قد عرفت, بمالا مزيد عليه. إمكانَ رجوع الشرط إلى الهيئة كما هو ظاهر 
المشهور وظاهر القواعد_فلا يكون يحال لإنكاره (شيخن العلامة) عليه (الفصول». 
[إشكال على الواجب المعلّق] 

نعم, يمكن أن يقال: «إِنّه لا وَفْع لهذا التقسيم الذي ذكره الفصول_لأنّه ١الواجب)‏ في 
تقسيم الفصول, بكلا قسميه من المطلق المقابل للمشروط المشهوري. وخصوصيَّة كونه 
حاليّا أو استقباليَاً لا تُوجبه «هذا التقسيم) ما لم توجب الاختلاف في الأثر امهم وهو 
وجوب المقدّمة -وإلا لكثرت تقسماته. لكثرة المخصوصيّات _ولا اختلاف فيه (الأثرا. 
فإن ما رتّبه الفصول عليه ١هذا‏ التقسيم) من وجوب المقدّمة فعلاً قبل وجوب ذي المقدّمة, 
كالغسل في الليل, لأجل الصوم في نهار شهر رمضانء فالتزم بالواجب المعلّق ليكون الوجوب حالباً 
ويعقل ترشّح الوجوب إلى الغسل قبل وجوب الصوم.كما يأق: إنا هومنأثر إطلاق 
وجوبه (الواجب) وحاليّته (الوجوب).وهي مشتركة بين المنجّز والمعلّق. لا من آثار استقباليّة 
الواح النحكه بالتعلق: قما شر تن عليه لان لاا يفص بالمعلق :وما بشعص بالمعلق له وثر سي 


عليه الأثر, فافهم!". 


.١‏ وصف ل«معنّى». 

". أي: من اتّحاد المعلّق الفصولي مع المشروط الشيخي. : 

". لعلّه إشارة إلى أنّ التقسيم إلى المعلّق والمنجّز لا يخلو من الثمرة. وهى أنّ المقدّمة المعلّق عليها غير 
واجبة في المعلّق, بخلاف المنجّز. فإنّهِ يجب تحصيل جميع مقدّماته. لأنّ المفروض كون الوجوب فيه 
فعليًا. (منتهى الدراية). 
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[إشكال المحقّق النهاوندي على الواجب المعلّق] 

ثمإنّه ربا حكي عن بعض أهل النظر من أهل العصر”"إشكال في الواجب المعلّق, 
وهو أنٌ الطلب والايجاب إنا يكون بإزاء الارادة ا محر كة للعضلات نحو المراد. فكما لا 
تكاد تكون الارادة منفكّة عن المراد -وإن كان المراد متأخَّراً رتبة ‏ فليكن الايحجاب غير 
منفك عب يتعلّق به وإنكان المطلوب متأخّراً رتبة. فكيف ستعلّق (الإيجاب) بأمر 
استقبالى؟ فلا يكاد يصحٌ الطلب والبعث فعلاً نحو أمر متأَخّر. 

قلت: 

فيه: أنّ الارادة تتعلّق بأمر متأخّر استقبالي كما إذا تعلّقت إرادة الإنسان بالسفر في 
الشهر الآتي. فيصير فعلاً بصدد تحصيل مقدّمات السفر, فلولا تعلّق الإرادة من الآن بالسفر لما صار 
المريد فعلاً بصدد المقدّمات -كما تتعلّق بأمر حالي. وهو أوضح من أن يخ على عاقل 
فضلاً عن فاضل, ضدرورة أنّ تحمّل المشاق في تحصيل المقدّمات -في ما إذا كان 
المقصود بعيد المسافة وكثير المؤونة ليس إلا لأجل تعلّقٍ إرادته (المربد) به (المقضود) 
وكونه مريداً له قاصداً إِيّاه. لا يكاد يحمله (المربد) على التحمّل للمشاق إلا ذلك. أي: 
تعلّق الارادة. 

ولعل الذي أوقعه في الغلط من(" قرع سمعه من تعريف الإرادة ب«الشوق المؤكٌد 
الحرّك للعضلات نحو المراد». وتوهّةا" أن تحريكها نحو المتأخّر مما لا يكاد. 

وقد غفل عن أنٌّكونها (الإراه محرّكة نحو المراد يختلف حسب اختلافه (المراد) في 
كونه مما لا مؤونة له. كحركة نفس العضلات -في ما إذاكان المراد نفس حركة العضلات - 
أو مما له مؤونة ومقدّمات قليلة أوكثيرة, فحركة العضلات تكون أعم من أن تكون 





.15١ هو المحقّق النهاوندي في تشريح الأصول:‎ .١ 
خبر ل«لعل».‎ ." 
معطوف على «مأ».‎ ." 


101 اوسا ع ا لد اط بام كناك عه تسيل لضو ل إلى كقاية الأضبو‎ ١ 
الحركة بنفسها مقصودة أو مقدّمة له ١المقصود». والجامع أن يكون التحريك نحو‎ 
المقصود.‎ 

بل مرادهم من هذا الوصف ١تحربك‏ العضلات) - في تعريف الإرادة -بيان مرتبة 
الشوق الذي يكون هو الإرادة. وإن لم يكن هناك فعلاً تحريك _لكون المراد وما 
اشتاق البريد إليه كيال الاشتياق أمرأ الستغالياً غير متاح إلى تميقة مؤوئة أو هيد 
مقدّمة ‏ ضدرورة”" أن شوقه ١المربد)‏ إليه (ذاك الأمر الاستقبالي) ربا يكون أشدّ من 
الشوق المحرّك فعلاً نحو أمر حالى أو استقبالي محتاج إلى ذلك”". هذا. 

مع”” أنه لا يكاد يتعلّق البعث إلا بأمر متأخّر عن زمان البعث. ضيرورة أنّ البعث 
نما يكون لإحداث الداعي للمكلّف إلى المكلّف به. بأن يتصوّره (فعل المكلّ به يما 
يترنّب عليه من المثوبة وعلى تركه من العقوبة, ولا يكاد يكون هذا (الإحداث) إلا بعد 
البعث بزمان, فلا حالة يكون البعث نحو أمر متأخَّر عنه (البعث) بالزمان, ولا يتفاوت 
طوله (الزمان) وقصيره_ف ما هو ملاك الاستحالة والإمكان -في نظر العقل الحاكم في 
هذا الباب, فإنّ تخلف الارادة التشريعيّة عن المراد إن كان مستحيلاً فلا فرق في الاستحالة بين 
المعلّق والمنجّز وإن كان ممكناً فلا فرق في الإمكان بينهما أيضاً. 

ولعمري ما ذكرناه واضح لا سترة عليه والاطناب إنا هو لأجل رفع المغالطة 
الواقعة في أذهان بعض الطللاب. 
[إشكال آخر على الواجب المعلّق] 

رما أشكل على المعّق أيضاً بعدم القدرة على المكلّف به في حال البعث. مع 
أنها (القدرة) من الشرائط العامّة, ومقتضى شرطيّتها اتتفاء الوجوب بانتفائها. 
.١‏ تعليل لقوله: «هو الإرادة وإن لم يكن هناك تحريك». 


؟. أي: إلى تهيئة مؤونة أو تمهيد مقدّمة. 
". وجه ثانٍ للردٌ على المحقق النهاوندي. 
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وفيه: أنّ الشرط إنا هو القدرة على الواجب في زمانه (الواجب) والمفروض 
وجودها فيه_لا في زمان الإيجاب والتكليف. غاية الأمر: تكون من باب الشرط 
المتأَخّره وقد عرفت _بما لا مزيد عليه _أَنّه (الشرط المتأخّر) كالمقارن, من غير ا نخرام 
للقاعدة العقليّة وهو لزوم تقدّم العلّة بتمام أجزائها على المعلول رتبة ومقارنتها له زماناً-أصلاً, 
فراجع. 
[تعميم الواجب المعلّق] 

ثم لا وجه لتخصيص المعلّق بما يتوقّف حصوله على أمر غير مقدور. بل يسنبغي 
تعميمه إلى أمر مقدور متأخّر, أخذ على نحو يكون مورداً للتكليف ويترشح عليه 
الوجوب من الواجب -كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة أو لا يؤخذ كذلك, بأن يكون ملحوظاً 
بوجوده الاتفاقي, كالاستطاعة بالنسبة إلى الحجّ. لعده7١)‏ تفاوت في ما مهمّه (الواجب المعلق). 
من وجوب تحصيل المقدّمات التي لا يكاد يقدر عليها في زمان الواجب عَلى" المعلّق. 
دون المشروط - لثبوت الوجوب الحالي فيه (المعلق) فيترشّح منه الوجوب على 
المقدّمة, بناء على الملازمة دونه (المشروط». لعدم ثبوته (الوجوب) فيه (المشروط) إلا 
بعد الشرط. 

نعم!". لوكان الشرط على نحو الشرط المتأَخّر وفرض وجوده في موطنه كما لو 
قيل: «إن جاءك زيد يوم الجمعة فمن الآن يجب عليك إطعامه في ذلك اليوم»» فإذا فرض تحمّق 
الشرط في موطنه فمن الآن يجب علينا إطعام زيد في يوم الجمعة. فلو كان للإطعام مقدّمات 
وجوديّة تتصف بالوجوب من قبل مجيء يوم الجمعة -كان الوجوب المشروط 
به (الشرط المتأخر) جالكا ايها واه النعلق د فيكان وجوب سائر المقدّمات 


؟. قيد ل«وجوب تحصيل المقدّمات». 


3ك عم ا سي اا كس من دعا امك الفحفدل الواطول إلى كفا نه لضو 
الوجوديّة للواجب أيضاً حاليّا وليس الفرق يينه (المشروط) وبين المعلّق حينئذ إلا 
كونّه (الوجوب :في المعروط) مرتبظأً بالشرط؛ مخلافه (المعلق)ء فلا يرقيط وجوه به وإن 
ارتبط به (الشرط) الواجب. 
[المناط في فعليّة وجوب المقدمة] 

قد انقدح من مطاوي ما ذكرناه: أنّالمناط في فعليّة وجوب المقدّمة الوجوديّة - 
وكونه() (الوجوب) في الحال بحيث يجب على المكلّف تحصيلها -هو فعليّة وجوب 
ذمها (المقدّمة) ولوكان ١ذو‏ المقدّمة) أمراً استقباليَةٌ كالصوم في الغد والمناسك فى 
الموسم» فيجب الغسل في الليل مقدّمة للصوم في الغد.كما يجب طيّ الطريق مقدّمة لأداء المناسك 
في الموسم. سواء كان وجوية أذئ التتشية) مكتزوطأ يشرط موجود أذ فيه الجوب). 
ولو متأَخَراًعن زمان الوجوب. أو مطلقاً "منج اًكان الواجب المطلق أو معلّقاً-لكن 
إطلاق وجوب ذي المقدّمة موجب لفعليّته بشروط ثلاثة: 

في ما إذالم تكن مقدّمةً للوجوب أيضاً. وإلالما يجب تحصيله,كالاستطاعة مثلاً. حيث لا 
يجب تحصيلها للحجٌ. لإناطة الوجوب بها. 

أو مأخوذء؟” في الواجب على نحو يستحيل أن يكون مورداً للتكليف: 

كما إذا أذ عنواناً للمكلّف!. كالمسافر والحاضر والمستطيع, إلى غير ذلك أو 
جعل”” الفعل المقيّد باتفاق حصوله وتقدير وجوده بلا اختيار أو باختياره حمووةا 


.١‏ معطوف على «فعليّة» ومفسّر لها. 

؟. معطوف على قوله: «مشروطأ». 

". معطوفة على «مقدمة». 

غ. كما لو قال: «المستطيع يجب عليه الحجّ». 
5. معطوف على «أخذ». 


الأوامر / تقسيمات الواجب الع اس ا اف م امون و و ا 
للتكليف. كما إذا قال: «يجب من الآن الحجّ عند الاستطاعة». 

ضيرورة”" أنّه لوكان الشرط مقدّمةً الوجوب أيضاً-كما كان مقدّمة الوجود. كما في 
القسم الأوّل_لا يكاد يكون هناك وجوب إلا بعد حصوله. لفرض توف الوجوب عليه. 
وبعد الحصول يكون وجوبه طلب الحاصل. 

كما أَنّهِ إذا أخذ الشرط على أحد النحوين الأخيرين يكون وجوبها كذلك _أي: طلياً 
للحاصل فلو لم يحصل كا كان الفعل مورداً للتكليف. فلا تجب مقدّمته. ومع حصوله ‏ 
بأن صار مستطيعاً مثلاً لا يكاد يصحٌ تعلقه التكليف) بهء لكونه من طلب الحاصل. فافهو7") 
[المقدمات المفوّته وتصحيح وجوبها قبل زمان الواجب] 

إذا عرفت ذلك فقد عرفت أَنّه لا إشكالَ أصلاً في لزوم الإتيان بالمقدّمة قبل 
زمان الواجب. إذا لم يقدر عليه (انيان المقدّمة) بعد زمانه ١الواجب).‏ في ماكان 
وجوبه (الواجب».حاليّاً مطلقاً-ولوكان مشر وطأًبشرط متأخّركان معلوم الوجود في 
مابعد كما لا يخى. 

ضيرورة”" فعليّة وجوبه «الواجب» وتنجّزه بالقدرة عليه (الواجب) ‏ بتمهيد 
مقدّمته ‏ فيترشّح منه (وجوب الواجب) الوجوب عليها (المقدّمة) على الملازمة,. ولا 
يلزم منه (وجوب المقدّمة) محذور وجوب المقدّمة قبل وجوب ذيها.ء وإنا اللازم 
الاتيان مها (المقدّمة) قبل الاتيان به ١ذي‏ المقدّمة). بل لزومٌ الاتيان بها (المقدّمة) عقلاً - 


١‏ . تعليل لاعتبار الشرائط المزبورة في وجوب المقدّمة. 

. لعله إشارة إلى أن القيد إذا أخذ عنوان للمكلف صار الوجوب مشروطأً ويخرج عن الإطلاق, وكذا إذا أخذ شرطاً 
للوجوب. افلا وجوب أصلاً حتّى يترشّح على المقدّمة, فهذان ن الشرطان مقوّمان للإطلاق ومحققان ن له. 

ويحتمل أن ن يكون إشارة إلى أنّ تقيّد الواجب بقيد اختياريّ -بمعنى أن يكون الواجب الفعل المقيّد بشيء في 
صورة اختيار المكلف له يو جب خروج الواجب المطلق عن الوجوب وصيرورة الوجوب مشروطا 
باختيار المكلف. (منتهى الدراية). 

'"'. تعليل لقوله: «لا إشكال». 


4 ا الو اتفيدل الورشيو ل ال كفاية لاضن ل 
ولو لم نقل بالملازمة -لا يحتاج إلى مزيد بيان ومؤونة برهان. كالاتيان بسائر 
المقدمات في زمان الواجب قبل إتيانه (الواجب). 

فانقدح بذلك”": أنّه لا يَنْحَصِيرٌ التفصّى عن هذه العويصة _أي: إشكال وجوب 
المقّمة قبل وجوب ذيها_بالتعلّق بالتعليق7", أو بما يرجع إليه. من جعل الشرط من 
قيود المادّة في المشروط. كما هو مسلك الشيخ الأنصاري في الواجب المشروط7". 

فانقدح بذلك”:: أَنّه لا إشكال في الموارد التى يجب في الشريعة الإتيانٌ بالمقدّمة 
قبل زمان الواجب. كالغسل في الليل في شهر رمضان وغيره ما وجب عليه الصوم في 
الغد بنحو التعيين, كما في النذر المعيّن أو في قضاء شهر رمضان عند ضيق الوقت. إِذ يكشف 
به (وجوب المقدّمة) بطريق الإن وهو الاستدلال بالمعلول على العلة عن سبق وجوب 
الواجب. وإماالمتأَخّر هو زمان إتيانه (الواجب).ولا حذور فيه (تأخّره) أصلاً. 

ولو فرض العلم بعدم سبقه ١وجوب‏ الواجب) لاستحال اتّصاف مقدّمته بالوجوب 
الغيري. فلو نمض دليل على وجوبها (المقدّمة) فلا محالة يكون وجوبها نفسيّاً ولو 
تهيؤاً ليا لدكلف بإتيانها و يَسْتَعِدَ لإيجاب ذي المقدّمة عليه. فلا حذور أيضاً كما 
لا محذور في وجوب المقدّمة إذاكان وجوب ذيها مشروطاأً بشرط متأخَّر معلوم الوجود في ظرفه. 

إن قلت: لوكان وجوب المقدّمة في زما نكاشفاً عن سبق وجوب ذي المقدّمة لزم 
وجوب جميع مقدماته الوجوديّة ولو موسّعاً_-بأنكانت مقدورة في زمان الواجب أيضاً- دون 
خصوص ما قام الدليل على وجوب الاإتيان بها قبل زمان ذي المقدّمة. إذ المفروض فعليّة وجوب 


ذي المقدّمة وعليّته لوجوب مقدّمانه مطلقاً وليس كذلك. بحيث يجب عليه (المكلف) 


". مطارح الأنظار: ١‏ ا 
؛. أي: بفعليّة وجوب ذي المقدّمة الموجبة لفعليّة وجوب مقدّماته وإن كان مشروطأً بشرط متأخّر. 


الأوامر / تقسيمات الواجب ل 
المبادرة لو فرض عدم تَكّنه (المكلّن) منها (المقدّمات) لو لم يبادر إلى الإتيان بها قبل 
زمان الواجب, فلا يجب تحصيل الساتر ولا تطهير الثوب والبدن قبل الصلاة وإن علم بعدم تمكنه 
منها في زمان الواجب. بل يعامل مع المقدّمة المفوّتة معاملة التزاحم. وقد ثبت في محلّه أهميّة الوقت 
في الصلاة من جميع الشرائط إلا الطهور, فيصلّي في الوقت فاقداً للساتر أو طهارته. 

قلت: لا خيص عنه (الالتزام بوجوب جميع المقدّمات) .فإذا وجبت مقدّمة من بين المقدّمات 
الوجوديّة قبل مجيء وقت الواجب كشف ذلك عن سبق وجوب الواجب فيجب سائر مقدماته 
الوجوديّة أيضاً إلا إذا أخذ في الواجب من قِبَلِ سائر المقدّمات قدرة خاصّة. وهي 
القدرة عليه ١الواجب)‏ بعد بجىء زمانه_كالقدرة على الصلاة مع الطهارة المائيّة المقدورة في 
وقت الاإتيان بالصلاة» وعلى هذا فلا يجب الوضوء قبل وقت الصلاة ولومع العلم بعدم القدرة عليه 
في زمان الصلاة. وذلك لظهور قوله تعالى: «إذا قُمْتْم إلى الصلاة فَاغْسِلُوا...»0') في إناطة وجوب 
الوضوء بدخول الوقت. بناء على كون القيام إلى الصلاة كناية عن دخول الوقت-لا القدرة 
عليه (الواجب) في زمانه (الواجب) من زمان وجوبه (الواجب) إلى زمان الواجب.إذ هذه 
القدرة المطلقة توجب الإتيان بالمقدّمات قبل زمان الواجب إذا علم بعدم التمكّن منها في زمانه. 
فتدر جدا. 


موي اش © 


تتجّة 
[دوران أمر القيد بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة] 
قد عرفت اختلاف القيود في وجوب التحصيل _وكونه” مورداً للتكليف - 
وعدمه. 


- 


فإن علم حال القيد وأنه من أيّ قسم فلا إشكال من حيث لزوم تحصيله وعدمه. 


.5 :ةدئاملا.١‎ 


؟. معطوف على «وجوب» ومفسّر له. والأولئ تأنيث الضمير. لرجوعه إلى القيود. 


0 من ني وار مسخصا و لو 4 4 ا جه وا م تل الرضول إلى كنائة الأضون1) 

وإن دار أمره ثبوتاً بين أن يكون راجعاً إلى اللهميئة, نحو الشرط المتأخَّر أو 
المقارن7". وأن يكون راجعاً إلى المادّة. على نمج يجب تحصيله _بأن كان اختياريّا قد أخذ 
على نحو يترشّح إليه الوجوب. كما لو قال: «حجّ عن استطاعة»- أو لا يجب كما إذاكان غير 
اختياريّ-كالوقت_أو كان اختيارياً قد أخذ على نحو لا يترشّح إليه الوجوب.كما لوقال: «حجٌ عند 
الاستطاعة». 

فإن كان في مقام الاثبات ما يعيّن حاله _وأَنّه راجع إلى أيّهها -من القواعد العربيّة, 
فهو وإلا فالمرجع هو الأصول العمليّة, ويرجع في المقام إلى أصالة البرائة عن وجوب هذا 
القيد. لأنّه من الشك في التكليف. 
[وجهان لترجيح إطلاق الهيئة على إطلاق المادة] 

وربما قيل”"-في الدوران بين الرجوع إلى الهيئة أو المادّة ‏ «بترجيح الإطلاق في 
طرف اطيئة وتقييد المادة لوجهين: 1 

أحدهما: أن إطلاق الهيئة يكون ثمولياً كما في مول العام الاستغراقي لأفراده. فإنّ 
وجوب الإكرام -على تقدير الإطلاق -يشمل جميع التقادير التي يمكن أن يكون 
تقديراً له (الوجوب) _مثلاً: إذا قال المولئ: «أكرم زيداً». فإنّ وجوب الإكرام الذي هو مفاد الهيئة 
شامل للوجوب على كلّ تقدير. سواء كان زيدٌ جالساً أو قائماً. راكباً أو ماشياً. وإطلاقَ المادة 
يكون بدليّاً غير شامل لفردين في حالسة واحدة. فإنَّ المطلوب من الإكرام فرد واحد منه 
على البدل لا جميع أفراده. 

ثانههم: إنّ تقيبدَ الميئة يُوجِبٌ بطلان حل الإطلاق في المادّة ويَرْتَفِعُ به 


.١‏ إن القيد إذاكان راجعاً إلى الهيئة المسمّى بالمقدّمة الوجوبيّة لم يجب تحصيله. 

؟. قائله الشيخ الأنصاري على ما في تقريرات درسه. (مطارح الأنظار: 4 الهداية 5 من القول بوجوب 
المقدّمة, في الوجه الخامس). ولا يخفئ أنه لو تمّ ذلك لا تصل النوبة إلى الأصول العمليّة: لتقدّم الآصول 
اللفظيّة عليها. 


الأوامر / تقسيمات الواجب تن لكا رك اام لم لم0 
مورده (الإطلاق في المادّة) بخلاف العكس. مثلاً: إنَّ وجوب الحجٌ إذا قيّد بالاستطاعة. فلا 
يبقئ للمادّة وهو الحجّ إطلاق. إذ الحجٌّ لاعن استطاعة ليس بواجب, وهذا بخلاف تقييد المادّة. 
فإنّ تقييد الصلاة بالطهارة لا يستلزم تفييد الوجوب. وكلّما دار الأمر بين تقييدين كذلك_بأن 
يكون أحدهما مستلزماً لبطلان مورد الإطلاق في الآخر_كان التقييد الذي لا يوجب بطلان 
الآخرأولل. 

ما الصغرئ -وهي كون تقبيد الهيئة مبطلاً لمحلّ الإطلاق في الماّة فلأجل أنه لا يبق 
مع تقييد الهيئة محل حاجة وبيان لإطلاق المادّة, لأنها (المادة) لا حالة لا تنفك عن 
وجود قيد أطيئة؛ لتضييق دائرة الواجب بتقييد الوجوب. كما أشرنا إليه بقولنا: «إذ الحجٍّ لاعن 
استطاعة ليس بواجب». بخلاف تقييد المادّة. فإنّ محل الحاجة إلى إطلاق الطيئة على حاله. 
كما عرفت في مثل الصلاة مع الطهارة, حيث إِنّ تقييد الصلاة بها لا يستلزم تقييد إطلاق الوجوب. 
فيمكن الحكم بالوجوب على تقدير وجود القيد وعدمه. 

وأمّا الكبرئ -وهي أولويّة تقييد لايوجب بطلان إطلاق الآخر من تقييد يوجب ذلك_فلا نّ 
التقييد وإن لم يكن جازاً إلا أنه خلاف الأصل. ومن المعلوم أن ارتكاب خلاف ظاهر واحد 
أولئ من ارتكاب خلاف ظاهرين. والمقام وإن لم يكن من دوران الأمر بين تقييد إطلاقين حقيقة 
وبين تقييد إطلاق واحد إلا أنه نظيره. ولا فرق في الحقيقة بين تقييد الإطلاق وبين أن يعمل 
عملاً يشترك مع التقييد في الأثر وبطلان7'" العمل به (الإطلاق». ففي كلّ منهما لا يعمل 
بالإطلاق. 

وما ذكرناه من الوجهين موافق لما أفاده بعض مقرّري بحث الأستاذ العلامة أعلى 


الله مقامه(". 


.١‏ معطوف على «الأثر» ومفسّر له. 
". راجع: مطارح الأنظار: 3 


ا" ب معو لان ب ل م و3 تت لينل الزرضسو نه الزكفاية لضيو 

وأنت خبير بما فيهما: 

أمّا في الأوّل -وهو شموليّة إطلاق الهيئة وبدليّة إطلاق المادّة -فلأُنَ مفاد إطلاق اطيئة 
وإن كان شموليًاً. بخلاف المادة. إلا أنه لايوجب ترجيحه (اطلاق الهيئة) على 
إطلاقها (المادة) لأنّه (اطلاق الهيئة) أيضاً_كإطلاق المادّة-كان بالاطلاق ومقدّمات 
الحكنة, فالاطلاقان في رتبة واحدة. غاية الأمر أنْها ١مقدّمات‏ الحكمة) تارة تقتضي العموم 
الشمولى. كما في المقام, فإنّها ممّا تثبت العموم الشمولي الأحوالي للطلب. لأنه ثابت على كل 
01000 البدلى المعبّر عنه بالإطلاق, كما في أسامي الأجناس.كما ريما تقتضي التعيين 
أحياناً كاقنضاء إطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيّاأ عينياً تعيينياً. كما لا يخى. 

إن قلت: إن العموم الشمولي مقدّم على البدلي عند المعارضة, كما إذا قال: «لا تكرم الفساق» 
و«أكرم عالمأ». فيقدّم الأوّل على الثاني في محلّ الاجتماع وهو العالم الفاسق, وليكن المقام كذلك, 
فيقدّم إطلاق الهيئة -لكونه شموليَاً على إطلاق المادّة لكونه بدلياً. 

قلت: وترجيحٌ عموم العام على إطلاق المطلق إِنا هو لأجل كون دلالته (العام) 
بالوضع. لا لكونه شموليّا بخلاف المطلق, فإنّه (إطلاق المطلق) بالحكمة, فيكون العام 
أظهر منه (المطان).فيقدّم عليه. 

فلو فرض أَنْهما (العام والمطلق) في ذلك -أي: في الشموليّة والبدثيّة على العكس, فكان 
عام بالوضع دل على العموم البدلي ومطلق بإطلاقه دل على الشمولي. لكان العام 
يقدم بلاكلام. 

وأمًا في الثاني - وهو استلزام تقييد الهيئة لارتكاب خلاف أصلين واستلزام تقييد المادّة 
ارتكاب خلاف أصل واحد ‏ فلن التقييد وإن كان خلاف الأصلء إِلآ أنّ العمل الذي 
يوجب عدم جريان مقدّمات الحكمة وانتفاء بعض مقدّماتهاء لا يكون على خلاف 
الأصل أصلاً. إذ معه (الانتفا.) لا يكون هناك إطلاق كي يكونّ بطلانْ العمل به في 
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الحقيقة مثلّ التقييد الذي يكون على خلاف الأصل. 

وبالجملة: لا معنى لكون التقييد خلاف الأصل إلاكونه خلاف الظهور المنعقد 
للمطلق ببركة مقدّمات الحكمة. ومع انتفاء المقدمات لا يكاد ينعقد له (المطاق) هناك 
ظهور. ليكون ذاك العمل _المشارك مع التقييد في الأثر وبطلان العمل بإطلاق 
المطلق -مشاركاً معه (التقبيد) في خلاف الأصل أيضاً. 

وكأنّه (الشبخ الأنصاري) نَوَهمْ أن إطلاقّ المطلق _كعموم العام ثابت,. ورَفْعَ اليد 
عن العمل به الإطلاق) تارة لأجل التقييد وأخرئ بالعمل المبطل للعمل به (الإطلاق). 

وهو فاسد. لأنّه (الشأن) لا يكون إطلاق إلا في ما جرت هناك المقدّمات. فلا إطلاق 
للمادّة حتّئ يكون تقييد الهيئة مبطلاً له. وذلك لتوقّفه على جريان مقدّمات الحكمة والمفروض عدم 
جريانها. 

نعم, إذاكان التقييد بمنفصل_كما إذا قال المولئ لعبده: «أكرم زيدأً». ثم قال: «أكرم زيداً إذا 
جاء»_ودار الأمر بين الرجوع إلى المادة أو الهيئة, كان هذا التوهّم -أي: توهّم بوت 
الإطلاق في كلّ من الهيئة والمادّة-مجال. حيث انعقد للمطلق إطلاق بالنسبة إلى الهيئة والمادّة 
معأ وقد استقرٌ له ظهور ولو بقرينة الحكئة, فتأمل("©. 

[". الواجب النفسى والواجب الغيري] 
ومنها: تقسيمه إلى النفسي والغيري. 
وحيث كان طلب شيء وإيحجبابه لا يكاد يكون بلا داع: 


.١‏ لعلّه إشارة إلى أنّ عدم البيان الذي هو من مقدّمات الإطلاق إن أريد به عدم البيان في مقام التتخاطب 
فهو متين, لكنّه ليس كذلك إذ المنسوب إلى شيخنا الأعظم هو عدم البيان الجدّي, كالبيان في قاعدة قبح 
تأخير البيان عن وقت الحاجة. لا البيان فى مقابل الاهمال. فلو ورد بعد حين دليل على التقييد كشف ذلك 
عن عدم إطلاق من أُوّل الأمر. (منتهى الدراية). 


ع ولاه ل و ات و ال ا كا عو فيل الإرضول إل كفاية الا صل( 

فإن كان الداعي فيه التوصّل به «الشيء) إلى واجب لا يكاد يمكن التوصّل بدونه 
١ذاك‏ الشيء) إليه ١هذا‏ الواجب). لتوقفه عليه. فالواجب غيرى -كالمسير إلى الحجّ. فإنّه 
مطلوب للتوصّل إلى الحجّ الذي لا يوجد إلا بالمسير ‏ وإلا فهو نفسي. سواء كان الداعى 
حبوبيّة الواجب بنفسه. كا معرفة بالله تعالى. أو محبوبيّته بما له من فائدة مترثّبة 5" 
كأكثر الواجبات من العبادات والتوصّليّات7". والظاهر أن مقابل الأكثر هو مايكون الداعي 
إلى إيجابه محبوبييته بنفسه, كالمعرفة بالله. هذا. 
[إشكال على تعريف الواجب الغيري] 

لكنّه لا يخ: أن الداعي لوكان هو محبوبيّته (الوبجب) كذلك -أي: بماله من 
الفائدة المترتّبة عليه كان الواجب ف الحقيقة واجباً غيريّا فإنِّ (الشأن) لولم يكن 
وجود هذه الفائدة لازماً لما دعا إلى إيجاب ذي الفائدة. 

فإن قلت: نعم. وإن كان وجودها (الفائدة المزبورة) حبوباً لزوماً. إلا أنه «الشأن) 
حيث كانت من الخواص المترتّبة على الأفعال التي ليست داخلة تحت قدرة المكلّف., 
لما كاد يتعلّق مها (الفائدة المزبورة) الايحباب. فإنّ الفائدة المترتبة على الصلاة _مثل «قربان كلّ 
تفيٌّ» و«معراج المؤمن» ‏ خارجة عن حيّز قدرة المكلّف. والقدرة شرط صحّة التكليف فالفوائد 
المزبورة لا يتعلّق بها الوجوب. فلا يصدق حدّ الواجب الغيري وهو كونه واجباً للتوصّل إلى واجب 
آخر_على القسم الثاني من الواجبات النفسيّة. 

قلت: بل هي (نلك الفائدة) داخلة تحت القدرة. لدخول أسباءها تحتها. والقدرة 
على السبب قدرة على المسبّب. وهو واضح. وإلآ لماصعٌ وقوع مثل التطهير والقليك 
والتزويج والطلاق والعتاق-إلى غير ذلك من المسبّبات -مورداً لحكم من الأحكام 
التكليفيّة, لعدم القدرة عليها ابتداء. وليس ذلك الا من جهة أنْها مقدورة للمكلّف بواسطة أسبابها. 


.١‏ هذا التعريف مذكور في مطارح الأنظار: ا 
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فالأولى أن يقال: إن الأثر المترنّبٍ عليه (الواجب) وإن كان لازماً. إلا أن ذا الأثر 
كان معنوناً بعنوان حسن -يستقل العقل بمدح فاعله, بل وبذمٌ تاركه -صار متعلّقاً 
للإيجاب بماهوكذلكء لا بماأنهممّايترتّبٍ عليه الفائدة حتّى يكون واجباً 
غيريّا ولا ينافيه لإيجاته النفسيئ) كونه مقدّمة لأمر مطلوب اها وهي الفائدة 
المترتّبة عليه. 

بخلاف الواجب الغيري, 'قحّخض وجوبه في أنّه لكونه مقدّمة لواجب نفسي. وهذا 
التعريف للواجب الغيري أيضاً لا ينافي أن يكرن سعنويا بعنوان حسسن في نفسه إلا 
أنه (الشأن) لا دخل له (هذا العنوان) فى إيجابه الغيري. 

ولعلّه (ماذكرمن التعربفين) مراد من فسّرهما ب«ما أمر به لنفسه» وهما أمربه لأجل 
غيره»00. 

فلا يتوجّه عليه الاعتراض الذي أورده الشيخ الأنصاري على التتفسير المذكور ب«أَنٌّ 
جل الواجبات لولا الكل يلزم أن يكون من الواجبات الغيريّة. فإنٌ المطلوب 
النفسي قلَما يوجد في الأوامر. فإنَّ جلّها مطلوبات لأجل الغايات التي هي خارجة عن 
حقيقتها»7". فتأمّل فد 
[حكم التردد بين النفسيّة والغيريّة] 

ثم إنّه لا إشكال في ما إذا عُلِمْ بأحد القسمين. 

وأمًا إذا شك في واجب أنّه نفسي أو غيري. فالتحقيق أنّ ا ميئة وإن كانت 


.85/١7 هداية المشترشدين:‎ ,6١ الفصول:‎ .١ 

؟. مطارح الأنظار: 06 

"'. لعله إشارة إلى أن تفسير الواجب النفسى ب«ما وجب لعنوان حسن يستقل به العقل» لا يخلومن 
تكلّفء إذ لا حسن في بعضها مع كونه واجبا تنقيا بل الوجوب يكون لما في الواجب من الفوائد, كدفن 
الميّت. فإنّ وجوبه ليس لحسنه في نفسه مع الغض عن الفوائد المترتّبة عليه. بل وجوبه إِنما هو لترتب تلك 
الفوائد من كتم رائحته الموذية وغيره _عليه. (منتهى الدراية). 


3 متكا موحت القع مع ماه نيام وروي ابه فبهيل الرضول الل كفاية الأصر 0 
موضوعة لما يعمّهه| -وهو جامع الطلب إلا أن إطلاقها يقتضى كونه <«الواجب) نفسياً. 
فإنّه لوكان شرطاً لغيره لوجب التنبيه عليه على المتكلّم الحكيم. لكون الشرطيّة قيداً 
زأدا على نفس الطلب 
[إشكال الشيخ الأنصاري] 

وأمّا ما قيل0": من أَنّه: «لا وجه للاستناد إلى إطلاق الهيئة لدفع الشك المذكور, 
بعد كون مفادها الأفراد التي لا يعقل فمها التقييد. لكون مدلول الهيئة كالمعنى الحرفي - 
جزئياً خارجيّاً غير قابل للإطلاق والتقييد. نعم, لو كان مفاد الأمر هو مفهوم الطلب صحّ 
القول بالاطلاق, لأنه كلّي قابل للإطلاق والتقييد. لكنّه بمراحل عن الواقع, إذ لا شك في 
اتصاف الفعل بالمطلوبيّة بالطلب المستفاد من الأمرء. ولا يعقل اتّصاف الفعل 
بالمطلوبيّة بواسطة مفهوم الطلب. فإنّ الفعل يصير مراداً بواسطة تعلّق واقع الإرادة 
وحقيقتهاء لا بواسطة مفهومها. وذلك واضح لا يعتريه ريب». 

ففيه: أن مفاد الهيئة كما مرّت الإشارة إليه ليس الأفراد. بل هو مفهومٌ الطلب, 
كما عرفت تحقيقه في وضع الحروف” ". ولا يكاد يكون فرد الطلب الحقيق والذي 
يكون بالحمل الشائع طلباً و إلا لماصحٌ إنشاؤه ,هاء ضدرور”" أنه (الفرد) مسن 
الصفات الخارجيّة الناشئة من الأسباب الخاصّة, وهي مباديها المعهودة التي ليس الإنشاء 
منهاء |3 لذي ود التكوين بالأتقاء: لمعا ررتهننا: 

نعم. ريما يكون هو (الطلب الحقيقي) السبب لإنشائه (مفهوم الطلب) بالصيغة. كما 


ع 


يكون غيره (الطلب الحقيقى)-كالامتحان -أحيانا. 


.١‏ قائله الشيخ الأنصاري على ما في مطارح الأنظار: 17 الهداية ١‏ من القول بوجوب المقدّمة. 

". لم يتقدّم في وضع الحروف تحقيق من المصئّف حول هيئة «افعل» إلا أنّ الهيئات مطلقاً حيث كانت 
ملحقة بالحروف فكأنّ الكلام فيها قد تقدّم في ضمن الكلام في الحروف. 

. تعليل لقوله: «وإلآ لما صمّ إنشاؤه بها». 
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واتّصافٌ”" الفعل بالمطلوبيّة الواقعيّة والإرادة الحقيقيّة الداعية إلى إيقاع 
طلبه (الفعل) وإنشاء إرادته بعثاً نحو مطلوبه الحقيق وتحريكاً " إلى مراده الواقعى - 
لا يُنافى0" اتصافه <الفعل) بالطلب الإنشائي أنشنا. عرقت هن أن العنبة بندهها عمو من 
وجه فتجتمعان. والوجو د الإنشائني لكل شيء لَيْسَ إلا قصد حصول مفهومه (هذاالشيء) 
بلفظه. كان هناك طلب حقيق أو لم يكن, بل كان إنشاؤه (الطلب) بسبب آخر, من سائر 
دواعي الإنشاء. كالامتحان. 

ولعل منشأ الخلط والاشتباه-وتوهّم كون مفاد الهيئة الطلب الحقيقي ‏ تعارفٌ التعبير 
عن مفاد الصيغة بالطلب المطلق من دون تقييده بالحقيقي أو الإنشائي. قَتّوْهُمَ منه أنّ مفاد 
الصيغة يكون طلباً حقيقيّة يصدق عليه الطلب بالحمل الشائع. 

ولعمري أنّه هذا الاشباء) من قبيل اشتباه المفهوم بالمصداق, فالطلب الحقيق القائم 
بالنفس إذا لم يكن قابلاً للتقييد لا يقتضي أن لا يكون مفاد الميئة قابلاً له (التقييد) وإن 
تعارف تسميته بالطلب أيضا. وعدم تقييده ١مفاد‏ الهيئة) وهو الطلب_بالإنشائي 
ضوح إرادة خصوصه الإنناني) وأنْ” 2 الطلب الحقيق لا يكاد ينشاً بها (الهينة).لما 
عرفت من امتناع إيجاد الطلب الحقيقي التكويني بالإنشاء.كما لا يخنى. 

فانقدح بذلك7” صحًّة تقييد مفاد الصيغة بالشرط.كما مر هاهنا('' بعض الكلام. 


.١‏ شروع في رد المقدّمة الثانية. وهي كون انّصاف الفعل بالمطلوبيّة لأجل تعلّق مصداق الطلب به لا 
مفهومهة. 

". عطف تفسير لقوله: «بعثأ». 

“. خبر ل«اتصاف». 

:. معطوف على «إرادة». 

0 إشارة إلى الذي ذكره من كون مفاد الهيئة الطلب الإنشائي الذي هو كلّى لا الطلب الخارجي الذي هو جزئي. 

3 مرّ في بحث الواجب المطلق والمشروط عند التعرّض لكلام الشيخ الأنصاري في رجوع القيد إلى 
المادّة والاشكال عليه بصحّة رجوعه إلى الهيئة. 


4 جه واس ال االو ول القبو تبر ولك سا بدن هيل الوصؤل إلى كفانة الأول ا 
وقد تقدّم في مسألة اتحاد الطلب والإارادة ما يدي في المقام. من كون معنى الهسيئة هو 
الطلب الإنشائي القابل للتقييد”". 

هذا _-أي: الرجوع إلى إطلاق الهيئة -إذا كان هناك إطلاق, بوسيلة مقدّمات الحكمة. 

وأا إذا لى يكن, كما إذاكان دليل الوجوب ُبياكالإجماع أو لفظيَاً ولم يكن المولئ في مقام 
البيان. فلا بد مسن الاإتيان به (ذاك الواجب) فى ما إذاكان التكليف بمااحتمل 
كونه (ذاك الواجب) شر طاً له(" فعلياً مثلاً:إذا شك في كون الوضوء واجباً نفسيّاً أو غيرياً لأجل 
الصلاة, فلابدٌ من الإتيان به في ما إذا كان التكليف بالصلاة التي احتمل كون الوضوء شرطاً لها 
فعلياً. للعلم بوجوبه ١هذا‏ المشكوك) فعلاً وإن لم يعلم جهة وجوبه. من كونه نفسيّاً أو غيرياً. 

وإِلآ يكن فعليّاً -كما إذا لم يدخل وقت الغير فلا يجب الإتيان بهذا الواجب المشكوك. لعدم 
وجوب ذي المقدّمة بعدٌء ومن المعلوم أنه مهما شك في وجوب شيء ولم يكن هناك بيان عليه من 
الشرع ولا من العقل جرت البراءة عنه شرعاً وعقلاً. لصيرورة الشك فيه بدويا كنا لايخن. 

تذنيبان 

[1. استحقاق الثواب والعقاب وعدمه في الواجب الغيري] 

الأوّل: لاريب في استحقاقٍ الثواب على امتثال الأمر النفسي وموافقته. 
واستحقاق العقاب على عصيانه ومخالفته عقلاً. 

وأمّا استحقاقههما على امتثال الغيري ومخالفته ففيه إشكال. من كونه امتثالاً 
لأمره تعالى. ومن أنّ الأمر الغيري يكون في الحقيقة للبعث إلى إيجاد الواجب النفسي 
بإتيان مقدّمته الوجوديّة. فلا مصلحة في الأمر الغيري إِلّا هذا وهو لا يوجب قربا حتّى 


يتركن عليه النواي: 


.١‏ راجع: الجهة الرابعة من الجهات المتعلّقة بمادّة الأمر. 
". الضمير راجع إلى الموصول فى «بما احتمل» المراد به الواجب النفسي. 
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وإنكان التحقيق عدم الااستحقاق على موافقته ومخالفته _بما هو موافقة ومخالفة ‏ 
ضرورةاستقلال العقل بعدم الاستحقاق إلا لعقاب واحد أو لثوابكذلك-أي: واحد- 
في ما خالف الواجب وم يأت بواحدة من مقدّماته على كثرتها (المقدّمات) -أو 
وافقه ١الواجب)‏ وأتاه بما له من المقدّمات. 

نعم لا بأس باستحقاق العقوبة على امخالفة للأمر النفسي عند ترك المقدّمة, لأدائه 
إلى عصيان الأمر النفسي من حين مخالفة الأمر الغيري. وبزيادة المثوبة على الموافقة في ما لو 
أ بالمقدّمات _بما هي مقدّمات له «الواجب) من باب أن الواجب يصير حينئذٍ من 
أفضل الأعمال حيث صار أشقّها. وعليه يغزّل ما ورد في الأخبار من الشواب على 
المقدّمات, كقول أبي عبد الله 9ة: «من زارٌ أمير المُؤْمنينَ ئة ماشياً كَنَبَ اله له بكلٌ حُطْوةٍ حَجّةٌ 
وعُمرة فإن رَجَعَ نناضيا كك لله له بكلّ خُطوةٍ حَجَُتِينِ وعُمِرَكينِ»! كٍ وما ورد في ثواب زيارة أبي 
عبد الله الحسين لة: «إنّ لكلّ قدم ثواب عِتتي عبدٍ من أولاد إسماعيل»”". أو ينرّل على التفضّل, 
نتأمّل جيّداً. 

وذلك لبداهة أنّ موافقة الأمر الغيري _بما هو أمر, لا بما هو شروع في إطاعة الأمر 
النفسي -لا توجب قرباً ولا مخالفتّه -بما هوكذلك _بُعداً والمثوبة والعقوبة إففا 
تكونان من تبعات القرب والبعد, فإذا امتنع الاستحقاق فلا محيص عن حمل ما دل على 
الثواب على المقدّمات على أحد الوجهين المذكورين. 

إشكال ودفع 

ما الأوّل: فهو أَنّه إذاكان الأمر الغيري _-بما هو لا إطاعة له ولا قرب في موافقته. 
ولا مثوبة على امتثاله. فكيف حال بعض المقدّمات -كالطهارات _-حيث لا شبهة فى 


.١ح وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب المزار وما يناسبه.‎ .١ 
وسائل الشيعة: ب١؛ من أبواب المزار وما يناسبه. ح1.‎ ." 


0 لواب انو دعي وا ور واوا اع وتو با وقد فود تراه هيل لوصول الوكتانة الأصول‎ ١ 
حصول الاطاعة والقرب والمثوبة بموافقة أمرها؟ هذا.‎ 

مضافاً إلى أنّ الأمر الغيري لا شبهة في كونه توضّلياًإذ الغرض منه التوضل إلى ذي 
المقدّمة بمجرّد وجود المقدّمة, ولا يعتبر في متعلّق الأمر المقدّمي قصد القربة وقد اعتبر في 
صحّتها (الطهارات) إتيانها بقصد القربة. 
[الجواب عن الإشكال] 

وأمّا الثاني: فالتحقيق أن يقال: إِنّ المقدّمة فيها (الطهارات) بنفسها مستحبّة 
وعبادة, فالثواب مترتّب على أمر ها النفسي الاستحبابي العبادي. وهذا الأمر النفسي العسبادي 
موضوع للأمر المقدّمي الغيري. وغاياتها_كالصلاة والطواف إِنما تكون متوقّفة على إحدئ 
هذه العبادات, فلا بدّ أن يوق مها (الطهارات) عبادة وإلآ فلم يوت بماهومقدّمة 
لها (الغايات». فقصد القربة فيها إما هو لأجل كونها في نفسها أموراً عباديّة ومستحبّات 
نفسيّة لا لكونها مطلوبات غيريّة. 

إن قلت: إن الطهارات لو كانت مطلوبات نفسيّة عباديّة فَلِمَ لا يقصد أمرها النفسي ويكتفى في 
مقام الامتئال بقصد أمرها الغيري مما لا يقرّب إلى المولئ؟ 

قلت: والاكتفاء بقصد أمرها الغيري فإنماهو لأجل أنّهِ يدعو إلى ماهو كذلك_أي:ما 
هو عبادة في نفسه. حيث إِنّه (الأمر الغبري) لا يدعو إلا إلى ما هو المقدّمة. فقصد الأمر 
الغيري قصد إجمالي لما هو عبادة في نفسه. فافهم' ". 
[جوابان أخران عن الإشكال] 

وقد تفصّى عن الإشكال بوجهين آخرين”": 
.١‏ لعلّه إشارة إلى أن الموجب لعباديّة شيء إذا كان دعوة أمره العبادي ‏ بحيث يكون منشأ عباديّته قصد 
دلك الأمر تفصيلاً أو إجمالاً فهو مفقود في المقام, إذ مع الجهل بعباديّته أو الغفلة عنها لا يكون الداعي إلى 


إتيانه إلا الأمر الغيري المغاير للأمر العبادي, فكيف يكون الداعى حينئذٍ ولو إجمالاً_الأمر العبادي؟ 
". مذكورين في مطارح الأنظار: و" ا 
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أحدهما: ما ملخّصه: أنّ الحركات الخاصّة _كفّسل جميع البدن في الفُسل والفّسلتين 
والمسحتين في الوضوء ريما لا تكون محصّلة لما هو المقصود منها من العنوان الذي 
تكون بذاك العنوان مقدّمة وموقوفاً عليها (الحركات» فلا بدّ في إتيانها بذاك العنوان 
من قصد أمرها الغيري. لكونه ١أمرها‏ الفيري) لا يدعو إلا إلى ما هو الموقوف عليه. 
فيكون (قصد الأمر الغيري) عنواناً إجماليّاً ومرآة لها (المقدّمة)ءفإتيانٌ الطهارات عبادة 
وإطاعةً لأمرها لَيْسَ لأجل أنّ أمرها المقدّمى يقضي بالإتيان كذلك_أي:عبادةبل إنما 
كان لأجل إحراز نفس العنوان, الذي تكون «الطهارات) بذاك العنوان موقوفاً عليها. 

محصّل هذا الوجه: إِنَّ ذوات تلك الحركات الخاصّة في الوضوء والغسل ليست مقدّمة للصلاة. 
بل هي بعنوان خاصٌ تكون مقدّمة لها وحيث لا نعلم تفصيلاً ذلك العنوان المأخوذ فيها فنأتي بتلك 
الحركات بداعي أمرها الغيري كي يكون قصد الأمر الغيري عنواناً إجماليَاً ومرآتاً لذلك العنوان 
الخاصٌ المأخوذ فيها. 

وفيه: مضافاً إلى أنّ ذلك0" لا يقتضي الإاتيان بها (الطهارات) كذ لك. أي: بقصد أمرها 
الغيري. لإمكان الإشارة إلى عناوينها. التي تكون بتلك العناوين موقوفاً عليها. ينحو 
آخر غير قصد امتثال الأمر الغيري. ولو بقصد أمرها وصفاً. لا غاية وداعياًكما يدّعيه 
المتفضّي. بل كان الداعي إلى هذه الحركات الموصوفة بكونها مأموراً بها شيئاًآخر غير 
أمرها الغيري. كما لو نوى الوضوء الواجب لا بداعي الأمر الغيري, بل بداعي التبريد أو التنظيف. 
فإنّ التوصيف أيضاً عنوان مشير إلى العنوان الواقعي, لكن لا تتّصف الحركات بكونها عبادة, مع أنه لا 
إشكال في لزوم الإتيان بها على وجه العبادة. 

أنه" غير وافٍ بدفع إشكال ترتب المثوبة عليها (الطهارات». لأنَّ الأمر الغيري لا 


.١‏ أي: الذي ذكر من كون الحركات الخاصّة لا تكون محصّلة للعنوان الذي تكون بذاك العنوان مقدّمة. 
معدا مو حر لقوله: «فيه». 


حك ل وو روسو ا أ امص اوت اين لضو ل ال كناب الاممر 0 
يترتّب عليه الثواب. وإن كان وافياً بدفع الإشكال من ناحية قصد القربة. لكون قصد الأمر الغيري 
عنواناً إجماليّاً مشيراً إلى العنوان المقوّم لعباديّة الطهارات.كما لا يخى. 

ثانهما: ما محصّله: أنّ لزوم وقوع الطهارات عبادة إِما يكون لأجل أنّ الغعرض 
من الأمر النفسي بغاياتها لا يكاد يَحْصّلَ بدون قصد التقرّب يمو افقته (الأمر النفسي). 
كذلك لا يحصل مالم يوت مها (الطهارات) كذلك. أي: بقصد القربة. لا باقتضاء أمرها 
الغيري _حتّى يرد عليه: أنّ الأمر الغيري لا يصلح للمقرّبيّة بل لأجل الغرض من الأمر النفسي. 

وبالجملة: وجه لزوم إتيانها (الطهارات) عبادة. إنما هو لأجل أن الغرض في الغايات 
لايحصل إلا بإتياز خصوص الطهارات من بين مقدّماتها أيضاً بقصد الإطاعة, كلزوم 
إتيان نفس الغايات على وجه الاطاعة. 

وفيه أيضا: أنه غير واف بدفع إشكال ترتّب المثوبة عليها (الطهارات):وإنكان دافعاً 
لإشكال عدم صلاحيّة الأمر الغيري للمقرّبيّة. 
[وجه آخر لتصحيح عباديّة الطهارات الثلاث] 

وأمّا ما رما قيل'"-في تصحيح اعتبار قصد الإطاعة في العبادات من 
«الالتزام بأمرية: أحدهما كان متعلّقاً بذات العمل, يعني: بذات الوضوء. وهذا الأمر من 
سنخ الطلب الغيري ليتمكّن العبد بوسيلة هذا الأمر من الإتيان بما هو المقدّمة. أي: من الإتيان 
بالشيء بداعي وجوبه الغيري. والثاني بإتيانه بداعي امتثال الأوّل». وهذا الأمرهوالأمر 
الغيري الترشّحيء فيأمر بذي المقدّمة فيترشّح منه الوجوب الغيري إلى ما هو المقدّمة. كأنَّ هذا الأمر 
يقول: «آتُوا الوضوء بداعي أمرها الغيري». 

قلا" يَكادٌ يدْدِي في تصحيح اعستبارها (القربة) في الطهارات. إذ لولم تكن 


.576 القائل هو المحقّق الرشتي في بدائع الأفكار:‎ .١ 
جواب «أمّا».‎ ." 
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الطهارات بنفسها _أي: بدون قصد القربة - مقدّمة لغاياتها. كما هو المفروض. لا يكاد 
يتعلّق بها (الطهارات) أمر من قبل الأمر بالغايات. فإنّ الأمر الغيري لا يترشّح إِلّا على ما هو 
مقدّمة بالحمل الشائع. والمفروض أنّ الطهارات بدون قصد القربة ليست مقدّمة. فن أين يجيء 
طلبٌ آخر من سنخ الطلب الغيري. متلق بذاتها (الطهارات» ليتمكّن به من المقدّمة - 
يعني: الوضوء مع قصد القربة في الخارج؟ هذا. 

مع”" أن في هذا الالتزام ما في تصحيح اعتبار قصد الطاعة في العبادة على ما 
عرفته مفصّلاً سابقاً من القطع بأَنّه ليس في العبادات إلا أمر واحد. فتذكر. 
[؟. عدم اعتبار قصد الغايات في صحة الطهارات] 

الثانسي: إِنّه قد الْقَدَحَ ماهو التحقيق في وجه اعتبار قصد القربة في 
الطهارات -من كونها مستحبّات نفسيّة ‏ صحّتها ولو لم يوت بها بقصد التوصّّل 
بهاإلى غاية من غاياتهاء لعدم نشوء عباديّتها عن الأمر الغيري حتى تتوقف صحّتها 
على قصد ذلك الغير. 

نعم. لوكان المصحَّحٌ لاعتبار قصد القربة فيها (الطهارات) أمرّها الغيري. لكان 
قصد الغاية مما لا بدٌ منه فى وقوعها صحيحة, فإنّ الأمر الغيري لا يكاد يمتثل إلا إذا 
قصد التوصّل إلى الغير. حيث لا يكاد يصير داعياً إلا مع هذا القصد. فإِنّه تابع لأمر 
نفسي ومقتضى تبعيّته له أن يكون في مقام الامتئال أيضاً كذلك. فامتثال الأمر الغيري منوط بقصد 
امتثال الأمر النفسي. بل في الحقيقة يكون هو (قصد النوصّل» الملاك لوقوع المقدّمة عبادة 
ولولم يقصد أمرها الغيري. بل ولو لم نقل بتعلّق الطلب مها (الطهارات) أصلاً. 

وهذ!" هو السرٌ في اعتبار قصد التوصّل فى وقوع المقدّمة عبادة. 
.١‏ إشكال آخر على الوجه الأخير. وهذا هو الإشكال المتقدّم في بحث التعبّدي والتوصّلي من امتناع 


دخل قصد القربة في متعلّق الأمر العبادي وعدم كون تعدّد الأمر مجدياً. 
؟. إشارة إلى الذي ذكره من كون التوصّل إلى الغير ملاك عباديّة الطهارات. 


1" ل ا عه و ايسا مهيل الول الؤركنانة الأضول 1 

لا ما توهّم من «أنّ المقدّمة إنما تكون مأموراً بها بعنوان المقدّميّة, فلا بدَ عند 
إرادة الامتثال بالمقدّمة من قصد هذا العنوان. لتوقف حصول المأموربه على القصد المزبور. 
وقصدهاكذلك لا يكاد يكون بدون قصد التوصّل إلى ذى المقدّمة مها (المقدّمة)70". 

فإنّه فاسدٌّ جدّاً. ضرورة أنّ عنوان المقدّميّة ليس بموقوف عليه الواجب فإنَ ما 
يتوقف عليه ذو المقدّمة هو ذات المقدّمة لا عنوان مقدّميّتها-ولا بالحمل الشائع مقدّمة 
لاوجب ر]فاكان القدمة هو تقس العتونات :فالرهوت نمارينا الأدقة: 
والمقدمية نا تكون غلة لؤكون] (النكتنة) «الندك فيه شلك لزسرب السقدية: 
خارجة عن متعلّق الأمر. فلا يعتبر حينئذٍ قصدها في امتثال الأمر الغيري. وإِنّما يعتبر قصدها إذا 
كانت من الجهات التقييديّة كالظهريّة والعصريّة ونحوهما ممّا له دخل في متعلّقات التكاليف. 

[5. الواجب الأصلي والواجب التبعى”"] 

ومنها: تقسيمه إلى الأصلىي والتبعيٌ. 

والظاهر أن يكون هذا التقسيم بلحاظ الأصالة والتبعيّة في الواقع ومقام 
العبوت0 حيث يكون الشيء: 

تارة: متعلّقاً للارادة والطلب مستقالة لاتبعاً لإرادة غيره. للالتفات إليه بما هو عليه 
ما يوجب طلبّه فيطلبه, وهذا هو المسمّئ بالواجب النفسي.كان طلبه (الشيء) تهنا 
كالقلاة او يريا #الوضوة: 

والشتسرئ ‏ متعملقاً للآزاةة شيعا لكراةة شهري لجال كون ارالك لأدمنة 
.١‏ مطارح الأنظار: ./١‏ 
".لا يخفئ أن المحقّق الخراسانيت ذكر هذا التقسيم في ذيل الأمر الرابع المتضمّن لبيان تبعيّة وجوب 
المقدّمة لوجوب ذيها في الإطلاق والاشتراط. مع أنّ اللازم ذكره في الأمر الثالث المنعقد لتقسيمات 
الواجب. لهذا احتمل بعض المحشّين كونه غفلة من المصّف أو سهوأ من قلم الناسخين. وكيف كان فقد 


ذكرناه فى المقام. 
. تبعاً للشيخ الأعظم الأنصاري, كما في مطارح الأنظار: //. 
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لإرادته ١ذلك‏ الغيرا» من دون التفات إليه (الشيء) بما يوجب إرادته (الشيء).وهذا هو 
الستعن بالواجب التبعى. 

لا أن يكون التقسيم بلحاظ الأصالة والتبعيّة في مقام الدلالة والاشبات!", 
فإِنّه ١النيء)‏ يكون في هذا المقام: 

تارة: مقصوداً بالافادة, بأن يكون سوق الكلام لإفادته, فتكون دلالة الكلام على طلبه 
استقلالاً. 

وأخرئ: غير مقصود بها على حدة, فلايكون الكلام مسوقاً لإفادته. إل أنه (الشيء) 
لازم الخطاب.كما في دلالة الإشارة. وهي مالا يكون المدلول فيها مقصوداً بالخطاب. كدلالة 
قوله تعالى: «الوالداثٌ يُرْضِعْنَ أولادَهُنَّ حَولَينٍ كاملين»7 وقوله: «وَحَمْلَهُ وَفِصَالَه ثلاثونَ 
سَهْرأً»7" على أنّ أقلّ مدّة الحمل سئّة أشهر, فإنّه غير مقصود بالخطاب. و نحوها (دلالة الإشارةك. 
كدلالة القضيّة الشرطيّة وغيرها من القضايا ذوات المفاهيم على مفاهيمها. 

وعلى ذلك”؟ فلا شبهة في انقسام الواجب الغيري إلبهما (الأصلي والتبعي) واتصافه 
بالأصالة والتبعيّة كلتمههاء حيث يكون «الواجب الغيري): 

تارة: متعلّقاً للإرادة على حدة عند الالتفات إليه بما هو مقدّمة, فيكون غيريّاً أصاياً 
كالوضوء. فإنّه مقدّميٌ فيكون غيريّاً ومتعلّق للإرادة والطلب على حدة_كما في قوله تعالى: «يا أيّها 
الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق» -فيكون أصلياً. 

وأخرئ: لا يكون متعلّقاًها الإرادة)كذلك_أي: على حدة_عند عدم الالتفات إليه 


كذلك _أي: بما هو مقدّمة فإنّه يكون لا محالة مراداً تبعاً لإرادة ذي المقدّمة. على 


١.كما‏ هو مذهب صاحبى الفصول (ص ؟8) والقوانين .)٠١ 7-١١ ١/1١(‏ 
". البقرة: 7777. ١‏ 

.١6 الأحقاف:‎ 

4. أي: الذي ذكرنا من كون التقسيم ناظراً إلى مقام النبوت. 


لعلف دوم مم و عبد قر اقه بدو و قرس ديدهتل لوصول إلى كفاية الأضول 60 
الملازمة بين وجوب الواجب ومقدّمته. 

كما لا شبهة في اتصاف النفسي أيضاً_كالغيري_بالأأصالة, حيث يكون الشيء متعلقاً 
لارادة المولئ وطلبه مستقلاً. 

ولكنّه لا يَنَصِفُ بالتبعيّة, شوورة اله شا له يكاد يتعلّق به (الواجب» الطلب 
النفسي مالم تكن فيه مصلحة نفسيّة. ومعها (المصلحة) يتعلّق به(" الطلب مستقلاً - 
ولولم يكن هناك شيء آخر مطلوب أصلاً كا لا يخ. 

نعم, لو كان الاتنّصاف بهم (الأصالة والتبعية) بلحاظ الدلالة, إِتَضَفَ النفسي ,هما 
أيضاً كالغيري. ضير ورة أَنّهِ قد يكون الواجب النفسي غير مقصود بالافادة, بل أفيد بتبع 
غيره المقصود مها (الإفادة) .كما تقدّم في دلالة الإشارة ونحوها. 

لكن الظاهر _كما مه" _أ نَالاتّصاف بهم (الأصالة والتبعية) نا هو في 
نفسه <الواجب)ءلا بلحاظ حال الدلالة عليه (الواجب»). فليس المقصود من البحث أنّ الدليل 
الدالٌ على الواجب إمّا يدلّ عليه مستقلاً وإمّا يدلٌ عليه ضمناً وإشارة, وإلآ لما انّصف الواجب 
النفسي بواحد منهما (الأصالة والتبعيّة) إذا لم يكن بعد مفادَ دليل, وهوكما ترئ, لانتصاف 
الواجب النفسي الذي لم ينهض عليه دليل بالأصالة. 
[الشك في الأصالة والتبعيّة] 

ثم إنّهِ إذاكان الواجب التبعى مالم يتعلّق به إرادة مستقلّة. فإذا شك في واجب أنّه 
أصلي أو تبعىّ فبأصالة عدم تعلّق إرادة مستقلّة به يغبت أَنّه تبعيٌ» لأنّ أصل الوجوب 


.١‏ في النسخ: «بها» بدل «به». والصواب ما ذكرناء فإنّ الضمير يرجع إلى النفسي لا الى المصلحة. 

". مرّ في وَل البحث. حيث قال: «والظاهر أن يكون هذا التقسيم...». ولعلٌ وجه الظهور أنّكون الوصف 
بحال الوصوف أولى من أن يكون بحال المتعلق #وانن المعلوم أن عل الاصالة والتبعية بدي تبقام التبوت 
يوحك كرون الرضف وهو الأصلي والتبعي مدا ل الحوصواف: أعني: : تفن الوجوي فقولا الوجوب الأطلي 
والوجوب التبعي؛ بخلاف ما إذا جعلتا بحسب مقام الإثبات, فإنّ الوصف حينئذٍ يكون بحال المتعلق. وهو الدليل. 
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ابت بالوجدان وتبعيّته ثابتة بالأصل. ويترتّبٍ عليه آثاره إذا فرض له أثر شرعى. كما في 
الن كسائز الموضوعات المتقومة بأمور عدمكة الى ينبن عاد جوتيها بالوتيدان والتجرم 
الآخر بالأصل. كموضوع الضمان المركب من الاستيلاء على مال الغير وعدم رضاء المالك به. في 
كون الأوّل محرزاً وجداناً والآخر تعبّداً باستصحاب عدم رضاء المالك. 

نعم, لو كان التبعي أمراً وجوديّاً خاصّاً ٠‏ غير متقوّم بعدمىء , فعض أنه عتبارة عنقا 
تعلّقت به إرادة إجماليّة تبعاً لإرادة غيره ‏ وإن كان هذا الأمر الوجودي يلزمه ١الأمر‏ العدمي). 
وهو عدم اللحاظ الاستقلالي ع كان يثبت مها (أصالة عدم تعلق ,إرادة مستقلّة به) الاعلى 
القول بالأصل المثبت,ء فيقال: الأصل عدم تعلق إرادة مستقلّة, فاللازم أن تكون إرادة تبعيّة. كما 
هو واضح. فافهه”") 


الأمر الرابع 
[تبعيّة وجوب المقدّمة لوجوب ذيها في الإطلاق والاشتراط] 
لا شبهة في أن وجوب المقدّمة_بناء على الملازمة يتبع في الإطلاق 
والاشتراط وجوب ذي المقدّمة» لأنّ وجوبها معلول لوجوب ذيها. كما أشرنا إليه في 
مطاوي كلماتنا"". 


.١‏ جواب «لو». 

".عله إشنازة إلى أنه لا يقت الوجوب التبعى ديناء على كوت أمراً وَجْودَياً حتى على الول بنالأضل 
المثبت. وذلك لابتلاء أصالة عدم تعلّق إرادة مسعتلة بأضالة عدم تعلق إرادة تتبعيّة, فإنَ حجيّة الأصل 
المثبت كما تقتضي كون الوجوب تبعيّاً كذلك تقتضي كون الوجوب أصليا. لأنْ كلاً من الأصليّة والتبعيّة من لوازم 
عدم الآخر ألذي هو مجرى الأصلء فلا محالة يقع التعار ض بين أصالتي عدم تعلق إرادة مستقلة, وعدم تعلّق إرادة 
تبعيّة. 

أو إشارة إلى عدم جريا ن الأصل العملي في هذا المقام أصلاً لعدم ترتب أثر شرعيّ عليه, وذلك لأنّالأثر مترئب على 
أصل الوجوب من دون دخل للأصليّة والتبعيّة فيه. و المفرو ض العلم بأصل الوجوب, فتدير.. .. (منتهى الدراية). 
*. فى أوائل الأمر الثالث. 


16 ع د با ا لد وه جد ييل الرعول إن كناد امول ا 
[مسلك صاحب المعالم] 

ولا يكون مشروطاً بإرادته (ذي المقدّمة) .كما يوهمه ظاهر عبارة صاحب المعالم !ة 
في بحث الضدً. حيث قال: «وأيضاً فحجّة القول بوجوب المقدّمة! على تقدير 
تسليمها الحجّة) إنما تنهض دليلاً على الوجوب في حال كون المكلّف مريداً للفعل 
المتوققف علمها (المقدّمة).كما لا يخ على من أعطاها (الحجّة) حقّ النظر»(". 

وأنت خبير بأنّ هبوضها (الحبئّة) على التبعيّة في الإطلاق والاشتراط واضح. لا يكاد 
يخنى, لأنّ العلة التامّة في ترشّح الوجوب على المقدّمة توقف ذيها عليها. بحيث يمتنع وجوده بدون 
المقدّمة فلابدٌ حينئذٍ من وحدة وجوبي المقدّمة وذيها سنخاً من حيث الإطلاق والاشتراط. لأنَّ هذه 
الوحدة هي قضيّة الرشح والمعلوثية. وإن كان نهوضها على أصل الملازمة لم يكن ,هذه 
المثابة من الوضوح.كما لا يخق. 
[مسلك الشيخ الأنصاري وصاحب الفصول] 

وهل يعتبر في وقوعها (المقدّمة) على صفة الوجوب أنْ يكونّ الإتيان بها بداعي 
التوصّل بها إلى ذي المقدّمة.كما يظهر مما نسبه إلى شيخنا العلامة _أعلى الله مقامه ‏ 
بعضٌ أفاضل مقرّري بحثه(". أو ترتّبُ! ذي المقدّمة عليها. بحيث لولم يترتّب 
عليها لكشف عن عدم وقوعها على صفة الوجوب.كما زعمه صاحب الفصول:7#”. 

أو لا يعتبر”" في وقوعهاكذلك شيء منهما؟ الظاهر عدم الاعتبار. 


.١‏ المراد من هذه الحجّة ما سيأتي من الاستدلال ب«أنّه لو لم تجب لجاز تركها...». 

؟. معالم الدين: ./١‏ 

*. مطارح الأنظار: 77. قال: «هل يعتبر في وقوعه على صفة الوجوب أن يكون الإتيان بالواجب الغيري 
لاجل التوصّل به إلى الغير أو لا؟ وجهان. اقواهما الاوّل». 

غ. عطف على قوله: «أن يكون». 

©. الفصول الغرويّة: .45-41١‏ 

1. معطوف على: «هل يعتبر». 
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[رد مختار الشيخ الأنصاري من القول باعتبار قصد التوصّل] 

أَمّا عدم اعتبار قصد التوصّل, فلأجل أنّ الوجوب لم يكن بحكم العقل_الحاكم 
بالملازمة إلا لأجل المقدّميّة والتوقف. وعدم دخل قصد التوصّل 
فيه (التوقّف والمقدّميّة) واضح. لأنّ قصد التوصّل موقوف على المقدّميّة. فلو توقفت المقدّميّة 
على قصد التوصّل لدارء ولذا اعترف شيخنا العلامة, أعلى الله مقامه(". بالاجتزاء بما لم يقصد 
به ذلك القصد للتوصّل في غير المقدّمات العباديّة, كالستر بالنسبة إلى الصلاة. لحصول ذات 
الواجب وإن لم يقصد بالمقدّمة التوصّل به. فيكون تخصيص الوجوب بمخصوص ما قصد 
به التوصّل من المقدّمة _بلا مخصّصء فافهم!". 

نعم, إِمَا اعتبر ذلك القصد للتوصّل في الامتثال بالنسبة إلى الأمر الغيري وترتّب الشواب 
عليه. لما عرفت”" من أَنّه لا يكاد يكون الآتي مها (المقدّمة) بدونه (قصد الوصّل) تمتثلاً 
لأمرها (المقدّمة) وآخذاً في امتثال الأمر بذمها (المقدّمة).فيئاب بثواب أشقّ الأعمال, 
فلو أمر المولئ بالحجّ فاشترى العبد الزاد والراحلة لغير الحصّ لم يمتثل أمر المقدّمة ليثاب عليه. نعم, 
لو ذهب بهذا الزاد والراحلة إلى الحجّ كان له ثواب أصل الحجّ. 

فيقع' * الفعل المقدمي على صفة الوجوب ولو لم يقصد به التوصّل -كسائر 
الواجبات التوصّليّة لا على حكنه السابق الثابت له لولا عروض صفة توقّف 
الواجب الفعلى المنجّز عليه. 


'. لعلّه إشارة إلى أنّ حصول الغرض بالمأتيّ به لا يستلزم وقوعه على صفة الوجوب فيمكن أن يكون 
التخصيص لأجل وقوعه على صفة الوجوب, لا لمقدّميّته. فلا يكون التخصيص بلا مخصّص... (منتهى 
الدراية). 

#اقى أوائل التذنيب الثاتى من تنيب التفسى والفيزئ:. 

5. تفريع على عدم اعتبار قصد التوصّل في وقوع المقدّمة على صفة الوجوب. وإشارة إلى الثمرة بين 
القول باعتبار قصد التوصّل وعدمه. 


0" تجو جنار لمجو نودت اسه مانم ف ونوك بن تجهدل الو ل إلى كنليةا الأضول) 

فيقع الدخول فى ملك الغير واجباً إذاكانت مقدّمة لإنقاذٍ غريق أو إطفاءٍ حريق 
واجب فعلى لا0' حراماً. وإن لم يلتفت إلى التوقّف والمقدّميّة, لأنّ ملاك وجوب المقدّمة 
هو التوقّف التكويني الذي لا دخل للالتفات -فضلاً عن القصد_فيه. غاية الأمر يكون المكلف 
حينئزٍ -أي: حين عدم الالتفات إلى التوقّف والمقدّميّة ‏ متجرّئاً فيه (الدخول». لأنه أنئ بما هو 
واحنن :واقعا باغتقاه عرمته: وهذا ناء غلى وجوت النقدّمة مطلقا, كما هو النشهور وما بباء عل 
وجوب المقدّمة بقيد الإيصال أو قصده فالدخول المزبور باتي على حرمته. لعدم قصد اللإيصال لكونه 
غير ملتفت حسب الفرض. 

كما أَنّه مع الالتفات إلى التوقّف والمقدميّة. يتجرّأ بالنسبة إلى ذي المقدّمة, في ما إذا لم 
يقصد التوصّل إليه ١ذي‏ المقدّمة) أصلاً. لعدم قصده فعل الواجب. أععني: ذا المقدّمة, إذ لم 
يقصد التوصّل بالمقدّمة إليه. بأن دخل ملك الغير عالماً بالغريق بانياً على عدم إنقاذه ثم أنقذه. فإنّ 
بنائه كان تجرّياً. وإِنّما قلنا بأنْه أنقذه لأنّه لو لم ينقذه أصلاً كان فاعلاً للحرام القطعي. 

وهذا بناء على مذهب المشهور من إطلاق وجوب المقدّمة. وأمّا بناء على وجوبها بقيد الإيصال 
أو قصده, فيكون مر تكباً للحرام القطعي. لعدم جواز الدخول في ملك الغير بلا إذن منه بدون اللإيصال 
أو فقَصِنْده: 

وأما إذا قصده ١النوصّل)‏ ولكنّه لم يأت بها (المقدّمة) مهذا الداعى. بل بداع آخر أكده 
ضحد التو كل كنازة انحل تان لمر لايد اق الوكل ينإل إنقاة التريى»بلبداعس المزانة 
في البستان. ولكن أكّد هذا الداعي بقصد التوصّل بالدخول إلى الإنقاذ. فيكون الدخول حينئذٍ واجباً. 
فلا يكون نتجةثا أصلا لافي المقدّمة ولافي ذي المقدّمة. 

وبالجملة: يكون التوصّل بها (المقدمة) إلى ذي المقدّمة من الفواتد المترتّبة على 
المقدّمة الواجبة. لا أن يكون قصده قيداً وشرطاً لوقوعها على صفة الوجوب. لثبوت 


.١‏ معطوف على «واجبأ». 
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ملاك الوجوب في نفسها بلا دخل له (القصد) فيه (الملاك) أصلاً. وإلا ل حصل ذات 
الواجب ولما سقط الوجوب به <اتيان المقدمة بدون قصد التوصّل) .فلا بد من الإعادة. مع أنَّ 
الشيخ الأنصاري ملتزم بعدم لزوم الإعادة.كم| لا يخئى. 

ولا يقاس على ما إذا أ بالفرد امحرّم منها (المقدّمة).لو كان للمقدّمة فردان: مباح 
ومحرّم,كالطريق إلى إنقاذ الغريق. حيث يسقط به الوجوب. مع أَنّه ليس بواجب. 

وذلك”" لأنّ الفرد الحرّم إنا يسقط به الوجوب لكونه كغيره في حصول الغرض 
به بلا تفاوت أصلاً. إلا أَنّه (الفرد المحرم) لأجل وقوعه على صفة الحرمة لا يكاد يقع 
على صفة الوجوب. 

وهذا بخلاف ماهاهناء فإنّه (١مالم‏ يقصد بها التوضل) إن كان كغَيره مما يقصد 
بهالتوصّل-في حصول الغرض. فلا بد أن يَقَمَ على صفة الوجوب 
مثلّه (ماقصد به التوضّل». لُِبوتِ المقتضي فيه بلا مانع, إذ المفروض عدم مزاحمة ملاك 
الوجوب لملاك الحرمة, بخلاف المقدّمة المحرّمة, فإنّ ملاك وجوبها مزاحم لملاك الحرمة, ولذا لا 
يؤْثّر في الوجوب. 

والآيثبت فيه المقتضي بلا مانع كناكان يسقط به١(مالم‏ يقصد بها التوضّل) 
الوجوب ضيرورة. والتالي -يعني: عدم سقوط الوجوب بالمقدّمة التي لم يقصد بها التوصّل - 
باطل بداهة, لعدم شبهة من أحد في سقوط الوجوب به. فيكشف هذا (السقوط) عن عدم 
اعتبار قصده«الدوصّل) في الوقوع على صفة الوجوب قطعاً وانتظر لذلك7") 
تتمّة توضيح. 

والعجب أنه «النبخ الأنصاري) شَّدَّدَ النكير على القول بالمقدّمة الموصلة, واعتبار(" 
.١‏ أي: عدم جواز القياس. 


". أي: للذي ذكرنا من عدم اعتبار قصد التوصّل في اتصاف المقدّمة بالوجوب. 
”. معطوف على «المقدّمة الموصلة» وتفسير لها. 


يفف او ساس العا بطو تن الوا شيو وكين انود نهدل الرضول إلى كقارة لاصولا 
ترتّب ذي المقدّمة عليها في('» وقوعها على صفة الوجوب _على ما حرّره بعض 
مقرّري بحثه:” "7" يتوجّه على اعتبار قصد التوصّل فى وقوعها (المقدّمة) 
كذلك. أي: على صفة الوجوب. فراجع تام كلامه _زيد في علوٌ مقامه وتأمّل في نقضه 
وإبرامه(». 
[رد مختار الفصول من القول بوجوب المقدمة الموصلة دون غيرها] 

وأمّا(©» عدم اعتبار ترب ذي المقدّمة عليها (المقدمة) فى وقوعها على صفة 
الوجوب. فلأنه لا يكاد يعتبر في الواجب إلا ما له دخل في غرضه «الواجب) الداعي 
إلى إيجابه. والباعث على طلبه. وليس الغرض من المقدّمة إل حصول ما لولاه لما 
أمكن حصول ذي المقدّمة, ضير ورة أَنّه لا يكاد يكون الغرض من إيجاب الواجب إلا ما 
يترتب عليه من فائدته وأثره ولا يترتّب على المقدّمة إل ذلك «التمكن». ولا تفاوت 
فيه ١هذالغرض)‏ بين ما يترتّب عليه الواجب ومالا يترتّبٍ عليه أصلاً 
| لمكي اشرق من اكنتتنة دوتو اليك الهاي دقاعتي لأ عمالة رتي 
علمهما (المقدّمة الموصلة وغيرها) كما لا يخنى, فلا وجه لتخصيص الوجوب بالمقدّمة الموصلة. 


.١‏ متعلّق ب«اعتبار». 

35 مطارح الأنظار: علاوهةل. 

”. متعلّق ب-«شدّد». 

#. وما أورده على الفصول ثلاثة أمور: 

أوّلها: إنّ الوجه في حكم العقل بوجوب المقدّمة ليس إلا أنَّ عدم المقدّمة يوجب عدم المطلوب. 

ثانيها: إنّ وجوب المقدّمة الموصلة يستلزم وجوب مطلق المقدّمة: لأنّ الأمر بالمقيّد بقيد خارجئّ مستلزم 
للآمن بدات الموقد: 

كاشف عن مطلوبيّة ذات المقدّمة من دون دخل لترتّب ذي المقدّمة عليها. 

وهذه الأُمور بعينها واردة على القائل باعتبار قصد التوصّل فى اتّصاف المقدّمة بالوجوبء كما هو منسوب 
إلى الشيخ الأنصاري #. 

0. معطوف على قوله: «أمَا عدم اعتبار قصد التوصّل فلأجل أنّ...». 


الأوامر / تبعيّة وجوب المقدّمة لوجوب ذيها 0 

وأمّا ترتّب الواجب على المقدّمة خارجاً فلا يعقل أن يكون الغرضٌ الداعيّ إلى 
إيجاءها (المقدّمة). والباعث على طلبها. فإِنّه الترب) ليس بأئّر ام المقدّمات -فضلاً 
عن إحداها _في غالب الواجبات. فإنّ الواجب إلا ماقل في الشرعيّات والعرفيّات ‏ 
فعل اختياري يختار المكلّف تارة إتيائّه بعد وجود تام مقدّماته وأخرئ عدم إتيانه, 
فكيف يكون اختيار إتيانه (الواجب)-أي: انتخاب إتيانه-غرضاً من إيجاب كلّ واحدة 
من مقدّماته مع عدم ترثّبهِ (الواجب)» على عام تها (المقدّمات).فضلاً عن كلّ واحدة 
1 

نعم, في ماكان الواجب من الأفعال التسبيبيّة والتوليديّة -التي يترتب على مقدّماتها 
قهراً كالذكاة المترتّبة على فري الأوداج. والملكيّة والزوجيّة والحرّيّة المترئّبة على عقودها_كان 
مترتّباً لا حالة على هام مقدّماته, لعدم تخلّف المعلول عن علّته. فيختص كلام الفصول 
بمقدّمات خصوص الواجبات التوليديّة مع أنه يصرّح بوجوب جميع أقسام المقدّمة الموصلة. 

ومن هن(" قد انقدح: أن القول بالمقدّمة الموصلة يَسْتَلْزِمُ إنكارٌ وجوب المقدّمة 
في غالب الواجباتء والقول بوجوب خصوص العلّة التامّة في خصوص الواجبات 
التوليديّة. 

فإن قلت: ما من واجب إلا وله علّة تامّة. ضرورة استحالة وجودالممكن 
بدونها <العلّة التامّة). ولذا قيل: «إنّ الشيء ما لم يجب لم يوجد». والعلّة التامّة بجميع أجزائها 
واجبة عند صاحب الفصول, لآنها موصلة إلى ذي المقدّمة. فالتخصيص بالواجبات التوليديّة 


.١‏ لا يخفئ أنّ ما ذكرنا في توضيح العبارة أولئ مما ذكره بعض المحشّين من حذف كلمة «اختيار» أو 
تغيير العيارة ب«فكيف يكون ترتّب ذي المقدّمة على المقدّمة غرضاأ». فإنَ كلمة «اختيار» بمعنى 
«انتخاب», و«انتخاب إتيان الواجب» عبارة أخرئ عن الترتب: 

؟. أي: ممًا ذكرنا من عدم كون الغرض من المقدّمة ترتّب ذيها عليها. 


لق ل ا ووو يديا مسضوهير ددر حون اللضول إل كتانة الأضر 0 

قلت: نعم وإن استحال صدور الممكن بلا علّة, إلا أن مبادىء اختيار الفعل 
الاختياري من أجزاء علته (الفعل الاختياري). وهي ١المبادي)‏ لا تكاد تتصف بالوجوب. 
لعدم كونها بالاختيار, فإنّ الإرادة التي يتوقف عليها الفعل الاختياري وتكون موصلة إليه لا 
تتصف بالوجوب الغيري لعدم كونها اختياريّة. إلا لتسلسل.كما هو واضح لمن تأمّل. 
[إشكال ثانٍ على الترتب] 

ولأنّه؛') لوكان مُعتبراً فيه (وجوب المقدّمة) الترتّبٌ لماكان الطلب الغيري المتعلّق 
بالمقدّمة يسقط بمجرّد الإتيان بها (المقدّمة) من دون انتظار لترتّب الواجب النفسي 
عليها (المقدّمة) -بحيث لا يبق في البين إلا طلبه (الواجب النفسي) وإيجبابه.كما إذا لم تكن 
هذه بمقدّمته أوكانت حاصلة من الْأوّل قبل إيجابه (الواجب النفسي). 

مع(" أنّ الطلب لا يكاد يسقط إلا بالموافقة أو بالعصيان والمخالفة حتّى ينقضي 
الوقت. أو بارتفاع موضوع التكليف قبل الامتئال-كما في سقوط الأمر بالكفن أو 
الذفؤه وسيب عرق الكت أحيانا أو ختر هه دولة ركتون الاعياة بسنا ةناد 
بالضرورة مِن هذه الأمور. غير الموافقة وامتثال الأمر. وهذا كاشف عن وجوب مطلق 
المقدّمة لااخصوص الموصلة. 

إن قلت:كما يسقط الأمر بتلك7" الأمور, كذلك يسقط بما ليس بالمأمور به في ما 
يحصل به الغرض منه «المأمور به .كسقوطه في التوصّليّات بفعل الغير أو ا محرّمات, 
كتطهير الثوب بفعل الغير أو بالماء المغصوب, فسقوط الأمر أعمٌ من الامتثال. 

قلت: تعم: قدايحصل الأمر يقير المأموربه هما خضل به الغرطن. ولكن لا حيض عن أن 
يكون ما يحصل به الغرض. من الفعل الاختياريّ للمكلّف. متعلّقاً للطلب في مالم 
.١‏ معطوف على قوله: «فلأنّه لا يكاد يعتبر في الواجب إلا ما له دخل...». 


. فى بعض النسخ: «في تلك الأمور». 


الأوامر / تبعيّة وجوب المقدّمة لوجوب ذيها اا 
يكن فيه (الفعل) مانع عن اتصافه بالوجوب ‏ وهو كونه بالفعل تحرّماً - ففي مثله إذا سقط 
الأمر بمجرّد الإتيان به لا محالة يكشف عن اتّصافه بالوجوب من غير تفاوت فيه بين ما يترتّب عليه 
الواجب وما لا يترئّب عليه. ضرورة أَنّه لا يكون بينهم( تفاوت أصلاً. فكيف يكون 
أحدهما وهو الموصل _متعلّقاً له (الطلب) فعلاً دون الآخرء يعني: غير الموصل؟ 
[أدلّة صاحب الفصول] 

وقد استدل صاحب الفصول على ما ذهب إليه -من وجوب خصوص المقدّمة الموصلة 
-بوجوه. حيث قال بعد بيان أن التوصّل بها (المقدّمة) إلى الواجب من قبيل شرط 
الوجود ها (المقدّمة) .لا من قبيل شرط الوجوب. لأنّ اشتراط وجوب المقدّمة بوجود ذيها 
يقتضي اشتراطه بوجود نفسها أيضاً إذ المفروض كونها من علل وجود ذيها ولا معنى لوجوب شيء 
بشرط وجوده. لامتناع طلب الحاصل -ما هذا لفظه": 

«والذي يدلّك على هذا -يعني: الاشتراط بالتوصّل : 

أن" وجوب المقدّمة لا كان من باب الملازمة العقليّة, فالعقل لا يدل 
عليه (وجوب المقدّمة) زاتداً على القدر المذكور, وهو الاشتراط بالتوصّل. 

وأيضاً:“ لا يأبى العقل أن يقول الآمر الحكيم: «أريد الحجّ وأريد المسير الذي 
يتوضل به إلى فعل الواجب. دون مالم يتوصّل به إليه». بل الضدرورة العرفيّة قاضية 
ججواز تصريح الآمر بمثل ذلك. كما أنها قاضية بقبح التصريح بعدم 
مطلوبيّتها [النتذيه) ننه (الآم) مطلقا أو على تقدير التوصّل مها المقدّمة) 


١.أي:‏ بين ما يترتّب عليه الواجب وما لا يترتب علية: 
؟. الفصول الغرويّة: 87. 

*'. إشارة إلى البرهان الأُوّل لصاحب الفصول. 

. إشارة إلى البرهان الثاني. 


اهف اسقا ل الج 1 ا حو ا اسار و اق زد كتيل اوضق الل كناية الأضيرل 1 
ووجوب مقدماته على تقدير عدم التوصّل مها ١المقدّمة)‏ إليه (الواجب). 

وأيضاة" حيث إنّ|المطلوب بالمقدّمة مجرّد التوصّل بها إلى الواجب 
وحضوله. فلا جرم يكون التوضل بها (الستثمة) إليسه (الونبب) وحخضوله («الزاببب) 
معتيراً في مطلوبيّتها ١المقدّمة)»)فلا‏ تكون مطلوبة إذا اتفكت ١المقدمة)‏ 
عنه (الواجب». وصريج الوجدان قاض بأنّ من يريد شيئاً جرّد حصول شيء آخر. لا 
يريده إذا وقع يحرّداً عنه. ويلزم منه ١قضاء‏ الوجدان) أن يكون وقوعه!" على الوجه 
الطلرت رطا بحصوله (الشيء الآخر)»7". انتهى موضع الحاجة من كلامه. 
زيد فى علو مقامه. 
[إشكال على الدليل الأوّل لصاحب الفصول] 

وقد عرفت” مالا مزيد عليه: أنّ العقلَ الحاكم بالملازمة دَلَّ على وجوب مطلق 
المقدّمة لا خصوص ماإذا تر تب عليها الواجب ني م'* لم يكن هناك مانع عن 
وجوبه.كما إذاكان بعض مصاديقه حكوماً فعلاً بالحرمة, لثبوتِ(" مناط الوجوب 
حينئذ في مطلقها (المقدّمة) وعدم اختصاصه «الوجوب) بالمقيّد بذلك _أي: بما يترتّب عليه 
الواجب _منها (المقدّمة). 1 
[إشكال على الدليل الثاني لصاحب الفصول] 

وقد انقدح منه””: أنّه ليس للآمر الحكيم -غير امجازف بالقول_ذلك التصريح 


١‏ "شاه إلى البزهان الثالت: 
51 "أ وقوع الشيء الذى يريده لمجرّد حصول شيء آخر. 
جع: الفصول الغرويّة: 87, في التنبيه الأوّل من تنبيهات مقدّمة الواجب. 
ع 0 «أمّا عدم اعتبار قصد التوصّل. 12 
و تدز جرب مطل الاية! 
1. تعليل لحكم العقل. 


الأوامر / تبعيّة وجوب المقدّمة لوجوب ذيها ا ا 
بعدم مطلوبيّة المقدّمة غير الموصلة. أن" دعوى «أنّ الضرورة قاضية 
بجوازه (التصربح)؛ محازفة. كيف يكون ذاء مع ثبوت الملاك في الصورتين القرئّب 
وعدمه_بلا تفاوت أصلاً؟ كما عرفت0". 

نعم, نما يَكُونُ التفاوثٌ بينهها (الصورتين) في حصول المطلوب النفسي في إحداهما 
وعدم حصوله في الأخرئ. من دون دخل ها (المقدّمة) في ذلك التفاوت أصلاً. بل كان 
التفاوت بحسن اختيار المكلّف وسوء اختياره, وجاز للآمر أن يصرح بحصولهذا 
المطلوب فى إحداهماء وعدم حصوله في الأخرئ. 

وخيف إن املظ اند اك هورعر االظار ب الشبي إنا نان الواجب انيري 
ملحوظاً إجمالاً بتبعه (المطلوب النفسي) كما يأو أن وجوب المقدّمة على الملازمة 
تبعيّ جار في صورة عدم حصول المطلوب النفسي التصريح بسعدم حصول 
المطلوب أصلاً. لعدم الالتفات إلى ما حصل من المقدّمة. فضلاً عن كونها مطلوبة. كا 
جاز التصريح بحصول الغيري مع عدم فائدته (الحصول) لو التفت إلمها (المقدمة).كما 
لايخى. فافهم!") 

إن قلت: لَعَلَ التفاوت بينهم| (الموصلة وغيرها) ‏ فى صحّة اتصاف إحداهما بعنوان 


الموصليّة دون الأخرئ أَوْجَبَ التفاوت بينههما في المطلوبيّة وعدمها وجواز(" 


.١‏ معطوف على «أنْه». 

". عند قوله: «وليس الغرض من المقدّمة إلا حصول ما لولاه...». 

.قن مبحت تاسيس الأظل فى المسألة: 

اعدو أن يق ١‏ 

0 لعلّه إشارة إلى عدم منافاة جواز ز التصريح بحصول المطلوب الغيري مع عدم حصول المطلوب النفسي 
لعدم الوجوب, لما مرَ من أنّ سقوط الأمر يمكن أن يكون لسقوط الغرض بغير الواجب. ولكن قد تقدّم ما 

فيه. (منتهى الدراية). 

1. معطوف على المطلوبيّة. 


رق ام ا ا ول مي وبا قا يك ما ري اجيس تمنهيل الوضول الو كفانة الأضول ا 
التصريح مهما (المطلويئة وعدمها) وإن لم يكن بينهم| تفاوت فى الأثر. وهو التمكن من الاتيان 
بذي المقدّمة.كما مرّ أنّ العقل الحاكم بالملازمة دل على وجوب مطلق المقدّمة. 

قلت: إِنما يوجب ذلك «التفاوت في الموصليّة وغيرها) تقاوتا فنينا (المطلوبيّة وعدمها) لو 
كان ذلك لأجل تفاوت في ناحية المقدّمة, لا في ما إذا لم يكن تفاوت في ناحيتها أصلاً - 
كنبا هاهناآ شغزور"" أن ا موضلية إها تنازع مدن وجوه الواجب وشرئيه 
علمها (المقدّمة) من دون اختلاف فى ناحيتها (المقدّمة). وكونها!" (المقدّمة) في كلتا 
الصورتين على نحو واحد وخصوصيّة واحدة, ضضرورة”" أنّ الاتيانَ بالواجب بعد 
الإتيان مها (المقدّمة) بالاختيار تارة وعدم الاتيان به (الواجب) كذ لك -أي: بالاختيار- 
أخرئ لا يُوجبُّ تتفاوتاً فيها (المقدّمة) من حيث ملاك المقدّميّة وهو الاقتدار على فعل ذيها. 
كما لا يخق. 
[إشكال على الدليل الثالث لصاحب الفصول] 

وأمّا ما أفاده.# من أنّ مطلوبيّة المقدّمة حيث كانت بمجرّد التوصّل بها إلى ذي 
المقدّمة. فلا جرم يكون التوصّل بها إلى الواجب معتبراً فيها ١مطلويية‏ المقدّمة). 

ففيه: أَنّه إنما كانت مطلوبيّتها لأجل عدم القكّن من التوصّل بدونهاء لا لأجل 
التوصّل مهاء لما عرفت من أنه (التومّل) ليس من آثارها (المقدّمة».بل مما يترتبٌ علمها 
أحياناً بالاختيار بمقدّمات أخرئ _وهي مبادىء اختياره ولا يكاد يكون مثل 403 
غاية لمطلوبيّتها (المقدّمة) وداعياً إلى إيجاءهاء لماعرفت من أنَّ ما لايكون أثراًلشيء لايمكن 


.١‏ تعليل لعدم تفاوت فى ناحية المقدّمة. 

؟. معطوف على «أنّ الموصليّة». 

تعليل لكون المقدّمة في الصورتين على نحو واحد. 
؛. إشارة إلى التوصّل الفعلى المترئّب على المقدّمة اتفاقا. 


الأوامر / تبعيّة وجوب المقدّمة لوجوب ذيها ممه لا ام ام م ا ل ال ا ١‏ 

وصريم الوجدان إنا يقضي بأَنَ ما أَرِيدَ لأجل غاية وعَيِجَه عن الغاية بسبب 
عدم حصول سائر ما له دخل في حصوهاء كإرادة المكلف ‏ يَقَمْ7 على ما هو عليه من 
المطلوبيّة الغيرية. 

كيف لاتقع على صفة المطلوبيّة؟ وإِلا يلزم أن يكون وجودها (الغاية) من 
قيوده (ذي الغشاة) ومقدّمة!" لوقو عه عَلِى نمحوا" تكونالملازمة بين 
وجوبه ١ذى‏ الغابة) بذاك النحو_أي الوجوب الغيري وو وجوبها (الغابة). 

وهوكما ترئ. ضرورة أنّ الغاية لا تكاد تكون قيداً لذي الغاية, بحيث كان 
تخلّفها (النابة) موجباً لعدم وقوع ذي الغاية على ما هو عليه من المطلوبيّة الغيريّة, 
وإلا يلزم أن تكون الغاية مطلوبة بطلبه ١ذي‏ الغابة) .كسائر قيوده التي يعرضها الوجوب 
المقدّمي. فيجتمع المثلان -وهما الوجوب النفسي والغيري _على الغاية. وهو ممتنع. فلا يكون 
وقوعه ١ذي‏ الغابة) على هذه الصفة -يعني: صفة الوجوب _منوطاً بحصولها (الغابة) .كمأ 
أفاذة صاحب الفضوال: 

ولعلٌ منشاً تومه ١صاحب‏ الفصول) خلطه بين الجهة التقييديّة والتعليليّة حيث إنّ 
التوصّل بالمقدّمة إلى ذي المقدّمة علّة لوجوب المقدّمة وليس جهة تقييديّة كي يكون قيداً لوجوب 
المقدّمة بحيث لو انتفى الترنّب انتفى الوجوب. كما زعمه صاحب الفصول. هذا. 

مع ما عرفت من عدم التخلّف هاهنا _أي: في المقدّمة غير الموصلة ‏ وأنٌ الغاية إنما 
هو حصول ما لولاه لم فكن من التوصّل إلى المطلوب النفسي. لا ترّبٌ المطلوب النفسي 
على المقدّمة. فافهم واغتنم. 


.١‏ خبر «أنّ». 
". عطف تفسي ري لقوله: «من قيوده». 
". متعلق بقوله: «لوقوعه». 


فق واي تبي عرو مانوة والبد اموه وى جاه ولت نور تتفي الرضول ل كنا الأول و 
[دليل آخر على وجوب خصوص القدّمة الموصلة والمناقشة فيه] 

ثم إِنّه لا شهادةً على الاعتبار_أي: اعتبار ترتّبٍ المطلوب النفسي على المقدّمه في وجوبها 
-في صحّة منع المولى عن مقدّماته «الواجب النفي) بأنحائهاء إلا في ما إذا ترتّب عليه 
الواجب لو سلّم صحَة المنع -أصلاً. ضرورة أنه (الشأن) وإن لم يكن الواجبُ 
منها (المقدّمات) حينئزٍ غير المنوضلة: إلا أكن هام روت قي النوضنة) ليس لجسل 
اختصاص الوجوب بها الموصلة) في باب المقدّمة. بل لأجل المنع عن غيرها (الموصلة) 
المانع عن الاتّصاف بالوجوب الغيري هاهناءكا لا يخق. 

5 2 في صحّة المنع عنه غير الموصلة)كذ لك_بالمنع عن جميع المقدّمات إِلّا الموصلة - 
نظراً. 

وجهد: أنه يلزم أن لا يكون ترك الواجب حينئذٍ مخالفة وعصياناً. لعدم القن 
شرعاً منه. لاختصاص جواز مقدّمته بصورة الإتيان به. فقبل إيجاد الواجب لا جواز 
للمقدّمة, لأنّ عنوان موصليّتها الموجب لجوازها لا يتحقق إلا بوجود ذيها وبدون جوازها يمتنع 
شرعاً إيجاد ذيهاء فترك ذيها حينئذٍ لا يعد عصياناً ومخالفة. 

وبالجملة: يلزم أن يكون الايجاب _أي: إيجاب ذي المقدّمةمختصّاً بصورة الإتيان 
به. لاختصاص جراز المقدّمة مها ١هذه‏ الصورة). وهو محال. فإِنّه يكون من طلب 
الحاصل المحال. فتدبّر جيّداً. 
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[غرة القول بالمقدّمة الموصلة] 

وهو أن ثرة القول بالمقدّمة الموصلة هو تصحيح العبادة التي يَتَوَقَفُ على تركها 
فعلٌ الواجب_كالصلاة التي يتوقّف على تركها فعل الإزالة: في ما إذاكان كلّ منهما مضاءاً للآخر- 
بناءَ على كون ترك الضدّ مما يتوقف عليه فعل ضده. فإنّ تركها (العبادة) على هذا 
القول, يعني: الوق وسو دون انا« النوع لات لذ كو امطلفا رايا ايكون 
فعلها تحرّماً نتكونَ فاسدة, بل الترك الواجب مقدّمةٌ هو في ما يترئّبٍ عليه الضدٌ الواجب, 
ومع الإتيان مها (العبادة) لا يكون هناك ترانب. إذلا يتحقّق الترك الموصل. فلا يكون 
تركها (العبادة) مع ذلك واجباً فلا يكون فعلها (العبادة) منهيّاً عنه. فلا تكون فاسدة. 
[إيراد الشيخ الأنصاري على القرة] 

وربما أورد على تفريع هذه الفرة يما حاصله: 

إن فعل الضدّ_كالصلاة التي هي ضدّ الإزالة و إن لم يكن نقيضاً للتركِ الموصل الواجب 
مقدّمة”'' _بناء على المقدّمة الموصلة إلا أَنّه لازمٌ لما هو من أفراد”" النقيض. حيث 
إِنّ نقيض ذاك الترك الخاصٌ -_وهو الترك الموصل ‏ رفعٌّه. وهو أعم من الفعل والترك 
الآخر المجرّد عن الإيصال. 

وهذا يك في إثبات الحرمة. إلا لم يكن الفعل المطلق محرّماً في ما إذاكان الترك 
المطلق واجباً لأنّ الفعل أيضاً ليس نقيضاً للترك. لأنّه أمر وجودي. ونقيض الترك 


.١‏ وجه عدم كون فعل الضدّ نقيضاً للترك الموصل هو إمكان ارتفاعهما. كما إذا ترك الصلاة والإزالة معاًء 
ولو كانا نقيضين لم يجز ارتفاعهما. 

؟. الأولئ حذف «من أفراد». لأنّ الفعل من لوازم نفس النقيض الذي هو رفع الترك الخاصٌ لا من لوازم 
أفراده. 


قف لجشدروء ام امي مف سمه اعت تسيل الضول إن كنانة لاصو زر 
إنما هو رفعه ورفع الترك إِنا يلازم الفعل مصداقاً وليس عينه. فكنا أنّ هذه الملازمة 
تكن في إثبات الحرمة لمطلق الفعل, فكذلك تكؤ في المقام, وهو ثبوت الحرمة للعبادة في 
صورة كون الواجب خصوص الترك الموصل. 

غاية الأمر: أنّ ما هو النقيض في مطلق الترك. إنما ينحصر مصداقه في الفعل فقط. 
وأمّا النقيض للترك الخاصٌ فله فردان: فعل الضدّ وتركه المجوّد عن الايصال. وذلك لا 
يوجب فرقاً في ما نحن بصدده. من إثبات الحرمة والفساد للعبادة بسبب الملازمة المزبورة. كما 
لايخن. 

قلت: وأنت خبير بما بينهها من الفرق. فإنٌ الفعل في الأوّل وهو كون الترك المقيّد 
بالإيصال مقدّمة -لا يكون إلا مقارناً لما هو النقيض من رفع التركِ الموصل اليجامع 
معه (الفعل) تارة, ومع الترك امجرّد عن الإيصال أخرئ. ولا تكاد تسري حرمة الشيء 
إلى ما يلازمه _مئلاً: إذا وجب استقبال الجنوب لم يجب استدبار الشمال شرعاً-فضلاً عب 
يقارنه أحياناً كما في المقام. 

نعم لا بد أن لا يكون الملازم حكوماً فعلاً بحكم آخر على خلاف 
حكمه (الملازم الآخر) .لا أن يكون حكوماً بحكنه. 

وهذا بخلاف الفعل في الثاني وهو كون الترك المطلق واجباً فإِنّه (الفعل) -كالصلاة - 
بنفسه يعاند الترك المطلق وينافيه. لا أنه ملازم لمعانده (الترك) ومنافيه (الترك) فلا 
محالة تسري حرمة الترك إلى الفعل ويصير حراماً. بناء على كون الأمر بالشيء مقتضياً للنهي عن 
ضدّه. فإنَّ الأمر بترك الصلاة مقدّمةً للإزالة يقتضي النهي عن ضدّه. أعني: الصلاة, فلو لم يكن الفعل 
عين ما يناقضه ١الترك‏ المطلق) بحسب الاصطلاح مفهوماً لكنّه متّحد معه عيناً 
وخارجاً فإذاكان الترك واجباً فلا حالة يكون الفعل منهيّاً عنه قطعاًء فيبطل إذاكان 
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في بيان الفرة 

[ثرة البحث عن وجوب المقدمة] 

وهي في المسألة الأصوليّة كما غرفت سابقاً_ ليست إلآ أن تكون نتيجتها صالحة 
للوقوع في طريق الاجتهاد واستنباط حكم فرعيّء بأن تجعل النتيجة كبرى القياس وتضمّ 
إليها صغرّى من الخارج وبتشكيل القياس منهما يستعان على استنباط حكم فرعي.كما لو قيل 
بالملازمة في المسألة, فإِنّه بضميمة مقدّمة كون شيء مقدّمة لواجب. يستنتج أنه 
وأاجب. مثلاً: يقال: المشيمقدّمةٌ للحجّ وكلّ مقدّمة للواجب واجب _لوجود الملازمة بين وجوب 
شيء ووجوب مقدّماته -فالمشي واجب لوجوب الحجٌ. 

ومنه' قد انقدح أنه ليس :متب سعل: 

بَرءِ النذر بإتيان مقدّمة واجب. عند نذر الواجب على القول بوجوب المقدّمة. فلو نذر 
شخص الإتيان بواجب شرعي فأتئ بمقدّمة واجبء ليس من ثمرة هذه المسألة حصولٌ البرء من 
النذر على القول بوجوب المقدّمة. وعدم حصوله على القول بعدمه. 

وحصول الفسق بترك واجب واحد بمقدّماته -أي: بسبب ترك مقدّماته-إذاكانت له 
مقدّمات كثيرة, لصدق”" الإصرار على الحرام بذلك. 

وعدم جواز أخذ الأجرة على المقدّمة أو قيل بوجوبها -لكونه حينئذٍ من صغريات أخذ 
552006 


وجه الانقداح أَنْها لاتقع في طريق استنباط الحكم الفرعي. بل ينقّح بها موضوع الحكم الفرعي. 


.١‏ أي: مما ذكر في ضابط المسألة الأصوليّة. 
". تعليل لحصول الفسق. 


تايف سيج ونه مدان مات وت بمو ندمو الول الرضسول ان كان الصو 

وهذا إشكال مشترك بين الثمرات المذكورة. 

أمَا مسألة برء النذر فلآنه بعد ما ورد وجوب الوفاء بالنذر لا يعلم أنَّ الإتيان بالمقدّمة وفاء أم لا؟ 
فبمعونة وجوب المقدّمة ينقّح أنه وفاء. 

وأمَا مسألة حصول الفسق فلآنه بعد ما ورد أنّ المصرّ على ترك الواجب فاسق لا يعلم أنّ هذا 
التارك للمقدّمات مصرٌ أم لا؟ فبمعونة وجوب المقدّمة ينقّح أنه مصرٌ. 

وأما مسألة عدم جواز أخذ الأجرة على المقدّمة, فلأنّه بعد ما ورد عدم جواز أخذ الأجرة على 
الواجب لا يعلم أن أخذ الأجرة على المقدّمة هل يكون من مصاديق أخذ الأجرة على الواجب أم لا؟ 
فبمعونة وجوب المقدّمة ينقح أنه من مصاديق أخذ الأجرة على الواجب. 
[إشكال خاصٌ بالقرة الأولى] 

مع أنّ البرء وعدمه إنما يتبعان قصد الناذر, فلا يُّرء بإتيان المقدّمة لو قَصَّدَ 
الوجوبٌ النفسي كما هو المنصرف عند إطلاقه (الوجوب» ولو قيل بالملازمة. وربما 
يحصل البرء به (تبان المقدّمة) لو قصد ما يعم المقدّمة, ولو قيل بعدمها (الملازمة). 
شرعاً لأنْه نذر الإتيان بالواجب والمقدّمة واجبة عقلاً.كما لا يخى. 
[إشكال خاص بالقرة الثانية ] 

ولا يكاد يحصل الاصرار على الحرام بترك واجب. ولوكانت له مقدمات غير 
عديدة, لحصول العصيان بترك أَوّل مقدّمة لا يتمكّن معه من الواجب, ولا يكون 
ترك سائر المقدّمات بحرام أصلاً. لسقوط التكليف بالواجب النفسي حينئذٍ ومع 
السقوط لاوجوب للمقدّمات حتى يحرم تركها كي يندرج تركها في الإصرار على الحرام, 
كما هو واضح لا يخى. 
[إشكال خاص بالقرة الثالثة] 

وأَخذّ الأجرة على الواجب لا بأس به. إذا لم يكن إيجابه على المكلّف مانا وبلا 
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عوض. بل كان وجوده المطلق غير المقيّد بالمجّانئة -مطلوباً كالصناعات الواجبة 
كفائيّة التى لا يكاد ينتظم بدونها البلاد. ويختل لولاها معاش العباد. بل ريما يجب 
أخذ الأجرة عليها لذلك. أي: لزوم الاختلال وعدم الانتظام لولا أخذها. 

هذا في الواجبات التوصّليّة التي لا تحتاج إلى قصد القربة. 

وأمّا الواجبات التعبّديّة -وهي التي يشترط في صحّتها قصد القربة -فيشكل جواز أخذ 
الأجرة عليها. لمنافاتها لقصد القربة, لأنّ الداعي إلى فعلها هو الأجرة لا القربة. 

مضافاً إلى أنه أكلّ للمال بالباطل, ضرورة أنه يشترط في صحّة الإجارة -كغيرها من العقود 
المعاوضيّة -وجود نفع يعود إلى المستأجر الباذل للأجرة عوضاً عن الأجرة, ولا يوجد في العبادات 
الواجبة نفع حتّى يعود إلى المستأجر فيكون أخذ المال بإزائها أكلاً له بالباطل. 

فيمكن”" أن يقال في التفضّي عن الإشكالين: 

يجواز أخذ الأجر ة على إتيانها بداعي امتثاها متفربا إلى لل لا على نفس الإتيان كي 
يناف عباديّتها. فيكون أخذ الأجرة من قبيل الداعى إلى الداعى, نظير الاتيان بطواف 
النساء على وجه العبادة بداعي جواز الاستمتاع بهنّ, والإتيان ببعض الصلوات المندوبة على وجه 
قربي لقضاء الحوائج المشروعة من سعة الرزق وشفاء المريض وطلب الولد وغيرها. 

غاية الأمر: يعتبر فمها (الواجبات التعبديّة) كغيرها من المستحبّات والمباحات 
والتوصّليّات _أن يكون فمها منفعة عائدة إلى المستأجر. كى لا يكون المعاملة سفهيّة 
وأخذٌ الأجرة علها أكلاً بالباطل, فلا يجوز لشخص أن يأخذ الأجرة لإتيان فرائضه اليوميّة. إذ 
لا يعود نفع إلى المستأجر الباذل للأجرة. نعم لا بأس بأخذ الأجرة لأداء ما فات عن الميّت من 
الفرائض. فإنّ الأجير نائب عن الميّت في جميع الأفعال حتّى في قصد القربة, ومن الواضح أنّ أخذ 
الأجرة ممّا لا ينافي حصول القرب للمنوب عنه. وإن كان ريّما ينافي حصول القرب للنائب. لكنّه 


١.جواب‏ لدأمًا». 


شرف عنس عورال را له اب العو اه انعد كج بج تههيتل الوضوال ا كفات الصو 
ليس بمهمٌ. لأنّ النيابة أمر توصّلي يسقط الغرض منه. ولو لا بقصد القربة. فإن صار نائباً عن الميّتلله 
تعالى فقد حصل القرب والثواب للنائب والمنوب عنه جميعاً وإلّا فللمنوب عنه فقط. 
[ثرة أخرئ لمسألة المقدّمة والمناقشة فبها] 

وربما يجبعل(" من القرة: اجتاع الوجوب والحرمة في المقدّمة-إذا قيل بالملازمة - 
في ما إذاكانت المقدّمة للواجب حرّمة, كركوب الدابّة الغصبيّة للذهاب إلى الحجّ. فيبتني جواز 
الاجتماع المزبور على جواز اجتاع الأمر والنبي وعدمه. فعلى جواز اجتماع الأمر والنهي 
تبقى المقدّمة على وجوبها وعلى العدم لاوجوب لهاء بخلاف ما لو قيل بعدمها (الملازمة).فإنٌ 
المقدّمة حينئذٍ حرام فقط ولا دخل لها بمسألة اجتماع الأمر والنهي. 

وفيه: 

ول نه لا يكون المقدّمة المحرّمة-على القول بالملازمة من باب الاجةاع.كي تكون 
النمرة -وهي اجتماع الوجوب والحرمة على الملازمة -مبتنية عليه (جواز الاجتماع). لما أشرنا 
إليه غير مرّة”". أن الواجب في باب المقدّمة_ما هو بالحمل الشائع مقدّمة, لا بعنوان 
المقدّمة, فإنّ العنوان علّة لترسّح الأمر الغيري إلى المعنون, لا أَنْه بنفسه متعلّق للأمر الغيري. 

فيكون المقام على الملازمة من باب النهى في العبادة والمعاملة, لامن باب الاجتماع. 
فإنّ في باب الاجتماع يعتبر أن يكون عنوانان متعدّدان7": أحدهما تحت الأمر والآخر تحت النهي, 
وفي المقدّمة المحرّمة, كالسير إلى الحجٌ مع الدابّة المغصوبة وإنكان عنوان الغصب مما تعلّق به النهي 
في لسان الدليل. لكن عنوان المقدّمة مما لا يتعلق به الأمر الغيري في لسان الدليلء فإنّ الأمر الغيري 
مما يترشّح إلى ذات المقدّمة وهو المعنون بعنوان المقدّمة. أي: إلى ما هو بالحمل الشائع مقدّمة لا 
إلى عنوان المقدّمة. 
.١‏ نسب إلى الوحيد البهبهاني. مطارح الأنظار: .8١‏ 


". أشار إليه في ذيل تقسيم المقدّمة إلى الداخليّة والخارجيّة. 
”. صفة ل«عنوانان». و«يكون» تامّة. 
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وثانيا: لا يكاد يلزم الاجتاع في المقدّمة المحرّمة أصلاً. لاختصاص الوجوب 
بغير امحرّم فى غير صورة الا نحصار به (المحرّم). 

وفيها (صورة الانحصار) إِمّا لاا وجوب للمقدّمة. لعدم وجوب ذي المقدّمة. لأجل 
المزاحمة بين وجوب ذي المقدّمة وبين حرمة المقدّمة. وإمّا لا حرمة ها ١المقدّمة)‏ لذلك. أي: 
لأجل المزاحمة, وعليه فلا اجتماع في البين أصلاً.كما لا يخق. 

وقالقا: لوورطن اة الشدبة الشوية من مكريات ماله العام لكت لايد بعلن 
صغرويّتها لها ثمرة عمليّة أصلاً. حيث إن الاجتاع وعدمه لا دخل له في التوصّل بالمقدّمة 
الحمة وعدمه أصلا. 

فإِنّه يمكن التوصّل بها (المقدّمة المحرّمة) إلى ذيها إن كانت توصّليّة -كالسير للحجٌّ - 
ولول نقل بحبواز الاجتاع, لآنَ الغرض حاصل ولو بالمقدّمة المحرّمة. 

وعده7" جواز التوصضّل بها (المقدّمة المحرّمة) إلى ذيها إن كانت تعبّديّة -كالوضوء 
للصلاة_بناء على القول بالامتناع, سواء قيل بوجوب المقدّمة أو يعدمه. إذ الحرمة تنافي 
قصد القربة. 

وجوار”" التوصّل بها على القول بالجواز أي بجواز الاجتماع-كذلك. أي: قيل 
بوجوب المقدّمة أو بعدمه. 

وبالجملة: لا يتفاوت ا حال في جواز التوصّل بها وعدم جوازه أصلاً بين أن يقال 
بالوجوب -أي: يوعوت المتقدقة او يقال بعدمه. لعدم إناطة ترتبه عليها بوجوبها. 


كما لا يخق. 


.١‏ هذا الجواب لم يذكر في بعض النسخ. وحكي عن بعض تلامذة المصنّف أنه شطب عليه في الدورة 
الآخيرة. 

؟. حقّ العبارة أن يقول: «و لا يجوز التوصّل بها...» أو يقول: «و لا يمكن التوصّل بها». كما لا يخفئ. 

١‏ معطوف على «عدم جواز التوصّل». 


ا توه وما اح مو موا امتست نيدن الرضول إلى كنا الخو 


في تأسيس الأصل في المسألة 

اعلم أنه لا أصل في نحل البحث ف المسألة, فإنّ الملازمة العقليّة بين وجوب 
المقدّمة ووجوب ذى المقدّمة -وعدمَّها ليست لها حالة سابقة حتّى تستصحب. بل 
تكون الملازمة أو عدمُها أزليّة. فإنَ القائل بها يثبتها من الأزل والنافي لها ينفيها من الأزل. 

نعم :نفس وجو المقدّمَة وهو أثر الملازمةت يكون مسبوقاً بالعدء: حيت .يكون 
حادثاً بحدوث وجوب ذي المقدّمة, فالأصل عدم وجوبهاء فنّ السير لم يكن واجباً قبل 
وجوب الحجّ. فإن وجب فإِنْما وجب بوجوب الحجٌ. فإذاشككنا في وجوب السير بعد وجوب الحجّ 
فيجري فيه استصحاب عدم وجوبه. 
[إشكال على جريان استصحاب عدم وجوب المقدّمة] 

وتوشم('" عدم جريانه (الأصل) في عدم وجوب المقدّمة. لكون وجوبها (المقدّمة) - 
على الملازمة من قبيل لوازم الماهية غير بجحعولة, لأنها أمور منتزعة عن نفس الماهية مع 
الف "عن وج وو طااعجا أراؤمنا, فلا حمل نتف الا لقا اشراعها وهو الماهية. .ولةانسن اخس 
مجعول شرعاً مترتب عليه (وجوب المقدّمة) حتّى يجري فيه الاستصحاب. 

ولوكان هناك أثر مجعول مترتّب على وجوب المقدّمة -كحصول البرء في نذر واجب بإتيان 
مقدّمة الواجب -لم يكن بمهم هاهناء أي: في المسألة الأصوليّة التي هى مورد البحث. بل المهمّ 
إثبات نفس وجوب المقدّمة أو عدمه. لا الأثر الفقهي المترتّب عليهما. 

مدفوعٌ بأنّه اوجوب المقدّمة) وإن كان غير مجعول بالذات -لا بالجعل البسيط 
الذي هو مفاد «كان» التامّة. ولا بالجعل التأليق الذي هو مفاد «كان» الناقصة إلا 
أنه مجعول بالعرض وبتبع جعل وجوب ذي المقدّمة كما أنَ الزوجيّة مجعولة بتبع جعل 


.١‏ مبتدأء خبره قوله: «مدفوع». 
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الأربعة وهو (الجعل بالعرض)كافبٍ في جريان الأصل. 
[إشكال آخر على جريان استصحاب عدم وجوب المقدّمة] 

ولزوم التفكيك بين الوجوبين مع الشك”١'‏ في وجوب المقدّمة لا حالة!" - 
لأصالة!" عدم وجوب المقدّمة مع وجوب ذي المقدّمة -لا يُنافي الملازمة بين 
الحكمين الواقعيّين. وما ينافي الملازمة بين الحكمين الفعليّينء أي: لا يبقئ معه ملازمة بين 
وجوب ذي المقدّمة فعلاً ووجوب مقدّمته فعلاً. 

عه 17 لوكان الدعوئ هي الملازمة المطلقة -حتّ في المرتبة الفعليّة لا صحٌ 
القِسّك بالأصل لنفي وجوب المقدّمة. حيث إنّ مقتضى الملازمة المطلقة مع فرض وجوب ذي 


المقدّمة هو العلم بوجوب المقدّمة, ومعه لا مجال لجريان الأصل في عدم وجوبهاءكم لا يمخى. 


[الأقوال في مسألة مقدّمة الواجب] 
إذا عرفت ما ذكرناء فقد تَصَدّئ غير واحد من الأفاضل”" لاقامة البرهان على 
الملازمة. وماأق منهم بواحد_أي: برهان واحد_خالٍ عن الخلل. 
والأوإى إحالة ذلك إلى الوجدان. حيث إِنّه أقوئ شاهد على أنّ الانسان إذا أراد 
شيئاً له مقدّمات, أراد تلك المقدّمات لو التفت إليهاء بحيث ربًا يجعلها في قالب 
الطلب مثله (ذي المقدّمة) ويقول مولويّاً: «أدخل السوق واشْمَرِ اللحم». مثلاً. بداهة 
أنّ الطلب المنشأً بخطاب «أدخل» مثل المنشأً بخطاب «إِشْتَرِ» في كونه بعثاً مولوياً 


.١‏ قيد لقوله: «ولزوم التفكيك». 

". قيد لقوله: «ولزوم التفكيك». 

". تعليل لقوله: «لزوم التفكيك». 
غ. استدراك على قوله: «لا ينافي». 
6. انظر: مطارح الأنظار: الى 


6 متا وك الل كو لا اك مت فين الصول الى كناية لمر ل 
وَأنّدَ حيث تعلقت إرادته بإيجاد عبده الاشتراء. ترشحت منها (ارادته هذه) له (الانسان) 
إرادة أخرئ تفصيليّة مستقلّة بدخول السوق. بعد الالتفات إليه اشرق الدرة)وانه 
يكون مقدّمة له (الاشتراء) كما لا يخى. 

ويؤيّدا'" الوجدانَ بل يكون من أوضح البرهان وجو الأوامر الغيريّة 
المولويّة المتعلقة ببعض المقدّمات. فى الشرعيّات والعرفيّات. كالأمر بالوضوء للصلاة والأمر 
بدخول السوق لاشتراء اللحم. لوضوح” “أنه لا يكاد يتعلّق بمقدّمةٍ أمرٌ غيري. إلا إذاكان 
فمها ١تلك‏ المقدّمة) مناطه (الأمر الغيري)؛ وهو توقف المأمور به عليها. وإذا كان المناط فبها 
كان في مثلها -من سائر المقدّمات التي لم تؤمر بها- فيص تعلّقه (الأمر الغيري) به (١مثلها)‏ 
أيتشا كنا ضع سيل الأر بالمقلنات الوافتية في بعنية الأ ليزي لتتحقق 
ملاكه (الأمر الغيري) ومناطه. 

والتفصيل بين السببٍ وغيره. والشرط الشرعي وغيرٍه_باحتمال أن يكون المناط 
في ما وجب من المقدّمات كونها سيباً أو شرطأً شرعيّاً أو نحوهماء لاجميع المقدّمات - سياأتي 
بطلاله. وأَنّهُ لا تفاوت في باب الملازمة بين مقدّمة ومقدّمة. 
[استدلال أبي الحسين البصري على وجوب المقدّمة] 

ولا بأس بذكر الاستدلال الذي هو كالأصل لغيره مم(" ذكره الأفاضل من 
الاستدلالات وهو ما ذكره أبوا حسين البصري. وهو: «أَنّه لولم تجب المقدّمة لجاز 
تركهاء وحينئذٍ فإن بت الواجب على وجوبه يلزم التكليف بالا يطاق. وإلا خرج 
الواجب المطلق عن كونه واجباً»(. 


.501/١ هذا التأييد ذكره الميرزا الشيرازي. انظر تقريرات الميرزا الشيرازي للعلامة الروزدري:‎ .١ 
تعليل لقوله: «يؤيّد».‎ ." 

*". بيان ل«غيره». 

غ. راجع: المعتمد في أصول الفقه :١(‏ 44). لأبي الحسين البصري. 
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أمَا كونه كالأصل لسائر الأدلة فلن سائر الأدلة كأنها مشتقّة منه. حيث إنّ تلك الأدلّة مشتملة 
على بعض ما تضمّنه دليل أبي الحسين البصري. كالمحكي عن المحقق الدوّاني من: «أَنْه لولم تجب 
المقدّمة لجاز التصريح بجواز تركها». والمحكي عن المحقّق السبزواري من: «أنْه لو لم تكن واجبة 
بإيجابه يلزم أن لا يكون تارك الواجب المطلق عاصياً». إلى غير ذلك. 

وفيه: 

بعد إصلاحه (الاستدلال) بس 

إرادة «عدم المنع الشرعي» من التاي في الشر طيّة الأولى. وهو قوله: «لجاز تركها». 
لا «الاباحة الشرعيّة». وإلاكانت الملازمة بين المقدّم والتالي في الشرطيّة الأول واضحة 
البطلان, لأنّ انتفاء وجوب المقدّمة لايقتضي خصوص الإباحة الشرعيّة, بل إِمّا يتردّد حكمها بين 
الأحكام الأربعة الباقية. بناء على عدم خلوّها عن الحكم الشرعي. وما لاحكم لها شرعاً بناء على 
إمكان خلوّها عن الحكم الشرعي, وإن حكم العقل بلزوم إتيانها. 

وإراد:”" الترك عب أضيف إليه الظرف؛". أي: من لفظ «إذ» المضاف إليه كلمة «حين», 
لا «نفس الجواز»”", فالتنوين في «حينئذٍ» عوض عن «تَرَك» لاعن «جاز تركها». وإلا 
فبمجرّد الجواز بدون الترك. لا يكاد يتوهم صدق القضيّة الشرطيّة الثانية: فإنّ إرادة 
نفس جواز ترك المقدّمة مع إيجاب الإتيان بذي المقدّمة لا توجب التكليف بما لا يطاق. 

ما(» لا يمخق, فإنّ الترك بمجرّد عدم المنع عنه شرعاً. لا يوجب صدق إحدى 
الشرطيتين. ولا يلزم منه (الشرك) أحد المحذورين, من خروج الواجب المطلق عن وجويبه 


والتكليف بما لا يطاق. فإِنّه (الشأن) وإن لم يبق له ١ذي‏ المقدّمة) وجوب معه (ترك المقدّمة) - 


.١‏ عطف على «إرادة». 

". حكي هذا هن المحقّق السبزواري. راجع: ضوابط الأصول: 85 مطارح الأنظار: .408/١‏ 
". هذاما استفاده صاحب المعالم في معالمه: ؟1. 

بعد مو لقوله: «فيه». 


دق دوبع وان ا شط امات ردم لم يم لمم تشهيل الضول ال كيان الأضول ا 
كما هو مقتضى الشقّ الثاني. يعني: عدم بقاء الواجب على وجوبه. مع ترك مقدّمته إل أنّه (الشأن) 
كان ذلك (عدء بقاد الوجوب لذى المقدّمة) بالعصيان: لكونه (الدكثق) متمكداً من 
الإطاعة والاتيان. وقد اختار تركه (١ذي‏ المقدّمة) بترك مقدّمته بسوء اختياره. مع 
حكم العقل بلزوم إتيانها (المقدّمة).إرشاداً إلى ما في تركها مسن العصيان لأمر ذي 
المقدّمة المستتبع للعقاب. 

نعم7", لو كان المراد من الجواز في الشرطية الأولئ جوارَ الترك شرعاً وعقلاً. يلزم 
أحد المحذورين, إذ لا مُزِم حينئذٍ بإتيان المقدّمة فتركها المؤدّي إلى ترك ذي المقدّمة لا يكون 
عصياناً لأمر الواجب النفسي فيسقط وجوب ذي المقدّمة لا بالاطاعة ولا بالعصيان. بل لخروج 
الواجب المطلق عن الوجوب وهو باطل جزماً إلا أن الملازمة على هذا في الشرطيّة الأواى- 
يعني: أَنِّ «لو لم تجب المقدّمة لجاز تركها شرعاً وعقلاً» ممنوعة, بداهة أنه (الشأن) لو لم 
يجب (المقدّمة) شرعاً لا يلزم أن يكون جائزاً شرعاً وعقلاً. لإمكان أن لأيكون 
حكوماً بحكم فعلي شرعاً وإن كان واجباً عقلاً إرشاداً وهذا واضح. 
[التفصيل بين السبب وغيره] 

وأا التفظيل ين المت وغورء! نمق أ والنقدنة إن كانم الأتينان. كالعقوة 
واللإيقاعات, بالنسبة إلى المسّبات. فتجب وإلا فلاتجب. فقد استَّدِلٌ على وجوب السبب بأنّ 
التكليف لا يكاد يتعلّق إلا بالمقدور, والمقدور لا يكون إلا هو السبب. وإفا المسبّب 
من آثاره المترتّبة عليه قهراً. ولا يكون من أفعال المكلّف وحركاته أو سكناته. فلابدٌ 
من صرف الأمر المتوجّه إليه (السببب) عنه إلى سبيه(". 

ولا يخ ما فيه: من أَنّهِ ١هذا‏ الوجه) ليس بدليل على التفصيل في الوجوب الغفسيري 
.١‏ استدراك على قوله: «فإنّ الترك بمجرّد عدم المنع شرعاً...». 


".كما يظهر من كلام السيّد المرتضى فى الذريعة :١‏ 87. 
". راجع: بدائع الأفكار: 01". 
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المتنازع فيه. بل هو دليل على أن الأمر النفسي إنايكون متعلقاً بالسيب'ذون المستب. 
مع وضوح فساده. ضرورة أن المستب مقدور المكلّف, وهو متمكن عنه بواسطة 
السبب. ولا يعتبر فى التكليف أزيد من القدرة.كانت بلا واسطة أو معهاءكا لايخق. 
[التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره] 

وأمّا التفصيل بين الشرط الشرعى وغيره0" الأول كالوضوء. والثاني كالسير إلى الحجّ 
ودخول السوق لشراء اللحم. فقد استدلّ على الوجوب ف الأوّل بأنّهِ لولا وجوبه شرعاً ل 
كان شرطاً للمأمور به. حيث إِنّه ليس ثنا لابدّ منه عقلاً أو عادة كي يعرف بذلك أنه شرط, 
فإذا ثبت شرطيّته شرعاً يعرف أَنّه واجب شرعاً. أمَا غيره من المقدّمات العقليّة والعاديّة -كإيجاد 
العلّة للمعلول والسير إلى الحجّ ودخول السوق لشراء اللحم_فوجوبه معلوم للمكلّف ولا حاجة إلى 
إيجاب الشارع له. 

وفيه!" -مضافاً إلى ماعرفت”" من رجوع الشرط الشرعي إلى العقلي, والفرق نما 
هو درك الشارع له دون العقل, وبعد بيان الشارع له يكون كالعقلي في انتفاء المشروط بانتفائه. وعلى 
هذا فالتفصيل بين الشرط الشرعي وغيره لا مورد له. لأنّكلٌ شرط يرجع إلى الشرط العقلي 
والشروط العقليّة كلها واجبة ‏ أَنّه (الشأن) لا يكاد يتعلّق الأمر الغيري إلا بم هو مقدّمة 
الواجب. لأنّ المقدّميّة علّة للوجوب الغيري. فل وكانت مقدّميّته ١ماهو‏ المقدّمة) متوقفة على 
تعلّقه (الأمر الخيري) مها (المقدّمة) .كما يظهر من المفصّل, حيث قال: «لولا وجوبه شرعاً لماكان 
شرطأ». لدار. 

والشرطيّة وإن كانت منتزعة عن التكليف. فهي متوقفة لا محالة على الوجوب 
الشرعي فلا محيص عن الدور. إلا أنه (الانتزّاع) عن التكليف النفسي المتعلّق بما قيّد 
.١‏ نسبه في هداية المسترشدين(5/7١٠)‏ ومطارح الأنظار(١//81)‏ إلى الحاجبي. 


؟. خبر مقدّم لقوله: «أنّه». 
”. فى تقسيم المقدّمة إلى العقليّة والشرعيّة والعاديّة. 


251 الب م جم به م نع لتو ب و م لينل ارون ال كنان لاصوا 
بالشرط. لا عن التكليف الغيري المتعلّق بالشرط. فلا يمكن للمستدلٌ أن يلزمنا بالدور. كما 
ألزمناه به. فافهو0". 


تتمّة 
[مقدمة المستحبٌ والحرام والمكروه] 

لا شيهة في أنّ مقدّمة المستحبٌ كمقدّمة الواجب. فتكون مستحبّة. لو قيل 
بالملازمة بين وجوب الواجب ووجوب مقدّمته. إذ مناط الملازمة وهو التوقف والمقدّميّة ‏ 
موجود في المستحبٌ ومقدّمته. ولا فرق في نظر العقل ‏ بناء على الملازمة بين كون طلب ذي 
المقدمة وجوكا أ واستحناتا. 

وأمّا مقدّمة الحرام والمكروه فلا تكاد تتّصف بالحرمة أو الكراهة. إذ مها ما 
يتمكّن معه من ترك الحرام أو المكروه اختياراً كماكان متمكّناً قبله. فلا دخل 
له ١هذا‏ القم) أصلاً فى حصول ما هو المطلوب للمولئ من ترك الحرام أو المكروه. فلم 
يترشّح من طلبه (ترك الحرام أو المكروه) طلبٌ ترك مقدّمتهما. 

نعم, مالا يتمكن معه من الترك المطلوب _وهي الجزء الأخير من العلّة التامّة لا محالة 
يكون مطلوب الترك بالطلب الغيري المقدّمي. ويترشّح من طلب تركهما طلبٌ ترك 
خصوص هذه المقدّمة, فإذا حرم _مثلاً-إحراق المسلم, لم يحرم حفر الحفيرة ولاجمع الحطب 
ولا تأجيج النار ونحو ذلك من المقدّمات, لجواز أن يتحقّق جميع هذه المقدّمات ولا يتحقّق 


الإحراق في الخارج. ولكن يحرم من بين تمام المقدّمات خصوص الالقاء في النار لأنه المقدّمة 


.١‏ لعله إشارة إلى عدم اندفاع إشكال الدور بجعل منشأ انتزاع الشرطيّة الأمر النفسي. توضيحه إِنّ 
الطهارة -مثلاً ما لم يكن لها دخل في الصلاة أو الطواف لم يتعلّق الأمر النفسي بالصلاة عن طهارة, 
فالشرطيّة ثابتة قبل تعلق الأمر النفسي. لأنّها حينئذٍ جزء من موضوعه. فإذا فرض انتزاعها عن الأمر 
النفسي لزم الدور. (منتهى الدراية). 


الأوامر / مقدّمة المستحبٌ والمكروه والمباح ا 1 
الأخيرة التي لا يتمكّن معها من ترك الإحراق خارجاً. 

فَلَولم يكن للحرام مقدّمة لا يَبْق0'" معها اختيار تركه _بل كان جميع مقدّماته ممّا يبقى 
معه اختيار تركه, كما في الأفعال الاختياريّة المباشريّة التي لو أتى بتمام مقدّماتها كان اختيار 
التكلف انا تسترظ على اله شري القن ذا تضق بالحرمة عقدية فخ مقدما تاذ 
لو أتئ بجميعها ولم يرد فعل الحرام لا يتحقّق الحرام في الخارج. 

لا يقال: كيف يمكن أنّ الحرام لم يكن له مقدّمة لا يبقئ معها اختيار تركه؟ ولا يكاد يكون 
فعل إلا عن مقدّمة لا حالة معها يوجد _وهي الجزء الأخير من العلّة التامّة-ضير ورة أن 
الشيء مالم يجب _بسبب وجود علّته التامّة -لم يوجد في الخارج. 

فإِنّه يقال: نعم. لا حالة يكون من جملتها (المقدّمات) ما يجب معه صدور الحرام 
في الخارج -وهي الجزء الأخير من العلّة التامّة ‏ لكنّه لا يلزم أن يكون ذلك من المقدّمات 
الاختياريّة حتّى يكون قابلاً للحرمة التكليفيّة. بل يمكن أن يكون من المقدّمات غير 
الاختياريّة, كمبادىء الاختيار _-من الخطور والميل والجزم والشوق الأكيد المعبّر عنه 
بالإرادة المحرّكة للعضلاتالْتي لا تكون بالاختيار, وإلآ لتسلسل. إذ لوكانت اختياريّة لزم 
أن تكون مسبوقة بمبادىء أخر, وهكذا فيتسلسل. فإذا لم تكن المبادي اختياريّة لم يمكن اتصافها 
بالحرمة. فلا تغفل وتأمّل. 


.١‏ صفة ل«مقدمة». 


اق احا باو او لوو قو امم تان ل هشكن لصيل الى كنا لضو 0) 


[مسألة الضدذ] 

الأمر بالشيء هل يقتضي النهى عن ضدّه_بأن يقتضي الأمر بالإزالة, مثلاً. النهي عسن 
تركها أو عن الصلاة أو لا؟ فيه أقوال0"©. 

وتحقيق الحال يستدعى :رهم امون 
[1. المراد من الاقتضاء والضدً] 

[الأمر] الأوّل: الاقتضاء في العنوان أعمّ من أن يكون بنحو العينيّة' "2 بأن يكون 
الأمر بالشيء عين النهي عن ضدّه. فيدلٌ عليه بالمطابقة. أو الجزئيّة بأن يكون الأمر بالشيء مركّباً 
من طلب الفعل والنهي عن ضدّه. فيدلٌ عليه بالتضتن, أو اللزوم, وهو إمَا من جهة: 

التلازم بين طلب أحد الضدّين وطلب ترك الآخر. 

رم جيه لق مقةا كريب 011 اعد اله نرفلل أو جلوو اله لخر وق ونمو 
الإزالة على ترك الصلاة. على ما سيظهر. 

كما أنّالمراد بالضدّ هاهنا هو مطلق المعاند والمنافي وجوديّاكان_كالإزالة بالنسبة إلى 
الصلاة وبالعكس_أو عدميّاء كترك الصلاة بالنسبة إلى فعلها. 
[5. المقدميّة وعدمها] 

[الأمر] الثاني: إن الجهة الملبحوث عنها في المسألة وإ ن كانت أَنّه هل يكون للأمر 
اقتضاء بنحو من الأنحاء المذكورة؟ إلا أنه لاكانَ عمدة القائلين بالاقتضاء في الضدٌ 
الخاض إناااهيا إليه لجل توق سقتّيية درك الْضدّ رنود اله الاجر كان انهه 


. راجع: مطارح الأنظار:‎ .١ 
3 اختاره فى الفصول الغرويّة:‎ ." 


الأواشر #ختتالة الضد تعا اط تنبا او اف سات و امب 4 اللا 
صرف عنان الكلام في المقام إلى بيان ال حال وتحقيق المقال في المقدّميّته وعدمهاء 
فنقول. وعلى الله الاتكال: 

إن توهّم توقف الشيء على ترك ضدّه”" ليس إلا من جهة المضادة والمعاندة بين 
الوجودين, وقضيّتها المانعة بينهما (الوجودين».فإنَ كلا من الضدّين مانع عن وجود الآخر بلا 
إشكال. ومن الواضحات أنّ عدم المانع من المقدّمات, حيث إِنْه من أجزاء العلّة التي هي 
مقدّمة على المعلول. 

وهو توهم فاسد. وذلك لأنّ المعاندة والمنافرة بين الشيئين لا تقتضي إلا عدم 
اجتاعهما في التحقق في مكان واحد في زمان واحد, ولا تقتضي أن يكون عدم أحدهما مقدّمة 
لوجواد الآخر. 

وحيث لا منافاة أصلاً بين أحد العينين. كالإزالة. وما هو نقيض الآخر وبديله. كعدم 
الصلاة. بل بينهم| كمال الملائمة.كان”" أحد العينين مع نقيض الآخر _وما هو بديله -فىي 
مرتبة واحدة. من دون أن يكون في البين ما يقتضي تقدّم أحدهما على الآخر. كما لا 

فكماأنٌ قضيّة المنافاة بين المتناقضين_اللذين يكون تقابلهما أشدّ من تقابل المتضادّين_ل" 
تقتضي تقدّم ارتفاع أحدهما في ثبوت الآخر, بل يكونان في رتبة واحدة. كذلك في 
المتضادين. 
[جواب آخر عن التوهٌّم. بلزوم الدور] 

كي يكون عنام أو الشدين مقدمة المت الأحر؟ ولو اقتضى العشاد بن شين تركف 


وجود الشىء على عدم ضدّه توقّفَ الشىء على عدم مانعه, كتوقف الإحراق على عدم 


.٠١ 4 هذا ما توهّمه الحاجبي والعضدي على ما في مطارح الأنظار:‎ .١ 


". جواب «حيث». 


1 كح مسحدنه اجو دي سس مدو نا دعم نو تحييل الرصول الك كناية الأو 
الرطوبة ‏ لاقتضئ توقّفٌ عدم الضدّ على وجود الشيء توقفَ عدم الشيء على مانعه. 
فكما أن عدم أحدهما مقدّمة لوجود الآخر كذلك وجود أحدهما مقدّمة لعدم الآخر. ففعل الواجب 
موقوف على ترك ضدّه وترك ضدّه أيضاً موقوف على فعل الواجب, بداهة ثبوت المانعيّة في 
الطرفين وكون المطاردة من الجانبين. وهو دور واضح” ب وحيث إن الدور باطل, 
فالتوقف والمقدّميّة أيضاً باطل. 
[جواب المحقّق الخوانساري عن الدور والمناقشة فيه] 

وها قيل" في التفصّى عن هذا الدور _بهأنّ التوقّف من طرف الوجود فعلي, 
بمعنئ أنّ وجود أحد الضدّين يتوقف على عدم الضدّ الآخر من دون شرط. لأنّ وجود الشيء منوط 
بعلته التامّة من المقتضي والشرط وعدم المانع, بخلاف التوقف من طرف العدم_يعني: توقف 
عدم أحد الضدّين على وجود الضدّ الآخر فإنّه يتوقف على فرض ثبوت المقتضي 
له (وجود الضدّ الآخر) مع شراشر7" شرائطه, غير عدم وجود ضده. ليصمٌ استناد العدم إلى 
المانع وهو وجود الضدّء وإلّاكان العدم مستنداً إلى عدم المقتضي. 

ولعلّه؛ :»كان محالاً. لأجل انتهاء عدم وجود أحد الضدين _-مع وجود الآخر_إلى 
عدم تعلّق الارادة الأزليّة به (وجود الضدّ المعدوم). وتعلّقها بالآخر حسب ما اقستضته 
الحكنة البالغة. فيكون العدم دائماً مستنداً إلى عدم المقتضي, فلا يكاد يكون مستنداً 
إلى وجود المانع, كي يلزم الدور. 

إن قلت: هذا إذا لوحظا (وجود أحد الضدّين وعدم الآخر) منتهيين إلى إرادة شخص 


.١‏ راجع: هداية المسترشدين: كرف 

'. قائله المحقّق الخوانساري. على ما في مطارح الأنظار: .٠١5‏ و«ما قيل» مبتدأ. خبره قوله: «غير 
سديد»)». 

؟. الشراشر: الجميع. 

؛. أي: لعل بوت المقتضي لوجود الضدّ المعدوم... 


الأوامر / مسألة الضدٌ ااا 00000011 
وأحد. كما إذا أراد إيجاد البياض والسواد في آن واحد ومكان واحد. فإِنْهِ يمتنع إرادة إيجادهما من 
شخص واحد. لامتناع تعلّق إرادة واحدة بشيئين متضادّين. فلا محالة يستند عدم الضدّ الآخر إلى 
عدم المقتضي وهو الإرادة لا إلى وجود المانع. 

وأمّا إذاكانكلٌ منهما متعلّقاًلارادة شخص. فأراد مثلاً أحد الشخصين حركة شىء 
وأراد الآخر سكونه فيكون المقتضي لكلّ منهما حينئذٍ موجوداً. فالعدم لا حالة - 
يكون فعلاً مستنداً إلى وجود المانع, وهو الضدّ الآخر لا إلى عدم المقتضي وهو الإرادة. إذ 
المفروض تحقّقها من شخص أخر. 

قلت: هاهنا أيضاً يكون عدم الضدّ مستنداً إلى عدم قدرة المغلوب منهما (الشخصين) 
في إرادته ‏ وهى مما لا بد منه في وجود المراد. ولا يكاد يكون المراد بمجرّد الإرادة 
بدونها (القدرة) -لا إلى وجود الضدٌ الآخر. لكونه ايعوواظنة)! امتحيؤقا بعده 
قدرته (المغلوب». ومن المعلوم تقدّم عدم الإرادة لأجل عدم القدرة على وجود الضدّ المانع 
فيستند العدم إلى نقصان المقتضي لا إلى وجود المانع. فالتوقف دائماً يكون من طرف واحد وهو 
طرف الوجود لا من الطرفين كي يلزم الدور.كما لا يخى». 

غير(" سديد. فإنّه (هذا التفصّي) وإن كان قد ارتفع به الدور, إلا أن غائلة لزوم 
توقّف الشيء -وهو عدم الضدّ_على ما يصلح أن يتوقّف عليه وهو وجود الضدّ الآخر- 
على حاهاء لاستحالة أن يكون الشيء الصالح لأن يكون موقوفاً عليه الشيء موقوفاً 
عليه ١ذلك‏ الشيء الآخر).فمثل الإزالة الصالح لأن يكون موقوفاً عليه عدم الصلاة_ولو عند فرض 
وجود المقتضي للسصلاة يستحيل أن يكون موقوفاً على عدم الصلاة. ضرورة 
أنه «الشيء الأوّل.كالإزالة) لوكان في مرتبة يصلح لأن , يُسْتَنَدَ إليه. بأن يكون علّة للشيء 


.١‏ تعليل لاستناد عدم الضدٌ إلى عدم المقتضى. 
". خبر لقوله: «ما قيل». 


6" مخف أن اسسوارن و كماما فقس ددم تفميل الرضون الت كناد الصول 0 
الثاني: كعدم الصلاة. لما كاد يصمح أن يَسْتَنِدَ الشيء الأول فعلاً إليه (الشيء الشاني). بعبارة 
أخرئ: إن الشيء كالإزالة لوكان صالحاً لأن يكون علّة لغيره-كعدم الصلاةامتنع أن يكون معلولاً 
لذلك الغير فعلاً. 

والمنغ' عن صلوحه (وجود الضدّ) لذلك. أي: لأن يتوقّف عدم الضدّ عليه. بدعوئ أن 
قضيّة كون العدم مستنداً إلى وجود الضدً. لوكان بجتمعاً مع وجود المقتضي لذلك الضدّ. 
وإن كانت صادقة. إلا أنّ صدقها لا يقتضي كون الضدّ صا حاً لذلك _أي: للمانعيّة عن 
الضدّ الآخر_-حتّئ يكون عدم الضدّ مستنداً إلى الضدّ الموجود. لعدم اقتضاء صدق الشرطيّة 
صدق طرفيهاء كما لا يقتضي صدق قوله تعالى: «لو كان فيهما آلهة إلا الله لْمَسَدَتا»!'© صدقٌ 
طرفيهاء فإنَّ مناط صدق القضيّة الشرطيّة ثبوت الملازمة واقعاً بين المقدّم والتالي. وإن كان طرفاها 
كاذبين؛ بل مستحيلين. كما في المقام. 

مساوق لمنع مانعيّة الضدٌ من أصلها ولو شأناً. وهو يوجب عدم التوقّف رأساً من 
البين ولومن طرف الوجود. ضرورة أنّه لا منشأ لتوهم توقّف أحد الضدين على عدم 
الآخر إلا توهّم مانعيّة الضدّ كما أشرنا إليه. في صدر البحث ‏ وصاوجه (الضد) 
ها (المانعيئة). فإذا منع مانعيّة الضدّ فلا وجه لتوقف وجود أحد الضدّين على عدم الضدّ الآخر. 

إن قلت: القانع بين الضدّين كالنار على المنار. يل كالشمس ف رائعة النهار(", 
وكذاكون عدم المانع مما يتوقّف عليه, مما لا يقبل الإنكار ومقتضى هذين الأمرين كون 
عدم الضدّ مقدّمة لوجود الضدّ الآخر. فليس ما ذكر _من منع التمانع بين الضدّين ورفع التوقف 
رأساً من البين إلا شيهة في مقابل البدمهة. 

قلت: القانع بمعنى التنافي والتعاند الموجب لاستحالة الاجتاع مما لا ريب فيه ولا 
١-مبتذأ‏ خبرة قوله و«مبناوق»: 


". الأنبياء: 737؟. 


الأوامر / مسألة الضدٌ لج ب ا ل 
شبهة تعقريه, فكلّ واحد من الضدّين مانع عن الآخرء إلا أَنّهِ (التمانم) لا يقتضي إل امتناعً 
الاجتاع وعدم وجود أحدهها إل مع عدم الآخر_الذي''' هو بديل وجوده (الآخر) 
المعاند(" له (وجود أحدهما) ‏ فيكون الضدّ المانع في مرتبته (الضدّ المأمور به).لا مقدّماً 
عليه في الرتبة ولو كان التقدّم طبعاً. وهو تقدّم جزء العلّة على المعلول. أمًا تقدّم العلّة التامّة على 
المعلول فيستى التقدّم بالعلئة. والمانع الذي يكون موقوفاً على عدمه الوجودٌ هو ماكان 
ينافي ويزاحم المقتضي في تأثيره. لاما يعاند الشيء ويزاحمه في وجوده. كما في الضدّين. 
فإنّ كلا منهما يعاند الآخر في وجوده. 

نعم" العلّة التامّة لأحد الضدّين, ربا يكون مانعاً عن الآخر ومزاحماً لمقتضيه في 
تأثيره. فليس عدم الضدّ دائماً مستنداً إلى عدم المقتضي. بل قد يستند إلى وجود المانع وهو العلّة 
التامّة لوجود الضدّ الآخر. مثلاً: تكون شدّة الشفقة على الولد الغريق وكثرة امحبّة له تمنع 
عن أن يؤْثّر ما في الأخ الغريق _من المحبّة والشفقة -لإرادة إنقاذه مع المزاحمة. فين 
الولد, لتمام العلّة, دونه (الأخ).لوجودالمانع. فتأمّل جيّداً. 

وما ذكرنا!'» ظهر أنّه لا فرق بين الضدٌّ الموجود والمعدوم في أن عدمّه (الضدً) - 
الملائم”” للشيء -أي: للضدّ الآخر_المناقضٌ'' لوجوده «الضدً) المعاند'" لذاك, أي: 
للشيء. يعني: الضدّ الآخر - لابد أن يجامع معه (الشيء).أي: الضدّ الآخر. من غير مقتض 
لسبقه (عدم الضدً) على الضدّ الآخر, حتّى يكون مقدّمة له. بل قد عرفت ما يقتضى عدم 


.١‏ صفة لقوله: «عدم الآخر». وضمير «هو» راجع إلى «عدم». 
؟. صفة لقوله: «وجوده». 
". استدراك على ما تقدّم من كون عدم أحد الضدّين دائماً مستنداً إلى عدم مقتضيه لا إلى وجود المانع وهو 


الضدٌ الآخر. 
من أذعدم أحد العدى لسن من تقدناة الض د الآخر. 
6. صفة ل«عدم». 4 


1. صفة ثانٍ ل«عدم». 


لا. صفة ل«وجوده». 


ا" ابت ما و وا واد وروت تا لو وده ييل الرسوق الى كقانة اشر ل 
سبقه, من الدور وغيره. 

فانقدح بذلك ما في تفصيل بعض الأعلام". حيث قال بالتوقف _أي: توقف أحد 
الضدّين -على رفع الضدٌ الموجود ولا يلزم جواز اجتماع الضدّين ‏ وعدم التوققف على 
عدم الضد المعدوم, لأنَّ غير الموجود ليس بمانع, فلا يكون عدمه مقدّمة للضدّ الآخر. 

مثلاً: إذاكان البياض شاغلاً للمحلّ وأردنا إيجاد ضدّه يعني: السواد_مكانه, فإنّ وجود السواد 
يتوقف على رفع البياض. بخلاف ما إذا لم يكن واحد منهما موجوداً. فإنَّ حلول السواد لا يتوقف 
على عدم البياض. فتأمّل في أطراف ما ذكرناه. فإنّه دقيق وبذلك حقيق. 

فقد ظهر _ممّا ذكر. من منع مقدّميّة عدم الضدّ لوجود الآخر_عدمٌ حرمة الضدٌ من جهة 
المقدّميّة. حيث إنّها كانت مبنيّة على مقدّميّة ترك الضدٌ لوجود الضدّ الآخر. بتقريب أنّ ترك الصلاة 
واجب لكونه مقدّمة للواجب وهو الإزالة -فوجود الصلاة حرام. لكونه ضدّاً للواجب, يعني الإزالة. 

وأا القول بحرمة الضدّ من جهة لزوم عدم اختلانبٍ المتلازمين في(" الوجود - 
في" الحكم. فإذا وجب أحدهما وجب ترك الآخر. فغايته أن لا يكون 
أحدهما (المتلازمين في الوجود) فعلاً حكوماً بغير ما حُكِمَ به الآخَر لا أن يكون حكوماً 
بحكمه (الآخر). 

إن قلت: إذا لم يجب أن يكون الملازم محكوماً بحكم ملازمه لزم خلوّه عن الحكم. 

قلت: وعدم خلرٌ الواقعة عن الحكم فهو إنما يكون بحسب الحكم الواقعي _ولوكان 
إنشائياً لا الفعلي. فالملازم وإن لم يكن محكوماً فعلاً بحكم ملازمه ولكنّه محكوم واقعا بحكم 
إنشائي ولوكان مخالفاً لحكم ملازمه. فلا حرمة للضدّ من هذه الجهة!* أيضاً كعدم نبوت 


.١‏ وهو المحقّق الخوانساري. كما مرّ. 

". متلق ب«المتلازمين». 
3 متلق ب«اختلاف». 

. أي: من جهة التلازم. 


الأوامر / مسألة الضدٌ اتتنس أ و اا حرق ات تسو ساس مو م و 
حرمته من جهة المقدّميّة. 

بل الضدّباتيٍ على ما هو عليه _لولا الابتلاء بالمضادّة للواجب الفعلي من(" الحكم 
الواقعي. فالصلاة إذا كان حكمها الواقعي الوجوب وكان فعليَاً لا يتغيّر بمضادّتها للإزالة بل يبقى 
على الوجوب. غاية الأمر أنّ فعليّتها تتبدّل بالإنشائيّة. 
[". الضد العام] 

الأمر الثالث: إِنّه قيل ب«دلالة الأمر بالشيء -بالتضمّن عَلِى النبي عن الضدّ 
العام بمعنى الترك. حيث إِنَّه (الأمر) يدل على الوجوب المركّب من طلب الفعل والمنع 
عن الترك»0". 

والتحقيق أَنّه لا يكون الوجو ب إلا طلباً بسيطاً ومرتبة وحيدة أكيدة من الطلب, 
لاامركبا من طلبين: كلما أن الندب طلل بسيظ ومرفية تعيفة من الطل. 

نعم(" في مقام تحديد تلك المرتبة وتعيينها رما يقال: «الوجوب يكون عبارة من 
طلب الفعل مع المنع عن الترك». ويتخيّل منه أَنّهِ يذكر له حداً وليس كما توهّم.إذ يلزم 
حينئئذٍ قيام الوجوب بالوجود والعدم, مع بداهة قيامه بالوجود فقط. فالمنع عن الترك ليس من 
أجزاء الوجوب ومقوّماته بل من خواصّه ولوازمه, ضرورة أنّ لازم المرتبة الشديدة من 
الطلب هو المنع عن الدرك, بمعنى أَنّه لو التفت الآمر إلى الترك لماكان راضياً به لا محالة, 
وكان يبغضه البثّة. وعليه: فليس المنع عن الترك جزءا من مدلول الوجوب حتّى يقتضي الأمر 
بالشيء النهي عن الضدّ العام بمعنى الترك -تضْمّناً. 


ومن هنا انقدح أنّه لا وجه لدعوى العينيّة!. ضرورة أن اللزوم يقتضي 


.١‏ بيان ل«مأ» الموصولة في قوله: «على ما هو عليه». 

3 معالم الدين: 7 

ل. استدراك على البساطة, وحاصله: ضََ تحديدهم للوجوب ب«طلب الفعل مع المنع من الترك» ينافي البساطة. 
غ. ادّعاها فى الفصول: 57. 


م ا ون ا ا دا اطنط دوعنو 4 يدل الرعيول إلى كقاية الأول 6 
الاثنينيّة لا الاتحاد والعينيّة وواضح أنّ الأمر والنهي متضادّان. فلا يعقل أن يكون الأمر بشيء 
عين النهي عن ضدّه. 

نعم لذ بسن مها (دعوى العينية) بأن يكون المراد مها أنه يكون هناك طلب واحد وهو 
كما يكون حقيقة منسوباً إلى الوجود وبعثاً إليه. كذلك يصح أن ينسب إلى الترك 
بالعرض وامجاز ويكون زجراً وردعا عنه. فافهم(") 
[4. فرة بحث الضد الخاصس] 

الأمر الرابع: تظهر القرة في أن نتيجة المسألة وهى النهى عن الضدّ. بناء على 
الاقتضاء _بضميمة أنّ النهى فى العبادات يقتضى الفساد ‏ ينتج فساده «الضدٌ) إذاكان 
عبادة, بخلاف ما إذا لم نقل بالاقتضاء فلا يحرم الضدّ ولا يفسد وإن كان عبادة(". 
[إنكار الشيخ البهاني للثمرة ]| 

وعن الهاني: و" أنه أنكر الفرة, بدعوئ أنه لا يحتاج في استنتاج الفساد إلى(4) 
النبى عن الضد. بل يكنى عدم الأمر به(الضد). لاحتياج العبادة إلى الآهمنه والمفروضن 
أن المزاحمة لو لم توجب النهي عن الضدّ المزاحم _كالصلاة_فلا أقلٌ من كونها رافعة لأمره. لامتناع 
الأمر بالضدّين في آنٍ واحد. فإذا لم يكن الضدّ مأمورأبه يقع فاسداً. ففساد الضدّ العبادي لا يتوقف 
.١‏ لعلّه إشارة إلى أنّ توجيه دعوى العينيّة بما ذكر من نسبة الطلب إلى الترك بالعرض والمجاز _ لا 
يجدي القائلين بالعينيّة. لأنّ مقصودهم بها ظاهراً هي الدلالة المطابقيّة الوضعيّة ومرجع التوجيه المزبور 
إلى الإطلاق المجازي الذي هو أجنبيّ عن الدلالة الوضعيّة. 
أو إشارة إلى أنّ هذا التوجيه يوجب الخروج عن موضوع كلامهم. حيث إنّ مورد الببحث على القول 
بالاقتضاء بأيّ نحو من أنحاء الاقتضاء هو تعدّد الحكم الموجب لتعدّد العقاب على تقدير المخالفة, 
والتوجيه المزبور ينفي التعدّد. لأنّ المفروض وحدة الطلب المنسوب إلى الفعل حقيقة وإلى الترك مجازا. 
فلا تعدّد في الطلب حقيقة ٠‏ وإنّما الاختلاف في مجرّد اللفظ والتسمية. (منتهى الدراية). 
". لا يخفئ أنّ الفساد مختصٌ بالضدٌ العبادي - كالصلاة ‏ دون التوصّلي. لسقوط أمره بمجوّد حصوله في الخارج 
ولو في ضمن فرد محرّم, ضرورة سقوط الغرض الداعي إلى الأمر بإيجاد الطبيعة ولو على وجه محرّم. 


#زيدة الأصول: :87 . ونقل عنه في الهداية المسترشدين: :غ5 
. متعلّق ب«يحتاج». 
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على اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه. 

وفيه: أنّه يكنى حرّد الرجحان وا محبوبيّة للمولى. كي يصحٌ أن يتقرّب 
به ١مجرّد‏ الرجحان) منه (المولئ). ولا ينحصر قصد القربة المعتبرة في العبادات بقصد الأمر فقط 
كي إذا سقط الأمر بطلت العبادة كما لا يخ . 

والضد العبادي, بناء على عدم حرمته. يكون كذلك -أي: راجحاً-فيصمٌ أن يتقرّب به 
فإِنٌ المزاحمة, على هذا _أي: بناء على عدم حرمة الضدّ العبادي لا توجب إلا ارتفاع الأمر 
المتعلّق به (الضدّ) فعلاً. مع بقائّه ١الضدّ)‏ على ما هو عليه من ملاكه من المصلحة كما هو 
مذهب العدليّة القائلين بتبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلّقاتها(') أو 
غيرها١المصلحة).أيّ‏ شيء كان كما هو مذهب الأشاعرة المنكرين للمصالح والمفاسد في 
متعلّقات الأحكاء(". وعدم(" حدوث ما يوجب مبغوضيّته وخروجّه عن قابليّة 
التقرب به. كما حَدَثَ ل الاقتضاء. 
[الكلام في تصحيح الأمر بالضدٌ بنحو الترتّب] 

ثم نه تصدّئ جماعة من الأفاضل” لتصحيح الأمر بالضدٌ العبادي المهمّ بنحو 
الترتّب على العصيان وعدم إطاعة الأمر بالشيء الأهم _بتّحو0*: 

الشرط المتأَخَّرء في ما إذا أخذ نفس عصيان الأهمٌ شرطأً للأمر بالمه. حيث إِنّ عصيان الأمر 
بالأهمٌ يتوقف على الإتيان بالمهمّ. فيكون عصيان أمر الأهمٌ متأخّراً رتبة عن فعل المهمّ وشرطاً 
متأخَراً لأمر المهمّ. 


.7 ٠1 راجع: كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد:‎ .١ 

". راجع: شرح المواقف 8: .١117‏ شرح التجريد للقوشجي: 5:7. 

؟. معطوف على «بقائه». 

؛. كالمحقق الثاني في جامع المقاصد 0: ,.١5-١7‏ وكاشف الغطاء في كشف الغطاء: 777, والميرزا 
الشيرازي كما فى تقريرات درسه 7: 571/7 73817. 

ىب لضان 


اق عقوي ان ولس لصن موقو اما تجهيل الوسؤل إلى كناية الأصرل 1 

أو البناء على معصيته (الأمر بالأه) بنحو الشرط المتقدّم أو المقارن. فإنَ حدوت البناء 
على تنعقية لاع ركوو كرا بقن عن انأل انهه ويقانة كرو زنق اونا لتر انهه 

بدعوئ”" أَنّه لا مانع عقلاً عن تعلّق الأمر بالضدّين كذلك -أي: بأن يكون الأمر 
بالأهمّ مطلقاً والأمر بغيره معلّقاً على عصيان ذاك الأمر. يعني: الأمر بالأهم. أو البناء 
والعزم عليه ١الحصيان)‏ بل هو (الترئب) واقع كثيراً عرفا كما سيأتي. 
[الإشكال على القريّبٍ باستلزامه طلب الضدّين] 

قلت: ما هو ملاك استحالة طلب الضدّين في عر ض واحد, أتِ في طليهما (الضدّين) 
كذلك. أي: بنحو الترئّب. فإنّه (الشأن) وإن لم يكن في مرتبة طلب الأهم اجماعٌ 
طلبهما ١الضدين».‏ إلا أنه (الشأن) كان في مرتبة الأمر بغيره (الأهم) اجماعُهما (الطلين). 
بداهة فعليّة الأمر بالأهم في هذه المرتبة وعدم سقوطه بعد بمجرّد المعصية في ما بعد - 
مالم يعص -أو العزم عليها (المعصية) في ما قبل أو في الحال ما لم يتحقّق المعصية بنفسها في 
الخارج كي يسقط الأمر بالأهم, 

مع فعليّة الأمر بغيره (الأهج) أنضا - كتنعانة الأمر بالأهمّ لتحقق ماهوثرط 
فعليّته (الأمر بخير الأه) فر ا من عصيان أمر الأهمٌ أو العزم عليه. 

لا يقال: نعمء إِنَا نسلّم لزوم اجتماع طلب الضدّين في مرتبة المهمّ. لكنّه (الاجتماع) بسوء 
اختيار المكلّف. حيث يعصي في ما بعدٌ بالاختيار. فلولاه (العصيان) لماكان متوجّهاً إليه 
إلا الطلبُ بالأهم. ولا برهان على امتناع الاجتاع إذاكان بسوء الاختيار. والحاصل: أنَّ 
المكلف إِنْما توجّه إليه الأمر بالأهمٌ فقط. وهو بسوء اختياره أوجد شرط الأمر بالمهمٌ فتوجّه إليه 
الأمر بالمهمٌ أيضاً. فهو بنفسه صار سبباً لطلب الضدّين منه. ولا دليل على امتناعه. 

فإنّه يقال: استحالة طلب الضدّين ليس إلا لأجل استحالة طلب المحال. 


.١‏ تقريب للترتّب. 
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واستحالةٌ طلبه (المحال) من الحكي الملتفت إلى حاليّته لا تختصٌ بحال دون حال إل 
فلواخخضك الأسشحالة يفير حال الانتياروكان التعليق على شوء حيار معهسا ظلب الضدية: 
لصح الأمر بالضدين في ما عُلّقَ على أمر اختياري في عرض واحد. كما إذا قال: «إذا شتمت 
مؤمناً فصلٌ وأزل في آنٍ واحد». بلا حاجة في تصحيحه إلى القرتّب, مع أنه" محال بلا 
ريب ولا إشكال. وهذا التعليق لا يرفع قبحه. 
[توهم الفرق بين الاجتاع فى عرض واحد والاجتاع بنحو الترتب] 

إن قلت: فرق بين الاجتاع في عرض واحد والاجتاع كذلك. أي: بنحو الترتّب 
والطوليّة. فإنّ الطلب فى كل منهما (الضدّين) في الأوّل وهو الاجتماع العرضي ‏ يطارد 
الآخر. بخلافه (الطلب) فى الثاني. فإنٌ الطلب بغير الأهمٌ لا يطارد طلب الأهم 
فإنّه (١الطلب‏ بغير الأهجَ) يكون على تقدير عدم اللإتيان بالأهم فلا يكاد يريد الآمر 
غيره (الأهج) على تقدير إتيانه (الأه) وعدم عصيان أمره (الأهج). والحاصل: أنّ الترتب 
ممكن وقياسه على اجتماع طلب الضدّين على نحو العرضيّة قياس مع الفارق. 

قلت: ليت شعري كيف لا يطارده «الأمرّ بالأهج) الأمرٌ بغير الأهم؟ وهل يكون 
طرده له إلا من جهة فعليّته (الأمر بخير الأه) ومضادّة متعلقه للأهم؟ والمفروض 
فعليّته (الأمر بخير الأهم) ومضادّة متعلّقه له (الأهح).وهما توجبان المطاردة. 

إن قلت: لا يلزم المطاردة من الطرفين حتّى يستحيل الترتّب, ضرورة أنه على تقدير الإتيان 
بالأهمٌ لا يتعّق الطلب بالمهمٌ حتّى يكون طارداً لطلب الأهم. 

قلت: وعدم إرادة غير الأهمٌ على تقدير الإتيان به(الأهجالا يُوجِبُ عدم 
طرده (طلب غبر الأهج) لطلبه (الأهم) مع تحقّقه اطلب غير الأه) على تقدير عدم الإتيان 


به (الأحه) وعصيان فر فيلزم اجتاعهما (الطلبين المتعلقين بالضدّين» على هذا التقدير. 


.١‏ أي: تعليق طلب الضدّين في عرض واحد على أمر اختياري. غير عصيان الأهمٌ. 


4" قط ادن اجا بد فس وس ول مواد اوم ند مد وكوي تفيل الوصترل الك كقانة الأضيو ل 
مع ما هما عليه من المطاردة من جهة المضادّة بين المتعلقين. 

مع أنه (الشأن) لو سلّمنا عدم المطاردة من الطرفين ونلتزم بطرد أمر الأهمّ لأمر غير الأهمٌَ دون 
العكس. لكن مع ذلك نقول باستحالة الترتّب. حيث إِنَه يكفى الطرد من طرف الأمر بالأهم, 
فإنّه على هذا ا حال_أي: حال عصيان أمرهيكون طارداً لطلب الضدّ. كماكان طارد اله في 
غير هذا الحال. لإطلاق طلب الأهمٌ وعدم إناطة فعليّته بشيء, فلا يكون له (طلب غير الأهج) 
معه (طلب الأهم) أصلاً يحال. 
[توهم وقوع طلب الضدّين في العرفيّات] 

إن قلت: إذا منعتم الترتّب فما الحيلة فى ما وقع كذلك _أي: على نحو الترتّب من طلب 
الضدّين في العرفيّات؟ كقول الوالد لولده: «اذهب إلى المدرسة وإلَا فإلى السوق وإلا فاعمل في 
الدار». ووقوع ذلك في الأمثلة العرفيّة أقوئ دليل على إمكانه. 

قلت: الوقوع في العرفيّات لا يلازم الوقوع في الشرعيّات, لأنّ ماوقع في العرفيّات لا يخلو: 

إِمّا أن يكون الأمز يفير الأه بعد التجاوز عن الأمربه (الأهه) وطلبه (الأحجًا 
حقيقة, ففي صورة عدم الإتيان بالأهمٌ لا أمر إلا بالمهمٌ. وهذا أجنبي عن الترتّب المبحوث عنه وهو 
اجتماع طلبين فعليِين طوليّين متعلقين بضدّين في آنِ واحد. 

وإمّا أن يكون الأمر به غير الأهج) إرشاداً إلى: 

حبوبيّته غير الأهم) وبقائه على ما هو عليه من المصلحة والغرض لولا المزاممة 
بالأهم. 

وأَنْ”" الإتيان به غير الأهج) يوجب استحقاق المثوبة. فيذهب بها بعض ما 
استحقّته من العقوبة على مخالفة الأمر بالأهم لا أَنّه (الأمر بخير الأحج) أمر مولوي فعلى 


كالأمر به (الأهج). فالأمر المولوي متعلّق بالأهمٌ. وأمَا المهمّ فأمره إرشادي. فليس هنا أمران 


.١‏ معطوف على «محبوبيّته». 
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مولويّان فعليّان متعلقان بالضدّين. فافهم وتأمّل جيّداً 
[إشكال آخر على الترتب] 

ثم إِنّه لا أظنّ أن يلتزم القائل بالترتّب بما هو لازمه من الاستحقاق في صورة 
خالفة الأمرين لعقوبتين, أحدهما على ترك الأهمٌ والأخرئ على ترك المهمّ. ضدرورة قبح 
العقاب على ما لا يقدر عليه العبد_أعني: الجمع بين الضدّين في أن واحد وبطلان اللازم 
كاشف عن بطلان الملزوم وهوالترتب. 

ولذاكان سيّدنا الأستاذية7 لا يلقزم به (تعدّد العقوبة) على ما هو ببالىي - 
وكنّا نورد به (اشكال تعدّد العقوبة) على الترتّب. وكان بصدد تصحيحه (الترئّب) 
ودفع الإشكال. 

فقد ظهر من الإشكالات على الترئّب أَنّه لاوجة لصحّة العبادة مع مضادتها لما هو 
أهمّ منها إلا ملاك الأمر. على القول بكفايته في صحّة العبادة. من غير حاجة إلى الأمر حتّى 
نلتزم بالترتب. 
[تصحيح الترتب في مورد خاصٌ] 

نعم» في ما إذا كانت العبادة موسّعة, كالصلاة. وكانت مزاحمة بالأهم_كإنقاذ غريق أو 
إطفاء حريق ببعض الوقت. لا في تمامه, إذ لو كانت المزاحمة في تمام وقت المهمّ سقط طلب 
الطبيعة رأساً. للمزاحمة, يمكن أن يقال: 

ِنّه حيثٌ كان الأمر بها (العبادة الموسّعة) على حاله -وإن صارت مضيّقة بخروج ما 
زاحمه الأهم. مِنْ7" أفرادها. من" تحتها -أَمْكنَ 2 أن يوق بما زوحم منها بداعي 


.# وهو المحقّق الميرزا الكبير الشيرازي‎ .١ 
؟. بيان ل«مأ» الموصولة.‎ 
'؟. متعلق ب«خروج».‎ 


. جواب «حيث)»). 


ف ا ا كر اما لامي لا مويل ارول اك كفا مير ل 35 
ذاك الأمر المتعلّق بالطبيعة. فإنّه (الفرد المزاحم) وإن كان خارجاً عن تحتها (الطبيعة) بما هى 
امون سا إلا ناروت بننا تا مان افيا نفوهها (الطبيعة) -كالباق 
تحتها (العبادة الموسّعة) كان عقلاً مثله في الإتيان به (الباقي) في مقام الامتثال, والاتيان 
به بداعي ذاك الأمر المتعلّق بالطبيعة. بلا تفاوت في نظره ١العقل)‏ بينهما أصلاً. 

ودعوئ”" أن الأمرلا يكاد يدعو إلا إلى ما هو من أفراد الطبيعة المأمور بها. وما 
زوحم منها بالأهم وإن كان من أفراد الطبيعة, لكنّه ليس من أفرادها يماهي 
مأمور مهاء فكيف يؤتئ به بداعي الأمر المتعلّق بما لم يزاحم؟ 

فاسدة, فإنّه؛" نما يُوجبٌ ذلك. أي: عدم داعوية أمر الطبيعة بالنسبة إليه. إذا كان 
خروجه عنها (الطبيعة) بما هي كذلك -أي: بما هي مأموربها تخصي ص اًكاشفاً عن عدم وجود 
الملاك فيه لا مزاحمة, فإنّه «الفرد المزاحم) . معها (المزاحمة)؛ وإن كان لا تعمّه الطبيعة 
المأمور مهاء إلا أَنّه اعدم الشمول) ليس لقصور فيه (مازوحم).بل لعدم إمكان تعلّق 
الأمر بما يعمّه عقلاً”". ا 

وعلى كلّ حال فالعقل لا يرئ تفاوتاً في مقام الامتثال وإطاعة الأمر بها (الطبيعة) 
بين هذا الفرد الذي زاحمه الأهمّ وسائر الأفراد أصلاً. 

هذا(؟» على القول بكون الأوامر متعلّقة بالطبائع, فإنّ الفرد المزاحم وإن لم يكن بنفسه 
متعلقاً للأمر إلا أَنْه بلحاظ الطبيعة الكليّة المتحقّقة في ضمنه يكون مأمورأبه. 

وأمّا بناء على تعلّقها بالأفراد فكذلك يصمٌ الإتيان بالفرد المزاحَم للأهمٌ بداعي الأمر 


المتعلّق بغيره لأنّ المناط وهو كون المأتيّ به واجداً لملاك الأمررمع عدم كونه مأموراً به-متحقّق 


.١‏ مبتدأ خيره قوله: «فاسدة». 

". أي: فإنّ خروج الفرد المزاحم عن دائرة الطبيعة المأمور بها... 
*. قيد ل«عدم إمكان». 

5. أي: إِنّ داعويّة الأمر بالطبيعة للفرد المزاحم. 


الأوامر / مسألة الضدٌ ا 


على القولين, وإن كان جريانه0' عليه (تعلق الأمر بالأفراه) أخى, كما لا يخى, حيث إِنَّ 
المأمور به _بناء على تعلّق الأوامر بالأفراد -مباين للفرد المزاحم؛ فلا ينطبق عليه أصلاً بل يقوم 
مقامه. لوفائه بالغرض. أما بناء على تعلّق الأوامر بالطبائع فليس مبايناً له بل يشمله. لكون الفرد 
المزاحم من أفراده بما هو هو وإن لم يكن من أفراده بما هو مأمور به. فتأمّل(". 
[إمكان الترتّب مساوق لوقوعه] 

ثم لا يخى: أنّه. بناء على إمكان الترتّب وصحّته. لابدّ من الالتزام بوقوعه مسن 
دون انتظار دليل آخر_غير الدليل العقلي عليه (امكان الترتب). 

وذلك لوضوح أنّالمزامة -على صحّة الترتّب -لا تقتضي عقلاً إلا امتناع الاجتّاع 
في عرض واحد لا كذلك. أي: لا بنحو الترتّبء فإنّ جعل أحدهما في طول الآخر_كما في 
الترتّب_رافع لهذا المحذور العقلي. 

فلو قيل بلزوم الأمر في صحّة العبادة ولم يكن في الملاك كفاية كما هو مبنى 
القائلين ببطلان الترتب كانت العبادة مع ترك الأهم صحيحة, لثبوت الأمر مها في هذا 
الحال.كما إذا لم تكن هناك مضادة. 


.١‏ أي: جريان ما تقدّم من صحّة الفرد المزاحم بالأمر المتعلّق بغيره. 

'. لعلّه إشارة إلى أنّ تصحيح المهمّ بالأمر المتعلّق بغيره أجنبىَ عن مقالة القائلين باعتبار الأمر الفعلي. 
لأنّ ظاهر كلامهم اعتبار كون المأتى به متعلقاً لأمر فعلئ. وأمّا فى ما إذا تعلّق الأمر بغيره, فهو كإتيان الصلاة 
بداعي أمر الصوم أو الزكاة مثلاً. فلا أمر فعليّ يتعلّق به. 0 

فالأمر بالتامّل إشارة إلى صحّة ما تقدّم من قوله: «و دعوى أنّ الأمر لا يكاد يدعو إلا إلى ما هو من أفراد 
الطبيعة المامور بها». 

أو إشارة إلى عدم جر يان هذا البحث على القول بتعلّق الأوامر بالأفراد. لمباينة المأمور به لمأتي به. (منتهى 
الدراية). 


م ما ع اكت لم بور عو مهيل اللاضول الن فاته الصوال ها 


[أمر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه] 

لا يحبوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه «الأمر) .كما لوعلم الآمر بانتفاء قدرة المكلّف 
على الفعل١©-خلافاً‏ لا نسب إلى أكثر مخالفينا'» -ضيرورة”” أَنّه لا يكاد يكون_أي: 
يوجد_-الشيء مع عدم علّته. كما هو المفروض هاهناء فإنّ الشرط من أجزائها (العلتا. 
وانحلال المركّب با نحلال بعض أجزائه مما لا يخى. 

وكونٌ الجواز في العنوان بمعنى الإمكان الذاتي بعيدٌ عن حل الخلاف بين الأعلام. إذ 
لا ينبغي الارتياب في إمكان الأمر ذاتاً بدون شرطه. فلا وجه لأن يجعل مورداً للخلاف والنزاع. فلا 
بد أن يراد بالجواز الإمكانٌ الوقوعي. 

نعم!4) ٠‏ لوكان المراد من لفظ «الأمر» في «يجوز أمر الآمر. ..» الأمرَ ببعض مراتبه. 

ومن الضمير الراجع إليه بعض مراتبه الأخر _بأن يكون الغزاع في أن أمر الآمر يجوز 
إنشاؤه مع علمه بانتفاء شرطه بمرتبة فعليّته؟ ويعبارة أخرئ: كان النزاع في جواز 
إنشائه مع العلم بعدم بلوغه إلى المرتبة الفعليّة, لعده!*» شر طه _لكان جائزاً. 


وفي وقوعه”" في الشرعيّات والعرفيّات غقٌّ وكفايةٌ لإثبات إمكان الأمر الإنشائي مع 


.١‏ ليس المراد من «شرطه» شرط المأموربه. ضرورة جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرط المأموربه وإمكان 
تحصيله خارجاً. كالطهارة والستر ونحوهما بالنسبة إلى الصلاة. فيحصّله المكلّف أوَّلاً ثم يأتي بالمأموربه 
مستجمعا للشرائط كلها. 

".كما في معالم الدين: 6, وقوانين ع الأصول: ١16:‏ . راجع: شرح مختصر الأصول للعضدي: ٠7‏ 06 

"'. تعليل لقوله: «لا يجوز». 

. استدراك على قوله: «لا يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه». 

0. تعليل لعدم بلوغ الأمر إلى مرتبة الفعليّة. 

1 أي: وقوع الأمر الإنشائي غير البالغ مرتبة الفعليّة... 
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عدم الوصول إلى الفعليّة. ولا يحتاج معه (الوقوع) إلى مزيد بيان أو مؤونة برهان. وذلك 
كالأحكام الواقعيّة في توازةالطرئ والأمارات والأضو ل القائمة على خلافها التي لا تصير فعليّة إل 
بظهور الاإمام ئة أو بقيام الحجّة على طبقها وكغالب الأحكام الصادرة في وَل البعئة التي كانت 
إنشائيّة م صارت فعليّة بالتدريج. 

وقد عرفت سابقاً": أن الأ يستعدل دائما فى الظطلب الأنفات الكل واغدى إنشساء 
الطلب لا ينحصر بالبعث والتحريك جداً حقيقة, بل قد يكون صوريّاً امتحاناً وربًا 
يكون غير ذلك. كالتسخير والتعجيز. 

ومنعٌكونه (الأمر) أمراً إذا م يكن بداعي البععث جدًاً واقعاً. وإنكان فى محلّه. إِلا أن 
إطلاق الأمر عليه -إذا كانت هناك قرينة على أَنّه بداع آخر غير البسعث الجدّي- 
تو زتعا ).امنا لا بأمنبيه أضلاً, كا لا خو: ّ 

وقد ظهر بذلك الذي ذكر من «أنّ المراد من لفظ الأمر بعض مراتبه» ‏ حال ما ذ كره 
الأعلام في المقام من النقض والإبرام. وربما يقع به التصالح بين الجانبين وير تفع 
الغزاع من البين, بأن يكون مراد القائل بالجواز هو الأمر الإنشائي ومراد القائل بعدم الجواز إنشاء 


الأمر الفعلى. فتأمّل جيّداً. 


.١‏ في المقصد الأوّل. الفصل الثاني. المبحث الأُوّل. 
؟. قيد لداطلاق الأمر». 


5 لمعييوا ا مح الامو وان مج عون مهيل الوضولة الل كناية اضر 


[متعلّق الأوامر والنواهي] 

لا إشكال في أنّ متعلّق الطلب في الأمر هو الوجود وفي النهي هو الترك. ولكنّ الإشكال في أنَّ 
متعلّق طلب الوجود أو الترك هل هو الطبيعة أو الفرد؟ بمعنى أنّ متعلقهما هل هو الطبيعة المحضة أو 
هو الطبيعة المنضمّة إليها الخصوصيّات والتشخّصات التي بها يكون الفرد فرداً. 

الحقٌ أن الأوامر والنواهي تكون متعلّقة بالطبائع دون الأفراد. 

ولا يخقف أن المراد من تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع ليس تعلّقها بالطبيعة بما هي هي. إذ 
نفس الطبيعة غير قابلة للجعل فلا يكون تحت الاختيار حتّى يتعلّق بها الطلب. بل المراد أن متعلّق 
الطلب في الأوامر هو صرف الإيجاد. فالأمر مركب من أمور ثلاثة. وهي «طلب وجود 


الطبيعة», لا «طلب الطبيعة». 
كما أنّ متعلّقه «الطب» فى النواهى هو محض الترك. فالنهي أيضاً مركب من أمور نلاثة, 
وهي «طلب ترك الطبيعة». 


ومتعلّقهما (الإبجاد والترك) هو نفسٌ الطبيعة المحدودة بحد ود ذاتية.ك«الحيوان الناطق» 
بالنسبة إلى «الإنسان». والمقيّدة بقيود خارجيّة. ك«الضاحكيّة» بالنسبة إلى «الإنسان». تكون 
بها موافقة للغرض والمقصود_بحيث لو لم يكن الإنسان ناطقاً. فرضاً أو لم يكن ضاحكاً لم 
يكن موافقاً للغرض -من دون تعلّق غرض بإحدى الخصوصيّات اللازمة للوجودات. 
كالطول في زيد والقصر في عمرو. فقول المولئ: «صلّ الظهر», لا يريد إلا حقيقة الصلاة المحدودة 
بحدودها والمقيّدة بالظهريّة, ولا يريد الخصوصيّات الفرديّة, ككونها في المسجد أو الدار, أو في هذا 
اللباس. أو نحو ذلك بحيث لوكان الانفكاك عنها" بأسرها ممكناً لماكان ذلك مما يضرٌ 


.١‏ أى: عن الخصوصيّات اللازمة للوجودات. 
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بالمقصود أصلاً. ا هو الحال في القضيّة الطبيعيّة في غير الأحكام, بل في الحصور <", 
فإنَّ معنى قولنا: «الحيوان جنس»» أنّ طبيعة الحيوان جنس ولا دخل لخصوصيّات الأفراد في 
الجنسيّة. ومعنى قولنا: «كلّ إنسان ناطق» أنّ طبيعة الانسان ذو النطق, والفرق بينهما أنّ الطبيعيّة 
لوحظت ب«شرط لا». بحيث لا يسري الحكم إلى الأفراد. والمحصورة لوحظت ب«شرط شيء». 
بحيث يسري الحكم إلى الأفراد. على ما حقّق في غير المقام”". 

وفى مراجعة الوجدان للإنسان غثى وكفاية عن إقامة البرهان على ذلك, 
أي: على تعلق الأوامر والنواهى بالطبائع دون الأفراد. حيث يّرى الإنسان -إذا 
راجعه ١الوجدان)‏ -: 

أنه لاغرض له في مطلوباته إلا نفس الطبائع, ولا نظر له إلا إلمها. من دون نظر 
إلى خصوصيّاتها الخارجيّة وعوار ضما العينيّة. 

وأ" نفس وجودها (المبائع) السعي -بما هو وجودها تنام المطلوب وإنكان ذاك 
الوجود لا يكاد ينفك في الخارج عن الخصوصيّة. 

فانقدح بذلك: أن المراد بتعلّق الأوامر بالطبائع دون الأفراد أنها١الطبائع)‏ 
بوجودها السعي -بما هو وجودها الساري في جميع أفراد الطبيعة. قبالاً لخصوص الوجود 
المقوّمة للفرد ‏ متعلّقة للطلب. لا أمْها «الطائع) بما هي هي كانت متعلّقة له (الطب) -كما 
رما يتوهّم _فإنها «الطبائع)كذلك, ليست إلا هي. 

نعم. هي (الطبائع) كذلك -أي: من حيث هي هي تكون متعلّقة للأمر. فإنّه (الأمر) 
طلب الوجود. فيكون معنى الأمر بالطبيعة طلب وجود الطبيعة, ولا إشكال في صحّة تعلّق طلب 
الوجود بنفس الطبيعة العارية عن الوجود. بخلاف الطلب فإنَّ الوجود ليس داخلاً في مفهومه كما هو 


.)15 وهي التي تشتمل على السور. مثل: «كلٌّ» كقوله تعالى: «كل من عليها فان». (الرحمن:‎ .١ 
.57١/١ راجع: الأسفار:‎ .'" 


0 معطوف على «أنّه». 


الك اا ا حت الا امت 2 جل و اك و ماح بق نيدل الورصول الك كفانة الاحطد 3 
داخل في مفهوم الأمر. فلا يصمّ تعلّق الطلب بنفس الطبيعة. فافهه(". 

دفعٌ وهم'””: لا يخق أنّكون وجود الطبيعة أو الفرد متعلّقاً للطلب. إِنما يكون 
بعنى أن الطالب يريد صدورَ الوجود من العبد وجعلّه بسيطاً-الذي هو مفاد دكان» 
التامّة -وإفاضته. لا أنّه يريد ما هو صادر وثابت في الخارج كي يلزم طلب الحاصل, 
كما تُوُهم0". ولا أنه يريد جَعْلٌ الطلب متعلّقاً بنفس الطبيعة وقد جُعِلَ وجودها غاية 
لطلبها. 

وقد عرفت”2: أنّ الطبيعة ما هي هي ليست إلا هي. لا يعقل أن يتعلّق بها طلب 
لعوجد أو تترك, وأنّهلا بد في تعلّق الطلب من لحاظ الوجود أو العدم 
معها (الطبيعة) فيلاحظ وجودها. فيطلبه ويبعث إليه (وجود الطبيعة) كي يكسون -أي: 
يوجد ويصدر منه. 

هذا الذي ذكر من لحاظ الوجود في الطبيعة المتعّقة للأمر بناء على أصالة الوجود وأنّ 
الوجود هو الأمر الأصيل المتحقّق في الخارج وأنّ الماهية أمر اعتباري محض. 

وأمّا بناء على أصالة الماهية _وأنّ الماهية هو الأمر الأصيل المتحقّق في الخارج وأنّ 
الوجود أمر اعتباري محض - فتعلّق الطلب ليس هو الطبيعة ما هي أيضاً. بل بماهي 
بنفسها في الخارج. فيطليها كذلك أي بما هي بنفسها في الخارج ‏ لكي يجعلها (الطيعة) 
جعلاً بسيطاً بنفسها من الخارجيّاتٍ والأعيان الثابتات, لا بوجودها. 


.١‏ لعلّه إشارة إلى عدم صحّة التفكيك بين الأمر والطلب بما ذكر, إذ لا معنى لمطلوبيّة الطبيعة إلاكون 
إيجادها أو إعدامها مطلوباً. فالإإيجاد والإعدام داخلان في مفهوم كلّ من الأمر والطلب. (منتهى الدراية). 
.١‏ دفع لما قد يتوهّم من أنّ مقتضى تعلّق الطلب بالوجود عروضه على الوجود. وحينئذٍ فإنكان عروض 
الطلب قبل الوجود لزم وجود العارض بدون المعروض وإن كان عروضه بعد الوجود لزم تحصيل الحاصل 
وكلاهما محال. 

". توهّمه الفصول: 4/او1؟١.‏ 

؛. رد الوهم المزبور. 


الأوامر / نسخ الوجوب ل ا ل 

كما كان الأمر بالعكس على أصالة الوجود., فيكون الطبيعة ملحوظة بوجودها. وكيف 
كان متعلّق الأوامر والنواهي. فيلحظ الآمر ما هو المقصود من'“الماهية الخارجيّة. بناء 
عن آعالة الناهية او الوكود»عا بعل أصالةالوسوى فيطلتة يوق بون لهذ 
منه (السكلّف) ويكونّ مالم يكن. فافهم وتأمّل جيّداً. 


فصل 
[نسخ الوجوب] 

إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ ولا المنسوخ على بقاء الجواز بالمعنى 
الأعم, وهو الإذن في الفعل, المشترك بين الوجوب والندب والإباحة والكراهة, ولا بالمعنى 
الأخصّ. وهو الاباحة الشرعيّة. 

كما لا دلالةَ لما على ثبوت غيره من الأحكام. ضرورة أنّ ثبوت كلّ واحد من 
الأحكام الأربعة الباقية بعد ارتفاع الوجوب -_واقعاً" ممكن, ولا دلالة لواحد من 
دليل الناسخ والمنسوخ _بإحدى الدلالاات على تعيين واحد منها. 

ما عدم دلالة دليل الناسخ فلأنّه لا يدلٌ على أزيد من نفي الوجوب. ولا دلالة للنفي على إثبات 
غيره. 

وأمّا عدم دلالة دليل المنسوخ فلأنٌ الوجوب كان بسيطأاً وقدارتفع ولا دلالة على ما بعد 
الارتفاع. كما هو أوضح من أن يخى, فلا بدّ للتعيين من دليل آخر. 
[عدم جريان استصحاب الجواز الثابتِ قبل نسخ الوجوب] 

ولا مجال لاستصحاب الجواز بالمعنى الأعمّ الثابتِ قبل النسخ”" المشكوكٍ بعده ‏ إلا 
١.بيان‏ لدما». 


". قيد لقوله: وتوت كل واحد...». 
. لأنّ الإذن في الفعل أمر كلّىَ مشترك بين الأحكام الأربعة. 


ا معد كبن اتنا سو ب السو ةا اسه يح تسهيل الوضول الى كفاثة الأضون ؟) 
بناء على جريانه في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلّى. وهو ما إذا شك في 
حدوث فرد كليّ مقارناً لارتفاع فرده الآخرء فإنّ الجواز لمّاكان تحصّله بما عدا الحرمة من 
الأحكام الأربعة الباقية, فإذا علم بارتفاع محصّله_كالوجوب_علم بارتفاع الجواز أيضاً وشكٌ 
في حدوث جواز آخر مقارناً لارتفاعه. 

وقد حقّقنا فى محلّه(": أنّه لا يبري الاستصحاب فيه مالم يكن الحادث المشكوك 
من المراتب القويّة أو الضعيفة المتّصلة بالمرتفع بحيث عدّ عرفاً لو كان _أَنّه باق, لا 
نه أمر حادث غيره, كما إذاكان لشيء سواد ضعيف ثم طرأ عليه ما أوجب الشك في زوال سواده 
رأساً أو اشتداده, أو كان له سواد شديد فطرأ عليه ما أوجب الشك في زواله أو بقاء مرتبة ضعيفة منه. 
فلا بأس حينئذٍ باستصحاب السواد في الجملة. 

ومن المعلوم أنّكلٌ واحد من الأحكام الخمسة مع الآخر-عقلاً وعرفاً من 
المباينات والمتضادّات. غير الوجوب والاستحباب”". فإنّه وإن كان بينهما التفاوت 
بالمرتبة, والشدّة والضعف عقلاً, إلا نما متباينان عرفاً. فلا بحال للاستصحاب إذا 
شك في تبدّل أحدهما بالآخرء فإنّ حكم العرف ونظره يكون متّبعاً في هذا الباب0". 


.١‏ فى التنبيه الثالث من تنبيهات الاستصحاب. 

”. بل وغير الحرمة والكراهة؛ ولم يتععدض لهما المصنّف, لعدم ارتباطهما بالمقام. لأنّ البحث في نسخ 
الوجوب. 

*. أي: فى باب الاستصحاب. 


الأوامر / الواجب التخييري 0 ا 


[الواجب التخييري] 
إذا تعلّق الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء -مثل أن يقول لمن أفطر في شهر رمضان متعمّداً 
من غير عذر: «أعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين أو أطعم سئّين مسكيناً» قف وجوب كل 
واحد على التخيير, يمعنى عدم جواز تركه إلا إلى بدل(". أو وجوب الواحد لا 
بغيندا'. أو وجو ب كل منهنا مع السقوط بقمل أحدهما”؟. أو وجوب المعين عند الله. 


لو 


مع سقوط التكليف بإتيانه أو إتيان عدله!؟2, أ قوال. 

والتحقيق أن يقال: إنّه: 

إن كان الأمر بأحد الشيئين بملاك أَنّه هناك غرض واحد يقوم به كل واحد منهما - 
بحيث إذا أقى بأحدهما حصل به تام الغرض. و لذا يسقط به الأمر_كان”” الواجب في 
الحقيقة هو الجامع بينهما المنطبق على كلّ منهماء لا أنّكلٌ واحد منهما بخصوصه واجب في قبال 
الآخر. وكان التخيير بينهها بحسب الواقع عقلياًلا شرعية". 

وذلك لوضوح أنّ الواحد لا يكاد يصدر من الاثنين _بما هما اثنان مالم يكن 


بينهما جامع في البين. فإنْ مقتض مقتضى قاعدة «الواحد لا يصدر إلا من الواحد» أنَّ ترتّب غرض واحد 


.١‏ وهذا القول قد نسبه الفصول وغيره إلى أصحابنا. 

؟. وهذا القول قد نسبه الفصول وغيره إلى الأشاعرة. 

"1. هذا القول منسوب إلى الجبّائيِين واختاره السيّد المرتضى في الذريعة إلى أصول الشريعة .81-841:١‏ 
؛. هذا القول نسبه كلّ من الأشاعرة والمعتزلة إلى الآخر. شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب .87:١‏ 
6. جواب الشرط لدإن». 

5 التخيير الشرعي هو الذي أمر الشارع بكلّ واحد من الأفراد بحيث لا يكون بينها جبامع, والتخيير 
العقلي هو ماكا ن هناك جامع واحد متعّق للغرض والمولى يأمر بذلك . فيحكم العقل بالتخيير بين أفراد ذلك 
الجامع, كما لو أمر المولى بعتق رقبة فإنّ التخيير بين أفرادها عقلي لا شرعي. 


52 ار لوي ل جو و و و ما ا اداع تنهيل الوضرل إلى كنانة الأصرلن1؟) 
على أمرين مختلفين ممّا يكشف لا محالة عن وجود قدرجامع في البين هو المؤتّر في الفرض 
الخاصٌ. لاعتبار نحو من السنخيّة بين العلّة والمعلول, وإلّالصدر كل شيء من كلّ شيء. 

وعليه. فجعلهما «الينين) متعلقين للخطاب الشرعي. لبيان أن الواجب هو الجامع 
بين هذين الاثنين. 

وإن كان الأمر بأحدهما بملاك أنه يكون في كلّ واحد منهما غرض مستقلٌ لا يكاد 
يحصل مع حصول الغرض في الآخر بإتيانه (الآخر).كانَ كل واحد منهما واججباً 
بخصوصه بنحو من الوجوب يَسْتَكْشِفٌ عنه تبعاته: من عدم جواز تركه إلا إلى الآخر 
وترتّب الثواب على فعل الواحد منهما والعقاب على تركههماء وهو القول الأوّل. يعني: 
الوجوب التخييري. 

فلا وجه في مثله للقول الثاني. وهو القول بكون الواجب هو «أحدهما لا بعينه 
مصداقاً». ولا «أحدهما لا بعينه مفهوماً». ما عدم تعلّق التكليف ب«أحدهما» المصداقي فلعدم 
إمكان امتثاله. لأنّ مافي الخارج تضداق هذا أو عضداق ذاك وليس في الخارج شيء يصدق عليه 
«أحدهما». ما عدم تعلق التكليف ب«أحدهما» المفهومي فلعدم كون هذا العنوان من العناوين 
المحسّنة. إذ الحسن هو عنوان إتيان الماء مثلاً لا عنوان «أحدهما».كم| هو واضح. 

إلا أن يرجع إلى ما ذكرناه -في ما إذاكان الأمر بأحدهما بالملاك الأوّل من أن 
الواجب هو الواحد الجامع بينهما. 

ولا وجه للقول الرابع» وهو «كون الواجب أحدهما معيّناً مع كون كل منهما مثل الآخر ف 
نه واف بالغرض». فإِنّه ترجيح بلا مرججّح. 

ولا وجه للقول الثالث. وهو «كون الواجب كل واحد منهما تعييناً مع السقوط بفعل 
أحدهما». بداهة عدم السقوط مع إمكانٍ استيفاء ما في كل منهها من الغرض وعدم 
جواز الإيجاب كذ لك _أي: تعييناً مع عدم إمكانه (الاستيفاء). فتدبّر. 


الأوامر / الواجب التخييري وذجه كاجو 7ااجا ع نيا كج اا ان ا اروم الا 
[التخيير بين الأقل والأكثر] 

بق الكلام في أَنّه هل يمكن التخيير عقلا" أو شرعاً" بين الأقلّ والأكثر_بأن 
و اوسن لق ململ واس اكد اول بل اشير انا ا بو الع 

رما يقال بأنّهِ حال فإنَ الأقلّ إذا وجد كان هو الواجب لا حالة ولوكان في 
ضمن الأكثر ‏ لحصول”" الغرض الداعي إلى إيجاب أحدهما به (الأقلّ). وكان الزائد 
عليه (الأقل) من أجزاء الأكثر _زائداً على الواجبء فكيف يتخيّر بينهما؟ 

لكنّه ليس كذلك. أي: ليس بمحالء فإنّه (الشأن) إذا فُرِضّ أَنّ المحصّل للغرض. في ما 
إذا وجد الأكثر. هو الأكثر, لا الأقل الذي في ضمنه _بعنى أن يكون لجميع أجزائه 
حينئذٍ دخل في حصوله(الغرض». وإن كان الأقلّ لولم يكن في ضمنه «الأكثر )كان وافياً 
به الغرض) أيضاً قلا تحِيصٌ!؟) عن التخيير بينهما. إذ #خصيص الأقلّ بالوجوب حينئذٍ 
كان بلا خصّص. أي: بلاوجه صحيح. فإِنُ الأكثر بحدّه يكون مثله («الأقلّ) على الفرض, 
أي: على فرض التخيبر. مثلٌ أن يكون الغرض الحاصل من رسم الخطّ مترئّباً على 
الطويل إذا رسم بما له من الحد. لا على القصير في ضمنه, ومعه ١حصول‏ الغرض بالأكثر) 
كيف يوز تخصيصه «الوجوب) بما لا يعمّه؟ ومن الواضح كون هذا الفرض -أي: فرض 
دخل الأكثر في الغرض. بحيث يتقوّم به المأمور به _بمكان من الإمكان. 

إن قلت: هئه(0) ف مثل ما إذاكان للأكثر وجود واحد. لم يكن للأقل في ضمنه 
وجود على حدة, كالخط الطويل الذي رسم دفعة بلا تخلل سكون فى البين. 


١.كما‏ في الصورة الأولى, وهي وحدة الغرض وكون متعلّق الوجوب الجامع بين الفعلين. 
".كما هو مقتضى تعدّد الملاك على بعض الأقوال المتقدّمة. 

". تعليل لكون الواجب هو الأقلّ. 

؛. جواب قوله: «إذا فرض». 

0. أى: هَبْ دخل الأكثر في الغرض. بحيث يتقوّم به المأمور به. 


ف مالطم دده جل فخ نكم ااستوو موحعيو قجييل الرسرن الى نالعال 
لكنّه ممنوع في ماكان له «الأقلّْ) في ضمنه (الأكثر) وجود على حدة -كتسبيحةٍ فى ضمن 
تننيحات ثلاث أرخط طويل ويك مع لل العدم قررسه-فَإن الأقل قدوكد 
بمحده وبه يحصل الفرض على الفسرض. وهو وجودالأقلٌ تخييراً. 
ومعه (حصول الغرض بالأقل) لا حالة يكون الزائد عليه (الأقلٌ) مالا دخل له في 
حصو له (الغرض». فيكون زائداً على الواجب. لا من أجزائه (الواجب)». حّى يكون الأكثر 
هو الرا ني 

قلت: مع فرض كون المحصّل للغرض في ما إذا وجد الأكثر هو الأكثر لا الأقلّ الذي في ضمنه. 
لا يكاد يختلف الحال بذلك. أي: بتحمّق الأكثر مع الأقلّ دفعة واحدة أو تدريجاً. ففي كلّ منهما 
يكون المحصّل للغرض هو الأكثر بحدّه. فإنّه مع الفرض لا يكاد يترتّبٍ الغرض على الأقل 
في ضمن الأكثر, وما يترتب عليه بشرط عدم الانضمام. أي: عدم انضمام الزائد إلى الأقلّ. 
ومعه (الانضمام) كان الغرض مترتّباً على الأكثر بالقام. أي: بتمام أجزائه ليكون الواجب 
المحصّل للغرض هو الأكثر, لا الأقلّ المندرج فيه. 

وبالجملة: إذ كان كل واحد من الأقل والأكثر بحدّ(" مما يترتّب عليه الغرض. 
فلا حالة يكون الواجب هو الجامع بينهما. وكان التخيير بينهما عقليَا إنكان هناك 
غرض واحد. وتخييراً شرعيّاً في ماكان هناك غرضان, على ما عرفت. في بحث 
الوجوب التخييري. 

نعم, لو كان الغرض متربّباً على الأقلّ من دون دخل للزائد. ماكان الأكثر مثل 
الأقلّ وعدلاً له. ولا مجال للتخيير بين الأقلّ والأكثر. بل كان فيه (الزائد) اجتاعٌ الواجب 
وغيره -مستحبّاكان أو غيره حسب اختلاف الموارد. ففي التكبيرات السبع المفتتحة بها 


الصلاة تكون إحداها واجبة والباقيات مستحيّة. وفي القران بين السورتين على القول بالكراهة ‏ 


.١‏ فإنَ حدّ الأقلّ هو وجوده مجرّداً عن الانضمام وحدّ الأكثر خلافه. 


الأوامر / فى الواجب الكفائى 1 0 
يكون أحداهما واجبة والثانية مكروهة, وفي نزح خمسين في مورد الأربعين, تكون العشرة مباحة. 
وى الفتكل الكالك لأعطاء الوطحوء يكسؤن الثالك خبراما يثاء عتلى كوتة بدغعة: 


فتدبر جيّدا. 


فصل 
في الواجب الكفائي 
والتحقيق أنّه سنخ من الوجوب, وله تعلّق بكلّ واحد من أفراد المكلّفين على حدة. 
بحيث لو أخلّ بامتثاله الكل لعُوقِبُوا على مخالفته جميعاً وإن سقط عنهم لو أقى به 
بعضهم, وذلك -أي: استحقاق الجميع للعقاب _لأنّه قضيّة ما إذاكان هناك غرض واحد 
حصل بفعل واحدٍ صادر عن الكل أو البعض. 
كا أن الفاغ هو امال اللامية زو الوا جل وقنه اراستتيه افون للباوبة وساتو 
الغرض بفعل الكل, كما هو (سقوط الفرض بفعل الكل) قضيّة توارد العلل المتعدّدة على 
معلول واحد. فإنّ المقام من تواردها. ضرورة أَنْهِ بعد كون الغرض الموجب للأمر واحداً. فلا 
محالة يكون المؤثّر في حصوله فعلاً واحداً .ومع تعدّده يكون المؤئّر هو الجامع بين الأفعال المتعدّدة. 
لامتناع استناد المعلول الواحد إلى العلل المتعدّدة. 


فصل 
[الواجب الموقت وغير الموقت] 
لو يخق أنه وإن كان الزمان ما لابد منه عقلاً فى الواجب _لكون الواجبٍ وهو الفعل 
الصادر من المكلف زمائيّاً يحتاج إلى زمان يقع فيه إلا أنّه: 


تارة: مما له دخل فيه (الواجب) شرعاء فيكون «موقّتا». كالزمان الذي أخذ فى الدليل 


لفق وا ل لت وا اا ا ب ب شبييل الرضزل الى كنانة الكت 
قيداً للصلوات اليوميّة. 

00 لادخل له فيه أصلاً '). فهو «غير موقّت».كصلاة الزازلة وقضاء الفوائت بناء 
علي المواسعة: 

والموقّت: إِمّا يكون الزمان المأخوذ فيه بقدره ف«مضيّق». كصوم شهر رمضان. 
وامًا أن يكون أوسع منه ف«موسّع». كالصلوات اليوميّة. 

ولا يذهب عليك: أن الموسّع كلي. كما كان له أفراد دفعيّة عرضيّة _كالصلاة في 
المسجد والصلاة في البيت والصلاة في الحمّام -كانّ له أفراد تدريجيّة طولية, 
كالصلاة في أوّل الوقت وفي وسطه وفي آخره. يكون التخيير بينها -كالتخيير بين أفرادها 
الدفعيّة -عقلياً. 

ولا وجه لتوهّم أن يكون التخيير بسينها (الأفراد العدربجية) شرعيّاً. ضرورة أنَّ 
نسبتها إلى الواجب الموسّع نسبة أفراد الطبائع إلمهاء فيكون التخيبر بين أفراد الموسع عقلياً 
ككون الوجوب نفس الصيغة لا خصوصيّة جزئيّ من جزئيَاتها حتّى يكون التنخيير بين الأفراد 
شرعيّاًكما لا يخى. 
[إشكال في الواجب الموسّع] 

ووقوعالموسع -فضلاً عن إمكانه مما لاريب فيه ولا شمهة تعتريه, وهوأدلٌ دليل 
على الامكان. ولا اعتناء ببعض التسويلات. كما يظهر من المطوللات70". 


.١‏ قال في منتهى الدراية: «الأولئ تبديله ب«شرعاً». لأنّ «أصلاً» ظاهر في عدم الدخل ولو بنحو الظرفيّة 
وهو كما ترى». 

". ذهب جماعة إلى امتناع الواجب الموسّع. لمنافاة جواز ترك الواجب في بعض أجزاء الزمان مع عدم 
جواز الترك الذي في الوجوب. وعلى هذا افترقوا في الأوامر الظاهرة في الموسّع على ثلاثة مذاهب: 
الأوّل: إن الوجوب مختصٌ بأوَّل الوقت. 

الثاني: إنّ الوجوب مختصٌ بآخر الوقت ولكن لو فعل في أَوَّل الوقت كان نفلاً يسقط به الفرض. 

الثالث: نه مختصٌ بآخر الوقت ولو فعل في أوّل الوقت وقع مراعّى ببقاء التكليف -فينكشف عن وجوبه - 
وعدم بقاء التكليف. فينكشف عن استحبابه. 


الأوامر / الواجت النوقت وغير الموقت عو ا و ع ملم الله وا اي 
[هل القضاء تابع للأداء أو يكون يأمر جديد؟] 

إِنّ الواجب الموقت إذا فات في الوقت فهل الأمر بالموقت بنفسه ممّا يدل على وجوب الإتيان به 
في خارج الوقت_-فيكون القضاء تابعاً للأداء-أم يحتاج القضاء إلى دليل مستقلٌ آخر فيكون بفرض 
جديد؟ 

ثم إِنّهِ (الشأن) لا دلالة للأمر بالموقّت بوجهٍ من وجوه الدلالة على اللأمر به في 
خارج الوقت,ء بعد فوته في الوقت. لولم نقل بدلالته «الأمر بالموت) على عدم الأمربه. 

وذلك لأنّ الواجب الموقّت وإن احتمل ثبوتاً أن يكون بنحو تعدّد المطلوب _بأن يكون أصل 
الفعل مطلوباً ووقوعه في الوقت الخاصٌ مطلوباً آخر. فإذا فات الواجب في الوقت بقي مطلوب آخر 
في خارج الوقت_لا بنحو وحدة المطلوبء بأن يكون مجموع الفعل الواقع في الوقت الخاصٌ 
مطلوباً واحداً فإذا فات الواجب في الوقت لم يبق مطلوب آخر في خارج الوقت. ولكن لا دلالة 
إثباتاً على كون الواجب بنحو تعدّد المطلوب أو بنحو وحدة المطلوب. وعليه فاللازم في الحكم 
بوجوب القضاء من دلالة دليل آخر يدل عليه بالخصوص. فإن كان هناك دليل فهو وإلّا فالمربجع 
أصالة البراءة. 

نعم, لو كان التوقيت بدليل منفصل ل يكن(" له إطلاق على التقييد بالوقت. 
بحيث لم نعرف أنّ التقييد هل هو بالنسبة إلى أصل المطلوب. كي إذا فات الواجب في الوقت فلا 
مطلوب بعده أصلاً. أو أنه بالنسبة إلى تمام المطلوب. كي إذا فات الواجب في الوقت فيبقى أصل 
المطلوب على حاله. وكان لدليل الواجب إطلاق بحسب الوقت لكان”" قضيّة 
إطلاقه «دليل الواجب) وإجمال دليل التقييد هو ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت. 


وكونّ التقيبد به <الوقت) بحسب ام المطلوب -فيجب يعد خروج الوقت_لا أصله. 


.١‏ الجملة صفة ل«دليل منفصل». 
؟. جواب الشرط فى «لو كان». 


هف اران اموق بكم ابا بو اس تن ماك ومع تسودل الزرضوال إلى كنانة الأصول و 
أي: لا بحسب أصل المطلوب, حتّى لا يجب بعد خروج الوقت. 

وبالجملة: التقييد بالوقتكما يكون بنحو وحدة المطلوب. كذلك ربما يكون بنحو 
تعدّد المطلوب بحيث كان أصل الفعل, ولو في خارج الوقت, مطلوياً في الجملة, وإن لم 
يكن بقام المطلوب, إلا أَنّه لابد في إثبات أَنّه التقييد) بهذا النحو_أي: بنحو تعدّد المطلوب 
-من دلالة دليل مستقل. ولا يكني الدليل على الوقت إلا في ما عرفت!". 

ومع عدم الدلالة فقضيّة أصالة البرائة عدم وجوبه «القضاء) في خارج الوقت. 

ولا بحال لاستصحاب وجوب الموقّت بعد انقضاء الوقت, لانتفاء الموضوع. وهو 
الوجوب المقيّد بالوقت, ولا أقلّ من الشك في بقائه المانع عن جريان الاستصحاب. فإنّ التمسّك 
بدليل الاستصحاب مع الشك في بقاء الموضوع تشبّث بالدليل في الشبهة الموضوعيّة وهو غير جائز 
عل اليعهون فتد بر عدا 


.١‏ من قوله: «نعم, لو كان التوقيت...». 


الأوامر / الأمر بالأمر بشىء فعاو ل م ا ماه د و ا الت إكدها ارلا ولا و لات 


[الأمر بالأمر بشيء] 

إذا قال المولى _مثلاً لابنه: «مُْ زيداً أن يَفْعَلَ كذا». هل كان هذا أمر بذلك الفعل, بحيث إذا علم 
زيد بالأمر بالأمر من قَبْلٍِ أن يأمره ابن المولئ أو علم به ولم يأمره ابن المولئ -لعصيان أو نسيان أو 
غيرهما ‏ يجب عليه الإتيان بذلك الفعل, أم لا يكون أمراً به فلا يجب عليه ذلك ما لم يأمره ابن 
المولى؟ 

والتحقيق أن يقال: 

الأمرٌ بالأمر بشيء أمرٌ به لوكان الغرض حصوله. ولم يكن له (الآمرا غرض في 
توسيط أمر الغير به ١الني.‏ إلا تبليعَ أمره به (الشيء) إلى ذلك الغير.كما هو المتعارف في 
أمن الرشل بالا من أو النهي, كقوله تعالى: «وامُر أهلّك بالصلاق»(". 

وما لّوكان الغرض من ذلك «التوسيط) يحصل بأمره بذاك الشيء_كما إذا أراد إثبات 
مولويّة ابنه وعظمة مقامه-من دون تعلّق غرضه به (الشيء) أو مع تعلّق غرضه به. لكن 
لا مطلقاً بل بعد تعلّق أمره <الخير) به (الشيء) .قلا يكون أمر الآمر بالأمر بالشيء أمراً بذاك 
الشيء. لعدم تعلق غرضه به في الأوّل وأنّه مأمور به بشرط أمر الواسطة به في الثاني, 
كا لا يخى. 

وقد انقدح بذلك”": أَنّه لا دلالة بمجرّد الأمر بالأمر على كونه أمراً به (الشيء). 
ولا بد في الدلالة عليه من قرينة عليه. 


١337 طه:‎ ١ 
أي: بالذي ذكر من تطرّق الاحتمالين فى المسألة.‎ . 


4 ا مع و اقوط لوحك ابو سمحن اليس ا ميكل الوضول إل كفانة ا لاضن ذا 


[الأمر بشيء مرّتين] 

إذا ورد أمر بشيء بعد الأمر به قبل امتثاله (الأمر الأوّل).كما لو قال: «أعتق رقبة». ثم 
قال قبل أن يمتثل الأوّل: «أعتق رقبة». فهل يوجب الثاني تكرارٌ ذاك الشسيء-حتّى 
يجب عليه ععتق رقبتين أو تأكيدَ الأمر الأوّل والبعثِ الحاصل به (الأمر الأوّل).فلا 
يجب إلاعتق رقبة واحدة؟ 

قضيّة إطلاق المادة _يعني: إطلاق مادّة الأمر الثاني. ك«العتق» في المثال المزبور هو 
التأكيد. فإنّ الطلب تأسيساً لا يكاد يتعلّق بطبيعة واحدة مرّتين. من دون أن يجبيء 
تقييد لها في البين -و لو كان بمثل «مرّة أخرئ» كي يكون متعلّق كلّ منهما غير متعلّق 
الآخر.كما لا يخى. 

والمنساق من إطلاق الهيئة وإن كان هو تأسيس الطلب لا تأكيده_إذ لولا إرادة 
جديدة من المولئ للفعل لم يكن داع إلى إنشائه ثانياً_إلا أن الظاهر هو انسباق التأكيد عنها 
في ماكانت مسبوقة بمثلها ١ننك‏ الهينة) ولم يذكر هناك سبب_كالمثالين المتقدّمين_أو ذكر 


سبب واحد. كأن يقول: «إذا أفطرت فأعتق رقبة»., ثم يقول: «إذا أفطرت فأعتق رقبة». 





فصل 
[ماذة النهى وصيغته] 

الظاهر أن النهي بمادّته وصيغته في الدلالة على الطلب -مثل الأمر يمادّته 
وصيغته, غير أن متعلّق الطلب في أحدهما الوجود وني الآخر العدم, فيعتبر فيه «لنهي) 
ها انتظيريا ]ا عقبازه فيه لكر ادمى اعنا و العلة يرهيلا تقاوت اضلة. 

نعم, يختصٌ النبي بخلاف. وهو أن متعلّق الطلب فيه هل هو الكفٌّ_أي: زجر النفس 
عن إرادة الفعل أو تجرد الترك وأن لا يفعل؟ والفرق بينهما أن الكفٌ أمر وجودي. والترك أمر 
عدم 

والظاهر هو الثاني, لأنْه المتبادر في المحاورات, فإنّ المولئ إذا قال لعبده: «لا تفعل». فهم 
منه لزوم الترك, لا لزوم الكفٌ. 

وتوهم أنّ الترك ويحاد أن «لا يفعل» خارج عن تحت الاختيار, إذ العدم حاصل 
بنفس عدم علّته وليس مقدوراً للمكلّف. فلا يصحٌ أن يتعلّق به البعث والطلب. بخلاف 
الكفٌ. فإِنّه مقدور للمكلّف. فيصم أن يتعلّق النهي به. 

فاسدٌ, فإنٌ الترك أيضاً يكون مقدوراً للمكلّف. و إل لماكان الفعل مقدوراً وصادراً 
بالارادة والاختيار, إذ نسبة القدرة إلى الفعل والترك نسبة واحدة. فمقدوريّة أحدهما تستلزم 
مقدوريّة الآخر ولمّا كان الفعل مقدوراً بالضرورة فالترك كذلك. ولهذا يصمٌّ أن يقال: «أترك» كما 
يصمٌ أن يقال: «افعل». 

وكونْ العدم الأزلى لا بالاختيار_ذاتاً لكونه سابقاً على وجود المكلّف. وتعلّق التكليف به 
مستلزم لتعلّق التكليف بغير المقدور_لا يُوجِبٌ أن يكون كذلك بحسب البقاء والاستمرار 


1" ا لوي رن ا وه موا معن وي تسهيل الرسو للك كقانة الول 
الذي يكون بحسبه محلا للتكليف. 
[عدم دلالة صيغة النهى على التكرار] 

ثم ِنّه لا دلالة لصيغته على الدوام والتكر ار.كما لا دلالة لصيغة الأمر. وإن كان 
قضيّتهم| عقلاً تختلف ولو مع وحدة متعلقهما متعلّقهها -بأن يكون طب طبيعة واحدة بذاتها وقيدها 
تعلق نينا الأمراهةة والتيئ أخرئ كما إذاهال: «إضْرِبْ زيدأ» وقال: «لاتَضْرِثٍ زيداً» - 
ضرورة" أن وجودها (الطبيعة) -المطلوب في الأمر- يكون بوجود فرد واحد. وعدمّها 
-المطلوب في النهي لا يكاد يكون إلا بعدم الجميع.كا لا يخق. 

ومن ذلك" يظهر: أنّ الدوام والاستمرار إمُا يكون فى النهبى إذاكان ممتعلّقه 
طبِيعة مطلعة غبوامققدة بزمان أى حال هاته حييقة لأنركاد يكون معل هذه الطبيعة 
معدومة إلا بعدم جميع أفرادها الدفعيّة -أي: العَرْضيّة_والتدريجيّة, فلا يحصل الامتثال إلا 
بجميع أفراد الضرب ‏ أفراده العرضيّة. كالضرب بهذا السوط والضرب بذاك السوط. والضرب في 
هذا المكان والضرب في ذاك المكان ‏ وأفراده الطوليّة, كالضرب في هذا الآن والضرب في الآن 
الثاني والضرب في الآن الثالث. بخلاف ما إذاكان متعّق النهي الطبيعة المقيّدة بزمان أوحال. كما إذا 
قال: «لا تأكل الحامض غداً» أو «لا تأكل الحامض في حال مرضك». فإنّ النهي حينئذٍ لا يكون 
ال 

وبالخئلة قفكة قضيّةٌ النبي ليس إلا ترك تلك الطبيعة التي تكون متعلقة له (النهي). 
كانت مقيّدة أو مطلقة. من دون دلالة له على الدوام والتكرار, وقضيّة ُ قضيّدٌ تركها عقلاً إنما هو 


ترك جميع أفرادها. 
[عدم دلالة النبى على إرادة الترك أو عدم إرادته في فرض العصيان] 
ثم نه لا دلالة للنهى على: 


إرادةٍ الترك لو خولف -بإتيان الفرد الأوّل من الطبيعة المنهيّ عنها _بأن يدل على حرمة كلّ 


.١‏ تعليل لقوله: «تختلف». 
". إشارة إلى ما ذكر من «حكم العقل بتوقف ترك الطبيعة على ترك جميع الأفراد». 


النواهي / مادة النهي وصيغته 00001002011 ا 
فرد من أفراد الطبيعة بنحو العامٌ الاستغراقي, فلا يسقط النهي بالعصيان, أو عدم إرادته. بأن يدل 
على حرمة الفرد الأوّل من أفرادها فقط, بحيث لو أتئ به سقط النهي. 

بل لا بد فى تعيين ذلك من دلالة تدلّ على انحلال الحكم الوارد على الطبيعة إلى أحكام 
متعدّدة بتعدّد أفرادها. ولو كانت تلك الدلالة إطلاق المتعلّق من هذه الجهة. أي: من جهة 
مطلوبيّة كلّ وجود من الوجودات ولو بعد العصيان. ببيان أن متعلق النهي لو كان بعض وجودات 
الطبيعة لوحب التنبيه عليه, وإِلّا لأخلٌ يغرضه. فيكون عدمه كاشفاً عن كون المتعلّق هي الطبيعة 
بوجودها الساري. طذا على مطلوبيّة ترك كل وجود من وجودات الطبيعة, فبعد مخالفة النهي لا 
تسقط الحرمة عن سائر الأفراد. ولا يكن إطلاقها (الطبيعة) من سائر الجهات. كالزمان 


والتكان وتخوعيا لتتكان الاطلاق من عية والاهمال من الخرئ كدير عدا . 


م 


2 رمي نا م الا لكك موت دون تسهنل الرَضَول الوكفان الأصرل رن 


[اجتماع الأمر والنبهي] 

اختلفوا في جواز اجتاع الأمر والنبي في شيء واحد وامتناعه على أقوال: 

أوّلها: الجواز مطلقاً!'2. ثانيها: عدم الجواز مطلقاً'". ثالثها: جوازه عقلاً وامتناعه 
ع 06 

وقبل الخوض في المقصود يقدم أمور: 

[الأمر] الأوّل 
[المراد بالواحد] 

الواحد قد يكون حقيقيّاً. وهو على ثلاثة أقسام: شخصي. كهزيد واحد». ونوعي. ك«الإنسان 
واحد». وجنسيء ك«الحيوان واحد». 

وقد يكون مجازياً, وهو على قسمين: 

.١‏ الواحد بالنوع, كما في قولك: «الرجل والمرأة واحد». أي: من نوع واحد. فإنّهما اثنان حقيقة 
وإِنْما ينسب إليهما الوحدة مجازاً. 

". الواحد بالجنس. كما في قولك: «البقر والغنم واحد», أي: من جنس واحد. فإنّهما أيضاً اثنان 


.١‏ اختاره صاحب القوانين ونسبه إلى الأشاعرة, وقال: «و هو الظاهر من كلام السيّد في الذريعة. وذهب 
إليه جلّة من فحول متأخّريناء كمولانا المحقّق الأردبيلي وسلطان العلماء والمحقّق الخوانساري وولده 
المحثّق والفاضل المدقق الشيرواني والفاضل الكاشاني والسيّد الفاضل صدر الدين وأمثالهم». قوانين 
الأصول: .١110/١‏ 

". هذا القول منسوب إلى أكثر المعتزلة. وذهب إليه جمع من الإماميّة. كصاحب الفصول في الفصول 
الغرويّة: 60 .١7‏ وصاحب المعالم في معالم الدين: .٠١/‏ 

". نسبه بعضهم إلى المحقّق الأردبيلي في شرح الإرشاد. 


النواهي / اجتماع الأمر والنهي تاس ب ا كي ل ل 

المراد بالواحد هنا ليس خصوص الواحد الشخصي المعنون بعنوانين, كالصلاة الخارجيّة 
الواقعة في المغصوب. بل المراد مطلق ماكان ذا وجهين ومندرجاً تحت عنوانين. بأحدهما 
كان مورداً للأمر وبالآخر للنهي. وإن كان كلَيَاً مقولاً على كثيرين, كالصلاة في 
المفعوات. 

وإِنما ذُكِرَ لفظ الواحد في عنوان البحث: 

لإخراج ما إذا تعدّد متعلّق الأمر والنهى وم يجتمعا وجوداً ولو جمعههما واحد 
مقهوم). كالسحنة نه تعالى والسجود للصم مثلاً, فإنّ الأوّل واجب والثاني حرام ولم 
يجتمعا وجوداً. لتباينهما المانع عن اتحادهما. فلا يصمٌ أن يقال: «إنَّ السجود المطلق من باب 
اجتماع الأمر والنهي)7". 

لا لإخراج الواحد الجنسي أو النوعي”" بعد كون الوحدة فيهما حقيقيّة. كالحركة 
والسكون. الكلَيِين المعنونين بالصلاتيّة والغصبيّة. ف الحركة كلّي ينطبق عليها عنوانان 
كليّان. وهما: الصلاة والغصب. وكذا السكون. فالواحدٌ الحقيقي سواء كان شخصياً. أم نوعيّاً أم 
جنسياً. إذا صدق عليه عنوانا كلّيّان تعلق بأحدهما أمر وبالآخر نهي, يندرج في مسألة الاجتماع. 

[الأمر ] الثاني 
[الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهى في العبادة] 

الفرقٌ بين هذه المسألة ومسألة النبي في العبادة مو أن الجهة المبحوث عنها 
فيها (سألة الاجتماع) التي بها قتاز المسائل7" هي أنّ تعدّد الوجه والعنوان في الشيء 
.١‏ بعبارة أخرى: إنّما ذكر الوحدة في عنوان البحث لاإخراج الواحد المجازي_أي: الواحد بالنوع والواحد 
بالجنس - ولا كلام في جواز الاجتماع فيه لتعدّد متعلقي الأمر والنهي حقيقة من دون أن يجتمعا وجوداأ 
وخارجاً وإنكان يجمعهما نوع واحد أو جنس واحد. 
؟. تعريض بالمحقق القمّي وصاحب الفصول, فإنهما خصًا النزاع بالواحد الشخصي. راجع: 


القوانين:١/85١.,‏ والفصول: .١74‏ 
". أي: تمتاز مسائل العلم بعضها عن بعض. 


1 لفان احتوا عوج افروه وت سجس ع في جيل الرضول ال كفا لصون 
الواح د هل نوجَت تعدّد متغلق الأمر والنهى _-بحيث يرتفع به (التعدد) غائلة استحالة 
الاجتاع في الواحد بوجه واححد أو لا يوجبه بل يكون حالّه ١ذي‏ العنوانين) 
حالّه ١ذي‏ العنوان الواحد) في استحالة اجتماع الأمر والنهي فيه. فكما لا يمكن أن يأمر المولئ 
بالصلاة وينهئ عنها. كذلك لا يمكن أن يأمر بهذه الحركة لكونها صلاة وينهى عنها لكونها غصباً. 

فالنزاع في سراية كلّ من الأمر والنهي إلى متعلّق الآخر _لاتحاد متعلّقيهما وجوداً 
وعدم سرايته لتعدّدهها وحها 

وهذا بخلاف الجهة المبحوث عنها في المسألة الأخرئ _يعني: مسألة النهي في العبادة - 
فإنّ البحث فيها عن أن النبي في العبادة يوجب فسادها أم لا؟ بعد الفراغ عن التوجّه ‏ 
أي: توجّه النهي _إلمها ١تلك‏ العبادة). 

نعم لو قيل بالامتناع ‏ مع ترجيح جانب النهي بإحدى مرجّحات ياب التزاحم ‏ في 
مسألة الاجتاع. يكون 00 الصلاة في الدار المغصوبة من صغريات تلك المسألة, أي: 
مسألة النهي في العبادة, لأنّه بعد ترجيح النهي وسقوط الأمر يتوجّه النهي إلى الصلاة, فيقع الكلام 
حينئزٍ في أنّ النهي المتوجّه إلى الصلاة هل يقتضي فسادها أم لا؟ 

فانقدح أن الفرق بين المسألتين في غاية الوضوح. 
[كلام الفصول في الفرق بين المسألتين] 

وأمّا ما أفاده في الفصول من الفرق بما هذه عبارته: «ثم” اعلم! أنّ الفرق بين المقام 
والمقام المتقدّم وهو أن الأمر والنبي هل يجتمعان في شيء واحد أو لا؟-: 

ما في المعاملات فظاهر. لأنّ الأوامر لا تتعلّق بالمعاملات إلا نادراً. فلا يتحقّق مورد 
الاجتماع فيها. 

وأمّا في العبادات فهو أنّ النزاع هناك _أي: في مسألة اجتماع الأمر والنهي في ما إذا 
تعلّق الأمر والنهي بطبيعتين متغايرتين بحسب الحقيقة وإن كان بينهها عموم مطلق, 


النواهي / اجتماع الأمر والنهي 000 
نحو: «أكرم الإنسان» و«لاتكرم الجاهل», فإنّ الإنسان يتحمّق كلّما تحقّق الجاهل دون العكس؛ 
وهنا فى ما إذا اتحدتا حقيقة _بأن توجّه النهي إلى ما توجّه به الأمر ‏ وتغايرتا بمجدد 
الإطلاق والتقيبد. بأنّ تعلّق الأمر بالمطلق والنهى بالمقيّد. نحو: «صلٌ» و«لاتصلّ في غير 
المأكول». والحاصل: أنّ موضوع مسألة الاجتماع تعدّد الطبيعتين وموضوع مسألة النهي وحدتهما. 
فتغاير الموضوع أوجب تعدّد المسألة». انتهبى موضع الحاجة. 

فاسد, فإنّ يحرّد تعدّد الموضوعات وتغايرها بحسب الذوات.لا يوجب القايز بين 
المسائل مالم يكن هناك اختلاف الجهات والأغراض. كما تقدّم في صدر الكتاب. 
ومعه (اختلاف الجهات) لا حاجة أصلاً إلى تعدّدها (الموضوعات». بل لابدٌ من عقدٍ 
مسألتين مع وحدة الموضوع وتعدّد الجهة المبحوث عنها وعقدٍ مسألة واحدة في 
صورة العكس. 

الأوّل:كمباحث الأمر, فإنّ الموضوع فيها وهو الأمر_واحد وجهات البحث فيه متعدّدة. مثل 
كونه ظاهراً في الوجوب وفي الفور أو التراخي وغير ذلك. ولأجل تعدّد الجهات عقدوا لها مسائل 
عديدة بتعددها. 

والثاني: كمسألة الاستئناء المتعقّب للجمل. فإنّ الاستئناء والنعت والحال وغيرها متعدّدة 
موضوعاً لكنّها متّحدة جهة. إذ الغرض من ذلك كله واحد وهو استعلام حال القيد. فلذا عقدت 
لمسالة واحدة: 

وما نحن فيه من هذا القبيل, فإنّه لمّاكانت جهة البحث في المقامين واحدة فينبغي عقد مسألة 
واحدة له. فعقد مسألتين له كاشف عن عدم كون هذا الفرق فارقاً. كما لا يخنى. 

ومن هنا(" انقدح أيضاً فساد الفرق بأنّ الغزاع هنا في جواز الاجتاع وعدمه عقلاًه 
وهناك فى دلالة النهى وعدمها على الفساد لفظاء فهذه المسألة عقليّة وتلك لفظيئة. 


.١‏ أي: من كون التمايز بين المسائل باختلاف الجهة لا بتعدّد الموضوع. 


000 00 "14 

فإنَ يحرّد ذلك لو لم يكن تعدّد الجهة في البين لا يوجب إلا تفصيلاً فى المسألة 
الواحدة, فنقول مثلاً: إِنَه يجوز الاجتماع عقلاً ولكنّ النهي يدل على الفساد لفظأ أو بالعكس. لا 
عقدَ مسألتين. هذا. 

مع عدم اختصاص النزاع في تلك المسألة _-أي: مسألة النهي في العبادةبدلالة 
اللفظ. حتّئ لو سلّمناكون ذلك الفرق فارقاً ومصحّحاً لعقد مسألتين. بل يجري في غيرها 
أيضاً. فيقال مثلاً: «هل الحرمة المستفادة من الإجماع والضرورة تتقتضي فساد المحرّم أم لا»؟ 
كما سيظهر. 

[الأمر] الثالث 
[مسألة الاجتاع مسألة أصوليّة] 

نه حيث كانت نتيجة هذه المسألة مما تقع في طريق الاستنباط, كانت من المسائل 
الأصوليّة, فيقال_بناء على الجواز ‏ «الصلاة في المكان المغصوب ممّا اجتمع فيه الأمر والنهي. 
وكل ما اجتمع فيه الأمر والنهي فهو صحيح. فهذه الصلاة صحيحة». وبناء على الامتناع يقال: 
«الصلاة في المكان المغصوب ممّا اجتمع فيه الأمر والنهي. وكلّ ما اجتمع فيه الأمر والنهي فهو 
باطل. فهذه الصلاة باطلة». 

لا من مبادئها (المسائل الأصوليّة) الأحكاميّة!'). وهي ما يبحث فيها عن لوازم الأحكام 
الشرعيّة و حالاتهاء فاللوازم مثل ملازمة وجوب شيء لوجوب مقدّماته أو لحرمة ضدّه. والحالات 
مثل كون الأحكام متضادّة لاتجتمع في موضوع واحد. 

ولا من مبادئها التصديقيّة(', وهي التي يبتني عليها مسائل الأصولء والمراد بالمسألة 


الأصوليّة هنا هو التعارض والتزاحم, ومن المعلوم أَنْهما فى المقام مبنيّان على تعدّد الجهة وعدمه. 


١.كما‏ عن العضدي ونسب إلى شيخنا البهائى. (منتهى الدراية). 
".كما عن تقريرات شيخنا الأنصاري. مطارح الأنظار: 177. 


النواهي / اجتماع الأمر والنهي ااا ااا 
فبناء على تعدّد الجهة يكون باب الاجتماع من صغريات التزاحم. لعدم التعارض بين الأمر والنهي 
بعد تعدّد متعلّقهماء وبناء على عدم تعدّد الجهة يكون من صغريات التعارض لوحدة المتعلّق. ومن 
هنا يظهر وجه كون هذه المسألة من المبادي التصديقيّة للمسألة الأصوليّة. إذ يتوقف إحراز كون 
الاجتماع من التزاحم أو التعارض على وحدة المتعلق في المجمع وتعدّده. 

ولا من المسائل الكلاميّة, وهي التي يبحث فيها عن أحوال المبدأ والمعاد وما يصمٌّ ويمتنع 
عليه سبحانه. وكون هذه المسألة منها إِنّما هو بملاحظة أنّ النزاع يكون في فعله عزّ وجل وأنه هل 
يجوز جعل حكمين لفعل واحد ذي عنوانين واجتماع إرادة وكراهة في واحد كذلك أو لا؟ 

ولا من المسائل الفرعيّة, وهي فعل المكلف المتعلّق به حكم شرعي. ووجه كونها من 
المسائل الفرعيّة هو إمكان النزاع في صحّة الصلاة في المغصوب وعدمها أو في وجوب إعادتها 
وعدمه. 

وإن كانت فيها جهاتها ١هذه‏ المسائل) التي أشرنا إليها_كما لا يخئى. 

ضرورة"' أن يحرّد ذلك _أي مجرّد وجود تلك الجهات في هذه المسألة -لا يوجب 
كوتها منهاء إذاكانت فيها جهة أخرئ يمكن عقدها معها (دلك الجهة) من المسائل 
الأصوليّة, إذ لا حال حينئذٍ لتوهم عقدها (المسألة) حال كونها مسن غيره!" فى(" 
الأصول. وإن عقدت أيضأكلاميّة في الكلام, وصح عقدها فرعيّة أو غيرَها بلاكلام. 

وقد عرفت في أَوّل الكتاب”2: أنه لا ضير في كونٍ مسألة واحدة يبحث فيها عن 
جهة خاصّة مِن مسائل علمين, لانطباق جهتين عامّتين على تلك الجهة الخاصّة 
بإحداهما من مسائل علم وبالأخرئ من آخر, فتذكر. 
١‏ تعليل لكوو هذ المسيدالة من التبداتل لاصو لكد: 


1 . حال من ضمير «عقدها». . وضمير «غيرهأ» را- جع إلى المسائل. 
3 متعلّق ب«عقدها». 


؛. عند قوله: «فلذا قد يتداخل , بعض العلوم في بعض المسائل. 02 


1 م الو ع و تك بل ضكر و ان ميل لوصول إن كفايه امورل ١‏ 
[الأمر] الرابع 
[مسألة الاجتاع مسألة عقليّة لا لفظيّة] 

نه قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه”": أن المسألة عقليّة, ولا اختصاص للغزاع فى 
جواز الاجتاع والامتناع فيها بما إذاكان الإيجاب والتحريم باللفظ.كا ريبمايوهمه 
التعبير ب«الأمر و النبي» الظاهرين في الطلب بالقولء إلا أنه ١هذا‏ التعبير) دون التعبير 
ب«الإيجاب والتحريم» ‏ لكون الدلالة علبهما غالباً مها الأمر والنهي) .كما هوأوضح 
من أن يخى. 

وذهابٌ البعض إلى الجواز عقلاً والامتناع عرفاً كما نسب إلى المحقّق الأردبيلي في 
شرح الإرشاد” "ليس بمعنى دلالة اللفظ على الامتناع. كي يكون هذا التفصيل من شواهد كون 
المسألة لفظيّة. بل بدعوئ أن الواحد بالنظر الدقيق العقلي اثنان» فيجوز الاجتماع فيه 
عقلاً. وأنّه بالنظر المساحي العرفي واحد ذو وجهين, فلا يجوز الاجتماع فيه عرفاً. ولا فلا 
يكون مع محصّل للامتناع العرفي, لأنّ امتناع اجتماع الضدّين حكم عقليّ. فلا معنى لجوازه 
عقلاً وامتناعه عرفاً. 

غاية الأمر: دعوئ دلالة اللفظ على عدم الوقوع _بعد اختيار جواز الاجتاع عقلاً 
-لا على الامتناع, حتّئ يتوهّم كون المسألة لفظيّة. فتدبّر جيّداً. 

[الأمر] الخامس 
[ثمول ملاك الغزاع لجميع أقسام الإيجاب والتحريم] 

لا يخ أنّ ملاك الغزاع في جواز الاجتاع والامتناع وهو لزوم اجتماع الضدّين على 
القول بالامتناع يعم جميع أقسام الايجاب والتحريم, سواء كانا نفسيّين أوغيريين أو مختلفين 
.١‏ لما عرفت في صدر الأمر الثاني من أنّ النزاع في المسألة هو في سراية كلّ من الأمر والنهي إلى متعلّق 


الآخر وعدمها وليس النزاع في دلالة اللفظ وعدمها. 
؟. مجمع الفائدة والبرهان: .١1١7/7‏ 


النواهي / اجتماع الأمر والنهي ااا ااا اا 0 
أو كانا عينيّين أو كفائيّين أو مختلفين أو كانا تعبّديّين أو توضّليّين أو مختلفين. كما هو قضيّة 
إطلاق لفظ الأمر والنهى المذكورين في عنوان المسألة. 

ودّعوى الانصراف إلى النفسيّين التعيينيّين العينيّين في مادتهما (الأمر والنهي) -كما 
ادّعاه في الفصول_غيرٌ خالية عن الاعتسافء إذ لا منشأ لدعوى الانصراف إِلّا غلبة الوجود أو 
كثرة الاستعمال, ولا يصلح شيء منهما للتقييد. كما ثبت في محلّه. 

وإن سلّم الانصراف في صيغتهماء كما تقدّم في مباحث صيغة الأمر: أنّ قضيّة إطلاق الصيغة 
كور الونجو وى :قتا عيقا ييف 

مع أَنّه (الانصرائ) فيها ١صيفتهما)‏ أيضاً ممنوع إن أريد به التبادر الوضعي الذي يجدي في 
تقييد الإطلاقات. لأنّ ما تقدّم من أنّ قضيّة إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيّاً تعيينيَاً عينياً إنما هو 
بمقتضئ مقدّمات الحكمة. لا بمقتضى الانصراف اللفظي أو الانسباق الحاقي المستند إلى الوضع. 

نعم(" لا يبعد دعوى الظهور والانسباق من الإطلاق بمقدّمات الحكمة غير 
الجارية في المقام-أي: في لفظ الأمر والنهي الواقعين في عنوان البحث_يل(") عرفت من عموم 
الملاك -أي: ملاك النزاع, وهو منافاة الوجوب والحرمة بأنحائهما واستحالة اجتماعهما ‏ لجميع 
الأقسام. 

وكذا عموم ما وقع في البين من النقض والإبرام لجميع الأقسام. فإِنّه قرينة أخرئ على 
العموم ومع وجود القرينة لا تتم مقدّمات الحكمة. 

مثلا”: إذا أمر المولئ بالصلاة والصوم تخييراً بينهماء بأن يكون الواجب أحدهما. 
وكذلك نهى تخييراً عن التصرّف فى الدار وانجالسة مع الأغيار, بأن يكون الحرام 


.١‏ استدراك علس منع الانصراف. 
؟. تعليل لعدم جريان مقدّمات الحكمة في لفظ الأمر والنهي الواقعين في عنوان البحث. 


كك الج اواج اا سحا لاممخس ب بر دحي تشييل الوطول الك كفا الأول 
أحدهما. فصلى فمها مع مجالستهم”'". كان حال الصلاة فيها حاهاكما إذا أمر بها تعييناً 
ونهى عن التصرّف فبها (الدار) كذلك _أي: تعييئاً فى جريان الغزاع في الجواز 
والامتناع -حيث إنْها مجمع لعنوان الصلاة المأمور به والتصرّف في الدار المنهىّ عنه و مجحى 72" 
أدلّة الطرفين وم(" وقع من النقض والابرام في البين. فتفطن. 
[الأمر] السادس 
[أخذ قيد المندوحة في نحل الغزاع] 

إِنّه رئما يؤخذ في حل الغزاع قيد «المندوحة» فى مقام الامتشال. بمعنى: أنَّ النزاع في 
جواز اجتماع الأمر والنهي يختصّ بصورة قدرة المكلف على موافقة الأمر والنهي معاً بأن يتمكّن من 
فعل الصلاة - مثلًا-في غير المغصوب. وحينئذٍ يقال: «إذا أتئ المكلف بالصلاة في المغصوب بسوء 
اختياره. فهل يجوز اجتماع الأمر والنهي بالنسبة إليه أم لا؟. أمَا لوفرض انحصار تحقّق الصلاة -مثلاً 
- في المغصوب. فلا نزاع في القول بالامتناع, لكون الأمر بالصلاة والنهي عن الغصب حينئذٍ تكليفاً 
بالمخال: 

بل رما قيل” بأنَ الاطلاق _يعني: إطلاقٌ العلماء جواز الاجتماع أو امتناعه وعدم 
تقييدهم بقيد المندوحة_إِنما هو للاتّكال على الوضوح. إذ بدونها يلزم التكليف با نحال. 
لعدم القدرة على الفعل والترك معاً. وحيث إنّ العدليّة لا يجوّزون التكليف بالمحال فلابدٌ من تقييد 
كلامهم بالمندوحة حبِّى لا يخالف مبناهم. 

ولكنّ التحقيق _مع ذلك”” عدم اعتبارها (المندوحة) في ماهوالمهمفى محل 
.١‏ لا يخفى أنّ في الواجب التخييري يجب أن يتحقّق أحد الطرفين, بخلاف الحرام التخييري. فإنّه إنما 
يتحقّق بتحقّق طرفيه. كما لا يخفئ. 
". معطوف على «جريان». 
". معطوف على «جريان». 


0. أي: مع دعوئ كون الإطلاق للاتّكال على وضوح اعتبار المندوحة. 


النواهي / اجتماع الأمر والنهي 00001 1 1 1 ااا 
الغزاع. من(": لزوم ا محال في مرحلة جعل الحكم ‏ وهو اجتاع الحكيين المتضادين - 
وعدم(" الجدوئ في كون موردهما موجّها بوجهين في دفع غائلة اجتاع الضدّين. 

أو عدء" لزومه «المحال» وأَنّ تعدّد الوجه يدي في دفعها. ولا يتفاوت في ذلك 
أصلاً وجودٌ المندوحة وعدمُّهاء ولذا قيل بالامتناع حتّئ مع وجود المندوحة. 

ولزومٌ التكليف با محال بدونها محذورٌ آخر. لا دخل له بهذا الغزاع المرتبط بنفس 
استحالة الاجتماع. 

نعم, لا بد من اعتبارها (المندوحة) في الحكم بالجواز فعلاً. لمن يرى التكليف 
با محال حذوراً وحالاً. كالعدليّة. بعبارة أخرئ: لو قلنا بالجواز وعدم استحالة اجتماعهما من 
تاحية و جد المتعلى ددعو تعدّده فلا بدٌ في فعليّة الحكمين من اعتبار المندوحة وتمكّن 
المكلّف من التفكيك والإتيان بالصلاة في غير الغصب.كما ربا لا بدٌ من اعتبار أمر آخر, 
كالبلوغ والعقل, في0؟) الحكم به (الجواز) كذ لك. أي: فعلاً. أيضاً. 

وبالجملة: لا وجه لاعتبارها (المندوحة) إلا لأجل اعتبار القدرة على الامتثال 
وعدم لزوم التكليف با محال ولا دخل له بما هو ا لمحذور فى المقام من التكليف امحال. 
فافهم واغتنم. 

[الأمر] السابع 
[عدم ابتناء الغزاع على القول بتعلّق الأحكام بالطبائع] 
نه ربا يتوهم: 
تارة: أن النزاع في الجواز والامتناع يبتني على القول بتعلّق الأحكام بالطبائع. إذ 


١‏ بيان ل«ما» الموصولة. 
". معطوف على «لزوم». 
". معطوف على «لزوم». 
؛. متعلق ب«اعتبار». 


1 ااا موي ا اك اله 1 امات مون :ييل الوهول الل كنا الأضول 6 
على القول بالطبائع تكون طبيعة الصلاة المتعلقة للأمر غير طبيعة الغصب المتعلقة للنهي. فيكون 
مجال للنزاع في إمكان الاجتماع وامتناعه. فالقائل بالجواز ينظر إلى تعدّد الطبيعة والقائل بالامتناع 
ينظر إلى وحدة الوجود. 

وأمّا الامتناع على القول بتعلّقها بالأفراد فلا يكاد يخى. ضرورة لزوم تعلّق 
الحكئين بواحد شخصيّ ول وكان ذا وجهينء لكونه فرداً لماهيتين _على هذا القول. وهو 
محال. لأنّه من اجتماع الضدّين, وكونه ذا وجهين لا يجعله متعدّداً وجوداً. 

وأخرئ: أن القولَ بالجواز مب على القول بتعلّق الأحكام بالطبائع. لتعدّد متعلّق 
الأمر والغبي ذاتاً عليه ١هذاالقول)‏ وإن اتحدا وجوداً. والقولّ بالامتناع مبني على 
القول بتعلّقها بالأفراد لاتحاد متعلّقهما شخصاً خارجاً وكونه فرداً واحداً ومن المعلوم 
امتناع اجتماع حكمين متضادّين فيه. 

وأنت خبير بفسادكلا التوقمين, فإنّ تعدّد الوجه: 

إِنْ كان يجدي في تعدّد المتعلّق -بحيث لا يضيرٌ معه الاتحاد بحسب الوجود والإيجاد 
-لكانَ يحبدي ولو على القول بتعلّق الأحكام بالأفراد. فإنّ الموجود الخارجي الموجّه 
بوجهين يكون فرداً لكلّ من الطبيعتين, فيكون مجمعاً لفردين موجودين بوجود 
واحد, وحينئذٍ لا يتمٌ التوهّم الأول إذ تَعَلّقَ الأمر بفرد وتَعَلّقَ النهي بفرد آخر. غاية الأمر: أنّ هذين 
الفردين اتحدا في الوجود. فكما لا يضيرٌ وحدة الوجود بتعدد الطبيعتين وكونهما موجودين 
بوجود واحد_على القول بتعلّق الأحكام بالطبائع -لا يضيرٌ بكون المجمع اثنين على القول 
بتعلّقها بالأفراد_بما هو( مصداق وفرد لكل من الطبيعتين يتعلّق بإحداهما الأمر 
وبالأخرئ النهي. 

إلا يكن يجدي في تعدّد المتعلّق. لماكان يجدي أصلاً حقّ على القول بالطبائع كما لا 


.١‏ أي: المجمع. 


النواهي / اجتماع الأمر والنهي ا ااا 0 اا 
يخ. لوحدة الطبيعتين وجوداً واتحادهما خارجاًء فيلزم اجتماع الأمر والنهي في شيء 
والعد: 

والعاضل اليه فزي بيج اناه الظبيعم زتها الفروين: فكنا أن وحصدة السدلاطة 
والغصبيّة -في الصلاة في الدار المغصوبة -وجوداً غير ضائر بتعدّدهما (الطبيعين) 
وكونهما طبيعتين. كذلك وحدةماوقعفيالخارج من خصوصيّات الصلاة 
فيها (الدارالمخصوبة) وجوداً غير ضائر بكونه فرداً للصلاة, فيكو فأمورا بفنرزفودا 
للغصب. فيكون منهيّاً عنه. فهو( _على وحدته وجوداً يكون اثنين. لكونه 
مصداقاً للطبيعتين. فلا تغفل. 


[الأمر] الثامن 
[اعتبار وجود المناطين في محل الاجمّاع ] 


نه لا يكاد يكون من باب الاجتاع إلا إذاكانَ في كل واحد من متعلّق الايجاب 
والتحريم مناطً حكه مطلقاً حت في مورد التصادق والاجتاع كي يحكم على 
الجواز بكونه (المجمم) فعلاً حكوماً بالحكئين. وعلى الامتناع بكونه محكوماً بأقوى 
المناطين أو بحكم آخر غير الحكدين _كالإباحة في ما لم يكن هناك أحدهما (الماطين) 
أقوئ.كما يأتى تفصيله. 

وأمّا إذا لم يكن للمتعلّقين مناط كذلك. فلا يكون المجمع من هذا الباب _أي: باب 
الاجتماع ولا يكون مورد الاجتاع محكوماً إلا بحكم واحد منهما إذاكان 
لاروك لتك شاط أو حك اشر قير هنا اوها لل يكل لر اعد سا ناف كتيل 
بالجواز أو الامتناع. ّ 


الى اعدو د موتك مقع نورمتسي اهيل الوصول إلى كفا الأسؤن ا 

لأنّ القول بالجواز مبنيّ على وجود المقتضي لكل من الحكمين, فمع عدمه في أحدهما أو 
كليهما لا مجال للجواز. 

والقول بالامتناع مبنيٌ على عدم إمكان الجمع بين ما يقتضيه الملاكان الموجودان في المتعلقين, 
فلو فرض عدم الملاكين لا مجال أيضاً للامتناع. هذا بحسب مقام الثبوت. 

وأمّا بحسب مقام الدلالة والاثبات: 

فالروايتان الدّالّتان على الحكدين متعارضتان. إذا أحر ز أنّ المناط من قبيل الثاني 
بأن لم يكن في كلّ واحد من متعلّقي الإيجاب والتحريم مناط حكمه مطلقاً. حت في حال 
الاجتماع, بل يكون أحد المناطين بلا تعيين موجوداً فيه دون الآخر. فلا بد من عمل المعارضة 
حينئذٍ بينهما من الترجيح أو التخيير حتّى على القول بالجواز في مسألة الاجتماع, لما عرفت 
من اععتبار وجود المناط في العنوانين معا في ياب الاجتماع. 

وإلا يحرز أنه كذلك فلا تعارض في البين_إذ التعارض فرع العلم الإجمالي بكذب أحدهما 
والمفروض هنا عدم العلم بذلك, لاحتمال صدقهما بل كان من باب التزاحم بين المقتضيين 
على القول بالامتناع. أمّا على القول بالجواز فليس من باب التزاحم. لأنّ باب التزاحم في ما لا 
يمكن الجمع بينهما كالغريقين اللذين لايمكن إنقاذهماء وبناء على جواز الاجتماع يمكن الجمع بين 
الصلاة والغصب. 

وعلى كلّ حال إذا كان الباب من التزاحم لزم إعمال مرجّحات هذا الباب. فربما كان 
الترجيح مع ما هو أضعف دليلاً. لكونه أقوئ مناطاً وأهميّة في نظر الشارع.كما لو ورد 
وجوب إنقاذ المؤمن الغريق ثمٌ ورد وجو ب إنقاذ النبي الغريقء ففي مقام التزاحم يقدّم الثاني وإن كان 
أضعف سنداً أو دلالة من الأوّل. فلا حال حينئذٍ لملاحظة مرجّحات الروايات أصلاً_لا 
المرجّحات السنديّة ولا الدلاليّة بل لا بد من ملاحظة مرجّحات المقتضيات المتزاحمات. 


كملاك وجوب إنقاذ المؤمن وملاك وجوب إنقاذ النبيّ.كما تأتى الإشارة إليها في صدر 


النواهي / اجتماع الأمر والنهي و ا امو ل 
التففيه الباين 3 

نعم, لّو كان كل منهما (المتزاحمين) متكفّلاً للحكم الفعلى لَوَقَعَ بيهه| التعارض. فلا 
بدّمن ملاحظة مرجّحات باب المعارضة, لو لم يوفّق بينهها _بحمل أحدهما على الحكم 
الاقتضاني _بملاحظة مرجّحات باب المزاحمة, فتفطن. 

[الأمر] التاسع 
[ما يحرز به المناطان فى المجمع] 

نه قد عرفت: أن المعتبر في هذا الباب أن يكو نكل واحد من الطبيعة المأمور بها 
والمنبي عنها مشتملة على مناط الحكم مطلقاً حٌّ في حال الاجتاع. 

فلو كان هناك ما دل على ذلك من إجماع أو غيره فلا إشكال في دخوله في مسألة 
الاجتماع. 

ولول يكن إلا إطلاق دليلي الحكئين ففيه تفصيل. وهو أن الإطلاق: 

لوكان في بيان الحكم الاقتضائ كما إذا دلٌ أحدهما على المصلحة والآخر على المفسدة 
- لكان دليلاً على ثبوت المقتضي والمناط في مورد الاجتاع. فيكون من هذا الباب. 


.١‏ مرجّحات باب التزاحم أمور: 

منها: أن يكون أحد التكليفين تعيينيّاً لا بدل له والآخر تخييريّاً له البدل, فيقدّم التعييني على التخييري. 
سواء كان التخيير عقليًا أو شرعيًا. 

الأوّل كما لو زاحم واجب مضيّق _كإنقاذ غريق_واجباً موسّعاً له أفراد طولية إلى آخر الوقت كالصلاة: بناء 
على كون التخبير بين الأفراد الطولية عقلياً 

والثاني كما لو زاحم واجب تعييني أحد خصال الكقّارة, فيقدّم التعييني على التخييري إذا وجد له عدل وإلا 
فينقلب التخييري إلى التعييني. 

ومنها: أن يكون أحد التكليفين عينيّاً والآخر كفائيّاً فيقدّم العيني على الكفائي مع وجود من به الكفاية وإلا 
فينقلب الكفائي إلى العيني. 

ومنها: أن يكون أحد التكليفين أقوى مناطاً وأهمٌ ملاكاً. كما لو زاحم إنقاذ عالم إنقاذ جاهل أو إنقاذ نبي إنقاذ 
عالم. فيقدّم الأقوى منهما مناطاً على الآخر الأضعف. بل لو احتمل الأقوائيّة في أحدهما دون الآخر قدّم 
محتمل الأقوائيّة على الطرف الآخر. راجع: عناية الأصول: 18/7- 41. 


الى اااااااا 00 ..... تسهيل الوصول إلى كفاية الأأصول(١)‏ 
سواء قلنا بجواز الاجتماع أم لا. 

ولوكان بصدد بيان الحكم الفعلى. كما هو الغالب. فلا إشكال في استكشاف بوت 
المقتضى في الحكنين _ومعاملة المتزاحمين معهما ‏ على القول بالجواز. لأنَ الدلالة على نفس 
الحكم تستلزم الدلالة على ملاكه بناء على مذهب العدليّة من تبعيّة الأحكام للملاكات,. إلا إذا علم 
إجمالاً بكذب أحد الدليلين. فيعامل معهما معاملة المتعارضين. إذ المفروض عدم وجود 
المقتضي في المتعلقين معاً حتّى يندرجا في باب التزاحم. 

وأمّا على القول بالامتناع فالاطلاقان متنافيان _لامتناع صدتقهما معاً على القول 
بالامتناع ومقتضى هذا التنافي جريان أحكام التعارض عليهما من غير دلالة على ثبوت 
المقتضى للحكدين في مورد الاجتاع أصلاً فإنّ انتفاء أحد المتنافيين كما يمكن أن يكون 
لأجل المانع مع ثبوت المقتضي له. يمكن أن يكون لأجل انتفائه (المقتضي).ولمًا لم يحرز 
واحد منهما فيشك في اندراج المقام في مسألة الاجتماع. 

إلا أن يقال: إِنّ قضيّة التوفيق بينهها هو حمل كل منهما على الحكم الاقتضائي لو لم 
يكن أحدهما أظهر في الشمول لمادّة الاجتماع. وإلا فخصوص الظاهر منهها يحمل على 
الاقتضائي وبقي الأظهر على حجيّته في الفعليّة. 

فتلخص: أنّه كلم كانت هناك دلالة على ثبوت المقتضي في الحكدين. كان من مسألة 
الاجّاع وباب التزاحم على كلا القولين. وكلّما لم تكن هناك دلالة عليه. فهو من باب 
التعارض مطلقاً إذاكانت هناك دلالة على انتفائه في أحدهما بلا تعيين ولو على 
الجواز لما عرفت من توقّف مسألة الاجتماع على ثبوت المقتضي في كلّ من المتعلّقين - وإلا 
تكن دلالة على انتفاء المقتضي في أحدهما فعلى الامتناع, إذ لا طريق إلى إحراز شرط مسألة 


الاجتماع وهو ثبوت المناط في المتعلقين. 


النواهي / اجتماع الأمر والنهي يا ا 
[الأمر] العاشر 
ثمرة بحث الاجتاع] 

إِنَْه لا إشكال في سقوط الأمر وحصول الامتثال بإتيان المجمع بداعي الأمر. على 
الجواز مطلقاً-و لو فى العبادات وإ ن كان هذاالإتيان معصيةٌ للنبي أيضاً. فإنّ الشيء ذا 
الجهتين مثل الشيئين, فكما أنه لو صلئ مستقلاً وغصب مستقلاً كان مطيعاً وعاصياً. كذلك لو 
جمعهما في فعل واحد فهو مطيع وعاص. 

وكذا الحال على الامتناع مع ترجيح جانب الأمر. إلا أنّه لا معصية عليه. لفرض 
سقوط النهي. 

وأمًا عليه (الامتنا)) وترجيح جانب النهسي فيسقط به (إتيان المجمع) الأمر 
به (المجمم) مطلقاًً' في غير العبادات كما لو حفر القبر بالآلة المغصوبة ‏ لحصول الغرض 
الموجب له (الأمر). 

3-7 فمها (العبادات) -كما لو صلى في الدار المغصوبة _فلا يسقط الأمر مع الالتفات 
إلى الحرمة, لفرض ترجيح جانب النهي وعدم مصحّح للعيادة أو بدونه (الالتفات ,الى الحرمة) 
تقصيراً فإنّه وإن كان متمكناً مع عدم الالتفات -من قصد القربة. وقد قصدها. 
لا أنه مع التقصير لا يصلح لأن يتقرّب به <الفعل) أصلاً, لأنّ الفعل صار معصية بسبب 
التقصير فلا يقع مقرّباً وبدونه لا يكاد يحصل به الغرض الموجب للأمر به عبادة, 
كما لا يخى. 

وأما إذا لم يلتفت إليها (الحرمة) قصوراً. وقد قصد القربة بإتيانه, فالأمر يسقط. 
لقصد التقرّب بما يصلح لأن يتقرّب به. لاشتاله على المصلحة, مع صدوره حسناً 
لأجل الجهل بحرمته قصوراً. فيحصل به الغرض من الأمر. فيسقط به قطعاً ون م 


.١‏ أي: سواء التفت حين الفعل إلى الحرمة أم لا. وسواء كان عدم التفاته عن قصور أو عن تقصير. 


0 لمات ات الا اوه قن متكا تسيل لوصول ال كنار الو 
يكن امتثالاً له (الأمر)_لأنَّ امتثال الأمر عبارة عن فعل المأمور به بداعي أمره, ولا أمر هنا بعد 
ترجيح النهي حسب الفرض. فلا امتثال_بناء”' على تتسبعيّة الأحكام لما هوالأقوئ 
من جهات المصالح والمفاسد واقعاً-وحيث إن المجمع تكون المفسدة فيه أقوئ فالحكم 
الواقعي تابع لها ولا يكون مأموراً به وإن صم وسقط به الأمر من جهة وجود المناط فيه وسقوط النهي 
عن مرتبة التنجّز بسبب عدم الالتفات إليه قصوراً وصدوره عنه سنالا لما هو الموثّر منها فعلاً 
للحسن أو القبح. لكوتهما تابعين لما علم منهماء لا لأقوى الجهات واقعا. كما حقّق في 
حلّه<". 

مع أَنّهِ يمكن أن يقال بحصول الامتثال مع ذلك -أي: مع كون الأحكام تابعةٌ لما هو 
الأقوئ من المصالح والمفاسد الواقعيّة. المستلزمة هذه التبعيّة للحرمة الفعليّة وعدم الأمر. لأقواتيّة 
مناط الحرمة بناء على الامتناع وتغليب جانب النهي _فإنْ العقل لا يرئ تفاوتاً بينه ١المجمع)‏ 
- وهو الفرد المبتلئ بالمزاحم وبين سائر الأفراد في الوفاء بغرض الطبيعة المأمور مبا. 
وإن كانت الطبيعة المأمو بها لم تعمّه بما هي مأمور بهاء لكنّه لوجود المانع -وهو المزاحم 
الأهم_لا لعدم المقتضى. لوجود المقتضي في تمام الأفراد. 

ومن هنا(" انقدح: أنّه (الإتيان بالمجمع) يجزىء ولو قيل باعتبار قصد الامتثال في 
صحّة العبادة وعدم كفاية الاتيان بمجرّد الحبوبيّةكما يكو ن كذلك في ضدّ الواجب- 
كالصلاة المضادّة لدزالة النجاسة عن المسجد حيث لا يكون هناك -أي: في سعة الوقت في 
مورد الأمر بالازالة -أمر بالصلاة يقصد, أصلا. 

وبالجملة: مع الجهل قصوراً بالحرمة -موضوعاً أو حكداًً» ‏ يكون الاتتيان 


.١‏ قيد للنفي. وهو عدم الامتثال. 

". في مبحث التجرّي ومبحث إمكان التعيّد بالأمارة غير العلميّة. 

؟. أي: من عدم التفاوت بين المجمع وبين سائر الأفراد في الوفاء بالغرض. 
؛. الأوّل كأ لم يعلم بالغصب. والثاني كأن لم يعلم بحرمته. 


النواهي / اجتماع الأمر والنهىي 11000 1 00 
بامجمع امتثالاً وبداعي”" الأمر بالطبيعة لا حالة. 

غاية الأمر في الفرق بين هذا الفرد من الصلاة المبتلئ بالضدّ وبين سائر الأفراد أَنّه ١هذا‏ الفرد) 
لا يَكُونٌ مما تسعه الطبيعة بما هي مأمور بهاء لّو قيل بتزاحم الجهات -من المصالح 
والمفاسد في مقام تأثيرها للأأحكام الواقعيّة, إذيكون المجمع حيئنئذٍ منهيّاً عنه. لأقوائيّة 
مناط النهي من مناط الأمر. كما هو المفروض. 

وما لو قيل بعدم التزاحم إلا في مقام فعليّة الأحكام وعدم تزاحمها في مقام إنشائها. 
لكان المجمع ثمّا تسعه الطبيعة المأمور بها وامتثالً:" لأمرها بلاكلام. 

وقد انْقَدَحَ بذلك”" الفرقٌ بين ما إذاكان دليلا الحرمة والوجوب متعارضين_بأن 
لم يكن ملاك في أحدهما ‏ وقدّم دليل الحرمة تخييراً أو ترجيحاً. حيث لا يكون 
معه (التقديم) محال للصحّة أصلاً _لعدم الملاك للوجوب. حيث إنَّ النهي حينئذٍ يكون بمنزلة 
المخصّص. مثل أن يقول: «صلٌ» و«لا تصلّ في الغصب» - وبين ما إذا كانا من باب الاجتاع 
وقيل بالامتناع وتقديم جانب الحرمة, لأجل أهميّة ملاكها. حيث يقع المجمع صحيحاً في 
غير مورد من موارد الجهل والنسيان. لموافقته للغرض بل للأمر. 

ومن هنا علم أن الثواب عليه من قبيل الثواب على الإطاعة, لا من قبيل الثواب على 
الانقياد ومجرّدٍ اعتقاد الموافقة. 

وقد ظهر بما ذكرناه_من الفرق بين صورة العمد والتقصير وبين صورة القصور- 
وجه حكم الأصحاب بصحّة الصلاة في الدار المغصوبة مع النسيان أو الجهل 
بالموضوع. بل أو الحكم إذاكان عن قصور. مع أنّ الجل لولا الكل قسائلون 


.١‏ معطوف على قوله: «امتثالاً». 

". معطوف على «ممّا». 

”. أي: بالذي ذكر من الفرق بين باب التزاحم وباب التعارض وأنّ في باب التعارض لا ملاك لأحدهما 
بخلاف التزاحم. 


١‏ ماقا ا اع مما نك 6 مف وو وين الول الى كفن لضو 
بالامتناع وتقديم الحرمة. ويحكمون بالبطلان في غير موارد العذر. فلتكن من ذلك 
على ذكر. 
[أدلّة القول بالامتناع] 

إذا عرفت هذه الأمور. فالحقٌّ هو القول بالامتناع.كما ذهب إليه المشهور. 

وتحقيقه _على وجه يتضح به فساد ما قيل أو يمكن أن يقال من وجوه الاستدلال 
لسائر الأقوال -يتوقف على تمهيد مقدّمات: 
إحداها: [تضادٌ الأحكام في مقام فعليّتها] 

ذكروا للأحكام مراتب أربعة: 

الأولى: مرتبة الاقتضاء. وهي مرتبة الملاك والمصلحة. الثانية: مرتبة الإنشاء. وهي مرتبة 
تشريع الحكم من دون إعلام. الثالثة: مرتبة الفعليّة أو البعث والزجر وهي مرتبة الإعلام. الرابعة: 
مرتبة التنجّز. وهي مرتبة قطع عذر المكلّف بوصول الحكم إليه وعلمه به وقدرته عليه. 

إذاعرفت هذا فاعلم: 

أنه لا ريب في أنّ الأحكام الخمسة متضادّة في مقام فعليّتها وبلوغها إلى مرتبة 
البعث والزجر. ضدرورة ثبوت المنافاة والمعاندة التامّة بين البعثِ نح واحد. في 
زمان والزجر عنه في ذاك الزمان, وإن لم يكن بينها مضادة مالم تبلغ إلى تلك المرتبة, 
لعدم المنافاة والمعاندة بين وجوداتها الانشائيّة قبل البلوغ إليهاءكما لا يخق. 

فاستحالة اجتاع الأمر والنهي في واحد لا تكون من باب التكليف با محال كي 
يجوّزه القائل بجواز التكليف بغير المقدور, بل من جهة أَنّه بنفسه حال _لكونه من اجتماع 
الضدّين الذي هو محال في نفسه فلا يجوز عند من يجوز التكليف بغير المقدور أيضا. 
ثانيتها: [تعلّق الأحكام بالمعنونات (أفعال المكلّفين) لا بالعناوين] 

نه لا شبهة فى أَنّ متعلّق الأحكام هو فعل المكلّف وما هو في الخارج يصدر عنه. 


النواهي / اجتماع الأمر والنهي ا ا ا 1 1 1 1[ 1 اا 0 
وماهو فاعله وجاعله. لا ما هو اسمه (الفعل).كالصلاة التي هي اسم لأفعال مخصوصة صادرة 

من المكلّف ‏ وهو واضح ولا ما هو عنوانه («الفعل) ما قد انْتُزع عنه. بحيث لولا 
انتزاعه تصرّراً واختراعه ذهناً كاكان بحذائه شيء خارجاً وَيَكُون! ''خارج المحمول 
-كالملكيّة والزوجيّة والرقّيّة والحرّيّة والغصبيّة, إلى غير ذلك من الاعتبارات 
والآضافات -ضيرور 7 أن البعث ليس نحوه (الاسم والعنوان) والزجر لا يكون عنه 
وما يؤخذ الاسم والعنوان في متعلّق الأحكام آله للحاظ متعلّقاتها (الأحكام). 
والاشار ة'" إلمها بمقدار الغرض منها (متعلقات الأحكام). والحاجة إليها. مثلاً: لوكان 
الغرض حرمة كل غيبة, يقال: «يحرم الغيبة» ولو كان الغرض حرمة غيبة المسلم, يقال: «يحرم غيبة 
المسلم». لا أنّ الاسم يؤخذ بما هو هو وبنفسه وعلى استقلاله وحياله. 
ثالثتها: [تعدد العنوان لا يستلزم تعدد المعنون] 

إنّه لا يوجب تعدّد الوجه والعنوان تعدّد المعنون ولا ينثلم به وحدته. فإنٌ المفاهيم 
المتعدّدة والعناوين الكثيرة ربا تنطبق على الواحد وتصدق على الفارد الذي لا 
كثرة فيه من جهة, بل بسيط من جميع الجهات. ليس فيه حيثٌ غيرٌ حيثٍ وجهة 
مغايرة لجهة! أصلاً. كالواجب تبارك وتعالى, فهو على بساطته ووحدته وأحديّته 
تصدق عليه مفاهيم الصفات الجلاليّة والجاليّة'© له الأسماء الحسنى والأمثال 


.١‏ معطوف على قوله: «قد انتزع». والمراد من «خارج المحمول» هو العرض المحمول على الشسيء 
بملاحظة أمر خارج عنه. كالوحدة, وفي مقابله المحمول بالضميمة وهو العرض المحمول على الشيء 
بملاحظة أمر داخل فيه. كالأبيض. 

؟. تعليل لعدم تعلق التكليف بالاسم والعنوان. 

”. معطوف على «لحاظ». 

. يعني: : المغايرة من حيث الوجود. وإلا فلا إشكال في تغاير كلَّ جهة لأخرئ مفهوماً. 

5. الصفات الجلاليّة هي الصفات السلبيّة. مثل كونه تعالى لاشريك له. ليس سمتحيّز. ليس بمركّب. 
والقنقات الججالتة هى الضفات الثبوتية, مثل كوته تعاق قادزاً عالماً سميعا بضيراً. 


م رنيو وده لوو وا ا دا نا 1 تضييل الدصطؤل الروكنات الأعول 0 
العليا! لكنها بأجمعها حاكية عن ذاك الواحد الفرد الأحد. كما قال الشاعر: 
غبارائنا سَوٌْ وحُسْدُكَ واحجد وَكُلّإلى ذاك الجمالٍ يُشِير 

رابعتيا: [الواخد:وجودا واد ماهية وذاتا] 

إِنّه لا يكاد يكون للموجود بوجود واحد إلا ماهيّة واحدة وحقيقة فاردةٌ له يقع 
فى جواب السؤال عن حقيقته ب«ما هو» إلا تلك الماهيّة. فالمفهومان_كالصلاة والغصب- 
المتصادقان على ذاك الموجود لا يكاد يكون كل منهها ماهيّةٌ وحقيقةٌ كانت 
عينه ١ذلك‏ الموجود) فى الخارجءكما هو ١اتحاد‏ الماهيّة مع الوجود) شأن الطبيعي وفرده فإنَ 
الكل الطبيعي عين فرده في الخارج. فيكون الواحد وجوداً واحداً ماهيّة وذاتاً لا حالة, 
فامجمع وإن تصادق عليه متعلّقا الأمر والنهي. إلا أنّه كما يكون واحداً وجوداً يكون 
واحداًماهيّة وذاتاً ولا يتفاوت فيه القول بأصالة الوجود أو أصالة الماهيّة. 

فكما أنَّ الوجود المتحقّق في الخارج أصالة -عند القائلين بأصالة الوجود ليس إلا واحدا, 
فكذلك الماهيّة المتحققة في الخارج أصالة _عند القائلين بأصالة الماهيّة _لا تكون إلا واحدة. 
[مناقشة في كلام الفصول] 

ومنه!" ظهر عدم ابتناء القول بالجواز والامتناع في المسألة على القولين في تلك 
المسألة.كما توهّم في الفصولء ببيان أنا لو قلنا بأصالة الماهيّة جاز الاجتماع. لأنّ موضوع الأمر 
ماهيّة وموضوع النهي ماهيّة أخرئ, فلا يكون متعلقهما أمرأً واحداً حتّى يستحيل اجتماعهما. ولو 
قلنا بأصالة الوجود امتنع الاجتماع, لأنّ موضوع الأمر والنهي شيء واحد وهو الوجود. فيلزم الجمع 
بين المتنافيين وهو مستحيل. 

كما ظهر عدم الابتناء على تعدّد وجود الجنس والفصل في الخارج وعدم' " تعدده, 
.١‏ أي: الصفات العليا. 


. أي: من عدم تعدّد ماهيّة الموجود الواحد. 


". معطوف على «تعدّد». 
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كما توهّم في الفصول أيضاً ببيان أنا لو قلنا بتعدّد وجودهما ججاز الاجتماع. لأنّ الأمر يتعلّق 
بأحدهما والنهي يتعلّق بالآخر, ولو قلنا بوحدة وجودهما امتنع الاجتماع. لأنّ الوجود الواحد لا 
يمكن أن يتعلّق به الأمر والنهي كلاهما. 

ضيرورة”'' عدم كون العنوانين المتصادقين عليه (المجمع) من قبيل الجنس 
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والفصل ل«المجمم؛. أن مثل الحركة في دار -من أيّ مقولة كانت _لا تكاد تَخْتَلِفٌ 
حقيقتها وماهيّتها وتَتَخلّف ذاتيّاتهاء وقعت جزءاً للصلاة أو لا كانت تلك الدار 
مقضتوية أو له ولز كان النضي زالفتلةة من فيزل القسئ والقت] الك باعو قفي علا 
حتسها أو فصلها كنا أن الشيء يختلف حقيقته باختلاف جنسه _-كالحيوان والشجر _-وفصله. 
كالناطق والناهق. 

إذا عرفت ما مهدناه عرفت: 

أنّ المجمع حيث كان واحداً وجوداً وذاتاًكان تعلّق الأمر والنهي به حالاً ولو كان 
تعلّقهم| به بعنوانين _بأن كان الأمر تعلق بهذا التصرّف بعنوان الصلاتيّة والنهي تعلق به بعنوان 
الغصبيّة لما عرفت من كون فعل المكلّف بحقيقته وواقعيّته الصادرة عنه متعلقاً 
للأحكام, لا بعناوينه الطارئة عليه, وأن”" غائلة اجتاع الضدّين فيه (المجمع)اللازم 
من القول بالجواز لا تكاد تر تفع يكون الأحكام تتعلّق بالطبائع لا الأفراد. كما توهّمه 
المحقّق القمّي. فإنٌ غاية تقريبه أن يقال: «إنّ الطبائع من حيث هي هي وإن كانت 
ليشت إلا هي ولا تتعلّق مها الأحكام الشرعية -كالآثار العاديّة والعقليّة, كالإحراق 
والقحيز" إلا أنها مقيّدة بالوجود ‏ بحيث كان القيد خارجاً والتقيّد 


.١‏ تعليل لعدم ابتناء جواز الاجتماع وعدمه على تعدّد وجود الجنس والفصل في الخارج وعدم تعدّده. 
؟. معطوف على «كون». 

". فإنَ الإحراق أثر عاديّ للنار. لجواز انفكاكه عنها بإعجاز ونحوه. والتحيّز أثر عقلي للجسم. لعدم جواز 
انفكاكه عنه عقلاً. ومن الواضح أنّ الطبيعة من حيث هي لا يترئّبٍ عليها الإحراق والتحيّز. 


م ا و قي ا تيفل اوقد ل الى كفائة الأ 01 
داخلاً؟" -صالحة”" لتعلّق الأحكام بها. 

ومتعلّقا الأمر والنبي على هذا(" لا يكونان متّحدين أصلاً. لا في مقام تعلق 
البعث والزجر_الراجع إلى المولئ ‏ ولا في مقام عصيان النبي وإطاعة الأمر بإتيان 
المجمع بسوء الاختيار. 

ما عدم الاتحاد في المقام الأوّل فلتعدّدهما (المتعلقين) بما هما متعلّقان لما (الأمر والنهي). 
وإن كانا متتحدين في ما”» هو خارج عنهما بما هماكذ لك. أي: بما هما متعلقان للأمر والنهي. 

وأمّا عدم الاتحاد في المقام الثاني فلسقوط أحدهما بالاطاعة والآخر بالعصيان 
بمجلاد الإتيان بالمجمع, ففي أيّ مقام اجتمع ا حكمان في واحد؟ 

وأنت خبير بأنّه اتعلج الأحكام بالطبائع) لا يكاد يحجدي في جواز الاجتماع بعد ما 
عرفت من أنّ تعدّد العنوان لا يوجب تعدّد المعنون. لا وجوداً ولا ماهيّة. لامكان 
تصادقهما على معنون واحد, ولا تنثلم به ١تعدّد‏ العنوان) وحدته (المعنون) أصلاً وأنّ المتعلّق 
للأحكام هو المعنونات لا العنوانات, وأمّها (النوثات» إِنما تؤخذ في المتعلّقات يما هي 
حاكيات كالعبارات -لا بما هي على حياها واستقلاهاء كما يدّعيه القائل بالجواز. 
[مناقشة في دليل آخر للمحقق القمّي] 

كما ظهر مما حقّقناه: أَنّه لا يكاد يدي في جواز الاجتماع أيضا: 

كونُ الفرد مقدّمة لوجود الطبيعي المامور به أو المنهىّ عنه فلم يجتمع فيه الحرمة 
والوجوب حتّى يلزم التضاد. بل هو محرّمة بالنهي الغيري فقطء أمَا الأمر الغيري فلا يتعلّق به. بناء 


على عدم وجوب المقدّمة. وعلى القول بالوجوب فإِنْما يترشّح إلى المقدّمة المباحة دون المحرّمة. 


3 ين يكون الطبيعة بقيد الو جود مامورا بهاء لا أن الطبيغة الموجودة ماموريهاً. 
". خبر لقوله: «أنّها». 
". أي: على خروج الوجود عن الطبائع قيدأ ودخوله فيها تقيّدأً. 
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أنه" لا ضير في كون المقدّمة -أي: مقدّمة الواجب النفسي -تحرّمة في صورة عدم 
الا نخصار بالحرام. بسوءا ' الاختيار, نظير السير إلى الحجّ مع الدابّة المغصوبة. نعم مع انحصار 
المقدّمة بالحرام لابدٌ من سقوط الأمر أو النهي. 

وذلك(" -مضافاً إلى وضوح فساده وأنّ الفرد هو عين الطبيعي في الخارج”؟, 
كيف يكون الفرد مقدّمة؟ والمقدميّة تقتضي الاثنينيّة بحسب الوجود. ولا تعدّد بين الكلّي 
والفرد.كما هو واضح أَنّه*) ١كون‏ الفرد مقدّمة لوجود الطبيعي) إنما يجدي لو لم يكن المجمع 
واحداً ماهيّة. بل كان مقدّمة للطبيعتين المأموريها والمنهي عنها حتّى يتعلّق به الأمر والنهي معاً 
بتحاظ وردتتد تهنا و قاد عرقت ها لا هرايد عليه -أنه سيا النافتة) اضا واحد. 
[أدلّة القول بالجواز] 

ثم إنّه قد استدلٌ على الجواز بأمور: 
[الدليل الأوّل على جواز الاجتاع] 

منها: ما ذكره المحمّق القمي(١»‏ وهو أَنّه لو لم يجز اجتاع الأمر والنهي لما وقع نظيره. 
وقد وقع.كما في العبادات المكروهة.كالصلاة في مواضع الَهَمّة -وهي الأمكنة التي ينهم 
المصلي فيها على استخفافه بالصلاة, كالمعاطن والمزابل؛ وقد ورد النهي عن الصلاة فيها في جملة 
من الأخبار_وفي الحمام. والصيام في السفر وفي بعض الأيّام؛ كيوم عاشوراء. 

بيان الملازمة: أنّهِ لولم يكن تعدّد الجهة محدياً في إمكان اجتاعهما. نا جاز اجتاع 
حكدين آخرين في مورد تعدّدهاء لعدم اختصاصهما (الوجوب والحرمة) من بين اللأحكام 
.١‏ عطف على «كون». 
'. متعلّق س«كون» الثاني. 
؟..بيان لقوله: «كما ظهر». 
؛. ولهذا يحمل الكلّي على الفرد. فيقال: «زيد إنسان». 


ه. خبر لقوله: «ذلك». 
1. قوانين الأصول: .١17/١‏ 


0 العاباه رط سم ابام ارود مدت وتر دح د فخت بو نهل الوض ول إل كناية اطول 0 
بما يوجب الامتناع. من التضادً. بداهة تضادّها (الأحكام الخسة) بأسرها. 

والتالي باطل. لوقوع: 

اجتاع الكراهة والايجاب -أو الاستحباب في مثل الصلاة في الحام والصيام في 
السفر وفي عاشوراء ولو في الحضر فإنَ الصوم في السفر إن كان واجباً-كصوم الثلاثة بدل 
الهدي _كان من اجتماع الوجوب والكراهة, وإن كان مستحبّاً كان من اجتماع الندب والكراهة. 
وصوم يوم عاشوراء مثال لاجتماع الاستحباب والكراهة. 

واجتاع الوجوب أو الاستحباب مع الإباحة أو الاستحباب في مثل الصلاة في 
المسجد أو الدار, فإنّ الصلاة في المسجد إن كانت واججبة كانت من اججستماع الوجوب 
والاستحباب, وإن كانت مندوبة كانت من اجتماع الاستحبابين, كما أنّ الصلاة في الدار إن كانت 
واجبة كانت من اجتماع الوجوب والإباحة. وإن كانت مندوبة كانت من اجتماع الاستحباب 
والاباحة. 

والجواب عنه: 

ما إجمالاً: فبأئّه لابّدَ من التصرّف والتأويل في ما وقع في الشريعة, مما ظاهره 
الاجتاع, بعد قيام الدليل على الامتناع. ضرورة أن الظهور لا يصادم البرهان. 

مع أنّ قضيّة ظهور تلك الموارد اجاح الحكئين فيها بعنوانٍ واحد, لأنَّ متعلّق الأمر 
والنهي فيها_-كالصلاة_واحدء إذ الصلاة المأمور بها هي المنهي عنها في الحمّام-ولا يقول الخصم 
بجوازه كذلك. بل يقول بالامتناع مالم يكن بعنوانين وبوجهين. فالخصم القائل بجواز 
الاجتماع مع تعدّد الجهة فهو أيضاً لا بد له من التفضّي عن إشكال الاجتاع بعنوان واحد 
فيهاء لا سما إذا لم يكن هناك _أي: على القول بالجواز-مندوحة. كما في العسبادات 
المكروهة التي لا بدل لههاء كصوم يوم عاشوراء. فإنّ الأمر الاستحبابي متوجّه إليه يقيناً. لأنّ صوم 


كلّ يوم مستحبٌ في نفسه. فيلزم الاجتماع قطعاً. فلا بدٌ للقائل بالجواز خصوصاً هنا من التفصّي عن 
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محذور الاجتماع. كالقائل بالامتناع. فلا يبق له بجال للاستدلال بوقوع الاجتاع 
فيها (تلك الموارد) على جوازه أصلاً. وهذا بخلاف ما إذاكان هناك مندوحة _-كالصلاة فى 
الحمّام. حيث إنّ العبد يقدر على إيجادها في المسجد أو الدار فإنّه أمكن القول بعدم توجّه الأمر 
بالصلاة في هذا المورد المكروه؛ فلا يلزم الاجتماع.كما لا يخى. 

وأمّا تفصيلاً: فقد أجيب عنه يوجوه يوجب ذكدّها -بما فيها من النقض والابرام - 


طول الكلام بمالا يسعه المقام. 
فالأولى الاقتصار على ما هو التحقيق في حَسْم مادّة الإشكال. فيقال -وعل الله 
الاتكال : 


إِنّ العبادات المكروهة على ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما تعلّق به النبي بعنوانه وذاته الذي تعلق به الوجوب أو الاستحباب. ولا بدل 
له بحيث يمكن أن يؤتئ غير مقترن بالكراهة. كصوم يوم عاشوراء. والنوافل المبتدأة” “في 
بعض الأوقات. كعند طلوع الشمس وعند غروبها وبعد صلاتي الصبح والعصر. على القول 
بالكراهة. 

ثانها: ما تعلق به النبي كذلك أي: بعنوانه وذاته ‏ ويكون له البدل. كالنهي عن 
الصلاة في الحّام. 

ثالثها: ما تعلّق النبي به لا بذاته وعنوانه بل بما هو يجامع معه (المأمور به) وجوداً أو 
ملازم له خارجاً". كالصلاة في مواضع التهمة, بناء على كون النبسي عنها لأجل 
اتحادها مع الكون في مواضعها. وأنّ الأكوان داخلة في حقيقة الصلاة. وأمّا بناء على خروجها 
عن حقيقتها, فالنهي حينئذٍ متعلّق بالكون الخارج عن حقيقتها الملازم لها خارجاً. 
.١‏ هي التي لم يرد فيها نصّ بالخصوص, بل هي بنفسها مستحبّة. لكون الصلاة خير موضوع. 


0" الأول ماكان العنوانان صادقين على وجود واحد بخلاف الشاني فإنّه 


١١‏ الوا هكرعم لواو عاو لمجاو مو دم مو ين يتل الراضول ال كقارة الأضيو نا 

وهذا بخلاف ما كان النهي فيه متعلقاً بنفس العبادة. كالصلاة في الحمّام, فإنّها بنفسها تكون 
مكروهة لا لأجل الكون في الحمّام, فإنَّ الكون فيه ليس بمكروه. 

أمَا القسم الأوّل: فالنبي تغزيهاً عنه _بعد الإجماع على أنّه يقع صحيحاً '. ومع 
ذلك يكون تركه أرجح.كما يظهر من مداومة الأمّة جه على الترك -: 

إِمَا لأجل انطباق عنوان ذي مصلحة على الترك(", فيكون الترك _كالفعل ذا 
مصلحة موافقة للغرض. وإن كان مصلحة الترك أكثر. فهما (الفعل والدرك) حينئذٍ 
يكونان من قبيل المستحبّين المتزاحمين فيحكم بالتخيير بينهما لو لم يكن أهمْ في البين, 
وإلَا فيتعيّن الأهمّ وإن كان الآخر يقع صحيحاً. حيث إِنّه كان راجحاً وموافقاً للغرض. 
كما هو الحال في سائر المستحبّات المتزامات. مع أرجحيّة بعضها. فإذا أتئ بالمستحبٌ المهمّ 
وترك الأهمٌ وقع صحيحاً. لعدم قصور فيه أصلاً من ناحية الوفاء بغرض المولئ ومحبوبيّته. كما لو 
تزاحم الصوم المندوب مع طلب المؤمن الإفطار, فإنّ إجابة دعوة المؤمن أهمٌ. لكن لو لم يجب 
الدعوةً وبقي على صومه كان الصوم صحيحاً. بل الواجبات المتزاحمات. كما لو تزاحم الإزالة مع 
الصلاة الواجبة في سعة وقتها وترك الإزالة وصلّئ. كانت الصلاة صحيحة(". 

إن قلت: بين المقامين فرق. حيث إِنَّ المستحبّات المتزاحمة يكون فعلٌ كلّ واحد منها أرجحٌ من 
تركه. فيقع التقرّب بفعله. بخلاف ما نحن فيه إذ في صورة تساوي مصلحتي الفعل والترك يشكل 
التقّب بأحدهماء فضلاً عمًا إذاكانت إحدى المصلحتين أقوئ, كما هو المفروض, حيث إنّ مصلحة 


الترك أقوئ من مصلحة الفعل ومع هذه الأقواتيّة الموجبة لمرجوحيّة الفعل كيف يمكن التقرّب به. 


.٠١6/11/ راجع: جواهر الكلام:‎ .١ 

؟. كمخالفة بني أميّة ‏ لعنهم الله تعالى المنطبقة على ترك صوم يوم عاشوراء. 

. والصحّة في الواجبات ليست من ناحية الترئّب, لما تقدّم في بحث الضدّ من أن المصنّف* من القائلين 
باستحالة الترئّب وعدم إمكانه. بل من ناحية اشتماله على الملاك والمحبوبيّة. محاضرات في أصول الفقه: 
1 
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بل المقرّب حينئذٍ هو الترك فقط. 

قلت: وأرجحيّة الترك من الفعل لا توجب حَّزازة7') ومنقصة فيه (الفعل) أصلاً ىا 
يوجبها ما إذا كان فيه (الفعل) مفسدةٌ غالبةٌ على مصلحته., والحاصل: أنّ مرجوحيّة الفعل 
هنا لأهميّة مصلحة الترك -ليست كمرجوحيّته لمفسدة في نفسه. فإنّ المانع عن التقرّب هو الثاني 
دون الأوّل, ولذا(" لا يقع الفعل صحيحاً على الامتناع وتغليب جانب النهي. فإنٌّ الحسزازة 
والمنقصة فيه مانعة عن صلاحيّة التقرّب به. بخلاف المقام وهو كون كلّ من الفعل والترك 
ذامصلحة_فإنّه (الفعل) على ما هو عليه من الرجحان وموافقة الغرض كم إذالم يكن 
تركه راجحاً بلا حدوث خزازة فيه أصلاً. فأرجحيّة الترك لم تؤّر إلا في صيرورة الحكم 
الفعلي تابعاً لها. 

وإِمّالأجل ملازمة الترك لعنوان كذلك_أي: ذي مصلحة من دون 
انطباقه ١ذلك‏ العنوان) عليه (الترك). كملازمة ترك صوم يوم عاشوراء لحال البكاء على الإمام 
الحسين ة. وكملازمة ترك صوم يوم عرفة للنشاط في الدعاء. فيكون كما إذا انطبق العنوان 
عليه (الترك) من غير تفاوت, إلا في أن الطلب المتعلّق به (الترك) حينئزٍ ليس بحقيق» بل 
بالعرض وامجاز فإنما يكون في الحقيقة متعلقاًبما يلازمه (الترد) من العنوان. بخلاف 
صورة الانطباقء لتعلّقه (الطلب) به (الترك) حقيقة. كما في سائر المكروهات. من غير 
فرق. إلا أن منشأه (الطلب) فيها (المكروهات) حزازةٌ ومنقصة في نفس الفعل, أوجبت 
تشريع الحكم بالكراهة. وفيه (الانطباق) رجحان في الترك من دون حزازة في الفعل أصلاً, 
غاية الأمركون الترك أرجح, لأجل انطباق عنوان راجح عليه. 

نعم, يمكن أن يحمل النهي في كلا القسمين على الارشاد إلى الترك الذي هو أرجمٌ 


.١‏ الحزازة: وجع في القلب من غيض ونحوه. والمراد هنا المنقصة والعيب. 
". أي: ولكون المفسدة الغالبة على مصلحة الفعل مانعة عن التقرّب به. 


نض أ اط حو ا و لد ل 1 حو نمه مالسل لوصول ال كقارة ال13 
من الفعل أو ملازمٌُ لما هو الأرجحٌ و أكث”" ثواباً لذلك. أي: لأرجحيّة الفعل من الترك. 
وعليه يكون النبي على نحو الحقيقة. لا بالعرض وامجاز. فلا تغفل. 

وأمّا القسم الثاني من العبادات المكروهة'": فالنهي فيه يمكن أن يكون لأجل ما ذكر 
في القسم الأوّل طابق النعل بالنعل. 

كما يمكن أن يكون بسبب حصول منقصة في الطبيعة المأمور بهاء لأجل تشخّصها 
في هذا القسم بمشخّص غير ملائم لهاءكما في الصلاة في الام فإنٌ تشخّصها بتشخّص 
وقوعها فيه لا يناسب كوءها معراجاً. وإن لم يكن نفس الكون في الحّام بمكروه. ولا 
حزازة فيه أصلاً. بل كان راجحا كا لا يخق. 

ورتم تَحْصّل ها اتفاعة شازربة الأجل خصصها بخصوضية شديزة المنلائمة 
معها -مزيّةٌ فيها.كما في الصلاة في المسجد والأمكنة الشريفة, وذلك لأنّ الطبيعة 
المأمور بها في حدٌ نفسها -إذاكانت مع تشخّص لا يكون له شدّة الملائمة ولا عدم 
الملائمة ها(" مقدارٌ من المصلحة والمزيّةكالصلاة في الدار مثلاً وتزداد تلك المزيّة 
فى ماكان تشخّصها بما له شدة الملائمة, وتنقص في ما إذا لم تكن له ملائمة, ولذلك 
ينقص ثوابها تارة ويزيد أخرئ. ويكون النهي فيه _لحدوث نقصان في مزيّتها فيه 
إرشاداً إلى مالا نقصان فيه من سائر الأفراد ويكون أكثر ثواباً منه. 

وليكن هذا مراد من قال: «إِنّ الكراهة في العبادة بمعنى مها تكون أقلّ ثواب». 

ولا يرد عليه: 

بلزوم انّصاف العبادة التي تكون أقلُّ ثواباً من الأخرئ -كالصلاة في مسجد السوق 


.١‏ عطف على قوله: «أرجح». 
". وهو ما تعلق النهي بذات العبادة وعنوانها وكان لها بدل. كالنهي عن الصلاة في الحمّام. 
ل. قوله: «لها» خبر مقدّم. و«مقدار» معدا نه والجملة خبر «أنّ». 
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بالنسبة إلى الصلاة في المسجد الجامع _بالكراهة7". 

ولزوم اتصاف مالا مزيّة فيه ولا منقصة _كالصلاة في الدار_بالاستحباب. لأنه 
كت كرابا #افيه النقضة كنا عند ماعن النضرل: 

لملا" عرفت من أنّ المراد من كونه أقلّ ثواباًإنما هو بقياسه إلى نفس الطبيعة 
المتشخّصة بما لا يحدث معه مزيّة للها ولا منقصة من المشخّصات. وكذا كونه أكثر 
كوايا يسان عر ا انتساض هو العة الرنتل أى«الطتيعة التسطخمية ينا امفيك مها 
ولا منقصة.كالصلاة في الدار, فالصلاة التي تكون أكثر ثواباً منها مستحبّة والتي تكون أقلّ ثواباً منها 
مكروهة. 

ولايخق أن النبي في هذا القسم لا يصلح إلا للإرشاد, بخلاف القسم الأوّل, فإنّه 
يكون فيه مولويّاً وإن كان حمله على الإرشاد يمكان من الإمكان. 

وما القسم الثالث من العبادات المكروهة0": 

فيمكن أن يكون النهئٌ فيه عن العبادة المتّحدةٍ مع ذاك العنوان أو الملازمة له- 
بالعرض” والمجاز. وكان المنبي عنه به حقيقة ذاك العنوان. 

ويمكن أن يكون على الحقيقة -إرشاداً إلى غيرها (العبادة المنهي عنها) من سائر 
الأفراد. مما لا يكون متّحداً معه (العنوان) أو ملازماً له. إذ1» المفروض القكّن من 
استيفاء مزيّة العبادة. بلا ابتلاء بحزازة ذاك العنوان أصل. 

هذا على القول بجواز الاجتاع. 
.١‏ هذا الإيراد ذكره في الفصول: ,11١‏ وتعرّض له المحقق القمّي واعترف بعدم وروده. كما ذكره الشيخ 
الانصاري واجاب عنه. قوانين الاآصول: ١‏ مطارح الانظار: ١‏ لا 
'. تعليل لقوله: «لا يرد عليه». 0 ٍ 
. وهو ما تعلق به النهي لا بذاته بل بما هو مجامع معه وجوداً أو ملازم له خارجاً. كالصلاة في مواضع التهمة. 


؛. خبر «يكون». 
0. تعليل لكون النهى إرشاداً إلى سائر الأفراد. 


ا العاسقس عاو سمت وده باو سند كاد اويل الوضول الى كفا الأسوودة 

وأمًا على الامتناع فكذلك فى صورة الملازمة: فيكون المنهي عنه عنوان الملازم, 
والعاموو نه عنوان العبادة وأنَّ إضافة النهى إلى العبادة بالعرض والمجاز. 

وأمّا فى صورة الاتحادٍ_أي: اتحاد عنوان المنهي عنه مع العبادة و ترجيح جانب الأمر, 
كما هو المفروضء حيث إنّه (المفروض) صحّة العبادة المكروهة, تكن اا الي 
فيه (القسم الثالث) حاله في القسم الثاني. فيحمل على ما حمل عليه فيه طابقّ النعل 
بالنعل. حيث إِنَّهِ (القسم الثالث) بالدقة يرجع إليه (القسم الشاني).إذ على الامتناع ليس 
الاتحاد مع العنوان الآخر _وهو العنوان المنهيّ عنه إلا من مخصّصاته ومشخّصاته 
التي تخستلف الطبيعة المأمور بهافي المزيّة ‏ زيسادةً ونقيصةً ‏ بحسب 
اختلافها (المخصّصات والمشخّصات) في الملائمة كما عرفت في القسم الثاني, فالنهي إرشاد إلى 
النقصان حتّى يأتي العبد بالطبيعة في فرد غير ناقص. 

وقد الْقَدَحَ بما ذكرناه في معنى أقليّة الثواب _وأنها تضاف إلى المصلحة الخاصّة القائمة 
بأصل الطبيعة أَنَّهُ لا بحال أصلاً لتفسير الكراهة في العبادة بأقلّيّة الشواب في القسم 
الأوّل -كصوم يوم عاشوراء -مطلقاًء أي: سواء قلنا بالجواز أو بالامتناع. وفي هذا القسم الثالث 
على القول بالجواز. 

أمَا القسم الأوّل فلآنه ليس له بدل كي يصمّ أن يقال: «إنّ النهي عنه لمنقصة فيه وإنّه إرشاد إلى 
سائر الأفراد ممّا لا منقصة فيه وهو بدل عنه نتخيّر بينه وبينه عقلاً». إذ المفروض أن صوم كلّ يوم 

وأمّا القسم الثالث فلن على هذا القول يتعدّد متعلّق الأمر والنهي فيه. فلا منقصة في العبادة حتّى 
يقال: «إنّ النهي لمنقصة فيها وإِنْه للإرشاد إلى سائر الأفراد». 

كما انقدح حال اجتاع الوجوب والاستحباب فيها (العبادة».كالصلاة في المسجد. 
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وأن”" الأمر الاستحبابي يكون على نحو الارشاد إلى أفضل الأفراد مطلقاً -سواء قلنا 
بالجواز أو الامتناع على نحو الحقيقة. لأنّ محل النزاع في مسألة اجتماع الأمر والنهي هو 
الحكمان المولويّان. والحكمان المولوي والإرشادي لا إشكال في جواز اجتماعهما. فلا بأس يكون 
الأمر بإتيان الصلاة في المسجد إرشادياً. 

ويمكن حمل الأمرالاستحبابي على كونه مولويّاً اقتضائيّاًكذلك. أي: على نحو الحقيقة, 

وفعلياً بالعرض وانمجاز في ماكان ملاكه (الأمر الاستحبابي) ملازمتّها (العبادة) لما هو 
نحت أو اقادهاا "مع ناه ةغل القول با و01 

ولا يخ أنه لا يكاد يأتى ماذكر في القسم الأوّل من العبادات المكروهة 
-وهو ما لا بدل له هاهناء أي: في اجتماع الوجوب والاستحباب. فإِنْ انطباق عنوان 
راجح على الفعل الواجب الذي لا بدل له. كانطباق عنوان صوم أوّل الشهر على صوم شهر 
رمضان. إِنما يؤكّد إيجابه. لا أَنّه يوجب استحبابه أصلاً ولو بالعرض والمجاز 
إلا على القول بالجوازء المبني على كفاية تعدّد العنوان ولو في مورد عدم المندوحة, كما في 
المقام. 

وكذا لاايوجب العنوانٌ الراجح استحبابّ الفعل في ما إذا لازم العبادة مثل هذا العنوان 
الراجح. لعدم سراية حكم أحد المتلازمين إلى الآخر. فإنّه (ذلك العنوان الملازم) لو لم يؤكد 
الايجاب لما يصحّح الاستحباب إلا اقتضائيّا بالعرض وانجاز. نعم. إذا قلنا بالجواز يكون 


الاستحباب فعليَا بالعرض والمجاز. فتفطن. 


.١‏ معطوف على «حال» ومفسّر له. 

". في أكثر النسخ: «متحّد» وفي بعضها: «متّحدة». قال في منتهى الدراية: العبارة لا تخلو عن اضطراب» 
لأنّ قوله «متّحد» معطوف على «ملازمتها»... فالصواب حينئدذٍ تبديل «متحد» ب«اتّحاد». 

”"'. كالكون في المسجد المتّحد مع الصلاة. 

4. قيد للاخيرين. 


ل اع لطا و ا ع و اه مين دو فتهي الرهول إل كنا الأسووره 
[الدليل الثاني على جواز الاجتاع] 

ومنها!': أن أهل العرف يعدّون من أق بالمأمور به فى ضمن الفرد المحرّم مطيعاً 
وعاصياً من وجهين. فإذا أمر امول عبده بخياطة ثوب ونهاه عن الكون في مكان 
خاصٌ -كما مثّل به الحاجبي والعضدي”" فلو خاطه في ذاك المكان عدّ مطيعاً لأمر 
الخياطة وعاصياً للنبي عن الكون في ذلك المكان!". 

وفِيه»: -مضافاً إلى المناقشة في المثال بأنّه لَيْسَ من باب الاجتاع. إذ يعتبر في مسألة 
الاجتماع أن يكون العنوانان المتعلقان للأمر والنهي متصادقين على المجمع بحيث يكون مصداقاً 
لجا وىة] العدا ل امن كذ انه وود أن الكون المنهبىّ عنه غير متّحد مع الخياطة 
وجوداً أصلاً.كما لا يخى_المنع”“ إلا عن صدق أحدهما. إِمّا الإطاعة بمعنى الامتثال في 
م غلب جانب الأمرء أو العصيان في ما غلب جانب النهيء لما عرفت من البرهان على 
الامتناع. 

نعم, لا بأس بصدق الإطاعة -بمعنى حصول الغرض -والعصيان في التوصّليّات, 
لأنّ التوصّليّات يحصل الغرض منها ويسقط أمرها ولو بفعل محرّم, كالسير إلى الحجٌ مع الدائة 
الكفمو ب 

وأمّا في العبادات فلا يكاد يحصل الغرض منها إلا في ما صدر من المكلّف فعلاً غير 
حرّم وغير مبغوض عليه كما تقدّم7». من أنه تصمّ الصلاة في المغصوب مع النسيان أو الجهل 
قصوراً فالفعل مع كونه حراماً ومبغوضاً واقعاً لا يكون حراماً ومبغوضاً فعلاً على المكلف. 
.١‏ هذا هو الدليل الثالث للمحقق القمّي على الجواز. 
؟. شرح العضدي على مختصر الحاجبي: 917/١‏ -41. 
"'. راجع: قوانين الأصول: .١58/١‏ 
غ. خبر مقدّم لقوله: «المنع». 


0 2 
0. مبتدا مؤخر. خبره قوله: «فيه». 


النواهي / اجتماع الأمر والنهي ا 7ب 00011 ااا 0 


2 


[القول بالجواز عقلاً والامتناع عرفاً] 

بق الكلام في حال التفصيل من بعض الأعلاء'(" والقول بالجواز عقلاً والامتناع 
0007 مقتضى الجمع بين ما استند إليه المجوّزون _من أنّ تعدّد الجهة يكون مجدياً في تعدّد 
المتعلق وارتفاع التضادّ وبين ما يفهمه العرف من التهافت بين الأمر والنهي وكون المجمع بنظرهم 
شيئاً واحداً وأنّ تعدّد الجهة لا يوجب تعدّد المتعلق. 

وفيه: أنه (الشأن) لا سبيل للعرف في الحكم بالجواز أو الامتناع إلا طريق العقل. فإِنّ 
طريق العرف في المسائل العقليّة هو حكم العقلء وإِنْما يرجع إلى العرف في تعيين المفاهيم ومداليل 
الألفاظ. ومسألة الاجتماع ليست منها حتّى يرجع فيها إلى العرف. 

فلا معنى لهذا التفصيل إلا ما أشرنا إليه -في الأمر الرابع من النظر المساحي غير 
المبتني على التدقيق والتحقيق, حيث قال هناك: «وذهاب البعض إلى الجواز عقلاً والامتناع 
عرفاً ليس بمعنى دلالة اللفظ, بل بدعوئ أنّ الواحد بالنظر الدقيق العقلي اثنان وبالنظر المسامحي 
العرفي واحد ذو وجهين». 

وأنت خبير بعدم العبرة به (النظر السامحي) بعد الاطّلاع على خلافه بالنظر الدقيق. 

إن قلت: إن عدم الجواز عرفاً يمكن أن يكون لأجل كون مدلولي صيغتي الأمر والنهي عرفاً ممّا 
يمتنع الجمع بينهما لتنافيهماء فلا بد من القول بالامتناع عرفاً. 

قلت: وقد عرفت في ما تقدّم -في الأمر الرابع أن الغزاع ليس في خصو ص مدلول 
صيغة الأمر والنهي. بل في الأعمٌ من الصيغة والدليل اللبي-كالإجماع -فلا مجال لأن 
يتوهّم أن العرف هو المحكّم في تعيين المداليل, ولعلّه كان بين مدلوليهما (الصيغين) - 
حسب تعبينه (العرف) تنافيء لاا يجبتمعان في واحد ولو بعنوانين, وإن كان العقل يرىئ 


جواز اجتاع الوجوب والحرمة في وأاحد بوجهين. فتدبر. 


١‏ كسلطان العلماء والمحقّق الأردبيلى وصاحب الرياض. 


4م ا دبك حت سه سول ما اناما عم وه عمجا لشفل الواسوال الى كنا الم و 


[تنبييات مسألة الاجتاع] 
وينبغي التنبيه على أمور: 
[الأمر] الأوّل 
[مناط الاضطرار الرافع للحرمة] 

إن الاضطرار إلى ارتكاب الحرام وإنكان يوجب ارتفاعَ حرمته والعقوبة!» 
عليه مع بقاء ملاك وجوبه _لوكان مثا" له «الوجوب).كما أذا لم يكن بحرام. بلا 
كلام. إلا آنه إذالم يكن الاضطرار إليه (ارتكاب الحرام) بسوء الاختيار _بأن7" يختار ما 
يؤدَي إليه (ارتكاب الحرام) لا محالة فإن الخطاب بالزجر عنه (الحرام) حينئذٍ وإن كان 
بناقطاء لقضونه يسيب الاقطزار عن لزت إلا أله والراخيت يدو عت منتفوضاً 
عليه وعصياناً لذاك الخطاب ومستحقّاً عليه العقاب لا يصلح لأن يتعلّق به الايحجاب 
وإن كان فيه ملاك الوجوب. وهذا في الجملة مما لا شبهة فيه ولا ارتياب. 
[حكم الاضطرار بسوء الاختيار بناء على الامتناع] 

ونا الاشكالٌ في ما إذاكانَ ما اضطْرٌ إليه بسوء اختياره ين( ينحصر به التخلّص 
عن محدور الحرام -كالخروج عن الدار المغصوبة ف ما إذا توسّطها بالاختيار -في 
كونه!*) منهيّاً عنه. لكونه تصدّفاً في مال الغير بدون إذنه. أو مأموراً به لكونه مقدّمة للتخلّص 
الواجب مع جريان حكم المعصية عليه''. بمعنى استحقاق العقاب عليه. لكون اضطراره بسوء 





.١‏ معطوف على «حرمته». 

؟. حال من «ملاك». 

". بيان للاضطرار بسوء الاختيار. 

غ. خبر «كأن». 

0. خبر لقوله: «الإشكال». 

1. هو مختار الفصول(ص13798). ونسبه في القوانين(١/017١)‏ إلى الفخر الرازي. 


النواهي / تنبيهات مسألة الاجتماع جه اج اسع امادسموعو اب خم 
الغكيارة: أ وعامورا به يوه الخريان حك انعضي ع1" لاسصاز طرن التخلض:من الخراء 
فيه. فيه أقوال. هذا على الامتناع. 
[حكم الاضطرار بسوء الاختيار بناء على الجواز] 

وما على القول بالجواز: فعن أبى هاشم: أنه (الخروج) مأمور به_لكونه مقدّمة 
للتخلص الواجب ‏ ومنهيّ عده0 © لكؤائه غصياً بنوء الافكيان. واختاره الفاضل القمّيّ 
ناسباًله إلى أكثر المتأَخّرين وظاهر الفقهاء””. 

والحق أنه (الخروج) منهييٌ عنه بالنبي السابق الساقط بحدوث الاضطرار 
إليه. وعصيان له «النهي) بسوء الاختيار إذكان يمكنه عدم الدخول حتّى لايضطر إلى 
الخروج المحرّم. 

ولا يكاد يكون مأموراً به.كما!» إذا لم يكن هناك توقفٌ عليه (الخروج).بأن يمكن 
إرضاء المالك أو الشراء منه أو كان التخلّص موقوفاً عليه لكن بلا | نمحصار يه. 

وذلك0©» ضدرورة أنّه (المكلّف) حيث كان قادراً على تر كالحرام ااه 
الدخول لا يكون عقلاً معذوراً في مخالفته (النهي عن الخروج) في ما اضطرٌ إلى ارتكابه 
بسوء اختياره, ويكون”" معاقباً عليه. كما إذاكان ذلك الخروج بلا تسوقف للتخلّص 
عليه أو كان التخلّص متوقّفاً عليه ولكن مع عدم الا نحصار به. ولا يكاد يجدي في كونه 
مأمورأبه توقّفٌ ا نحصار التخلّص عن الحرام به(", لكونه بسوء الاختيار, والاضطرار 


.١‏ اختاره الشيخ الأنصاري (مطارح الأنظار: ,)703/١‏ واستظهره من كلمات الفقهاء أيضاً. 
؟. نقله عنه العلامة في نهاية الاصول(ص7١١)‏ والعضدي في شرح المختصر: 11. 

". قوانين الأصول: .١617/١‏ 

. أي: عدم كونه 2000 إذا... 

عه يكنا الستف» 

". عطف على «لا يكون». 

. تعريض بالشيخ الأنصاري. مطارح الأنظار: ./٠/١‏ 


0 عا عو ومع دع صونده ا مهيل الررضول ال كقاية الاصيزل ا 
النامرع عن سوه الاخهار للأبراقع عبتوخة الغروج ولايوجن مصيوكة, 

إن قلت: كيف لا يديه (وجوب الخروج مقدّمة).ومقدَّمةٌ الواجب واجبة 
عقلاً؟ 

قلك: اما تب المقدمة لول تكن عردمة ولذ الا يترمم الوجوب من الراجب إل 
على ما هو المباح من المقدّمات دون المحرّمة مع اشتراكهم في المقدّميّة. 

إن قلت: إنّ اختصاص الوجوب بالمقدّمة المباحة إِنْما يكون في غير صورة انحصار المقدّمة 
بالمحرّمة, بأن يكون لها فردان مباح ومحرّم, أمّا إذاكان المقدّمة منحصرة بالمحورّمة فيترسّح 
الوجوب عليها. وعلى هذا فلو انحصر التخلّص عن الحرام بالخروج _المحرّم. لكونه غصباً-انّصف 
الخروج بالوجوب. لكونه مقدّمة للتخلص الواجب. 

قلت: وإطلاق”" الوجوب -في ذي المقدّمةبحيث ريما يترشّح منه الوجوب 
عليها (المقدّمة المحزمة) مع انخصار المقدّمة بها إِنما هو في ما إذاكان الواجب أهمٌ مسن 
ترك المقدّمة امحرّمة, كإنقاذ غريق مؤمن, حيث إِنّه أهمّ من حرمة الدخول في المكان المغصوب, 
والمفروض هاهنا _أي: في الاضطرار ‏ وإن كان ذلك. أي: أهمّيّة الواجب وهو التخلص عن 
الغصب _من ترك الحرام, أعني: الخروج. إلا أنه (الاضطرار) كان بسوء الاختيار. ومعه لا 
يتغير المقدّمة عبًا هو عليه من الحرمة والمبغوضيّة, ولا يترشّح إليها الوجوب من ذي 
المقدّمة. وإلا لكانت الحرمة -في المقدّمة ‏ معلّقة على إرادة المكلّف واختياره 
لغيره (الدخول)-يعني: ترك الدخول ‏ وعدم' "© حرمته (الدخول) مع اختياره له. فإذا اختار 
تركَ الدخول وعدمٌ التصرّف في المغصوب كان كل من الدخول والخروج حراماً. وإذا اختار الدخول 
لا يكون الخروج حراماً. وهوكما ترئء فإنّ إرادة المكلّف ليست من شرائط التكليف. مع أَنّه() 
.١‏ مبتدأء خبره قوله: «إنّما هو...». 


". معطوف على «الحرمة». 
أي: أنّ تعليق الحرمة وعدمها على الإرادة. 


النواهى / تنبيهات مسألة الاجتماع م ماد داوعا ا 


خلاف الفرض وأن” الاضطرار يكون بسوء الاختيار. 
[مختار الشيخ الأنصاري] 

إن قلت: إنّ التصرّفٌ في أرض الغير بدون إذنه بالدخول والبقاء حرام بلا إشكال 
ولا كلام. وأما التصرّف بالخروج الذي يترتّب عليه رفع الظلم ويتوقف عليه 
التخلّص عن التصرّف الحرام فهو ليس بحرام في حال من الحالات, بل حاله حال مثل 
شرب الخمر المتوقف عليه النجاة من الهلاك. في الاتّصاف بالوجوب في جميع 
الأوقات. 

ومنه امن التصرّف بالخروج) ظهر المنع عن كون جميع أنحاء التصرّف في أرض الغير 
-مثلاً ‏ حراماً قبل الدخولء وأنَّهُ (المكلن) يتمكّن من ترك الجميع حيّى الخروج. 
فيكون جميع التصرّفات -حتّى الخروج -حراماً. وذلك”" لأَنّهِ لولم يدخل لما كان متمكّناً 
من الخروج وتركه. فالخروج قبل الدخول لا يكون مقدوراً للمكلّف كي يمكن تعلّق النهي به. 
فقولكم: «إنّ الخروج منهيّ عنه قبل الدخول» ليس بصحيح. 

وترلكُ الخروج بترك الدخول رأساً ليس في الحقيقة إلا ترك الدخولء أماترك الخروج 
فليس بمقدور, إذ نسبة القدرة إلى الوجود والعدم نسبة واحدة, فكما لا يقدر الشخص على الخروج 
قبل الدخول كذلك لا يقدر على ترك الخروج. فمن لم يشرب الخمر لعدم وقوعه في المهلكة” " 
التي يعالجها به -مثلاً م يصدق عليه إلا أنه لم يقع في المهلكة, لا أنّه ما شرب الخمر 
فيهاء إلا على نحو السالبة المنتفية بانتفاء الملوضوع.كا لا يخى. 

وبالجملة: لا يكون الخروج _بملاحظة كونه مصداقاً للتخلّص عن الحراء" أو 


.١‏ معطوف على «الفرض» وبيان له. 
". بيان لظهور المنع. 

*.أي: المرض. 

؟. فيكون الخروج حينئذٍ واجبأ نفسياً. 


قف الوم ا امم ا ما ا رو كا و تسيل الوسول الك عقا لخم 
عا لوا انإلا مطلوبا. ويستحيل أن يَنَصِفَ بغير المحبوبيّة ويحْكم عليه بغير 
المطلوبيّة. 

قلت: هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال على كون ما ا نحصر به 
التخلّص مأموراً به. وهو موافق لما أفاده شيخنا العلامة أعلى الله مقامه. على ماني 
تقزيرات بعطن الأجلة0". 

لكنّه لا يخى: 

أن ما به التخلّص عن فعل الحرام أو ترك الواجب إنما يكون حسناً عقلاً ومطلوباً 
شرعاً بالفعل -وإن كان قبيحاً ذاتاً-: 

إذا لم يتمكن المكلّف من التخلّص بدونه. دون ما إذاكان هناك طريق آخر. كما لوكان 
للذار المععتوية طر يق مام 

ولم يقع بسوء اختياره. إذ لوكان بسوء الاختيار-كما لودخل الدار المغصوبة مع العلم 
بانحصار طريق الخروج في المحرّم لم يصر المحرّم واجباً. 

م إنّ سوء الاختيار عبارة عن إيقاع النفس في أمر لا محيص عن ارتكاب أحد محرّمين: 

إِمّا في الاقتحام في ترك الواجب أو فعل الحرام, كالبقاء في الدار المغصوبة الذي هو 
محرّم. 

وإِمّا في الإقدام على ما هو قبيح وحّرام لولا أنّ به التخلّص. بلاكلاء”". كم أنّ 
الوقوع في أحد المحرّمين بسوء الاختيار هو المفروض في المقام. وإِنّما قلنا بأنَّ «الخروج محرّم 
إذاكان الدخول بسوء الاختيار». ضدرورة! تَكدّنه (المكلّن) منه (الخروج) قبل اقستحامه 


.١‏ أي: للتخلّص عن الحرام. فيكون الخروج حينئذٍ واجبأ غيرياً. 
؟. مطارح الأنظار: .160-1١61‏ 
". يعني: لا كلام من الخصم في حرمة الخروج إن لم يتوقف عليه عنوان التخلص. 


النواهي / تنبيهات مسألة الاجتماع ااا 0 
فيه بسوء اختياره. 

وبالجملة: كان المكلّف قبل ذلك الدخول متمكناً من التصرّف خروجأًكا يتمكّن 
منه دخولاً. غاية الأمر يتمكّن منه (الدخول) بلا واسطة ومنه (الخروج) بالواسطة”". 
ومجرّد عدم القكّن منه (الخروج) إلا بواسطة لا يخْرجه عند كوانه مقدورا. 3 القدود 
بالواسطة مقدور. 

كما هو ا حال في البقاء”". فكما يكون تركه «البقه) مطلوباً في جميع الأوقات فكذلك 
الخروج. مع أنه (البقا.) مثله (الخروج) في الفرعيّة على الدخول, فكما لا تكون الفرعيّة 
مانعة عن مطلوبيّته ترك البقاء) قبله (الدخول) وبعده. كذلك لم تكن مانعة عن 
مطلوبيّته (ترك الخروج) وإن كان العقل يحكم بلزومه «الخروج) إرشاداً إلى اختيار أقل 
الحذورين وأخفّ القبيحين من البقاء والخروج. 
[حكم شرب الخمر علاجاً] 

ومن هنا(" ظهر حال شرب الخمر علاجاً وتخلصاً عن المهلكة وأنّه!؛ مما يكون 
مطلوباً على كل حال قبل الوقوع في المهلكة وبعده ‏ لو لم يكن الاضطرار إليه بسوء 
الاختيار, كما لو أوقع نفسه متعمداً في مرض لاعلاج له إلا الشرب. وإلا فهو على ما هو عليه 
من الحرمة. وإن كان العقل يُلْزْمه بالشرب في ضؤزة سو الأختار أيضاً. إرشاداً إلى ماهو 
أهمٌ وأوى بالرعاية من تركه (الأهج). فإنّ المكلف بعد سوء الاختيار وإيقاع نفسه في المهلكة 
يتردّد بين حرامين: ترك شرب الخمر المؤدّي إلى الهلكة المحرّمة, والشرب المحرّم الموجب لعدم 
الهلكة والعقل يلزمه الشرب. لكون الغرض فيه «الأهج) أعظم. 





.١‏ أي: بواسطة الدخول. 
"'. الذي اشترطنا في انقلاب الحرمة إلى الوجوب عدم كون الشيء بسوء الاختيار. 
ع. معطوف على «حال». وضمير «ه» راجع إلى «شرب الخمر علاجا». 


تف واسوفس امه قود مون اتناو لا اتدل الدسؤل الو كنانة الأصو لا 

فن'" ترك الاقتحام في ما يؤدّي إلى هلاك النفس أو شرب الخمر_لئلا يقع في أشدّ 
الحذورين منهه!"' - يصدق”" أنه تركهم|(» ولو بتركه ما لو فعله لأدّئ لا محالة - 
إلى أحدهماء كسائر الأفعال التوليديّة. حيث يكون العمدٌ إليها بالعمد إلى أسبابها. 
واختيارٌ تركها بعدم العمد إلى الأسباب. 

وهذا القدر من القدرة _أعني: القدرة على عدم تعريض النفس للهلاك حتّى لايهلك ولا 
يحتاج إلى شرب الخمر ‏ يكن في استحقاق العقاب على الشرب للعلاج وإن كان هذا 
الشرب لازماً عقلاً للفرار عبًا هو أكثر عقوبة, أعني: الموت. فاللازم العقلي لا ينافي التحريم 
التبرعي. 

ولو سلّم عدم الصدق_أي:عدم صدق ترك الخروج على من لم يدخل_إِلآ بنحو السالبة 
المنتفية بانتفاء الملوضوع”” فهو غير ضائر بعد تَكّنه من الترك ولو على نحو هذه 
السالبة ومن الفعل, بواسطة مكنه مما(" هو من قبيل الموضوع في هذه السالبة, 
َيُوقِع نفسه بالاختيار في المهلكة أو يدخل الدارء فيتحقّق الموضوع للفعلين: اشرب 
والدخول, فيعالح بشرب الخمر ويتخلّص بالخروج أو يَْتارُ ترك الدخولٍ والوقوع 
فيهما. لئلا يحتاج إلى التخلّص والعلاج. 

إن قلت: كيف يقع مثل الخروج والشرب ممنوعاً عنه شرعاً ومعاقباً عليه عقلاً, 
.١‏ متفرّع على كون المقدور بالواسطة -كالخروج الذي هو مقدور بتوسسّط القدرة على الدخول ‏ 
كالمقدور بلا واسطة في صحّة توجّه التكليف إلى المكلف. ورد على كلام الشيخ الانصاري: «فمن لم 
يشرب الخمر لعدم وقوعه في المهلكة التي يعالجها به مثلاً لم يصدق عليه إلا أنّه لم يقع في المهلكة». 
(منتهى الدراية). 
؟. أي: من هلاك النفس وشرب الخمر. 
*. جزاء الشرط لدمَنْ ترك». 


. أي: ترك هلاك النفس وشرب الخمر. 
ه.كما ذهب إليه الشيخ الأنصاري. 


النواهي / تنبيهات مسألة الاجتماع ا م 
مع بقاء م( يتوقف عليه (١مثل‏ الخروج والشرب) على وجوبه(". لسقوط”" الوجوب 
عن ذي المقدّمة مع امتناع المقدّمة المنحصرة ولوكان بسوء الاختيار, والعقل قد استقل 
بن الممنوع شرع اًكالممتنع عادة أو عقلاً؟ فالمقدّمة الممنوعة شرعاً. كالممنوعة عقلاً. في 
عدم القدرة على الإتيان بها. وبامتناعها يمتنع بقاء ذي المقدّمة على الوجوب المشروط بالقدرة 
على إيجاد متعلقه. 

قلت: 

أولاً: إفاكان الممنوع شرع اكالممتنع عقلاً. إذا لم يحكم العقل بلزومه. إرشاداً إلى ما 
هو أقلّ المحذورين. وقد عرفت لزومه «الممنوع شرعاً) بحكنه (العقل)!؟» فإِنّهِ مع لزوم 
الإإتيان بالمقدّمة عقلاً لا بأس في بقاء ذي المقدّمة على وجوبه شرعاً 
فإنّه (وجوب ذي المقدّمة) حينئذٍ ليس من التكليف بالممتنع.كما إذاكانت المقدّمة ممتنعة. 

وقانياء تسل مغوط روي قي الشتئة فالسافظ اناه الخطات فعلا باليعه 
والايجباب بحفظ النفس عن الهلاك والتخلّص عن الغصب. لا لزومٌ إتيانه عقلاً_خروجاً عن 
عهدة ما تنجّز عليه سابقاً وقبل الاضطرار -ضدرورة* أنه (المكلّن) لولم يأت 
به (الحرام المضطرّاليه) لوقع ف المحذور الأشيد ونقض الغرض الأهم حيث 
نه ١١‏ المقدّمة) الآن كماكان عليه _قبل الاضطرار_من الملاك والمحبوبيّة. بلااحدوث 
قصور أو طروء فتور فيه أصلاً, وإماكان سقوط الخطاب لأجل المانع وهو حرمة 
المقدّمة المنافية لوجوب ذيها _وإلزاه!'2 العقل به (الإتيان بالمقدّمة المحرّمة) 
.١‏ المراد بالموصول ذو المقدّمة, كالتحلص عن الغصب وحفظ النفس عن الهلاك. 
". ضمير«ه» راجع إلى الموصول. 
. تعليل لعدم إمكان اجتماع حرمة المقدّمة مع وجوب ذي المقدمة. 
. في قوله: «و إن كان العقل يحكم بلزومه إرشاداً إلى اختيار أقلّ المحذورين وأخفٌ القبيحين». 


. تعليل لعدم سقوط الوجوب العقلي. 


3 مبتدأ خبره: «كاف». 


هف بمو وي مدع اا ل لراك اما وحمو تتكوتل لوصول الى كقارة الاضيؤل6) 
لذلك”" -إرشاداً -كاف. لا حاجة معه إلى بقاء الخطاب بالبعث إليه (ذي المقدّمة) 
والايجاب له فعلاً. فتدبّر جيّداً. 
[رد مختار صاحب الفصول] 

وقد ظهر مما حققناه فساد القول بكونه «الخروع) هامورا يعوا الى كوتة معدي 
لواجب _مع إجراء حكم المعصية عليه. نظراً إلى النبي السابق قبل الاضطرار7". 

مع ما فيه من لزوم اتصاف فعل واحد بعنوان واحد بالوجوب والحرمة, حيث إنَّ 
الخروج حرام _لأنّه تصرّف في عال الغير يدون ادن دوواجن لكوتم نقدمة للتشلطن الواجب. 

ولا يرتفع غائلته (الاتصاف المزبور) باختلاف زمان التحريم والإيجاب. قبل 
الدخول وبعدهكما في الفصول!"_مع اتحاد زمان الفعل المتعلّق لهماء وإنما المفيد-في 
الارتفاع-اختلاف زمانه «الفعل) ولو مع اتحاد زمانهما (الحكمين». فلا إشكال في صحّة ما 
لو قال في زمان واحد: «يجب الجلوس في الدار يوم الجمعة ويحرم يوم الخميس» وعدم صحّة مالو 
قال في زمان: «يجب الجلوس في الدار يوم الجمعة» وفي زمان آخر: «يحرم الجلوس في الدار يوم 
الجمعة». وهذا أوضح من أن يخق. 

كيف يرتفع غائلة الاجتماع باختلاف زماني الإيجاب والتحريم ولازمه وقوع الخروج 
بعد الدخول عصياناً للنبي السابق وإطاعة للأمر اللاحق فعلاً. ومبغوضاً وحبوباً 
كذلك”' بعنوان واحد(2. 


وهذا مما لا يرضئ به القائل بالجواز _لأنْه يقول بالجواز مع تعدّد العنوان-فضلاً عن 


.١‏ أي: للخروج عن عهدة ما تنجّز عليه سابقاً. 

؟. الفصول: .١178‏ 

*. الفصول الغرويّة: .١74‏ 

؟. أي: فعلاً. 

0. وهو التصرّف الخروجي. فإنه بهذا العنوان حرام لكونه بدون إذن المالك, وواجب. لتوقف ترك الغصب عليه. 


النواهي / تنبيهات مسألة الاجتماع نس م ا ال م ل و لام 
القائل بالامتناع. 

كما لا يدي في رفع هذه الغائلة كونٌ النهبي عن التصرّف في مال الغير مطلقاً وعلى كل 
عال فيعضمل الدغرل والبقاء والعتروج وكتون الأكر بالقروب سمشروطا ببالدخول: 
ضرورة"" منافاة حرمة شيء كذلك( مع وجوبه في بعض الأحوالء وهو الخروج بعد 
الدخول. 
[مختار أبي هاشم والمحقّق القمّي والجواب عنه] 

وأمّا القول بكونه (اللخروج) مأموراً به ومنهيّاً عندا© ففيه ففيه!: -مضافاً إلى ما 
عرفت,. من امتناع الاجتاع في ما إذاكان (الاجتماء) بعنوانين. فضلاً عبًا إذاكان بعنوان 
واحد. كما في المقام. حيث كان الخروج بعنوانه سبباً للتخلّص عن الحرام وكان!*) بغير 
إذن المالك. وليس التخلّص إلا منتزعاً عن ترك الحرام المسبّب عن الخروج. لا عنواناً 
له «الخروج) ليكون له عنوانان أن الاجتتاع هاهنا لّو سلّم أَنّه لا يكون يمحالء لتعدّد 
العنوان وكونه”" جديا في رفع غائلة التضادً. كان”" حالاً لأجل كونه طلب امحال. 
حيث لا مندوحة هنا فإنّها وإن لم تعتبر في ما هو المهمٌ المبحوث عنه من استحالة الاجتماع 
وعدمها. ولكن قد قلنا إِنْه على الجواز وفعليّة الحكمين لا بدٌ من وجود المندوحة. كي لا يلزم 
التكليف بالمحال_وذلك(” لضرورة عدم صحًّة تعلّق الطلب والبعث حقيقة بما هو 


.١‏ تعليل لقوله: «لا يجدي». 

؟. أي: مطلقأ وعلى كلّ حال. 

3 اختاره المحقّق القمّي ونسبه إلى أبي هاشم وأكثر أفاضل متأخَّرينا .بل وظاهر الفقهاء. 
. . خبر مقدّم لقوله: : «أن ن جما 

0. معطوف على «كان». أي: :كان الخروج بعنوانه. 

". أي: التعدّد. 

لا. جواب «لو». 

. تعليل لاستحالة الاجتماع في مورد عدم المندوحة. 


ام كعدو وق جياه برقا مج ران اياك دك اج زه هفل الضول الى كفاية الأضوال ربا 
واجب أو ممتنع ولوكان الوجوب أو الامتناع بسوء الاختيار. 

وم(" قيل: «إنّ الامتناع أو الإيجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار»!"-بمعنى:أنّ 
الوجوب والامتناع إن كانا بسوء الاختيار لم يمنعا من التكليف, فلا مانع من تعلّق البعث والزجر 
بالخروج المضطر إليه بسوء الاختيار_إِنمَا هو في قبال استدلال الأشاعرة للقول بأَنَ الأفعال 


غير اختياريّة بقضيّة «إِنْ الشيء ما م يبب لم يوجد». بمعنى: أنّ الشيء مالم يجب من 
ناحية العلّة لم يوجد. فإذا وجب خرج عن تحت الاختيار”". 

فانقدح بذلك”» فساد الاستدلال لهذا القول”“ بأن”" الأمر بالتخلّص والنهبي عن 
الغصب دليلان يجب إعمالهم| ولا موجبٌ للتقيبدٍ عقلاً-بأن يقال: «الغصب حرام إِلّا إذاكان 
تصرّفاً خروجيّاً» _لعده”" استحالة كون الخروج واجباً وحراماً باعتبارين مختلفين, أي: 
التخلص والغصب. إذ" منشاً الاستحالة إمَا لزوم اجتاع الضدين وهو غير لازم مع 
تعدّد الجهة _إذ جهة الأمر التخلص وجهة النهي الغصب ‏ وإمًا لزوم التكليف بمالا يطاق 
وهو ليس بمحال إذاكان مسبّباً عن سوء الاختيار7". 


.١‏ مبتدأء خبره قوله: «إنّما». 

". شوارق الإلهام (في المباحث المتعلّقة بالقدرة): ؟/557. 

". وقد أجاب المنكرون للجبر _بعد إثبات الاختيار ونفي الجبر_بأنّ الإيجاب والامتناع الناشئين من 
الاختيار لا ينافيان الاختيار بل يؤْكّدانه. ضرورة كون الفعل أو الترك حينئذ مستنداً إلى الاختيار, لأنّإيجاد 
علّته أو عدم إيجادها إِنّما يكون بإرادته واختياره ولا يخرج الفعل بسبب وجوبه أو امتناعه بعد ذلك عن 
الاختيار. وليس المقصود من ذلك أن الشيء بعد أن امتنع ولو بسوء الاختيار-صحٌ أن يتعلق به التكليف 
فعلاً. (منتهى الدراية). 

5. أي: بالذي ذكر من عدم صحّة تعلّق الطلب الحقيقي بالواجب والممتنع وإن كان الوجوب والامتناع 
بالاختيار. 

6. أي: القول ب الخروج مأموربه ومنهي عنه. 

متعاى بالاسك د لال وتقراي لف 

/. تعليل لقوله: «ولا موجب للتقييد». 

8. تعليل للاستحالة. 

و. ذكر هذا الاستدلال في القوانين: ١01/١‏ 101. 


النواهي / تنبيهات مسألة الاجتماع ا م 

وذلك(" لما عرفت: من ثبوت الموجب للتقييد عقلاً. لاستحالة اجتماع الضدّين ولو 
كانا بعنوانين _فلابدٌ من تقييد الأمر أو النهي بالأهمّ منهماء فالخروج إمّا مأمور به وإمّا منهي عنه - 
وأنْ” اجتاع الضدّين لازم ولو مع تعدّد الجهة. مع عدم تعدّدها هاهنا. والتكليف بما 
لا يطاق محال على كل حالء وإن كان بسوء الاختيار. نعم لو كان عدم إطاقة العبد بسوء 
الاختيار لا يسقط العقاب بسقوط التكليف بالتحريم أو الإيجاب. 
[ثمرة الأقوال في المسألة] 

ثم لا يخ أَنّه لاإشكال في صحّة الصلاة مطلقا" في الدار المغصوبة على القول 
بالاجتاع وتعدّد المتعلّق وعدم سراية كلّ من الأمر والنهي إلى متعلّق الآخر. 

وما على القول بالامتناع فكذلك: 

مع الاضطرار إلى الغصب لا بسوء الاختيار كما لو حبسه الظالم في دار مغصوبة. وإنما 
تصمٌّ الصلاة في هذه الصورة. لأنّ النهي سقط بواسطة الاضطرار, فيبقى الأمر بالصلاة بلامانع. لكن 
على نحو لا تستلزم تصرّفاً زائداً. فلايركع ولا يسجد إلا بالإيماء. 

أو معه (سوء الاختيار).كما لو ذهب إلى محلّ مغصوب ولكتها (الصلاة) وقعت في حال 
الخروجء على القول بكونه (الخروج) مأموراً به بدون إجراء حكم المعصية عليه وإنما 
تصمٌ الصلاة في هذه الصورة لأنّ الأمر بالصلاة في حال الخروج لا مانع منه. إذ لا حرمة للخروج 
على هذا القول حتّى يقع التزاحم بين حرمة الغصب ووجوب الصلاة, وهذا بخلاف مال وأجرينا حكم 
المعصية على الخروج. إذ عليه يقع الخروج مبغوضاً للمولئ ولا يعقل التقرّب بالعمل المبغوض. 

أو كان الاضطرار إلى الغصب بسوء الاختيار ولم تقع الصلاة في حال الخروج. فإِنٌَ الصلاة تقع 


١.إشارة‏ إلى وجه فسادالاستدلال المزبور. 

؟. معطوف على «ثبوت» ومبيّن لثبوت الموجب. 

". من غير فرق بين كونها مع الاضطرار إلى الغصب أم لا. كان الاضطرار إليه بسوء الاختيار أم لاكانت 
الصلاة في حال الخروج أو في حال الدخول أو في حال البقاء. 


ا اماو تم وان اي ا لا ا ركه ها رجي تفال الرضو إل كنانة الأضيز نو 
صحيحة مع غلبة ملاك الأمر على النهبي وضيق الوقت. 

ما مع السعة والتمكّن من إتيان الصلاة في غير الغصب فالصحّة وعدمها مبنيّاز على 
عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنبي عن الضدٌ واقتضائه. فإنَّ الصلاة في الدار المغصوبة 
في حال السعة وإن كانت مصلحتها غالبة على ما فمها من المفسدة, فتقتضي صحّة الصلاة 
إل أنه لااشيهة في أت الصلاة ف غيرها (الدار المخصوبة) تضادها ١الصلاة‏ في المغصوب). 
بناء على أنّه لا يبق محال مع إحداهما للأخرئ.ء إذ يسقط الغرض ويحصل الامتثال بهذا الفرد 
الغصبي. فلا يبقى مجال للفرد المباحي. مع كونها (الصلاة الأخرئ) أهه 
منها (الصلاة في المخصوب» لخلوّها من المنقصة الناشئة من قبل اتحادها مع الغصب. 

لكنّه عرفت عدم الاقتضاء. بمالا مزيد عليه. فالصلاة في الغصب اختياراً في سعة 
الوقت صحيحة وإن لم تكن مأموراً مهاء لما تقدّم من أنّ الأمر بالشيء وإن لم يقتض النهي عن 
ضدّه. لكنّه يقتضي عدم الأمر بالضدٌ. فالساقط هو الأمر الفعلي دون الملاك والمحبوبيّة. فلامانع من 
فعل الضدّ العبادي بداعي الملاك من دون حاجة في تصحيحه إلى الأمر. 

الأمر الثاني 
[صغرويّة المقام لكبرى التزاحم] 

قد مرّ في بعض المقدّمات”" أنّه لا تعارضّ بين مثل خطاب «صل» وخطاب 
«لا تغصب» على الامتناع تعارض الدليلين بما هما دليلان حا كيان عن المناط في كل 
واحد منهماء كي يقدّم الأقوئ منهما دلالة أو سنداً بل إِنَا هو من باب تزاحم الموْثّرين 
والمقتضيين, فيقدم الغالب منهما في التأثير والاقتضاء وإن كان الدليل على مقتضى الآخر 
أقوئ من دليل مقتضاه <الغالب). 

هذا في ما إذا أحرز الغالب منهماء وإلا كان بين الخطابين تعارض. فيقدّم الأقوئ 


.١‏ في الأمر الثامن والتاسع. 


النوامي / تنبيهات مسألة الاجتماع اع ا و د ا 
منهما دلالة أو سنداً وبطريق الإنّ”'" يحرز به أنّ مدلوله أقوئ مقتضياً. 

لول ل حر 0 بالمتكثّل 
لذلك مهما لوكان, وإلآ فلا حيص عن الانتهاء إلى ما تقتضيه الأصول العمليّة. 
[ترجيح أحد الدليلين لا يوجب خروج مورد الاجتاع تحت الآخر] 

ثم لا يخ أن ترجيح أحد الدليلين و تخصيص الآخر به في المسألة7" لا يوجب 
خروج مورد الاجتاع عن تحت الآخر رأساً) _مثلاً: لو قدّمنا دليل «لاتغصب» على دليل 
«صلٌ» كانت الصلاة في الغصب غير محكومة بالوجوب فعلاً. بل محرّمة باطلة. 

ولكن مصلحة الصلاتية موجودة فيها-كم) هو قضيّة التقييد والتتخصيص في 
غيرها (مسألة الاجتماع) ما لا يحرز فيه المقتضي لكلا الحكمين. بأن كان من :باب التغارطن: 
فإِنّه لو خصّص أحد الدليلين بالآخر كان مورد الاجتماع خارجاً رأساً بحيث لايكون فيه ملاك 
أصلاً. مثلاً: لو قال المولئ: «أكرم العلماء» و«لا تكرم الفسّاق». وخصّصنا وجوب الإكرام بغير 
الفاسق كان العالم الفاسق خارجاً عن وجوب الإكرام حتّى ملاكاً. بل قضيّته (الترجيح المزبور) 
ليس إلا خروجه (مورد الاجتماع) عن الفعليّة في ماكان الحكم الذي هو مفاد الآخر فعلياً 
وذلك لثبوت المقتضي في كل واحد من الحكئين فيها ١مسألة‏ الاجتماع). فإذا لم يكن 
المقتضي لحرمة الغصب مور تَرَهها ‏ لاضطرار أو جهل أو نسيان كان المقتضي لصحّة 
الصلاة موْثّراًهها فعلاً.ى) إذا لم يكن دليل الحرمة أقوئ أو لم يكن واحد من الدليلين 
دالا على الفعليّة أصلاً. 

فانقدح بذلك”” فسادُ الإشكال في صحّة الصلاة في ضؤرة اهل أو التسياة 
.١‏ يعني: كشف العلّة من المعلول. َ 
؟. إشارة إلى التعارض بين الدليلين الموجب بالأخذ بالأرجح منهما سنداً ودلالة. 


0 اانا ا الى موس الاجم 


0 0 ال ع دوو لطي ىرازولا عا وف با ووو وا 


شف موي د ع العم لردي كدة اوج و عر مويل الرهو ل إلى كفاية لعن ل 
ونحوهما_كالاضطرار والغفلة-في ما إذا قدّم خطاب «لا تغصب». 

كما هو الحال”" في ما إذاكان الخطابان من أوّل الأمر متعارضين ولم يكونا من ياب 
الاجّاع أصلاً, لعدم الملاك المقتضي للصحّة حينئذٍ حتّى يحكم بالصحّة في موارد العذر. 

وذلك() لقبوت المقتضى في هذا الباب_يعني: الاجتماع كم إذا لم يسقع 
بينهما ١الخطابين)‏ تعارض ول يكونا متكقّلين للحكم الفعلي". 

فيكون وزانٌ التخصيص في مورد الاجتاع وزانَ التخصيص العقلى -الناثىء من 
جهة تقديم أحد المقتضيين وتأثيره فعلاً المختصٌ!* با إذا لم يمنع عن تأثيره مانع. 
المقتضي”*) لصحّة مورد الاجتاع مع الأمر أو بدونه. في ماكان هناك مانع عن تأثير 
المقتضي للنهي له ١النهي).كالاضطرار.‏ فإنّه مانع عن تأثير المفسدة المقتضية للنهي في أصل 
النهي. وبعد ارتفاع النهي يؤثّر المصلحة المقتضية للأمر في الأمر. فالمجمع مورد للأمر الفعلي أو كان 
هناك مانع عن فعليّته (النهي) لاعن إنشائه-كالجهل والنسيان_كما مرٌّ تفصيله في الأمر العاشر. 
[مرجّحات النهي على الأمر] 

وكيف كان'', فلابدٌ في ترجيح أحد الحكئين من مرجّح. 

وقد ذكروا لترجيح النهي وجوها: 
[الوجه الأوّل: أقوائيّة دلالة النهبى من دلالة الأمر]!" 

منها: أنّه ١النهي)‏ أقوئ دلالة من الأمر. لاستلزامه انتفاء جميع الأفراد. بخلاف 


.١‏ أي: هذا الإشكال ثابت. 

؟. بيان لفساد الاشكال المزبور. 

". إذ لو كانا متكقّلِين للحكم الفعلي وقع بينهما التعارض. للعلم الإجمالي بكذب أحدهما في حكايته. 
4. صفة ل«التخصيص العقلى». 

6. صفة آخر ل«التخصيص العقلى». 

”. أي: سواء كان الخطابان في مسألة الاجتماع من باب التزاحم أم التعارض. 

/. راجع: الفصول: ,١717/‏ والقوانين: ,١07/١‏ ومطارح الأنظار: .١70‏ 


النواهي / تنبيهات مسألة الاجتماع ا ا ع 
الأمر, لكفاية إتيان فرد من أفراد الطبيعة في الامتثال. 

وقد 500 عليه: بأنٌ ذلك -أي: انتفاء جميع الأفراد ‏ فيه (النهي) من جهةاطلاق 
متعلّقه بقرينة الحكمة. كدلالة الأمر على الاجتزاء بأىّ فرد كان, فهما متساويان في الدلالة 
على الاطلاق بمقدّمات الحكمة. 

ا رد عليه ١هذا‏ الإبراد)!" بأنّه ّوكان العموم المستفاد من النبي بالإطلاق 
بمقدّمات الحكنة وغيرٌ مستند إلى دلالته (النهي) عليه (العموم) بالالتزاه”", لكان 
استعمال مثل «لاتغصب» في بعض أفراد الغصب _كالغصب في غير حال الصلاة أو الغصب 
في زمان خاصٌ - حقيقة» لأنّ استعمال المطلق في المقيّد يكون حقيقة. وهذا واضح الفساد. 
لأنّ المتبادر من النهي عرفاً هو الإطلاق فلا بدٌ أن يكون الاستعمال في بعض الأفراد مجازاً. فتكون 
دلالته على العموم من جهة أن وقوع الطبيعة في حيّز النني أو النهبي يقتضي عقلاً 
سريان الحكم إلى جميع الأفراد. ضير ور 75" عدم الانتهاء عنها (الطبيعة). بتعلّق النهي بها. 
أو انتفائها «الطبيعة).بتعاق النفي بها إلا بالانتهاء عن الجميع أو انتفائه. 

قلت: دلالتهما (النفي والنهي) على العموم والاستيعاب ظاهراً ما لا ينكر. لكنّه من 
الواضح أنّ العموم المستفاد منهها كذلك -أي: على نحو الاستيعاب إنا هو بحسب ما 
يراد من متعلّقهماء فيختلف العموم سعة وضيقاً فلا يكاد يدل على استيعاب جميع 
الأفراد إلا إذا أريد منه (المتعل) الطبيعدٌ مطلقة وبلا قيد. ولا يكاد يستظهر ذلك 
الإطلاق والشمول ‏ مع عدم دلالته (المتعلق) عليه (الإطلاق) بالخصوص - إلا بالإطلاق 


.١‏ قوانين الأصول: ,178/١‏ فى مبحث دلالة النهى على التكرار. 

". المراد ب«الالتزام» أنّ دلالة النهي على العموم تكون بالدلالة الالتزاميّة العقليّة, لأنّه يدل على ترك 
الطبيعة بالدلالة المطابقيّة ولمًا كانت الطبيعة لا تترك إلا بترك جميعها فيدلٌ على ترك جميع الأفراد 
بالالتزام. (منتهى الدراية). 

". تعليل لسريان الحكم إلى جميع الأفراد. 


ا ا ب 1 اجون جا تع قد عسو ستل الررضو ل الو نان الا مولا 
وقرينة الحكنة, بحيث لو لم يكن هناك قرينتها -بأن يكون الإطلاق فى غير مقام 
البيان م يكد يستفاد استيعاب أفراد الطبيعة. 

وذلك لا ينافي دلالتهما (النهي والنفي) -لغة وعرفاً على استيعاب أفراد ما يراد من 
المتعلّق. لأنهما وضعا لاستيعاب ما أريد من المتعلّق. فلو أريد مئه قسم خاصٌ أفاد الاستيعاب في 
ذلك القسم الخاصٌ وإن أريد منه الطبيعة أفاد الاستيعاب في تمام الطبيعة, إذ الفرض عدم 
الدلالة على أَنّه (مابراد من المتعلن) هوالمقيّد أو المطلق. 

اللهم: إلا أن يقال: إن في دلالتهما على الاستيعاب كفايةً ودلالةَ على أنّ المراد من 
المتعلّق هو المطلق. فوقوع الطبيعة في حّزهما كاف في إفادة العموم من غير احتياج إلى شيء 
آخر فكما أنّ مقدّمات الحكمة من قرائن الإإطلاق كذلك الوقوع في سياق النفي أو النهي من قرائن 
الإطلاق.كما ربا يدّعئ ذلك في مثل: «كل رجل». وأنّ مثل لفظة «كلٌ» تدلٌ على 
استيعاب جميع أفراد الرجل من غير حاجة إلى ملاحظة إطلاق مدخوله وقرينة 
الحكمة. بل يكف إرادة ما هو معناه_من الطبيعة المهملة ولا بشرط -في 
دلالته ١مئل‏ كل رجل) على الاستيعاب وإن كان لا يلزم يحاز أصلاً لو أريد منه خاصٌّ 
بالقرينة كما في «أكرم كلّ رجل عالم» فإِنّه لاتجوّز فيه أصلاً. لا فيه (لفظ كل لدلالته على 
استيعاب أفراد ما يراد من المدخول _أي: الرجل العالم ولا فيه (المدخول) إذا كان إرادة 
الخاصٌ بنحو تعدّد الدالٌ والمدلول. لعدم استعماله (المدخول» إلآ فى ما وضع له 
والخصوصيّة مستفادة من دال آخر, وهو كلمة «العالم». فتدبّر. 
[الوجه الثاني لترجيح النبي: أولويّة دفع المفسدة من جلب المنفعة] 

ومنها: أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة, فإنّ النهي عن الغصب يكشف عن 
المفسدة فيه والأمر بالصلاة يكشف عن المصلحة فيهاء وأولويّة دفع المفسدة من جلب المنفعة ترجّح 


جانب النهي على الأمر. فلابدٌ من ترك الصلاة في المغصوب. 
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وقد أورد عليه فى القوانين بأنّه مطلقاً منوع _أي: لاكليّة لأولويّة دفع المفسدة من 
جلب المنفعة _لأنّ فى ترك الواجب أيضاً مفسدة إذا تعيّن, بحيث انحصر في فرد ولا بدل له. 
فإنَّ في ترك هذا الواجب أيضاً مفسدة. كفعل الحرام. وحينئذٍ فيدور الأمر بين المفسدتين: فعل 
الغصب وترك الصلاة, ولابدٌ من ملاحظة الأهمٌ منهماء وبما أنّ مفسدة ترك الصلاة أهمٌ فتقدّم. فلابدٌ 
من فعل الصلاة وهو معنى تقديم الأمر على النهي. 

ولا يخق ما فيه: فإنّ الواجب و لوكان معيّناً ليس إلا لأجل أن في فعله مصلحة 
يلزم استيفاؤها من دون أن يكون في تركه مفسدة. كم أن الحرام ليس إلا لأجل 
المفسدة في فعله بلا مصلحة في تركه. لأنّ مقتضى تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد في 
متعلّقاتها هو ترئّبٍ المفسدة على فعل الحرام والمصلحة على فعل الواجب. 

ولكن يرد عليه: 

أن الولو يه مطلها دوق ميم الفر ارق حت فر ضور اوؤائية سمالت الوا دوعن شاة 
الحرام تمنو عة» بل رما يكون العكس أولى. فيكون جلب المنفعة أولى من دفع المفسدة. كما 
يشهد به مقايسة فعل بعض المْحرّمات مع ترك بعض الواجبات. خصوصاً مثل 
الصلاة وما يتلو تلوها, كالحجٌ والصوم, فإنّ مصلحة الصلاة -مثلاً-أقوئ من مفسدة النظر إلى 
الأجنبيّة. 

ولو سلّم إطلاق قاعدة «دفع المفسدة أولئ من جلب المنفعة». فهو أجنبيَّة عن المقام, 
فإنّه (ماذكر من الأولوئة) في ما إذا دار الأمر بين الواجب والحرام, بأن يكون هناك شيء واحد 
لا يعلم أنه واجب أو حرام. 

ففي الشبهة الموضوعيّة كما لو تردّدت المرأة بين الأجنبيّة التي يحرم وطؤها وبين الزوجة رأس 
أربعة أشهر التي يجب وطؤهاء فإنّ ترك الوطى الذي فيه دفع مفسدة الزنا المحتمل أولئ من الوطي 
الذي فيه جلب منفعة الوجوب المحتمل. 


يفف اا عو سن ولد معط لوقاو بقع اها م توه السهيل الورضول إلى كنانة الأضو 0 

وفي الشبهة الحكميّة كما لو تردّدت صلاة الجمعة بين الوجوب والحرمة. 

وليس القاعدة في ما إذا دلّ دليل على وجوب شيء ودليل آخر على حرمة شيء آخر وحَكَمَ 
العقل بامتناع الاجتماع ولم يعلم ترجيح أحدهما على الآخر. 

ولو سلّم أن المقام من صغريات القاعدة فإئما يجدي في ما لو حصل القطع بالأولوية, 
بخلاف المقام. لأنّ غاية ما يحصل فيه هو الظنّ بها. والأولويّة الظنيّة لا.يصمٌ الترجيح بها. 

ولوسك انه اما ذكر من الأولويّة) يجدي ولولم يحصل القطع بالأولويّة. فإنما بجدي: 

في ما لا يكون هناك مجال لأصالة البرائة أو الاشتغال -كما في دوران الأمر بين 
الوجوب والحرمة التعيينيّين كما لو دار الأمر بين وجوب صلاة الجمعة وحرمتهاء فإنّه لامجال 
لأصالة البرائة. للعلم بالتكليف, ولا مجال لأصالة الاشتغال, لعدم التمكن من الموافقة القطعيّة, 
وحيث دار الأمر بين المحذورين بلا قاعدة شرعيّة في المقام فالعقل يحكم بالتخيير بين الفعل 
والترك ما لم يحتمل الأهميّة في أحد الطرفين. 

لا في ما تجري أصالة البراءة .كما في حل الاجتاع , بين الصلاة والغصب. لأصالة البرائة 
عن حرمته فيحكم بصحّته. ولو قيل بقاعدة الاشتغال في الشك في الأجزاء 
والشرائط. فإنَّه لا مانع عن صحّة الصلاة_-في ما نحن فيه_عقلاً ِل فعليّة الحرمة المرفوعة 
بأصالة البرائة عنها عقلاً ونقلاً. بعبارة أخرئ: إنّ المانعيّة الشرعيّة غير المائعيّة العقليّة, فإنّ 
المانعيّة العقليّة تدور مدار فعليّة النهي وإذا جرت البراءة لا فعليّة للحرمة. 

نعم, لو قيل بأنّ المفسدة الواقعيّة قعيّة في الغصب الغالبة على مصلحة الأمر موثّرة في 
المبغوضيّة ولو لم تكن الغلبة بمحرزة, فأصالة البرائة غير جارية _لعدم إحراز موضوعها 
وهو عدم البيان. ضرورة أنّ العلم بالمفسدة على تقدير غلبتها صالح للبياتيّة ‏ بل كانت أصالة 
الاشتغال بالواجب لوكان عبادة -محكمة ولو قيل بأصالة البرائة في الأجزاء 
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والشرائط. لعدم(" تأقّ قصد القربة مع الشك في المبغوضيّة في الصلاة الواقعة في 
الغصب. فتأمّل(". 
[الوجه الثالث لترجيح النهي: الاستقراء] 

ومنها: الاستقراء. فإنّه يقتضي ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب. فإنه 
يظهر من تتبّع كثير من موارد اجتماع الأمر والنهي أنَّ الشارع رجّح جانب النهي على الأمر. 

كحرمة الصلاة في أَيّام الاستظهار, وهي في ذات العادة الام التي ترى المرأة فيها الدم 
بعد العادة. فإنّها تستظهر فيها بترك الصلاة إلى العشرة فإن انقطع الدم على العشرة أو ما دونها 
فالمجموع حيضء وإن تجاوز العشرة فخصوص أيّام العادة حيض وما زاد عليها استحاضة؛ فيدور 
أمر الصلاة في هذه الأيّام بين الحرمة والوجوب. والشارع رجّح جانب الحرمة. 

وعدم جواز الوضوء من الإنائين المشتبهين, فإنّ حكم الشارع بعدم جواز الوضوء من 
الإنائين المشتبهين بالطهارة والنجاسة مع وجوب الوضوء بالماء الطاهر يكشف عن تقدّم النهي على 
الأمر. 

وفيه: أنّه لا دليل على اعتبار الاستقراء مالم يفد القطع. 

ولو سلّم اعتبارالظنَ الاستقرائي فهو لا يكاد يثبت بهذا المقدار, من الموردين. 

ولو سلّم تحمّق الظنّ الاستقرائي بموردين فليس حرمة الصلاة في تلك الأيّام ولا عدم 
جواز الوضوء منهما مربوطاً با مقام, لأنّ حرمة الصلاة فيها إنما تكون لقاعدة الامكان 
والاستصحاب المثبتين لكون الدم حيضاً. فيحكم بجميع أحكامه ومنها حرمة الصلاة 
عليها. لا لأجل تغليب جانب الحرمة كما هو المدّعئ. 
.١‏ تعليل لجريان أصالة الاشتغال. 
". قال المصئّف في حاشيته ‏ في وجه التأمّل ما حاصله: «إنّ إحراز الحرمة الذاتيّة بإحراز المفسدة 


إحراز للمقتضي. ومن المعلوم أنه لا يون إلا مع عدم المانع. والمفروض إحراز الوجوب الذاتي بإحراز 
المصلحة المقتضية له وهو مانع عن تأثير المفسدة». 


اس م اديه الوا الاعف واد واتتدل الوضر لد الى كقاية لضيو 1 

هذا(" لو قيل بحرمتها الذاتيّة في أيّام الحيض. وإِلا فهو خارج عن نحل الكلام. 
لعدم الدوران بين الوجوب والحرمة حينئذٍ, فإنّ صلاة الحائض بقصد الاحتياط وعدم قصد التشريع 
لم تكن محرّمة وبقصد التشريع كانت محرّمة. 

ومن هنا انقدح: أَنّهِ ليس منه (الدوران بين الوجوب والحرمة) تسرك الوضوء من 
الإنائين, فإنٌ حرمة الوضوء من الماء النجس ليس إِلآ تشر بعيّاً-لاذاتاً-ولا تشريع في 
ما لو توضأ منهما احتياطاً فلا حرمة في البين غلّب جانيها على جانب الوجوب. 

فعدمٌ جواز الوضوء منهما ولوكذلك”" بل إراقتهما والتيقم للصلاة.كما في النصّ7) 
-لّيس إِلَآ من باب التعبّد أو من جهة الابتلاء بنجاسة البدن ظاهراً بحكم 
الاستصحاب. للقطع بحصول النجاسة حال ملاقاة المتو ضي للإناء الفانية, إِمَا 
بملاقاتها أو بملاقاةٍ الأول وعدم استععال مطهّر بعده ولو( طهر بالثانية مواضع 
الملاقاة بالأولئ نم توأ بها لنه عند غسل الموضع بالثانية يحصل العلم بنجاسته. 

نعم0*. لو طَهْرَتْ مواضع الملاقاة بالإناء الأولئ -على تقدير نجاسته!") _بمجرّد 
ملاقاتها «الثانبة) بلا حاجة إلى التعدّد أو انفصال الغسالة, لا يعلم تفصيلاً بنجاستب!", 
كما لو كان الإناء الثاني كرَأ فإنْه لو توضّأ بالقليل ثم طهر المواضع بالكرٌ وتوضّأ به. فلا يقطع حينئذٍ 
بنجاسة المواضع, لجواز كون الأوّل نجساً والثاني طاهراً طهرت المواضع بملاقاتها معه من دون 
حاجة إلى انفصال الغسالة أو التعدّد. كي يقطع قبل الانفصال أو التعدّد بالنجاسة. وإن علم 


.١‏ إشارة إلى دوران الأمر بين الوجوب والحرمة في مثال الصلاة في أيّام الاستظهار. 
؟. يعنى: احتياطاً. 

الوسائل:ب طمن أبوات الماء المطلق. ع8 

ع. كلمة «لو» وصليّة. 

. استدراك عن القطع بحصول النجاسة حين ملاقاة المتوضّىء من الإناء الثانية. 

1. أي: نجاسة الأولى. 

. أي: نجاسة مواضع الملاقاة. 
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بنجاستها حين ملاقاة الأولى أو الثانية إجمالاً. فلا حال لاستصحاءها (النجاسة). بل 
كانت قاعدة الطهار حكمة. 
الأمر الثالث 
[هل يلحق تعدّد الاضافات بتعدّد العنوانات أم لا؟] 

الظاهر 4 قّْ تعدّد الاضافات_كإضافة الإكرام إلى العالم في «أكرم العلماء» وإلى الفاسق 
في «لاتكرم الفشاق»_بتعدّد(' العنوانات والجهات_كالصلاة والغصب في أَنّه لو كان 
تعدّد الجهة والعنوان كافياً-مع وحدة المعنون وجوداً في(" جواز الاجتاع. كان 
تعدّد الاضافات أيضاً يحْدِياً في جواز اجتماعهما. ضر ورة أنّه كما يوجب تعدّد العنوان 
اختلاف المعنون بحسب المصلحة والمفسدة يُوجَبٌُ تعدّد الإضافات أيضاً اختلافٌ المضاف 
بها(" بحسب“ المصلحة والمفسدة والحسن والقبح عقلاً و بحسب الوجوب والحرمة 
شرعا. 

فيكون مثل «أكرم العلماء» و«لا تكرم الفسّاق» من باب الاجتاع ك«صل» 
و«لا تغصب» -لا من باب التعارضء إلا إذا لم يكن للحكم في أحد الخطابين في مورد 
الاجتّاع مقتضء فحينئذٍ يخرجان من باب الاجتماع ويعامل معهما معاملة التعارض.كم| هو 
الحال أيضاً في تعدّد العنوانين. 

فايُتراى منهم من المعاملة مع مثل «أكرم العلماء» و«لا تكرم الفسّاق» معاملة 
تعارض العموم من وجه -إنما يكون بناء على الامتناع أو عدم المقتضي لأحد الحكدين 
ف مورد الاجتاع. 


.١‏ متعلّق ب«لحوق». 

3 متعلّق ب«كافياً». 

*. أي: المضاف بالاضافات المختلفة. 
4 متعلّق ب«اختلاف». 


ع مما المت ف عمد ارجا نط ف مكو مت عو تسيل الرهول الى كنا الاسرل زا 


في أن النهي عن الشيء هل يقتضى فساده أم لا؟ 

وليقدّم أمور: 
[1. الفرق بين هذه المسألة ومسألة الاجتاع] 

الأوّل: إِنّه قد عرفت في المسألة السابقة الفرق بينها وبين هذه المسألة, وأنّه لا 
دخل للجهة المبحوث عنها في إحداهما بما هو جهة البحث في الأخرئ, وأنّ البحث في 
هذه المسألة في دلالة النبي -بوجه يأتى تفصيله -على الفساد. بخلاف تلك المسألة, 
فإنّ البحث فيها في أنّ تعدّد الجهة يجدي في رفع غائلة اجتاع الأمر والنهي في مورد 
الاجتاع أم لا؟ 
[؟. الوجه في عدّ المسألة من مباحث الألفاظ ] 

الثاني: أنه لا يخق أنّ عدّ هذه المسألة من مباحث الألفاظ إنما هو لأجل أَنّه في 
الأقوال قول بدلالته على الفساد في المعاملات, مع إنكار الملازمة بينه (الفساد) وبين 
الحرمة التي هي مفاده (النهي) فمها (المعاملات». فلو كان النزاع في الملازمة العقليّة لكان هذا 
القائل من النافين مع أَنْهم عدّوه من المثبتين. 

ولا يُنافي ذلك ما قاله الشيخ الأنصاري من: «أنّ الملازمة على تقدير ثبوتها في 
العبادة إنما تكون بينه (الفساد) وبين الحرمة ولو لم تكن الحرمة مدلولة بالصيغة, كما 
إذا استفيد من عقل أو إجماع, وعلى تقدير عدمها تكون منتفية بينهما(الفساد والحرمة)! 2 
فمحلّ الكلام نفياً وإثباتاً نما هو الملازمة بين الحرمة والفساد عقلاً وإن لم تكن الحرمة مستفادة من 
اللفظ. فالمسألة ليست لفظيّة بل عقليّة». 


./18/١ مطارح الأنظار:‎ .١ 
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لإمكان'" أن يكون البحث معه'" في دلالة الصيغة بما تعم دلالتها بالالتزام, بأن 
يقال: «إنّ الصيغة تدلّ على الحرمة بالمطابقة وعلى الفساد بالالتزام, فالعلماء يقولون بوجود الدلالة 
الالتزاميّة في العبادات والمعاملات لكن هذا القائل يقول بعدمها في المعاملات». أمَا دلالة النهي 
على الفساد في المعاملات فلعلها إرشادياً. 

فبعد إمكان إرجاع البحث في هذه المسألة إلى مباحث الألفاظ. فلا تقاس بتلك المسألة - 
يعني: مسألة الاجتماع التي لا يكاد يكون لدلالة اللفظ بها مساس. فتأمّل جيّداً. 
[*. شثمول ملاك البحث للنهي التغزيبي] 

الثالث: ظاهر لفظ النهي وإن كان هو النهي التحريمي إلا أن ملاك البحث -وهو 
منافاة المرجوحيّة لصحّة العبادة ‏ يعم التغزمبي. ومعه لا وجه لتخصيص العنوان بالنهي 
التحريمي, كما صنعه الشيخ الأنصاري(". 

واختصاص عموم ملاكه («البحث) بالعبادات _وعدم شموله للمعاملات لا يوجبٌ 
التخصيص به «التحردمي) .بدعو ئ أن المر جوحيّة المستكشفة عن النهي تنافي صحّة العبادة دون 
المعاملة, إذ لا ملازمة بين النهي التنزيهي في المعاملة وبين الفساد. فلا تنافي مرجوحيّة المعاملة 


صحّتهاء فيكون عدم اطراد عموم الملاك في المعاملات قرينة على إرادة التحريمي من النهي 


المذكور في العنوان.كم لا يخئى. 
ووجه عدم إيجاب التخصيص بالتحريمي 9 عموميّة الملاك كافية في صحّة إرادة الأعمّ من 
التحريمي. 


كا لا وجه لتخصيصه ١النهي‏ في العنوان) بالنفسى, فيعم الغيري إذا كان أصلياً-بأن 
يدل عليه خطاب مستقلٌ من الشارع _فكما أنه إذا نهي مثلاً عن الصلاة في أيَام الحيض نفسيّاً يقع 
.١‏ تعليل لقوله: «لا ينافي». 


؟. أي: مع القائل بدلالة النهي في المعاملات على الفساد مع إنكاره الملازمة بين الحرمة والفساد. 
*. مطارح الأنظار: ./78/١‏ 


قف نماك المتحوات د ع موسا اه وو شان و تشهيل:الوضنول إلى كنانة الأضي ل 
الكلام في مُفسديّته لها. فكذلك إذا نهي عن الصلاة في ما لا يؤكل لحمه غيرياً يقع الكلام في 
مُفسديته لها. 

وأمّا إذاكان تبعيّاًبأن لا يكون مدلولاً للخطاب. بل كان لازماً للمراد باللزوم العقلي الذي 
يحكم به العقل بملاحظة الخطاب وشيء آخر. كما إذا أمر بإزالة النجاسة عن المسجد فيلاحظ العقل 
أنها متوقفة على مقدّمات, منها ترك الصلاة. فيقال: «إنّ الصلاة حينئذٍ تكون منهيّاً عنه بالنهي الغيري 
التبعي» - فهو وإن كان خارجاً عن حل البحث -لما عرفت أنّه (البحث) في دلالة النهي. 
والتبعى منه (النهي) من مقولة المعنى, لأنّه لازم عقلي للخطاب. وليس مدلولاً لخطاب مستقلٌ 
-إلا أنه داخل في ما هو ملاكه (البحث).وهو أنه هل ينافي النهي الصحّة أم لا؟ فإن”" دلالته 
على الفساد على القول به في ما لم يكن للإرشاد إليه (الفساذ).كما في المعاملات -إنما 
يكون لدلالته على الحرمة _والحرمة موجودة في النهي التبعي -من غير دخل لاستحقاق 
العقوبة على مخالفته في ذلك ".كما توهمه المحقّق القمّى :#, فقد حكي عنه عدم دلالة النهي 
التبعي على الفساد. لانحصار مورد النزاع في ما يترتّب عليه العقاب المعلوم انتفاؤه في التبعي' ". 

ويوّيّد ذلك7) أنه جُعِلَ ثفرة الغزاع في «أَنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه» 
فساذه (الضد) إذا كان عبادة, فتبطل صلاة مَن ترك الإزالة المأمور بها. مع أنّ النهي المتعلّق بها 
غيري تبعي. فتدبّر جيّداً. 

[5. المراد من العبادة في حل الغزاع ] 

الرابع: ما يتعلّق به النهي إِمّا أن يكون عبادة أو غيرها. 

والمراد بالعبادة هاهنا: 


.١‏ تقريب لدلالة النهى التبعى على الفساد. 
؟. إشارة إلى الدلالة على الفساد. 
#اقواتيق الأصول: 1/1 


غ. إشارة إلى ما ذكر من كون النهي الغيري التبعي داخلاً في محلّ النزاع. 
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ناانكوة نفس ويقتواتةعياةة هتفال موجيا بذاته العقد ب سن حشر 
: ل يه( حرمته شرعاً. من دون أن يحتاج عباديّته إلى تعلّق أمر به. كالسجود والخضوع 
والخشوع له وتسبيحه وتقديسه. وفي هذا القسم لا إشكال في تصوير تعلق النهي به إذ لا 
يحتاج عباديّته إلى أمر كي يقال: «إِنْه مع تعلّق الأمر به كيف ينهئ عنه؟». 

أو ما لو تعلّق الأمر به كان أمره أمراًعباديّاًلا يكاد يسقط إل إذا أقى به بنحو قربى 
-كسائر أمثاله نحو صوم العيدين والصلاة في أيّام العادة, بداهة أنه لو تعلق بهما أمركان 
عباديّاً لا توضليّاً. وفي هذا القسم أيضاً لا إشكال في تصوير تعلّق النهي به إذ لا أمر به فعلاً. كي يقال: 
«إنّه مع تعلق الأمر به كيف ينهى عنه»؟ 

5 5 0 

لاما امر به لأجل التعبّد به(". ولاما يتوقف صحته على النيّة". ولا ما لا يعلم 

ا نحصار المصلحة فيه في شيء'؟". كما عرّفت بكل منها العبادة. 
عير ع ب 

ضرورةة انها بواحد منها لا يكاد يمكن ان يتعلق بها النبي. إذ المفروض وجود 
الأمر الفعلي فيها ومعه يستحيل تعلق النهي بهاء لاستلزامه اجتماع الأمر والنهي في شسيء واحمد 
بعنوان واحدء وهذا بخلاف المعنيين الأوّلِينء لعدم الأمر الفعلي فيهما. 

مع ما أورد عليها ١هذه‏ التعربفات) بالانتقاض طرداً أو عكساً أو بغيره كما يظهر 
من مراجعة المطوّلات” وإن كان الاشكال بذلك فها فى غير محله. 
.١‏ قيد لقوله: «موجبأً». يعنى: أنّ الحرمة الآتية من ناحية النهي عنه لا تخرجه عن العباديّة. بل تخرجها 
عن المقرّبيّة. 
؟. مطارح الأنظار: ./11/١‏ 
“". قوانين الأصول: .١101/١‏ 
؛. تعربف آخر للمحقّق القمّي قوانين الأصول: .١05/١‏ 
. تعليل لعدم إمكان إرادة ما عدا المعنيين الأوّلِين من معاني العبادة في هذه المسألة. 
.١‏ كانتقاض تعر يف العبادة ب«ما لا يعلم انحصار المصلحة فيه في شيء» بالتوصّليّات التي لا يعلم 


مصلحتها, كتوجيه الميّت إلى القبلة, وبالوضوء الذي علم انحصار المصلحة فيه في الطهارة. مع أنّه عبادة. 
» 


ع بم توا واكك الصو وب كبام اتسين لود كنت اسيل الرضول إلى كفائة الأصول 11 
لأجل كون مثلها من التعريفات ليس بحدٌ ولا برسم. بل من قبيل شرح الاسم. كما 
نهنا عليه غير مرّة. فلا وجه لإطالة الكلام بالنقض والإبرام في تعريف العبادة ولا 
في تعريف غيرهاء ك| هو العادة. 
[6. تحرير محل الغزاع] 

الخامس: إِنّه لا يدخل في عنوان النزاع إلا ماكان قابلاً للاتصاف بالصحّة 
والفساد. بأن يكون: 

تازة تامأ يرثن عليدما ترقت عنمن الأقر. 

وأخرئ لاكذلك. لاختلال بعض ما يعتبر في ترتّبه. وذلك كالبيع. فإنّ له صحيحاًيترئّب 
عليه الأثر وفاسداً لا يترتّب عليه ذلك. وكالصلاة. حيث إِنّها قد تكون صحيحة وقد تكون فاسدة, 
والضابط في ذلك كون متعلّق النهي مركباً ذا أجزاء. إذ لو كان بسيطاً دار أمره بين الوجود والعدم. 
كالزوجيّة والملكيّة. 

أَمّا مالا أثر له شرعاً_كشرب الماء بما هو شرب والنظر إلى الهواء بما هو كذلك أو كان 
أثره مما لا يكاد ينفك عنه -كبعض أسباب الضمان, كالغصب وإتلاف مال الفير قلا 
يَدْخُلُ في عنوان الغزاع, لعدم طروء الفساد عليه.كي ينازع في أنّ النبي عنه يقتضيه 
أو لا؟ 

فالمراد ب«الشيء» في العنوان هو العبادة بالمعنى الذي تقدّم. والمعاملة بالمعق 
الأعمّ مما ينّصف بالصحّة والفساد. عق دأكان أو إيقاعاً أو غيرهما. كحيازة المباحات, 


2ت فالتعريف ليين مَائعاً ول ةجتامعا. 

وكالدور الذي ذكره في تقريرات الشيخ الأنصاري على تعريف العبادة بأنها «ما يتوقف صحَّته على النيّة». 
حيث قال: «إنّ أخذ الصحّة فى التعريف يوجب الدورء فإنّ معرفة العبادة موقوفة على معرفة صحّة العبادة. 
لوقوعها جزء لحدّها. ومعرفة صحّة العبادة موقوفة على معرفة نفس العبادة. توقّف معرفة المقيّد على 
معرفة قيده, فإذأً تتوفّف معرفة العبادة على معرفة العبادة وهو دور. 


النواهي / النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا؟ وام دل جم موراه امو لم 
فإنّها صحيحة مع نيّة التملّك_بناء على اعتبارها في مملّكيّة الحيازة -وفاسدة بدونها. فافهم”". 

[1. معنى الصحة والفساد] 

السادس: إن الصحّة والفساد وصفان إضافيّان يختلفان بحسب الآثار والأنظار. 
ريما يكون شيء واحد صحيحاً بحسب أثر أو نظر, وفاسداً بحسب أخر, فالاتمام -مثلاً 
-مكان القصر نسياناً مما يوجب الإعادة في الوقت دون القضاء في خارج الوقت. فيكون صحيحاً 
بحسب أثر وفاسداً بحسب آخر. والمأمور به الاضطراري أو الظاهري يكون موافقاً للأمر 
الاضطراري أو الظاهري ومخالفاً للأمر الواقعي. فيكون صحيحاً بحسب أمر وفاسداً بحسب آخر. 

ومن هنا صحٌ أن يقال: إِنّ الصحّة في العبادة والمعاملة لا تختلف. بل فيهما بمعتّى 
واحد وهو القاميّة نما الاختلاف في ما هو المرغوب منهما من الآثار التى بالقياس 
عليه(" تتّصف بالقاميّة وعدمها. فالصحّة في العبادات عبارة عن حصول الامتئال وسقوط 
القضاء والكقّارة. وفي المعاملات عبارة عن حصول الأثر المطلوب منها كالزوجيّة في النكاح 
والملكيّة في البيع. 

وهكذا الاختلاف بين الفقيه والمتكلّم في صحّة العبادة إنما يكون لأجل الاختلاف 
في ما هو امهم لكل منهما من الأثر”". بعد الاتّفاق ظاهراً على مها بمعنى القاميّة. كما هى 
معناها لغة وعرفا. 

فل كانَ غرضٌ الفقيه هو وجوب القضاء أو الإعادة أو عدم الوجوب 
فَسَّرَ صحّة العبادة بسقوطههما. وكانَ غرض المتكلّم هو حصول الامتثال 
.١‏ لعلّه إشارة إلى ما قيل: من إمكان دعوى عموم النزاع لما لو أمر به لصمّ إتيانه عبادة, فيصحّ اتَصافه بهذا 
الاعتبار بالصحّة والفساد. وإن ترتّب عليه أثره التوصّلي بمجرّد إتيانه ولو بلا تعلق أمر به. فلا يصمّ اتصافه 
بهذا الاعتبار بالصحّة والفساد, إذ عدم الاتصاف بهما بالإضافة إلى الأثر التوصّلي لا يمنع من دخوله في 
محل النزاع بالإضافة إلى الأثر التعتدي. (منتهى الدراية). 


3. الأولئ: تبديل «عليها» ب«اليها». (منتهى الدراية). 
؟. تعريض بمن نسب الاختلاف بينهم في معنى الصحّة,. كالمحقق القمّي في القوانين: .١61//١‏ 


ادقن ماشه ا و وما موي ل ملي م لت واي ات عب اميل الرسول ال كناية الأصوال1 1 
-الموجب عقلاً لاستحقاق المثوبة قَسَّرَّها بما يوافق الأمرّ تارة. وبمايوافق 
الشريعة أخرئ. 

وحيث إنّ الأمر في الشريعة يكون على أقسام من الواقعي الأوّلي. كالأمر بصلاة 
الظهر. والثانويء كالأمر بالوضوء المنكوس تقيّة. والظاهري. كالأمر بالصلاة مع الوضوء 
المستصحب - والأنظار تختلف فى أن الأخيرين يفيدان الاجزاء عن الواقع. فلا يجب 
الإعادة بعد رفع التقيّة ومعلوميّة الواقع أو لا يفيدان, فيجب الإعادة.كان”" الاتيان بعبادة 
موافقةً لأمر ومخالفةً لآخَرَ أو مسقطاً للقضاء والاعادة بنظر وغيرٌ مسقط لما بنظر 

فالعبادة الموافقة للأمر الظاهري تكون صحيحة عند المتكلّم والفقيه بناءً على أن 
«الأمر» في تفسير الصحّة ب«موافقة الأمر» أعمّ من الظاهري. مع اقتضائه (الظاهري) 
للاجزاء. 

وعدة(" اتّصافها مها (الصحّة) عند الفقيه بموافقته (الأمر الظاهري) بناءً على عدم 
الإجزاء في الأمر الظاهري. 1 

0 مراعّى بموافقة الأمر الواقعي عند المتكلّم, بناءً على كون «الأمر» في 
تفسيرها (الصحّة) خصوص الواقعي. 

[هل الصحّة والفساد حكئان شرعيّان أم عقليّان أم اعتباريّان؟] 
لا شبهة في أنّ الصحّة والفساد عند المتكلّم المفسّر للصحّة ب«ما يوافق الأمر» وللفساد 


.١‏ جواب «حيث». 

". مبتدأ خبره قوله «بناء», والتقدير: يكون بناء. 

*. مبتدأ. خبره قوله «بناء». والتقدير: يكون بناء. أي: وكون انّصاف العبادة الموافقة للأمر 
الظاهري...يكون بناء». 


النواهي / النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا؟ ا مباساوخا وت ا 
ب«مالايوافقه»-وصفان اعتباريّان ينتزعان من مطابقة المأقّ به معالمأموربه 
وعدمهاء فليسا من المجعولات الشرعيّة. 

وأمّا الصحّة بمعنى سقوط القضاء والاعادة_كما هوالمفشر عند الفقيه - 
فَهِيَ من لوازم الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي الأرّلي عقلاً حيث لا يكاد 
يعتقل تبوت الإعادة أو القضاء معه ١(الاتيان‏ بالمأمورربه) 11 
لأنّه بعد انطباق المأمور به على المأتي به يحكم بسقوط الأمر فلا موجب للإعادة والقضاء بعد 
سقوطه بملاكه. 

فالصحّة بهذا المعنى فيه وإن كان ليس بحكم وضعي مجعول بنفسه'" أو ستبع 
تكليف”" إلا أنّه ليس بأمر اعتباري ينقزع -كما توهّم -بل مما يستقل به العقل كما 
يستقلٌ باستحقاق المثوبة به (اتبان المأمور به). 

وفي غيره (المأموربه بالأمر الأوَلي) فالسقوط ربما يكون مجعولاً شرعياً. وكان الحكم 
به تخفيفاً ومنّة على العباد مع ثبوت المقتضى لثبوتهماء كما إذا بقي من الملاك الداعي إلى 
الأمر الواقعي الأوَلي مقدار يقتضي تشريع وجوب الإعادة أو القضاء لكنّه تبارك وتعالى لم يشرّع 
وجوب شيء منهما واكتفى بالمأمور به بالأمر الثانوي أو الظاهري -كما عرفت في مسألة 
الإجزاء” © -كما ربما يحكم بشبوتهما. 

فيكون الصحّة والفساد فيه0”» حكئين جع و لين لا وصفين انتزاعيّين, لفقدان منشأ 


انتزاعهما وهو المطابقة للمأمور به. 


١.أي:‏ فى المأمور به بالأمر الواقعى الأُوّلى. 

؟.كما إذا قال: «السورة جزء للصلاة». ‏ " 

".كما إذا أمر بقرائة السورة في الصلاة. وبتبع جعل الوجوب لها قد جعلت الجزئيّة. 
. فى الوجوه المحتملة تبوتاً فى المأموربه بالأمر الاضطراري. 

5. أي: فى المأمور به بالأمر الثانوي أو الظاهري. 


لمعم انب ع دوه وو مد اح بن مون وا لو لق رن تعمل الوضول إلى كقارة الأسو ل 

نعم. الصحّة والفساد في الموارد الخاصّة _يعني: الجزئيّات الخارجيّة لا يكاد يكونان 
مجعولين شرعتين. بل إنا هي تتّصف بهم بمجرّد الانطباق على ما هو المأمور به. فمتئ 
انطبق الكلي على الفرد الخارجي انصف بالصحّة ومتئ لم ينطبق كان فاسداً, ومن البديهي أنّ انطباق 
الكلّي على الفرد وعدمه ليس بمجعول شرعي بل هو أمر قهري. 

هذا الذي ذكر من معنى الصحّة في العبادات. 

وأمّا الصحّة في المعاملات فهي تكون مجعولة شرعيّة. حيث كان ترتّب الأثر على 
معاملة إنماهو بجعل الشارع وترتيبه (الأثر) علمها ولوكان الجعل إمضاء للمعاملة العرفيّة 
ضيرورة”" أَنّه (للدأن) لولا جعله (الأنر) لماكان يترتّب عليه (المعاملة)! 2 لأصالة 
الفساد. 

نعم, صِحَّةٌ كلّ معاملة شخصيّة وفسادها ليس إلا لأجل انطباقها مع ماهو 
المجعرل شيا (عدفنه (الانطباق).كما هوالحال ف التكليفيّة من الأحكام, و1 
اتَصاف المأ به بالوجوب أو الحرمة أو غيرهما من الأحكام التكليفيّة, كالاستحباب 
والكراهة ليس إِلَّآ لانطباقه مع ما هو الواجب أو الحرام. 

[/. الأصل ف المسألة] 

السابع: لا يخ أَنّه لا أصل في المسألة يعوّل عليه لو شك في دلالة النهي على 
الفساد, ولا مجال لأصالة عدم وضع النهي لما يوجب الفساد. لمعارضتها لأصالة عدم وضعه لمأ 
لايستلزمه. 

نعم, كان الأصل فى المسألة الفرعيّة الفساد. فإذا شككنا في صِحَّةٍ العبادة أو المعاملة 
المنهي عنها وعديها فالأصل هو الفساد لو لم يكن هناك إطلاق أو عموم يقتضي الصحّة 


.١‏ تعليل لكون الصحّة في المعاملات مجعولاً شرعيّاً. 
3 الأول كأنيك الضعير. 


النواهي / النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا؟ واماج ارك مجن اماي ا 
في المعاملة للشك في حصول الأثر المقصود منها فيستصحب عدم حصول الأثر. 

وأمّا العبادة فكذلك_يعني: الأصل فيها الفساد.كالمعاملات _لعدم الأمر مها مع النبي 
عنهاء وهو مما يكفي في بطلانها. كما لا يخى. 
[4. أنحاء تعلّق النهى بالعبادة] 

الثامن: إن متعلق الغهي في العبادة إِمّا أن يكون: 

نفس العبادة, كالنهي عن الصلاة في أَيَام الحيض وعن الصوم في العيدين. 

أو جزئّها. كالنهي عن قرائة سورة العزيمة في الصلاة. 

أو شرطها الخارج عنهاء كالنهي عن تطهير الثوب للصلاة بماء غصبي. 

أو وصمَّها الملازم لها _بحيث لا توجد العبادة بدونه_كالجهر والاخفات للقرائة. 

أو وصمّها غير الملازم. كالغصبيّة لأكوان الصلاة المنفكّة عنها. فإنّه قد تتحقّق الصلاة 
بدون الغصب وقد يتحقق الغصب بدون الصلاة وقد يجتمعان. 

لاريب في دخول القسم الأوّل في حل الغزاع. لدلالته على حرمتها ذاتاً كما سيأتي. 

وكذا القسم الثاني بلحاظ أن جزء العبادة عبادة_إذ ليس الكل إلا نفس الأجزاء إلا أن 
بطلان الجزء لا يوجب بطلانها (العبادة) إلا مع الاقتصار عليه (الجزء المنهي عنه)ءلا مع 
الإتيان بغيره مما لا نبي عنه. إلا أن يستلزم محذوراً آخر. كفوت الموالات إذاكان الجزء 
المنهي عنه طويلاً لا يلتئم ما بعده بما قبله. 

وأمّا القسم الثالث فلا تكون حرمة الشرط والنهي عنه موجباً لفساد العبادة إلا 
في ماكان الشرط عبادة»كي يكون حرمته موجبة لفساده المستلزم لفساد المشروط به. 
وذلك كالنهي عن الوضوء بالماء المغصوب. 

وبالجملة: لا يكاد يكون النبي عن الشرط موجباً لفساد العبادة المشروطة به لو 


ع ل د اد وم ا د لدعت و كتيل لقال الى كنار ص01 
لم يكن موقا ناه (الشرط)ءكم)” ' إذا كان الشرط المنهي عنه عبادة. وهذا بخلاف ما لو 
كان الشرط توصّليًاً-كالنهي عن إزالة النجاسة عن الثوب والبدن بالماء المغصوب_فلو طهر بدنه أو 
ثوبه بالماء المغصوب لم تبطل صلاته. إذ الشرط خارج عن المشروط. وليس عبادة حتّى يسري 
بطلانه إلى المشروط. 

أمَا القسم الرابع فالنبي عن الوصف اللازم للعبادة مساوق للنبي عن موصوفه, 
فيكون النبي عن الجهر في القراءة -مثلاً ‏ مساوقاً للنبى عنها (القرائة). لاستحالة 
كون القراءة التي يمجهر مها مأموراً بها مع كون الجهر مها منبيّاً عنه فعلاً. إذ لايمكن عند 
العقل أن يكون أحد المتلازمين واجبأ والآخر حراماً. فالنهي في هذا القسم يندرج في النهي عن جزء 
العبادة فيلحقه حكمه.كم) لا يخنى. 

وهذا بخلاف ما إذا كان الوصف المتعلّق للنهي مفارقاً كما في القسم الخامس -فإنٌ 
النبي عنه لا يسري إلى الموصوف إلا في ما إذا اتحد معه وجوداً بناء'" على امتناع 
الاجتاع. وأمّا بناء على الجواز فلا يسري النهي عن الوصف إليه (الموصوف).كما عرفت في 
المسألة السابقة". هذا حال النبي المتعلّق بالجزء أو الشرط أو الوصف. 

وأمًا النبي عن العبادة لأجل أحد هذه الأمور.كأن يقول: «لاتصلٌ في اللباس 
المغصوب». أو «لا تصلّ الظهر مع الجهر بالقراءة». أو «لا تصلّ مع قراءة الععز يهتنتال حال 
النبي عن أحدها إن كان من قبيل الوصف بحال المتعلّق, فكما أنَّ الوصف في نحو «جاء 
زيد القائم أبوه» راجع إلى المتعلّق ولو كان في الصورة راجعاً إلى الموصوف_كذلك النهي هنا راجع 
إلى ذلك ذه الأمور وإن كان في الضورة رانم إلى الضلاةويعبارة أخرئ: كان النبحى 
.١‏ مثال للمنفي. وهو كون النهي عن الشرط موجباً لفساد الشرط. ' 
؟. قيد للسراية في ظرف الاتحاد الوجودي, يعني: إِنّ السراية حينئذٍ مبنيّة على امتناع اجتماع الأمر 


والنهي. 
م مسألة اجتماع الأمر والنهى. 


النواهي / النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا؟ وتوف لو وو 
عنها (العبادة) بالعرض والمجاز. 

وإن' "كان النهي عنها على نحو الحقيقة والوصف بحاله «الموصوف». بأن كان 
المقصود تحريم نفس العبادة و إن كان بواسطة أحدها. إلا أنّه (الأحد) من قبيل الواسطة 
في الثبوت لا العروض -كان حاله حال النهي في القسم الأوّل, الذي يكون النهي فيه عن 
نفس العبادة”"©. فلا تغفل. 

وممًا ذكرنا في بيان أقسام الغبي في العبادة يظهر حال الأقسام في المعاملة, فلا 
يكون بيانها على جدّة بمهم””". كم أن تفصيل الأقوال في الدلالة على الفساد وعدمها 
التي را تزيد على العشرة -على ما قيل0'» -كذلك”* وإِما المهمٌ بيان ما هو الحقّ في 


المسألة. 
[الحقّ في المسألة] 
ولابدّ في تحقيقه على نحو يظهر الحال في الأقوال _من الصحّة والفساد من بسط 
المقال في مقامين: 
[المقام] الأوّل: في العبادات 
فنقول وعلى الله الاتكال: 


إن النهى المتعلّق بالعبادة بنفسها ‏ ولو كانت العبادة المنهي عنها جزء عبادة, بما هو 


.١‏ معطوف على قوله: «إن كان من قبيل». 

". وتظهر الثمرة في بعض الموارد: كما لو أتى بالعزيمة في الصلاة مع سورة أخرئ ولم نقل بكون الزيادة 
مبطلة: فإنّه لوكان النهي عن الصلاة المشتملة على العزيمة من قبيل الأوّل لم تبطل. ولوكان من قبيل الثاني 
فتبطل. 

”. ولنكتف بذكر المثال لهاء فنقول: أمّا المعاملة المنهي عنها لذاتها. فكالبيع الربوي, والمنهي عنها لجزئها 
كبيع الشاة بالخنزير. والمنهي عنها لشرطها كالنكاح بشرط كون الطلاق بيد الزوجة والمنهي عنها لوصفها 
اللازم كبيع الحصاة. فإنَ تعيين المبيع بالحصاة لازم لهذا البيع. والمنهي عنها لوصفها المفارق كبيع مال الغير. 
؛. قاله في مطارح الأنظار: /1[»,؛, 


م اا مار باع را +1 نتوين الرعتوال الى كقانة د01 


عبادة. كما عرفت( _مقتض لفسادهاء لدلالته على حرمتها ذاتاً ولا يكاد يمكن 
اجتّاع الصحّة _بمعنى موافقة الأمر أو الشريعة يعة(" مع الحرمة, إذ مع الحرمة الذاتيّة لا أمر 
حتّى يتحقّق موافقة الأمر أو الشريعة. 

وكذا بمعنى سقوط الاعادة والقضاء”". فإِنّه مترتّب على إتيانها بقصد القربة وكانت 
ما يصلح لأن يتقرّب به. ومع الحرمة لا تكاد تصلح لذلك! ويتأقٌ(» قصدها من 
الملتفت إلى حرمتهاءكا لا يخق. 

لا يقال: هذا -الذي ذكرتم من دلالة النهي على الفساد_لو كان النبي عنها (العبادة) دالةً 
عل الخردة الذائقة: ولا يكاه ستطف:منا العتبادة لعدم الحسرمة يدون قتضد 
ةناها لاني الجااض بشو الما اللي شرن وعم القد نه عنليةا مع قصد 
الفلززية با زف كويد وضعه تر نادي جاهرية الحقريية لا غالة: 
ومعه (الاتّصاف بالحرمة التشربحيّة) لا تتصف بحرمة اخري -أعني: الحرمة الذاتية -لامتناع 
اجتاع المثلين كالضدين. 

فإنّه يقال: لاضير في اتصاف ما يقع عبادة _لوكان مأموراًبه_بالحرمة الذاتيّة, 
لأنّ المراد من تحريم العبادة هنا كما تقدّم في الأمر الرابع -هو تحريم ما لو تعلّق الأمر به لكان أمره 
عباديًاً لا يكاد يسقط إلا بقصد القربة. مثلاً: صوم العيدين كان عبادة منهيّاً عنهاء بمعنى أنّه 
لو أمر به كان عبادة لا يسقط الأمر به إلا إذا أتي به بقصد القربة.كصوم سائر الأيّام. 

هذا في ما إذا لم يكن المنهي عنه ذاتاً عبادة. كالسجود له( تعالى ونحوه. وإلا 


١.أي:كما‏ عرفت أنّ جزء العبادة عبادة. 

؟. وهو معنى الصحّة عند المتكلم. 

". وهو معنى الصحّة عند الفقيه. 

غ. أي: لأن يتقرّب به. 

0. معطوف على «تصلح». أي: لا يكاد شاتن قصد القربة من الملتفت إلى حرمة العبادة». 
5. مثتال للمنفى. وهو العبادة الذاتيّة. 


النواهي / النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا؟ ل ا 
كان تحرّماً ذاتاً مع كونه فعلاً عبادة, فإنَ السجود الذي هو عبادة ذاتاً ولا تنفك عنه العباديّة ‏ 
كما هو مقتضى ذاتي كلّ شيء -يمكن أن يكون له مفسدة في حال توجب حرمته ذاتاً. مثلاً: إذا 
ب الجنب أو الحائض عن السجود له _تبارك وتعالى -كان عبادة محرّمة ذاتاً حينئز, 
لما فيه من المفسدة والمبغوضيّة في هذا الحال. 

مع أَنّه لااضير في اتّصافه (السجود) مهذه الحرمة الذاتية مع الحرمة التشريعيّة. بناء 
على أنّ الفعل فيها (الحرمة التشربمئة) لا يكون فى الحقيقة متّصفاً بالحرمة, بل ما يكون 
المتصف بها ماهو من أفعال القلب.كما هو الحال في التجرّي والانقياد. وموضوع الحرمة 
الذاتية نفس الفعل الخارجي. كالسجود. ومع تعدّد الموضوح لا تجتمع الحرمتان حتّى يلزم محذور 
استحالة اجتماع المثلين. فافهو”". هذا. 

مع أنه لو لم يكن النهي فيها (العبادة المنهي عنها) دالةً على الحرمة الذاتتية لكان دالا 
على الفساد. لدلالته على الحرمة التشريعيّة. وهي كافية في فساد العبادة. فإنّه لا أقل من 
دلالته «النهي) على أَنّها ليست بمأمور مها وحيث لاأمر لاوجه للصحّة وإن عمّها هذه 
العبادة المنهي عنها) إطلا قّ دليل الأمر بها أو عمومّه لكنّ النهي يدلّ على خروجها عن 
عمومات وإطلاقات وجوب الصلاة واستحبابها. 

نعم لو لم يكن النهبي عنها (العبادة) إلا عرضاً_بأن كان في الواقع متعّقاً بشيء آخر وما 
يتعلّق بالعبادة مجازاً كم|!" إذا هي عنها (العبادة) في ماكانت ضدّاً لواجب مثلاً. كالنهي 
عن الصلاة التي هي ضدّ الإزالة لا يَكون”" النهي حينئزٍ مقتضياً للفساد. بناء على عدم 


.١‏ قيل: «يمكن أن يكون إشارة إلى أنّ هذا لا يدفع الإشكال, إذ المستشكل علّل عدم إمكان الاتّصاف 
بالحرمة الذاتيّة باجتماع المثلين: فمراده حرمة نفس الفعل بحرمتين. لا جعل موضوع حرمة التشريع غير 
موضوع الحرمة الذاتيّة». لكن فيه تامّل. (منتهى الدراية). 

". مثال للنهي العرضي. 


". جواب «لو». 


م حو ا م لماي لم ا لق اام لك فيل اراس ل الك كفارة ال 
اقتضاء الأمر بالشيء للنبي عن الضد إلا كذلك -أي: عرضاً فيُخَصّصٌُ 
به ١هذا‏ النهي العرضي) عمومٌ قولنا: «النهي في العبادات يقتضي الفساد» أو يُعَيّدُ به إطلاقه. 
القام الثاني: في المعامللات 

ونخبة القول: أنّ النبي الدال على حرمتها (المعاملة) لا يقتضى الفساد. لعدم 
اللآزفة فا دلعة ول عرفا دوين خرمنا وفشادها أصلا قا قسباء السام لة عبار عد 
عدم ترئّب الأثر المقصود منها. كالملكيّة والزوجيّة. عليها. وصحّتها عبارة عن ترتّب الأثر المذكور 
عليها. ومن المعلوم عدم المنافاة بين حرمة المعاملة وبين الأثر المترتّب عليها عقلاً. وهذا بخلاف 
حرمة العبادة. حيث إِنّْها لا تجتمع مع الصحّة, لعدم صلاحيّة المبغوض للمقربيّة -سواء كانت 
الحرمة متعلقة: 

بنفس المعاملة بما هو فعل بالمباشر 5, كالنهي عن البيع وقت النداء على نحو كان المبغوض 
نفس الإإيجاب والقبول من دون أن يكون الأثر المترتّب عليهما مبغوضاً شرعاً. 

أو بمضمونها «المعاملة) بما هو فعل بالتسبيبء على نحو كان المبغوض شرعاً هو نفس 
الأثر المترتّب على السبب دون السبب بنفسه. كبيع العبد المسلم من الكافر. حيث إن النهي في هذا 
البيع قد تعلّق بالمضمون وهو تمليكها من الكافر لا بالمعاملة بما هو فعل مباشري. 

أو بالتسبّتب مها (المعاملة) إليه ١هذا‏ الأثر).وإن لم يكن السبب ولا المسبّب _بما هو 
فعل من الأفعال ‏ بحرام. كالنهي عن تمليك الزيادة بوسيلة البيع الربوي. على نحو كان 
المبغوض هو التمليك بهذا السبب الخاصٌ. فلو حصل التمليك بسبب آخر غير البيع الربوي_كالهبة - 
لم يبغضه الشارع. 

وإِنما يقتضى الفساد في ما إذاكان دالا على حرمة مالا يكاد يحرم مع صحَّتها., 
مثل النبي عن أكل الن أو المثمن في بيع.كالبيع الربويء أو بيع شيء-كبيع الخمر- 


فإنّ هذا النهي لا يجتمع مع صحّة المعاملة, ضرورة أنّ صحّتها تقتضي حليّة تصرّف كلّ من 


النواهي / النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا؟ م با ما ا م ا 
المتعاقدين في ما انتقل إليه. فالنهي التتحريمي عن التصرّف في الثمن أو المثمن يكشف 
عن فساد المعاملة. 

نعم. لا يبعد دعوى ظهور النهي عن المعاملة في اللإرشاد إلى فسادها وعدم ترب 
الأثر المطلوب عليها. من دون دلالة النهي على حرمتها أو كراهتها. كما أن الأمر بها يكون 
ظاهراً في الإرشاد إلى صحّتها وترتّب الأثر عليها. من دون دلالته على إيجابها أو 
استحبامهاء ىا لا يخى. لكته في المعاملات بمعنى العقود والإيقاعات. لا المعاملات 
بالمعتى الأعم المقابل للعبادات, وهو ما لا يعتبر فيه قصد القربة. 

فالمعوّل في القسم الثاني هو ملاحظة القرائن فى خصوص المقامات7". ومع عدمها 
لا حيص عن الأخذ بما هو قضيّة صيغة النهي مِن الحرمة. وقد عرفت أنْها غير 
ميتيعة للفساة لا لغة و لاغرفا. 
[توهّم دلالة الأخبار على الاقتضاء] 

نعم, رئما يتوهّم استتباعها (الحرمة) له (الفساد) شرعاً من جهة دلالة غير واحد من 
الأخبار عليه: 

منها: ما رواه في الكافي والفقيه عن زرارة عن الباقر 32: «سألثُه عن مملوك 
تزوّج بغير إذن سيّده. فقال: «ذاك إلى سيّده. إن شاء أجازه وإن شاء فرّق بينهم|». 
قلت: أصلحك الله تعالى! إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون: إن 
أصل النكاح فاسد ولا يحلٌ إجازة السيّد له. فقال أبو جعفر 9: «إنّه لم يعص الله إِنما 
عصئ سيّده. فإذا أجاز فهو له جائز»(". حيث دل بظاهره على أنّ النكاح لو كان مما 
حّمه الله _تعالى عليه كان فاسداً. 


١.كما‏ في الفصول: .١51‏ 
". الكافي: باب المملوك يتزوّج بغير إذن مولاه: 2/8/8 ح 7 من لا يحضره الفقيه: /70. ح ]. 


كن ب مانم م ل سوام من مويه ونين وتو لودل الوتضول ال اكفاءة الأصرل) 
[جواب التوهم] 

ولا يخى أنّ الظاهر أَنّ يكون المراد بالمعصية المنفيّة هاهنا -أي: في الرواية ليس هو 
العصيان التكليفي. لأنّه قد عصى الله تكليفاً لا محالة. فإنّ من عصئ سيّده فقد عصى الله 
بل المراد هو العصيان الوضعيء أي: أَنّ النكاح المزبور ليس مما لم يهضه الله ولم يشرّعه 
كالنكاح في العدّة كي بقع فاسدا بل صمي مسن نص أنه انربيا لبياتويه تفده 
ومن المعلوم استتباع المعصية مهذا المعنى, للفساد. كم لا يخئ. ولا بأس بإطلاق 
المعصية على عمل لم يمضه الله ولم يأذن به.كما أطلق عليه بمجرّد عدم إذن السيّد فيه أنّه 


معصه. 


وبالجملة: لولم يكن هذا الحديث ظاهراً فى ذلك. لماكان ظاهراً في ما توهّم من دلالة 
النهي على الفساد. 

وهكذا حال سائر الأخبار الواردة في هذا الباب. فراجع وتأمّل. 

[كلام أبي حنيفة والشيباني في دلالة النبى على الصحّة] 

حكى عن أبي حنيفة والشيباني!" دلالة النهي على الصحّة, لأن النهي تكليف 
والتكليف مشروط بالقدرة, فالنهي عن شيء يتوقف على القدرة على إتيانه صحيحاً. وإلاكان النهي 
لغواً. وعن الفخر -يعني: فخر المحقّقين أَنّه وافقهما في ذلك. 

والتحقيق: أَنّه ١النهي)‏ في المعاملات كذلك, إذا كان عن المسبّب أو التسسبيبء أي: 
جعل شيء سبباً لأثر الأوّل كالنهي عن بيع المصحف من الكافر الراجع إلى مبغوضيّة تملّكه له. 
والثاني كالنهي عن الظهار, فإنّ التسبّب به إلى الفراق بين الزوجين مبغوض -لاعتبار القدرة في 
متعلّق النهي كالأمر, ولا يكاد يقدر عليهما (المسبب والتسبيب» إل في ماكانت المعاملة 


اايعتوين الحسن القياق المد ان تق 


النواهي / النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا؟ ا 00 
مؤثّرة صحيحة. 

وأمًّا إذاكان النهي عن السبب بما أنه فعل مباشري_كالبيع وقت النداء. حيث إنَّ المنهي عنه 
هو العقد المفوّت لصلاة الجمعة لا العقد المؤئّر في الملكيّة فلا يدل على الصحّة. لكونه (السبب) 
مقدوراً وإن لم يكن صحيحاً مؤراً نعم. قد عرفت أن النبسي عكة«الشيت)لا" 
ينافمها (الصحّة).حتّى يدل على الفساد. 

وأمّا النهي في العبادات: فماكان منها عبادة ذاتيّة كالسجود والركوع والخشوع 
والمخضوع له تبارك وتعالى. فع النبي عنه يكون مقدوراً كما إذاكان مأموراًبه. 
فالنهي في هذا القسم يدلّ على الصحّة كما في المعاملات. لأنّ متعلقه مقدورٌ للمكلف. لقدرته على 
إيجاد السجود_مثلاً ‏ وعدمه. فلو فرض أنه نهي عن السجود لله تعالى وأتئ به لكانت عبادة 
صحيحة. إذ لا تتوقف عباديّته على الأمر به حتّى لا يمكن إيجاده مع النهي عنه. 

وماكان منها عبادة لاعتبار قصد القربة فيه لكان مأمو را به. فإذا تعلق به نهي منع 
عن تعلق الأمر به. فلا يكاد يقدر عليه إلا إذا قيل باجتاع الأمر والنهي في شيء واحد ولو 
بعنوان واحد, وهو حالء لماعرفت من أن المجوّزين للاجتماع إِنْما يجوّزونه في ما إذاكان تعلّق 
الأمر والنهي بعنوانين. وقد عرفت أن النهي في هذا القسم لا يتعلّق بالعبادة الفعليّة حتّى يدل 
على سكتها: ويلزم ننه اماع الأمروالنهن فى تب دواد يشتوأن واحدديل انما يكون نبياً عن 
العبادة الشأنيّة. بمعنى أَنّهِ لو كان مأموراً به كان الأمر به أمر عبادة, لا يسقط إِلَّ بقصد 
القربة. فافهم. 
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مقفدمه 


[تعريف المفهوم] 


وهي ان المفهوم كما يظهر من موارد إطلاقه هو عبارة عن حكم إنشاني أو 

«٠ 60 -ٍ‏ ع - 
إخبارى تَسْتَيْبعُه خصوصيّة المعنى الذى اريدَ من اللفظ بتلك(" الخصوصيّة, الأّل: 
إذاكان المنطوق إنشاء, نحو: «أكرم زيداً إن جاءك». فإنّ مفهومه: «إن لم يجئك زيد فلا يجب اكرامه», 
والئاني إذا كان را وه «إن جئتّني أكرمتك». فإنّ مفهومه: «إن لم تجئني لا أكرمك» -و لو كانت 
الدلالة على تلك الخصوصيّة بقرينة الحكنة(" -وَكان”" يلزمه لذلك”. وافقه فى 


الايجاب والسلب أو خالفه. 

الأوّل: بأن كان المنطوق والمفهوم إيجابتين أو سلبيّين. كقوله يه «صِلْ مَنْ قَطَعَك)' *2. فإنّه يدل 
على وجوب صلة الوَصُولٍ بطريق أولئ, وكقوله تعالى: «وَلا تَلْ لَهُما أفٌ». فإنّهِ يدل على حرمة 
ضرب الوالدين بطريق أولئ. 


والثاني: بأن كان المنطوق إيجابياً والمفهوم سلبيَا نحو: «إن جاءك زيد فأكرمه». فإنّ مفهومه: 
«إن لم يجئك زيد فلا يجب إكرامه». أو بالعكسء نحو: «إن لم يجئك زيد فيجب إهانته». فإنَّ مفهومه: 
«إن جاءك زيد فلا يجب إهانته». 

مفهوم «إن جا ءك زيد فأكرمه». مثلا-لو قيل به -قضيّة شرطيّة سالبة بشرطها 


.١‏ متعلّق بقوله: «أريد». والمراد باللفظ هو المنطوق. 

؟. فإنّ ثبوت الخصوصيّة للمعنى المنطوق به المستتبعة للمفهوم يستند إلى التبادر أو الانصراف أو قرينة 
الحكمة. 

“. عطف على «تستتبعه». 

؛. أي: كان اللفظ يلزم المفهومٌ لأجل تلك الخصوصيّة. 

6. بحار الأنوار: 77/54 ]. 


ف اماس ا ع مدا 1 تاو ادليه اابجيه اسيل الوضول إلى كنارة لاصولا 
وجزائه" لازمةٌ للقضيّة الثرطيّة البي تَكُونُ معنى القضيّة اللفظيّة 
يكو" ها كمه التتظة) خصؤاضية شلك القتصوصية كانت مسعلامة 
ها (القضيّة الشرطيّة المفهومية). 

فصحٌ أن يقال: إِنّ المفهوم نما هو حكمٌ غير مذكور, لا أنه حكمٌ لغير مذكور*".كما 
فسّر به( ؛). وقد وقع فيه (التعرين المذكور) النقض والإبرام بين الأعلام!”. مع أنه لا 
موقع له كما أشرنا إليه في غير مقام, لأنّه من قبيل شرح الاسم.كم في التفسير 
اللغوي. 

ومنه قد انقدح حال غير هذا التفسير ماكر في المقام فلا مهمّنا التصدّي لذلك.كما 
لا مهمّنا بيان أنّه من صفات المدلول أو الدلالة وإن كان بصفات المدلول أشبه, لما 
عرفت من أنّ المفهوم من لوازم خصوصيّة المعنى المنطوقي, فالمدلول إِمَا منطوق وإِمّا مفهوم. 
ضيف الزلالة يد أحيانا دكناينا ل :والدلالةالنفيوكة والذلالةالتطرسةه كا نويات 
التوصيف بحال المتعلّق, وهو المدلول. 
[حل الغزاع في ثبوت المفهوم وعدمه] 

وقد انقدح من ذلك: أنّالغزاع في ثبوت المفهوم وعدمه. في الحقيقة, إنما يكون في 
أن القضيّة الشرطيّة أو الوصفيّة أو غيرهما هل تدلّ بالوضع أو بالقرينة العامّة - 
على تلك الخصوصيّة المستتبعة لتلك القضيّة الأخرئ أم لا؟ 


١‏ أي: إن كلا من الشرط والجزاء فى المفهوم مقترن بحرف السلب. 
؟". معطوف على «تكون». ١‏ 

*. أي: لموضوع غير مذكور في المنطوق: 

غ. فسّره به العضدي في شرح مختصر الآصول: .5٠5‏ 

0. الفصول: 80 .١‏ القوانين: /171, مطارح الأنظار: ؟/7١-18.‏ 


المفاهيم / مفهوم الشرط كن انط ارتو ون نج سور م و 


[ملاك ثبوت المفهوم] 

الجملة الشرطيّة هل تدلٌ على الانتفاء عند الانتفاء كما تدل على الثبوت عند 
الكيوت بلاكلام م لا؟ بمعنئ أن قوله: «إن جاءك زيد فأكرمه» كما يدلٌ على ثبوت الإكرام عند 
ثبوت المجيء فهل يدلّ على انتفاء وجوب الإكرام عند انتفاء المجيء أم لا؟ فيه خلاف بين 
الأعلام. 

لا شبهة في استعماها وإرادة الانتفاء عند الانتفاء فى غير مقام. إنها الإشكال 
والخلاف في أَنّهِ ١هذا‏ الاسسعمال) بالوضع أو بقرينة عامّة -أي: مقدّمات الحكمة_بحيث!) 
لا بدّ من الحمل عليه «المفهوم».لو لم يقم على خلافه قرينة من حال أو مقال؟ 

فلابدٌ للقائل بالدلالة على المفهوم من إقامة الدليل على الدلالة _بأحد الوجهين() 
-على وجود تلك الخنصوصيّة في المنطوق المستتبعة لترتب الجزاء على الشرط. نحو 
ترتّب المعلول على علّته المنحصرة, حتّى يكون بحيث لو انتفت العلّة انتفى المعلول. 

وأمّا القائل بعدم الدلالة فنى فُسحة عن إقامة الدليل, لأنّ المفهوم مشروط على تحقّق 
الجهات الأربع الآتية فإنكار أحدها 50 م. 

فإنّ له: 

منع دلالتها (الجملة الشرطيّة) على اللزوم بين الشرط والجزاء. بل ادّعى أنّ الجملة الشرطيّة 
إنَماتدلٌ على يحرّد الثبوت عند الثبوت. ولو من باب الاتفاق, نحو: «إن كان الإنسان ناطقاً 


.١‏ قيد لكل من الوضع والقرينة العامّة. 
”. أي: بالوضع أو نالقرينة العامة 


ا حامر ل ف اح سوا لت وات الم مااع جتنيل لوصول الى كفاية الأصول 1 
فالحمار ناهق». فإنّ التلازم بين الطرفين من باب الاتفاق, ولا علّيّة في البين, فلا يلزم الانتفاء عند 
الانتفاء. 

أو منعَ دلالتها (الجملة الشرطيّة) على التراتب, بأن يقول: «لو سلم الملازمة بينهما لكن لا 
نسلّم ترتّب الجزاء على الشرط وتأخَّره عنه. بل من الممكن أن يكونا موجودين في عرض واحد. 
نحو: «إن كان النهار موجوداً فالعالم مضيء» مع أنّ كلا منهما معلول لطلوع الشمس. 

أو منع دلالتها على نحو الترتّب على العلّة, بعد تسليم دلالتها على الترتّب. بأن يقول: «لا 
نسلّم دلالة الجملة الشرطيّة على كون الجزاء مترتّباً على الشرط بنحو الترتّب على العلّة.كما إذاكان 
الشرط ملازماً لما هو علّة الجزاء لا علّة له بنفسه». 

أو منع الدلالة على ترئّب الجزاء على الشرط نحو الترتّب على العلّة المنحصرة بعد تسليم 
اللزوم والعلّيّة. وذلك لاحتمال أن يكون لشيء واحد علل تامّة متبادلة نحو: «إذااطلعت الشمس 
كانت الغرفة مضيئة» فإِنّه لا يدل على عدم إضاءة الغرفة عند عدم طلوع الشمس, لاحتمال كونها 
مضيئة بالسراج والنار ونحوهما. 

لكن منع دلالتها على اللزوم ودعوى احتمال كونها اتّفاقيّة فى غاية السقوط, 
لانسباق اللزوم منها قطعاًء فإنْه لولم يكن قرينة في البين وقال المولى: «إذا جاء زيد فأكرمه» 
فهم منه التلازم بين وجوب الإكرام والمجيء. 

وأمًا المنع عن أَنّه (اللزوم) بنحو الترتّب على العلّة فضلاً عن كونها علّة منحصرة ‏ 
فله حال واسع, إذ لم تثبت دلالة الجملة الشرطيّة على كون الشرط علّة للجزاء-فضلاً عن دلالتها 
على الانحصار_بعد وضوح غلبة كون الشرط والجزاء متلازمين في الوجود. مثل: «المسافر إذا 
قصّر الصلاة أفطر» فإِنّ تقصير الصلاة ليس علّة للإفطار, بل هما حكمان متلازمان ثابتان للمسافر 


غير الناوي للإقامة عشرة أيَام. 
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[الوجوه المذكورة] 
[في إثبات العليّة المنحصرة للشرط] 

[الوجه الأوّل: دعوى التبادر] 

ودَعُوئ تبادر اللزوم والترتّب بنحو الترتّب على العلّة المنحصرة. حنّى تكون 
مفيدة للمفهوم -مع كثرة استعماها في الترتب على نحو الترتّب على غير المنحصرة منها. 
بل كثرة استعمالها في مطلق اللزوم بلاترئب بينهما _بعيدة. عهدتها على مدّعيها. 

كيف يمكن ادّعاء التبادر ‏ المستلزم لكون الاستعمال في غيره مجازاً - ولا يرى في 
استعماها فيهم)!" عناية ورعاية علاقة, بل إِما تكون إرادتهما -كإرادة الترتّب على 
العلّة المنحصرة _بلا عناية, وهذا يكشف عن عدم كون الجملة حقيقة في الترئب على العلّة 
المنحصرة فقط.كما يظهر على من أمعن النظر وأجال البصر في مواردٍ الاستعمالات وفي 
عدم الالزام والأخذ بالمفهوم في مقام الخاصمات والاحتجاجات. وصحّة الجواب بأنّه 
1 كه لكاذ نه زوه وعد(" صحّته (الجواب بنفي المفهوم) لو كان له ظهور 
فيه (المفهوم) معلوم. 
[الوجه الثاني: دعوى الانصراف] 

وأَمّا دعوى الدلالة على المفهوم بادّعاء انصراففٍ إطلاق العلاقة اللزوميّة. التي 
تدلّ عليها القضيّة الشرطيّة بالوضع. إلى ما هو أكمل أفرادها وهو اللزوم بين العلّة 
المنحصرة ومعلوها -ففاسدةٌ جداً لعدم كون الأكمليّة موجبة للانصراف إلى 
الأكملء وإِنّما سبب الانصراف هو كثرة الاستعمال بملاحظة أنس اللفظ بهذا المعنئ. لا سوا مع 
كثرة الاستعمال في غيره (الأكمل) .كما في المقام, ضرورة كثرة استعمال الجملة الشرطيّة في 





.١‏ أي: في مطلق اللزوم والترئّب على غير المنحصرة. 


3 مبتدأء خبره قوله «معلوم». 
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غير العلّة المنحصرة لو لم يكن بأكثر.كما لا يكاد يخق. هذا. 

مضافاً إلى منع كون اللزوم بينهها أكملَ مما إذا لم تكن العلّة بمنحصرة. فإنّ 
الا نحصار لا يوجب أن يكون ذاك الربط الخاصٌ الذي لا بد منه في تأثير العلّة فى 
معلوها -آكد وأقوئ من الربط الذي يكون بين العلّة غير المنحصرة وبين معلولها. 
[الوجه الثالث: القِسّك بالاطلاق] 

إن قلت: نعم, سلّمنا عدم دلالة الجملة الشرطيّة على انحصار العلّة في الشرط وضعاً 
ولكنه «الانحصار) قضيّة الإطلاق بمقدّمات الحكمة. فلو كان للشرط المذكور في القضيّة 
الشرطيّة عدل لكان على المتكلم بيانه. فعدم بيان الهدل _مع كونه في مقام البيان- يقتضي كون 
الشرط علّة منحصرة. فيستفاد المفهوم من الإطلاق.كما أن قضيّة إطلاق صيغة الأمر هو 
الوجوب النفسيء لأنّ الوجوب الغيري يحتاج إلى مؤونة زائدة. 

قلت: 

أَولاً: هذا في ما تت هناك مقدّمات الحكنة, ولا تكاد تت في ما هو مفاد الحرف.كما 
هاهنا. لأنَّ الدالٌ على الخصوصيّة المستتبعة للمفهوم هو «إن» الشرطيّة مثلاً ‏ والمعنى الحرفي 
جزئي غير قابل للتقييد. فيمتنع الإطلاق أيضاً. ومن المعلوم أنَّ مورد مقدّمات الحكمة هو المعنى 
القابل للإطلاق والتقييد. فينحصر موردها في المعاني الاسميّة الملحوظة استقلالاً لا آلا والا فلو 
نقك امات الحكدة وجوت فى التعى الغرف لا كان متمق تحرفتاء وانشاي إلى لعي 
الاسميءكم| يظهر وجهه بالتأمّل. 

وثانيا: لو فرض جريان الإطلاق ومقدّمات الحكمة, ولكن تعيّنُه (كون العلّة منحصرة) من 
بين أنحائه ١الترئب‏ على العلّة) _بالاطلات المسوق في مقام البيان, بلا مُعَينَ'2, بل الإطلاق 


بالنسية إلى ماكانت العلّة منحصرة وإلى ماكانت غير منحصرة على حدٌ سواء. 


.١‏ خبر لقوله: «تعيّن». 
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ومقايسته (التعين المزبور) مع تعين الوجوب النفسى بإطلاق صيغة الأمر قياس مَعٌ 
الفارق. فإنّ النفسي هو الواجب على كل حال. بخلاف الغيري. فإنّه واجب على تقدير 
دون تقدير فيحتاج بيانه إلى مؤونة التقييدٍ يما إذا وجب الغير, فيكون الإطلاق في 
الصيغة مع مقدّمات الحكئة حمولاً عليه. وهذا بخلاف اللزوم والترتّب بنحو الترتّب 
على العلّة المنحصرة. ضر ورة أنّكلٌ واحد من أنحاء اللزوم والترتّب حتاج في تعيّنه 
إلى القرينة مثل الآخر, بلا تفاوت أصلاً كما لا يخى. 
[تقريب أخر للتمسّك بالإطلاق] 

ثم إنّه ربما يتمسّك للدلالة على المفهوم بإطلاق الشرط. بتقريب أنه 
لولم يكن بمنحصر يلزم تقييده. ضر ورة أنه لو قارنه أو سبقه الآخر لما 
تر وده وقضكة إطلاقه «للدزن) أنه يو ثر كذ لك أي وتمده طلقا نبوا قارته آخر أو 
سبقه أم لا. 

وفيه: أنّه لا تكاد تنكر الدلالة على المفهوم مع إطلاقه (الشرط) كذ لك. بأن يفهم من 
الجملة الشرطيّة أنّ الشرط هو المؤثّر وحده. إلا أنّه من المعلوم ندرة تحقّقه ١هذا‏ الإطلاق» لو 
لم نقل بعدم اتفاقه. فإنّ إحراز كون المتكلّم في مقام بيان انحصار الشرط مشكل. إذ الظاهر أنه في 
مقام بيان أصل ترتّب الجزاء على الشرط من دون بيان كيفيّته. 

فتلخّص -با ذكرناه أَنّه م ينض دليل على وضع مثل «إن» على تلك 
الخصوصيّة المستتبعة للانتفاء عند الانتفاء. ولم تقم عليها قرينة عامّة. 

ما قيامها (القربنة) أحياناً-كانت مقدّمات الحكنة أو غيرها فيا لا يكاد ينكر. فلا 
يجدي القائلَ بالمفهوم أَنّه (المفهوم)!" قضيّة الإطلاق فى مقام من باب الاتّفاق, فإِنَ 


المنكر للمفهوم أيضاً يلتزم بثبوته مع القرينة الخاصّة في بعض الموارد. 


.١‏ قوله «أنه» فاعل «يجدي». 
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[تقريب ثالث للتمسّك بالإطلاق] 

وأمّا توهّم أَنّه المفهوم» قضيّة إطلاق الشرط. بتقريب أنّ مقتضاه تعيّنه (الشرط) 
في المؤْثّريّة دون غيره. كما أنّ مقتضى إطلاق الأمر تعيّن الوجوب لا التخيير بينه وبين غيره. 

ففيه: أن التعيّن ليس في الشرط نحواً يغاير نحوّه (الشرط) في ما إذا كان متعدّداً بل 
الشرط سواء كان واحداً أم متعدّداً لا يتفاوت حاله في التأثير في المعلول. كما كان في الوجوب 
كذلك. وكان”" الوجوب في كل منهما متعلّقاً بالواجب بنحو آخر, لابدّ في التخييري 
منهها من العدل في لسان الدليل؛ بخلاف التعييني ففي التخييري تتعلّق المصلحة بأحد الشيئين- 
أو الأشياء ‏ وفي التعييني تتعلّق بشيء واحد. فإذا قال مثلاً: «صم سئّين يومأ» وكان تخييريّاً واقعاً 
ولم يبيّن له الهدل كان المولئ مقصّراً في بيان نحو وجوب الصوم. 

وهذا بخلاف الشرط. فإنّه ‏ واحداًكان أو متعدّداً كان نحرُه واحداً. ودخلّه في 
اللقروط حو وان لأ يتفارت كال مقن تا كي تَتَفاوتَ عند الاطلاق إثباتا. 
وكانَ الاطلاق مثبتاً لنحو لا يكون له عدل لاحتياج ما له العدل إلى زيادة مؤونة, 
وهو ذكره بمثل «أو كذا». 

واحتياجٌ ما إذاكان الشرط متعدّداً إلى ذلك_الذكر والبيانإنما يكون لبيان التعدّد. 
لالبيان نحو الشرطيّة. فنسبة إطلاق الشرط إليه (الشرط) لا تختلف. كان هناك شرط 
آخر أم لا. حيث كان مسوقاً لبيان شرطيّته بلا إهمال ولا إجمال(". بخلاف إطلاق 
الأمر. فإنّه لو لم يكن لبيان خصوص الوجوب التعييني. فلا حالة يكون في مقام 
الاهمال أو الاجمال, تأمّل تعرف. هذا. 

مع أَنّه لو سلَّم كون إطلاق الشرط مثل إطلاق الواجب. فكما يقتضي في الواجب عدم الهِدل 


.١‏ معطوف على «كان في الوجوب». 
؟. المراد بالاهمال ما لا يتعلّق الغرض ببيانه ولا بإخفائه. وبالإجمال ما يتعلّق الغرض بإخفائه. 
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يقتضي في الشرط عدم شرط آخر. لكنّه لا يجدي القائل بالمفهوم. لما عرفت أنّه لا يكاد 
ينكر المفهوم في ما إذا كان مفاد الإطلاق من باب الاثفاق, وأين هو من دعوى المفهوم 
دائماً؟ 
[أدلّة المنكرين للمفهوم] 

ثم إِنّه رما استدل المنكرون للمفهوم بوجوه: 
.١1[‏ إمكان نيابة شرط آخر عن الشرط المذكور فى القضيّة ] 

أحدها: ما عزي إلى السيّد المرتضى:ة من أن تأثير الشرط إِنا هو تعليق الحكم 
به (الشرط). وليس بممتنع أن يخلفه وينوب منابه شرط آخر يجري يحراه. ولا يخرج 
الفراط الأول عن كواته قتررطا حيق تابدفرط لحي يفلا ردقال المزلة دان حا كويد فأكرينه 
أفاد كلمة «إن» تعليق وجوب الإكرام على المجيء وليس ممتنعاً أن يخلف المجية شرطٌ آخر- 
كطلب العلم ‏ فيعلّق الحكم عليه أيضاً فيكون الحاصل من الشرطين: إن جاءك زيد أو طلب العلم 
فأكرمه. ثم مثّل السيّد بالشرط اللغوي فقال: فإنّ قوله تعالى «وَاسْتَشْبِدُوا شَبِيدينِ من 
رجالكم»'" يمنع من قبول الشاهد الواحد حّى ينضمّ إليه شاهد آخر. فانضام الثاني 
إلى الأول شرط في القبول, ثمّ علمنا: أنّ ضمٌ امرأتسين إلى الشاهد الأوّل شرط في 
القبول. ثم علمنا أن ضمّ الهين يقوم مقامه (الشاهد الواحد) أيضاً. فنيابة بعض الشروط 
عن بعض أكثر من أن تحصئ. مثل الحرارة. فإنٌ انتفاء الشمس لا يلازم انتفاء 
الحرارة, لاحتال قيام النار مقامها. والأمثلة لذلك كثيرة شرعاً وعقلاً. 

والجواب: أنّه: 

إن كان بصدد إثبات إمكان نيابة بعض الشروط عن بعض في مقام الثبوت وفي 
الواقع» فهو ئما لا يكاد ينكر. ضر ورة أن الخصم القائل بالمفهوم يدّعي عدم وقوعه في 


.185 البقرة:‎ .١ 
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مقام الإثباتٍ ودلالة" القضيّة الشرطيّة في مقام الإثبات عليه (عدم الوقوع).وأنَ الشرط 
منحصر بما ذكر في القضيّة. فإذا انتفى الشر ط انتفئ الحكم المعلّق عليه. 

وإن كان بصدد إبداء احتال وقوعه (شرط) مقام الشرط المذكور في القضيّة. في مرحلة 
الإثبات. فجرّد الاحتال لا يضيره (ادّعاء الخصم)_القائل بظهور الجملة الشرطيّة في المفهوم - 
مالم يكن بحسب القواعد اللفظيّة راجخاغن لهو الجملة العيترعة :فى السفهوء أو 
ا وليس فى ما أفاده السيّد ما يشم يثبت ذلك الرجحان أو المساواة أصلاً كما لا يمخق. 
.١[‏ انتفاء الدلالات الثلاث على المفهوم] 

ثانمها: أنّه لو دل على المفهوم لكان بإحدى الدلالات الثلاث. لانحصار الدلالة اللفظيّة 
فيها. والملازمة _كبطلان التالى -ظاهرة. 

وقد أحتن عو بمنع بطلان التالي. وهو كون الدلالة على المفهوم بإحدى الدلالات 
الثلاث. وأَنّْ”" الالتزام ثابت والمفهوم مدلول التزامي للقضيّة الشرطيّة. وقد عرفت!)-بما لا 
مزيد عليه -ما قيل أو يمكن أن يقال في إثباته (الالزام) أو منعه. فلا تغفل. 

[". الاستدلال بالآية الشريفة] 

ثالثها: قوله تبارك وتعالى: «ولا تُكْرِهُوا نياكم على البغاء إن أرَدْنَ تحصّداً)*). 
فإنّ الجملة الشرطيّة قد استعملت في هذه الآآبة ولا مفهوم لها, إذ لوكان لها مفهوم لكان المعنئ جواز 
الإكراه حين عدم إرادة التحصّن. ومن المعلوم حرمة الإكراه على الزنا مطلقاً. أردن التحصّن أم لا. 

وفيه ما لا يخق. ضرورة أن استعمال الجملة الشرطيّة في مالا مفهوم له -أحياناً 


.١‏ معطوف على «عدم». 

". مطارح الأنظار: 8780/١‏ 

”. معطوف على ((منع ». 

؛. عند بيان أدلة القائلين بالمفهوم. 
ه. النور: 37,. 
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وبالقرينة -لا يكاد ينكر. كما في الآية وغيرها من القضايا الشرطيّة المسوقة لبيان تحقّق 
الموضوع, كقولك: «إن رُزِهْتَ ولداً فَاخَنهُ». فإِنّهِ إذا لم يرزق الولد فلا ولد كي يجب خنتانه. وإنَّ 
الفتيات إذا أردن البغاء ولم يردن التحصّن فلا إكراه كي يحرم أو لا يحرم. حيث إِنّ الإكراه لا يتحمّق إِلَا 
على ما لا يريده النفس. وفى صورة إرادة البغاء لا معنى لاإكراههنٌّ عليه. وما القائل به (المفهوم) 
نما يدّعى ظهورها (الجملة الشرطيّة) في ما له المفهوم وضعاً أو بقرينة عامّة.كما عرفت 
ولا يضرّه استعمالها في بعض الموارد في ما لا مفهوم له بالقرينة الخاصّة. 
بق هاهنا أمور 
[1. ضابط أخذ المفهوم] 

الأمر الأوّل: إِنّالمفهوم هو انتفاء سنخ الحكم_المعلّق على الشرط عند 
انتفائه (الشرط).لا انتفاء شخصه., ضرورة انتفائه اضخص الحكم) عقلاً بانتفاء 
موضوعه ولو يبعض قيوده. ففي مثل «إن جاءك زيد فأكرمه» أنّ شخص وجوب الإكرام المنشأ 
على تقدير المجيء ينتفى بانتفاء المجيء. وعلى القول بالمفهوم ينتفى طبيعة الوجوب بانتفاء 
المجيء, بمعنى أَنْه للا وجوب لإكرامه عند عدم المجيء لا بهذا الإنشاء ولا بإنشاء آخر يمائله. بحيث 
لوثبت هوجوب بإنشاء آخرولومعلقاً على شر ط آخردبأن قال مثلاً:«إن أحسن زيد إليك فأكرمة»- 
كان ذلك منافياً لمفهوم «إن جاءك زيد فأكرمه» وإن قدّم على المفهوم ووجب تخصيصه به. 

فلا يتمقّى الكلام في أنّ للقضيّة الشرطيّة مفهوماً أو ليس ها مفهوم. إلا في مقام 
كانَ هناك ثبوثُ سنخ الحكم في الجزاء وانتفاؤٌه عند انتفاء الشرط تمكناً ونا وقع 
الغزاع في أَنّ لها دلالة على الانتفاء عند الانتفاء أو لا يكون ها دلالة. 

ومن هنا انقدح: أَنّه ليس من المفهوم دلالةٌ القضيّة على الانتفاء عند الانتفاء في 
الوصايا والأوقاف والنذور والأيمان, فلو قال:«وقفت داري على أولادي» أو «على أولادي 


الفقراء» أو «إن كانوا فقراء» فالوقف لا يشمل غير الأولاد أو الأولاد غير المتّصفين بالفقر أو 


اام حا اع اع ونا نالحد لاما وا ماو وال مان تاه دكؤيل الرصيول إلى كقانة الاضول0) 
المتتصفين به سابقاً ولكن قد زال عنهم الفقر فعلاً. وليس ذلك من باب مفهوم اللقب أو الوصف أو 
الشرطء بل من باب انتفاء شخص الحكم عقلاً بانتفاء موضوعه.كم| توهّم'", بل عن الشهيد في 
هيد القواعد: «أَنّه لا إشكال في دلالتها (القضيّة الشرطّة) على المفهوم في مثل الوقوف 
والوضايا والتدون وال يمان)29. 

وذلك'" لأنّ انتفاءها هذه الأمور) عن غير ما هو المتعلّق لما من الأشخاص التي 
تكو بالقاساء ا يضقن شيء. أو بشرطه. مأخوذةٌ في العقد؛؛ أو مثل العهد "0‏ 
يْس(" بدلالة الشرط أو الوصف أو اللقب عليه (الانتفاه.» .بل لأجل أَنّه إذا صار شيء 
وقفاً على أحد أو أوصي به أو نذر له -إلى غير ذلك(" -لا يقبل أن يصير وقفاً على 
غيره أو وصيّة أو نذراً له. وانتفاءُ شخص الوقف أو النذر أو الوصيّة عن غير مورد 
المتعلّق قَدْ عرفت أَنّهِ عقلي مطلقاً ولو قيل بعدم المفهوم في مورد صا له (المفهوم). 

إشكال ودفع: 

لعلّك تقول: كيف يكون المناط في المفهوم هو سنخ الحكم. لا نفس شخص الحكم 
في القضيّة. وكان الشرط في القضيّة الشرطيّة إنما وقع شرطاً بالنسبة إلى الحكم 
الشخصي الحاصل بانشائه دون غيره؟ فغايةٌ قضيّتها (الشرطيّة)_أي:غاية مقتضاها_انتفاءٌ 
ذاك الحكم الشخصي بانتفاء شرطه لا انتفاءٌ سنخه. 


.١‏ الظاهر أنّ المتوهّم هو الشيخ الأنصاري يد كما في أوّل الهداية الثالئة من مباحث المنطوق والمفهوم. 
حيث قال بعد الاعتراف بالمفهوم: «لا فرق في ما ذكرنا بين كون الجمل الشرطيّة واقعة في مورد الوصايااو 
الأوقاف أو الأقارير وبين غيره». مطارح الأنظار: ١//ا.‏ 

؟. تمهيد القواعد: ٠١١‏ القاعدة 56. 

". تعليل لقوله: «انقدح». 

كفل الوصقة والو قفن وتكوهما. 

6. كالنذر واليمين. 

.١‏ خبر «أن» فى قوله: «لأنّ انتفاءهأ». 

. كالاقرار له والعهد إليه. 
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وهكذا الحال في سائر القضايا التي تكون مفيدة للمفهوم. 

ولكنّك غفلت عن أنّالمعلّق على الشرط إما هو نفس الوجوب الكلّي الذي هو 
مفاد الصيغة ومعناهاء وأمًا الشخص والخصوصيّة الناشئة من قبّل استعماها (الصيغة) 
فيه ١معنى‏ الصيغة) لا تكاد تكون من خصوصيّات معناها (الصيخة) المستعملة فيه. كما لا 
يخنى, فإنّ الإنشاء من خصوصيّات الاستعمال لا من خصوصيّات المستعمل فيه.كم| لا تكون 
الخصوصيّة الحاصلة من قبّل الإخبار به «المعنئ) في قولنا: «إن جاءك زيد فإكرامه واجب» 
فق تسيو قات ما اخيو يهاو اكتكيل فيه اخبارا ل إشاة 

وبالجملة:كم لا يكون امخبر به المعلّق على الشرط خاصاً بالخصوصيّات الناشئة 
من قبل الاخبار به,كذلك المنشأ بالصيغة المعلَقُ عليه (الغرط). فلا فرق بين الإنشاء 
والإخبار ولادخل لهما في تخصيص المستعمل فيه. 

وقد عرفت بما حقّقناه في معنى الحرف وشبهه أن ما استعمل فيه الحرف عام 
كالموضوع له وأنّ خصوصيّة لحاظه بنحو الآليّة والحاليّة لغيره من خصوصيّة 
الاستعمال, كما أن خصوصيّة لحاظ المعنى بنحو الاستقلال في الاسم كذلك. فيكون 
اللحاظ الآلىي -كالاستقلالي -من خصوصيّات الاستعمال, لا المستعمل فيه. 

وبذلك١"‏ قد انقدح فساد ما يظهر من التقريرات -في مقام التفضّى عن هذا 
الاشكال -مِن”" التفرقة بين الوجوب الإخباري والإنشائي. بِأنّه (الوجوب» كلى في 
الأول وخاصٌ في الثاني. 

حيث”"" ذَفَعَ الاشكال: 


.١‏ أي: بالذي ذكر من عدم الفرق بين الاخبار والإنشاء. وأنّ كلَاً من الخصوصيّات الحاصلة من قِبّلهما 
خارج عن أصل المعنى وأنّ المعنى في كلّ منهما كلّىّ ل شخصي. 

". بيان ل«ما» فى «ما يظهر». 

هذا قري اله 


ام اما ع لي دي معي فقيل الوضول؟ الى كفاية لاصو ل ) 

بأنّه لا يَتََجهُ "١‏ الأوّل, لكون'" الوجو ب كلا وعلى”" الثاني بأنّ الحكم المعلّق 
على الشرط وإن كان شخصيّاً. ولكن ارتفاع مطلق الوجوب فيه بانتفاء الشرط من فوائد 
العلّيّة النحصرة المستفادة من الجملة الشرطيّة. حيث كان ارتفاع شخص الوجوب 
ليس مستنداً إلى ارتفاع العلّة المأخوذة فيهاء فإنّه يرتفع ولولم يوجد في حصيال أداة 
الشرط. كما في اللقب والوصف. فلا بدٌ أن يكون للشرط خصوصيّة تستتبع المفهوم وليست 
تلك الخصوصيّة إلا دلالة أداة الشرط على انحصار العلّيّة في مدخولها. 

وأَورّه” التقريرات على ما تفصّى به عن الإشكال مما( * رما يرجع إلى ما ذكرناه 
من أنّ الصيغة موضوعة لمطلق الوجوب, فيكون هو المعلّق على الشرط فينتفى بانتفاء الشرط؛ لا 
شخص الوجوب كي يتوجّه الإشكال_بما(") حاصله: 

أن التفضّي لا يبتني على كلَيّة الوجوب, لما أفاده التقريرات. من أنّ انتفاء سنخ الحكم من 
فوائد العليّة المنحصرة لا من توابع كليّة الوجوب. 

وكون”" الموضوع له في الإنشاء عامّاً م يقم عليه دليل. لولم نقل بقيام الدليل على 
خلافه. حيث إن الخصوصيّات بأنفسها مستفادة من الألفاظ. 

وذلك”" لما عرفت من أنّ الخصوصيّات في الإنشاءات والإخبارات إنا تكون 
ناشئة من الاستعمالات بلا تفاوت أصلاً بينهما. فالتفصيل بينهما بكون المعنئ في الإنشاء 
جزئيَاً وفي الإخبار كليّاً غير وجيه. 
الأوليم تبديل «في» ب«على». كما في قوله: «وعلى الثاني». (منتهى الدراية). 
. تعليل لقوله: «لا يتوجّه». 00 
". معطوف على قوله: «بأنّه لا يتوجّه». أي: ودَقَعَ الإشكال على الثاني بأن... 
غ. عطف على «دَفَعَ». 
. بيان ل«ما» في قوله «ما تفصّي به». 
1. متعلق بدأَوْرَد». 


/. مبتدأ. خبره قوله: «لم يقم». وهذا من تتمّة إيراد الشيخ على التفصّي المزبور. 
8. إشارة إلى ما ذكر من انقداح فساد ما يظهر في التقريرات, وتعليل لقوله: «وبذلك قد انقدح فساد...». 
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ولعمري لا يكاد ينقضي تعجّي. كيف تجعل خصوصيّات الإنشاء من 
خصوصيّات المستعمل فيه مع أنْهها -كخصوصيّات الإخبار ‏ تكون ناشئة من 
الاستعمال, ولا يكاد يمكن أن يدخل في المستعمل فيه ما ينشاً من قبل الاستعمال كما 
هو واضح لمن تأمّل. 
[؟. تعدّه الشرط ووحدة الجزاء] 

الأمر الثاني: إذا تعدّد الشرط _مثل: «إذا خنى الأذان فقصّر» و«إذا خنى الجدران 
فقصّر». فبناء على ظهور الجملة الشرطيّة في المفهوم يقع التتعارض بينهما. لأنَّ مفهوم 
الأولئ أنّ خفاء الأذان علّة منحصرة لوجوب القصر. ومفهوم الثانية أن خفاء الجدران علّة منحصرة 
لوجوب القصرء والشيء الواحد لا يمكن أن يكون له علّتان منحصرتان. وعلى هذا لابدٌ من 
التصرّف ورفع اليد عن الظهور: 

إِمّا بتخصيص مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر. لأنّ منطوق كلّ منهما أخصّ من مفهوم 
الأخرئء فيقدّم عليه. فيكون مرجع هذا الوجه إلى علَيّة كلّ من خفاء الأذان وخفاء الجدران لوجوب 
القصر بنحو الاستقلال. فيقال بانتفاء وجوب القصر عند انتفاء الشر طين, وكفاية أحد 
الشرطين في وجوب القصر. 

وإِمّا برفع اليد عن المفهوم فيهما (الشرطين).فلا دلالة لما على عدم مدخليّة ثيء 
آخر في الجزاء؛ بل كلّ منهما يشتمل على حكم إيجابي فقط, بخلاف الوجه الأوّلء فإنّ فيهما 
الدلالة على ذلك, فلذا قلنا بوقوع التعارض وتقييد مفهوم كلّ منهما بمنطوق الأخرئ. 

وإمّا بتقييد إطلاق الشرط في كل منهما بالآخر. فيكون الشرط هو خفاء الأذان 
والجدران معاً لاكلاً منهما بنحو الاستقلال. فإذا خفيا وجب القصر ولا يجب عند انتفاء 
خفائهما ولوخفي أحدهما. 

وما بجعل الشرط هو القدر المشترك بينهماء بأن يكون تعدّد الشرط في الدليل 


ف لوكو وف لوا و لات كو جد ات اب نو انعو فيفل لوصول الل كفن الصو 00 
قرينة على أن الشرط في كلّ منهما ليس بعنوانه الخاصٌ مؤئّرأًفي القصر. بل مؤئّريّته فيه يما 
هو مصداق لما يعمّهما. من(" العنوان, كأن يكون المقدار الخاصٌّ من البعد عن البلد سبباً 
للتصن وتحته رانيد عن كقاء العدار وفاء الاذان: 

ولعل العرف يساعد على الوجه الثاني. لأنّ الجملة الشرطيّة تكون ظاهرة في انحصار 
السبب_المستلزم للمفهوم -حيث لم تقم قرينة على الخلاف. أمّا إذا كان هناك قرينة على خلاف 
الانحصار فلاء ومن القرائن تعدّد الشرط.كما أَنّ العقل ريما يعيّن هذا الوجه الرابع. بملاحظة أنّ 
الأمور المتعدّدة, بما هي مختلفة لا يمكن أن يكون كل منها مؤْثّراً في شيء واحد. فإنّه 
لابدّ من الربط الخاصٌ بين العلّة والمعلول. ولا يكاد يكون المعلول الواحد. بما هو 
واحد. مرتبطاً بالاثنين. بما هما اثنان(". ولذلك أيضاً «لا يصدر من الواحد إلا 
الواحد»” 

فلا بد من المصير إلى أن الشرط في الحقيقة واحد. وهوالمشترك بين الشرطين 
بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم وبقاء إطلاق الشرط في كل منهما على حاله؛ وبعد 
بناء العقل على امتناع تأثير كلّ من الشرطين بخصوصه في الجزاء. وإن كان بناء العرف 
والأذهان العاميّة على تعدّد الشرط وتأثير كل شرط بعنوانه الخاصٌ. فافهه”"» 

[*. تداخل الأسباب والمسيّبات وعدمه] 

الأمر الثالث: إذا تعدّد الشرط واتحد الجزاء _كأن يقول: «إذا بلت فتوضّأ» و«إذا نمت 
فتوصّأ»_فلا إشكال على الوجه الثالث من الوجوه المتقدّمة. وهو تقييد كلّ من المنطوقين 
١.بيان‏ «ما». 
'. بأن لا يكون بينهما جهة جامعة بها تؤنُران في المعلول. ٍ 
*. أي: لاعتبار الربط الخاصٌ بين العلّة والمعلول لا يصدر من العلّة الواحدة إلا معلول واحد. 
؛. قال السيّد الحكيم: «تفريع على قوله: «ولعلٌ العرف» وقوله: «كما أ العقل». يعني: بعد مساعدة العرف 


على الثاني وبنا ء العقل على امتناع تأثير كلّ من الشرطين بخصوصه في الجزاء لابد. 3 .(حقائق الأصول). 
. لعلّه إشإة إلى رجوع الوجه الرابع إلى الوجه الأوّل. وعدم كونه وجهاً مستقلاً في قباله. (عناية الأصول). 
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بالآخر حتّى يكون المجموع شرطاً واحداً ويكون معنى الجملتين: «إذا بلت ونمت فتوضأ». حتّى لا 
يكون كلّ من الشرطين كافياً في وجوب الجزاء بل الأمران معاً سبباً له بحيث يصير كلّ واحد جزء 

وأمّا على سائر الوجوه فهل اللازم الاتيان بالجزاء متعدّداً حَسَبَ تعدّد الشروط - 
حتّى يجب على من بال ونام الوضوء مرّتين أو يتداخل ويُكتفى بإتيانه دفعة واحدة, فلا 
يجب إلاوطوء واخد؟ فيه أقوال: والمشبور عذء التداخل: 

وعن جماعة -منهم المحقّق الخوانساري(؟ _التداخل, وعن ابن إدريس الحلى!" 
التفضيل بين اتاد جسن القروط فيعداخل وتعدوة قلا ونذا حل فيسب وشو واد علق 
من بال مرّتين ووضوءان على من بال ونام. 
[ضرورة التصرّف في الشرط على القول بالتداخل] 

والتحقيق: أَنّهِ للاكانَ ظاهر الجملة الشرطيّة حدوث الجزاء عند حدوث الشرط 
بيسببه ١احدوث‏ الشرط) :أو بكشفه (الشرط) عن سببه-كأن يكون البول هو بنفسه سبباً للوضوء 
أو كاشفاً عن طريان حالة نفسانيّة هي عبن للتظوى و كان قشاكه دوت فس الت 
تعدّد الجزاء عند تعدّد الشرط كان” الأخذ بظاهرها إذا تعدّد الشرط _حقيقة, كأن 
بال ونامء أو وو كأن بال مرّتين دغالاً. شرورة أن لأومة (العدوت عد الحدوت) أن 
تكون الحقيقة الواحدة, مثل الوضوء. بما هي واحدة -في مثل: «إذا بلت فتوضأ» 
و«إذا فت فتوضأ». أو في ما إذا بال مكرّراً أو نام كذلك -محكومةً بحكدين متاثلين, 
وهما الوجوبان المتعلقان بالوضوء. وهو واضح الاستحالة. كالمتضادين. 


ا متاق الشموية ايحت نوسيات الستل دض 25 
". السرائر: باب أحكام السهو والشك في الصلاة. ص 00. 
". عطف على «كان». 

؛. جواب «لمّا». 


اا ا م و ع ا عط كد و شا تلسيدل اوهو ل الى كفانة الول 

فلابد على القول بالتداخل من التصرّف فيه (ظاهر القضيّة الشرطيّة): 

ما بالالتزام بعدم دلالتها في هذا الحال" على الحدوث عند الحدوث. بل على 
جراد الثبوت 2 بوط قروا رات اك قا ا عاك مول رو د 
ثبوت النوم, فإن لم يسبقه البول _مثلاً ‏ استند حدوث الجزاء إلى النوم؛ وإن سبقه استند إليه وإن 
قارنه استند إلى الجامع بينهما. 

أو الالتزام بكون متعلّق الجزاء وإن كان واحداً صورة, إذ قال في كلّ من الجملتين: 
«فتوصأ». إلا نه حقائق متعدّدة -حسب تعدّد الشرط _متصادقة على واحد. فالذمّة 
وإن اشتغلت بتكاليف متعدّدة حسب تعدّد الشروط إلآ أنّ الاجتزاء بواحد. لكونه 
مجمعاً ها كما في «أكرم هاشميّا» و«أضف عالما». فأكرمٌ العا ا مائمي بالضيافة, 
ضدرورة" أنه بضيافته بداعي الأمرين يصدق أَنّه امتثلهما. ولا محالة يسقط الأمر 
بامتثاله وموافقته. وإن كان له امتثال كل منهما على حدة, كما إذا أكر م الهاثمي بغير 
الضيافة وأضاف العالرغيرَ الحاثمي. 

إن قلت:كيف يمكن ذلك _أي: الامتثال بما تصادق عليه العنوانان _مع استلزامه 
حذور اجتاع الحكمين المتاثلين فيه ١ماتصادق‏ عليه العنوانان)؟ 

قلت: انطباق عنوانين واجبين على واحد لا يستلزم اتصافه بوجوبين. بل غايته 
أن انطباقهم| عليه يكون منشأ لاتصافه بالوجوب وانتزاع صفته (الوجوب) له. 

مع أنّه على القول بجواز الاجتاع _لا حذور في انّصافه بهماء بخلاف ما إذا كان 
الحكمان بعنوان واحد. فافهم'". 


١‏ أي: فى حال تعدّد الشرط. 

". تعليل لقوله: «أنْ الاجتزاء بواحد...». 

. الظاهر أنه إشارة إلى ضعف الجواب الثانى, إذ ليس هنا عنوانان حتّى يقال بجواز اجتماع وجوبين 
ل» 
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أو الالتزام بحدوث الأثر عند وجود كل شرط. إلا أنه وجوب الوضوء في المثال 
عند الشرط الأول وتأكّد وجوبه عند الآخر. 
[ما يرد على وجوه التصرّف في الشرط] 

ولا يخئ أندلا وج هلأن يصارإلى واحد ممنها في مقام الإشبات, 
فإنّه (المصير الى واحد منها) رفع اليد عن الظاهر بلا وجه. مع ماف الأخيرين من 
الاحتياج إلى إثباتٍ أنّ متعلّق الجزاء متعدّد متصادق على واحد. وإن كان صورة 
واحداً سمّى باسم واحد كالعُسلء وإلى إثباتٍ أنّ الحادث بغير الشرط الأوّل تَأَكُدُ ما 
حدث بالأوّل. ويجحرُّ الاحقال لا يجدي في دفع محذوراجتماع المثلين. مالم يكن فى البين 
ما يثبته. 

إن قلت: وجه ذلك _أي: المصير إلى أحد هذه الوجوه الثلاثة هو لزوم التصرّف في 
ظهور الجملة الشرطيّة, لعدم إمكان الأخذ بظهورها. حيث إنّ قضيّته اجتاع ال حكنين 
المتمائلين في الوضوء في المثال. كما مرّت الإشارة إليه. 

قلت: نعم. نحتاج إلى إحدى التصرّفات إذا لم يكن المراد بالجملة في ما إذا تعدد الشرط 
-كما في المثال -هو وجوب وضوء مثلاً بكلّ شرط غير ما وجب بالآخر. وإلَا فيندفع 
محذور الاجتماع بدون المصير إلى أحد الوجوه المتقدّمة. ولا ضير في كون فرد محكوماً بحكم 
فرد آخر أصلاًء فالواجبُ في كل شرطيَةٍ فردٌ لا نفس الطبيعة حيّئ يجتمع فيها وجوبان, 
كا لايخق. 

إن قلت: نعم. يجب الحمل على تعدّد الجزاء حتّئ لا يحتاج إلى التصرّفات المذكورة لو لم 
يكن تقدير تعدد الفرد على خلاف الإطلاق في متعلّق الجزاء. فإنَّ تقييد الوضوء الواقع في 


<> بعنوانين. فإنّ الوضوء فى الأمثلة المتقرّمة الواقعة عقيب شروط متعدّدة ليس إلا عنواناً واحداً. فيلزم 
اجتماع وجوبين في فرد واحد بعنوان واحد. وهو غير جائز حتى عند القائل بالجواز. (منتهى الدراية). 


315 لحت م معت با را عه لبد دو وا م “تسهيل الوضول الوكقاءة الأول 
الجزاء بقيد «آخر» خلاف إطلاقه. فهذا الاحتمال كالاحتمالات السابقة خلاف الظاهر. 

قلت: نعم. لولم يكن ظهور الجملة الشرطيّة -في كون الشرط سببا:" أو كاشفاً 
عن السبب(" ‏ مقتضياً لذلك. أي: لتعدّد الفرد. وإلاكان بياناً" لما هو المراد من 
الإطلاق. 

وبالجملة: لا دوران بين ظهور الجملة في حدوث الجزاء المقتضي للتعدّد- و ظهور 
الإطلاق في وحدة الطبيعة المقتضي لعدم التعدّد. حتّئ يقال: «لا وجه لتقديم أحد الظهورين على 
الآخر». بل ظهور الجملة الشرطيّة مقدّم على ظهور الإطلاق. ضضرورة أن ظهور الإطلاق 
يكون معلّقاً على عدم البيان. وظهورها في ذلك أي: التعدّد_صالح لأن يكون بياناً. فلا 
ظهور له مع ظهورهاء فلا يلزم على القول بعدم التداخل تصرّف أصلاً. لافي الجملة 
الشرطيّة ‏ لظهورها في التعدّد ولا في الإطلاق. لأنه لا ينعقد مع البيان. ببخلاف القول 
بالتداخل. فإنْه يلزم منه التصرّف في ظهور الجملة الشرطيّة في التعدّد.كما لا يخنى. 

فتلخّص بذلك: أن قضيّة ظاهر الجملة الشرطيّة هو القول بعدم التداخل عند 
تعره الشرط. 

وقد انقدح مما ذكرناه!2: أنّ المجدي للقول بالتداخل هو أحد الوجوه الثلاثة التي 
ذكرناهاء لا جد كون الأسباب الشرعيّة معرّفات لا مؤثّرات, والقول بالتداخل على 


١.كما‏ إذاكان الشرط بنفسه مؤثراً. 

".كما إذاكان الشرط معرّفاً لما هو المؤنّركخفاء الجدران لو فرض كونه أمارة على البعد الذي هو الشرط 
حقيقة لوجوب القصر. 

. في بعض النسخ: «وبيانً». بحذف لاإكان». ويمكن توجيه الوجهين وإرجاعهما إلى معنّى واحد. 
فيقال -على نسخة «وإلاكان بياناً» ‏ «وإلآا فلوكان ظهور الجملة الشرطيّة مقتضياً للتعدّد كان بياناً لما هو 
المراد من الإطلاق». وعلى نسخة «وبياناً»: «لو لم يكن ظهور الجملة الشرطيّة مقتضياً للتعدّد وبياناً لما هو 
المراد من الإطلاق. والحال أنه بيان لما هو المراد من الاإطلاق». 

غ. من ظهور الجملة الشرطيّة فى تعدّد الجزاء بتعدّد الشرط. 
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الأول لإمكان أماريّة أمور متعدّدة على مؤثّر واحد_وبعدم التداخل على الثاني لاقتضاء كلّ مؤتّر 
أثراً مستقلاً. 

فلا وجنه لما عن الفخرة© وغير:(". من ايتناء المسالة عل أننا مغدفات أو 
مؤثّرات. مع أن الأسبابَ الشرعيّة حالما حال غيرها فى كونها معرّفات تارة 
ومؤئّرات أخرئ: ضرورة”” أنّ الشرط للحكم الشرعي في الجمل الشرطييّة ريبما 
يكون مما له دخل في ترتّب الحكم بحيث لولاه لما وجدت له (الحكم) علّة, كقوله: «إذا 
استطعت فحجّ».كما أنه (الشرط) في الحكم غير الشرعي قد يكون أمارة على 
حدوثه (الحكم) يسببه (ماله دخل فيه) .كطلوع الشمس بالنسبة إلى وجود النهار. وإن كان 
ظاهر التعليق في القضيّة الشرطيّة أنّ له (الشرط) الدخل فسيهما (الحكم الشرعي وغيره)؛ 
كما لا يخى. 

نعمء لكان المراد بالمعرّفيّة في الأسباب الشرعيّة أنْها ليست بدواعي الأحكام - 
التي هي في الحقيقة علل لها و إن كان لها دخل في تحقق موضوعاتها -ففي قوله تعالى: 
«َمَنْ شَهِدَ مِنْكُم الشهر فَلْيَصْمْهُ»! ' أنّ شهود الشهر وإن لم يكن علّة لوجوب الصوم ولكنّه مما 
يتحقّق به موضوعه وهو شهر الصيام ‏ بخلاف الأسباب غير الشرعيّة, فإِنّها علل ومؤئّرات 
دائماً. فهو وإن كان له وجه. لعدم كون الأسباب الشرعيّة حينئذٍ من قبيل المصالح والمفاسد. 
حب تستتبع آثاراً متعدّدة بتعدّدهاء فلا يتحقّق التداخل, إل أنه مما لا يكاد يتوهّم أنّه يجدي في 
ما هم الفخر وأراد من ابتناء التداخل على المعرفيّة, لأنّ المراد بالمعرّف حينئذٍ هو موضوع الحكم 


.١ 10/١ راجع: إيضاح الفوائد:‎ .١ 

". كالمحقّق النراقي في عوائد الأيّام: .١46/١‏ 
". تعليل لقوله: «امع أن...». 

غ. البقرة: 186. 
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[التفصيل بين اختلاف الشروط بحسب الأجناس واتحادها] 

5 إِنه لا وجة للتفصيل بين اختلافٍ الشروط بحسب الأجناس-كالبول والنوم- 
وعدمه. كالبول مرّتين. واختيار عدم التداخل في الأول والتداخل في الثاني كما ذهب 
إليه ابن إدريس إلا توهّمٌ عدم صحّة التعلّق بعموم اللفظ _وهو مادّة اللفظ. كالنوم في: «إذا 
نمت»- في الثاني لأنّه ١الشرط)-كالبول‏ مثلاًمن أسماء الأجناس فلا دلالة فيه على العموم بل 
يكون نفس الطبيعة سبباً من غير فرق بين أن يوجد مرّة أو مرّات. فمع تعدّد أفراد شرط واحد لم 
يوجد إلا السبب الواحد, بخلاف الأوّل الذي يتعدّد الأجناس المختلفة. لكون كلّ منها 
سبباً مستقلاً. فلا و جه لتداخلها (الأجناس). 

وهو فاسد فإنّ قضيّة إطلاق الشرط في مثل «إذا بلت فتوضّأ» هو حدوث 
الوجوب للوضوء عند كل مرّة لو بال مرّاتء إذ ظاهر الجملة الشرطيّة حدوث الجزاء عند 
حدوث الشرط. وإلآ فالأجناس الختلفة _كالبول والنوم_لابدٌ من رجوعها إلى جامع واحد 
في ما جعلت شروطاً وأسباباً لواحد. لما مرّت إليه الاشارة من أنّ الأشياء امختلفة بما 
هي مختلفة لا تكون أسباباً لواحد. فإنَ الواحد لا يصدر إلا من الواحد. 
[إذا لم يكن موضوع الحكم ف الجزاء قابلاً للتعدّد] 

هذا -الذي ذكر من اختلاف الأصحاب في التداخل وعدمه_كلّه فى ماكان موضوع الحكم 
في الجزاء قاباذً للعيرّة #الوزقوو الرا شن هيت يمك ند ذه م ويه اتا مالا رون 
قابلاً لذلك _كما لو تنجّس ماء بنجاستين فإنّ نجاسته ليست قابلة للتعدّد. وكما لو قال: «إن ارتدٌ 
عن الدين فاقتله» و«إن زنئ بمحصنة فاقتله» فارتدٌ وزنئ بمحصنة_فلابدٌ من تداخل الأسباب 
في مالا يُتَأكّد المسبّب _كمثال النجاسة, فإنّه إذا حدث سببان للنجاسة وتقدّم أحدهما على 
الآخر. فالمؤّر هو المتقدّم فقط_ومن التداخل فيه (المسبب) في ما يُتَأْكّد. كمثال القتل, بمعنى 


حصول وجوب متأكّد. 


[مفهوم الوصف] 

[عدم ثبوت المفهوم للوصف] 

الظاهر أَنّه لا مفهوم للوصف وما بحكنه _ممًا يكون قيداً لموضوع الحكم. كالحال 
والتمييز, ما عدا الغاية والاستثناء ‏ مطلقاً سواء اعتمد الوصف على الموصوف. كقوله: «في الغنم 
السائمة زكاة» أم لا كقوله: «في السائمة زكاة». وسواء كان الوصف مثبتاً كقوله: «في الذهب والفضّة 
المسكوكين زكاة» أم منفيّا كقوله: «لا تصلّ في أجزاء الحيوان غير مأكول اللحم»: 

لعدم ثبوت الوضع. بأن يكون الجملة الوصفيّة موضوعة للدلالة على الخصوصيّة 
المستلز 5 للانتفاء عند الانتفاء. 

وعدم لزوم اللغويّة بدونه «المفهوم). لعدم انحصار الفائدة به (المفهوم). 

وعدم قرينة أخرئ غير لزوم اللغويّة.كالانصراف إلى العليّة التائة-ملازمة له (المفهوم). 
[التفصيل بين ما يكون الوصف علّة وما لا يكون كذلك] 

وعلَينُهِ الوصن) للحكم -في ما إذا استفيدت -غيرٌ مقتضية له (المفهو,).كم) لا 
يخى”", فإنّ المفيد للمفهوم هو العلّة المنحصرة لا مطلق العليّة. فلا وجه لما ذكره العلامة من 
التفصيل بين الوصف الذي يكون علّة والذي لا يكون علّة, بذهابه إلى المفهوم في الأوّل 
وعدمه في الثاني. 

ومع كونها (اللِّيّة) بنحو الا نحصار وإن كانت مقتضية له «المفهوم) إلا أنه (المفهوم) 
لم يكن من مفهوم الوصف. ضضرورة أَنّهِ (المفهوم) قضيّة العلّة الكذائيّة -يعني: 
المنحصرة_المستفادة من القرينة علمها (العلّة الكذائية) في خصوص مقام قامت القرينة على 


.]98/1 إشارة إلى التفصيل المنسو ب إلى العلامة الحلّي. راجع: هداية المسترشدين:‎ .١ 


ا ا اق ا كب رو اي حب بلقت وم ذا ييل الوضول إلى كناية الأ 0 
كون الوصف علّة منحصرة فيه. وهو ثمّا لا إشكال فيه ولاكلام. فلا وجه لجعله تفصيلاً فى 
حل الغزاع وهو دلالة الوصف بنفسه على المفهوم-ومورداً للتقض والهبرام. 

ولا يناف ذلك -من عدم المفهوم للوصف ‏ ما قيل من: «أنّ الأصل فى القيد أن يكون 
احترازيّاً!", لأنّ الاحترازيّة لا توجب إلا تضييق دائرة موضوع الحكم في القضية, 
مثل ما إذاكان هذا الضيق بلفظ واحد. ومعلوم أن انتفاء قيد الموضوع كانتفاء الموضوع في 
ارتفاع شخص الحكم الثابت للموضوع. فلا فرق أن يقال: «جئني بإنسان» أو 
«نحيوان ناطق». 

كما أنّه لا يلزم فى حمل المطلق على المقيّد -فى ما وجد شرائطه ١الحمل)‏ إلا ذلك 
التضييق. من دون حاجة فيه (الحمل) إلى دلالته (المقئد) على المفهوه”". فإِنْ من المعلوم 
أنّ قضيّة الحمل ليس إلآ أن المراد بالمطلق هو المقيّد يعني: أنَّ القيد يكون جزء الموضوع, 
وكأنّه لا يكون في البين غيره «المقد. 

بل رما قيل7": إنّه لا وجه للحمل لوكان بلحاظ المفهوم, فإنّ ظهوره(المقيد) 
فيه (المفهو ليس بأقوئ من ظهور المطلق في الإطلاق كي يحمل (المطاق) 
عليه «المقيد). لو لم نقل بأنّهِ (ظهور المطلن) الأقوئ. لكونه بالمنطوق,كما لا يخق. 

وأمّا الاستدلال على ذلك -أي: عدم الدلالة على المفهوم -بآية «وَرَيائبُكُم اللاي 
في حُجُوركم»*, قَفِيه: أن الاستعمال في غيره (المفهوم) أحياناً مع القرينة مما لا يكاد 
ينكر.كما في الآية قطعاً لقيام القرينة الخارجيّة على تحريم الربائب مطلقاً. 


.4/١/١ ذكر المحقّق التقى توهّم هذه المنافاة وأجاب عنه. هداية المسترشدين:‎ .١ 

".كما نسب ذلك إلى شيخنا البهائي :25. 

؟. مطارح الأنظار: ؟/87. 

5. النساء: 77. تقريب الاستدلال: أنه لوكان للوصف مفهوم لزم عدم حرمة الربيبة التي لا تكون في حجر 
الزوج. مع أنْه لا خلاف في حرمة الربيبة بين كونها في الحجر وعدمه. فلا مفهوم للوصف. 
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مع أنه يعتبر في دلالته (الوصن؛ عليه (المفهوم) عند القائل بالدلالة -أن لا يكون 
وارداً مورد الغالب.كما في الآية, فإنَّ الغالب كون الربائب في حجور أزواج الأمّهات. 

ووجه الاعتبار_-أي: اعتبار عدم كون الوصف وارداً مورد الغالب -واضح. لعدم دلالته 
١الوصن)‏ معه (وروده مورد الغالب) على اللاختصاص -أي: على اختصاص علّة الحكم بالوصف 
-وبدونها (الدلالة على الاختصاص) لا يكاد يتوهم دلالته على المفهوم. فافهه(". 

[تحرير حل الغزاع] 

لا يخ أنّه لا شيهة في جريان الغزاع في ما إذاكان الوصف أخصٌّ من موصوفه ‏ 
كما في قولك: «جئني بإنسان زنجي». ممّاكان الوصف فيه أخصٌ من موصوفه مطلقاً فإنّه مع انتفاء 
الوصف يبقى الموضوع على حاله وهو الإنسان, فيقع الكلام في دلالة الوصف على انتفاء الحكم 
بانتفائه وعدمها ولو من وجه. في مورد الافتراق من جانب الموصوف. كالغنم غير 
السائمة في مثل: «في الغنم السائمة زكاة». 

وأمّا في غيره -وهو مورد افتراقكلّ من الصفة والموصوف. كالإبل المعلوفة في المثال. ومورد 
الافتراق من جانب الوصف. بأن يكون الوصف موجوداً بدون الموصوف.كالإبل السائمة فيه ففي 
جريانه (النزاع) إشكال. أظهره عدم جريانه وإن كان يَظْهَدُ مما عن بعض الشافعيّة - 
حيث قال: «قولنا: «في الغنم السائمة زكاة» يدل على عدم الزكاة في معلوفة الإبل» - 
خوناه فيه. ولعل وجهه استفادة العلّيّة المنحصرة منه (الوصف)». 


وعليه (هذاالوجه) فيجري النزاع في ماكان الوصف تسباويا الموصر ا «جئني 


.١‏ لعلّه إشارة إلى ما فى تقريرات شيخنا الأعظم من أنّ عدم دلالة القيد الوارد مورد الغالب على المفهوم 
نما يتم لوكان الوجه في دلالة الوصف على المفهوم لزوم اللغويّة. أو القول بأنَّ أصالة الحقيقة حجّة إذاكانت 
مفيدة للظنّ. وأمّا على القول بالدلالة الوضعيّة والبناء على حجيّة أصالة الحقيقة مطلقاً ولو مع عدم الظنّ - 
فلا وجه له. (منتهى الدراية). 


م ااوظاط اا شا وابابو مسا مو سمو كن وش دين تسيل الوضول إلن كقابة الاضسوال 1 
بإنسان ضاحك» أو أعمّ مطلقاًء توا وجني بإستاة متا » أيضاً فيدلٌ على انتفاء سنخ 
الحكم عند انتفائه (الوصف). 

فلا وجه في التفصيل بينهم| (الساوي والأعج) وبين ما إذاكان أخصٌ من وجه في ما 
إذاكان الافتراق من جانب الوصف١"‏ _بأنّه(" لا وجه للنزاع فيهما (المساوي والأعجً) 
معلّلاً بعدم الموضوع بعد انتفاء الوصف. واستظهار جريانه من بعض الشافعيّة 


فيه (الأح من وجعة)! .كا لا مخوا: فتأمل جَيّدا. 


فصل 
[مفهوم الغاية] 

في الغاية مقامان من الكلام: 

الأوّل: إن الغاية هل هي داخلة في المغيَّئ أم خارجة عنه؟ فإذا قال_مثلاً-«صُمْ من أوّل الشهر 
إلى اليوم العاشر» فهل يجب صوم يوم العاشر كما يجب قبله أم لا؟ 

الثاني: هل الغاية في القضيّة تدل على ارتفاع ال حكم عم بعد الغاية _بناء على دخول 
الغاية في حكم المغيّئ أو عنها (الغابة) وما بعدها _بناء على خروجها (الغابة) عن حكم 
المغتئئ أو لا؟ فيه خلاف. 


أمّا المقام الأوّل فسيأتى الكلام فيه. 


.١‏ اعترض على المصنّف بعض المحشّين بأنّ كلام بعض الشافعيّة كان في مورد الافتراق من جانبهما 
كليهما. كالإبل المعلوفة لا من جانب الوصف فقط. كالإبل السائمة. ولعل منشأه هو نقص عبارة صاحب 
التقريرات# فإنَّ المصنّف نقلها منه. راجع: كفاية الأصول مع حواشي المشكيني: 771/١‏ وعناية 
الأضول: 511/9 

؟. متعلّق بقوله: «للتفصيل». 

". تعريض بالتفصيل الوارد في مطارح الأنظار: .8١-80/7‏ قال في نهاية النهاية: «ولو راجعته لعلمت أنّ 
التعريض في غير محله». 


المفاهيم / مفهوم الغاية ماو ل ا ا ل ال ا ا ل ا 

وأمّا المقام الثاني: فنقول: قد نُسِبّ إلى المشهور الدلالةٌ على الا رتفاع عمًا بعد الغاية!'", 
وإلى جماعة -منهم السيّد(") والشيخ7_-_عدم الدلالة عليه ١الارتفاع).‏ 

والتحقيق أنّه: 

إذا كانت الغاية بحسب القواعد العربيّة قيداً للحكم, كقيديّة الشرط له. بحيث يكون 
الحكم معلّقاًعليها ومنو بها كما في قوله لظة: «كلّ شيء حلال حتّى تعرف أَنّه حرام»!4) 
و«كلّ شيء طاهر حت تعلم أنه قذر»!”© كانت دالّة على ارتفاعه (الحكم) عند 
حصوها (الغابة). لانسباق ذلك «الارتفاع) منها (الغابة) كما لا يخنى وكونه() قضيّة 
تقييده (الحكم) بها (الغابة) وإلآ لماكان ما جعل غاية له (الحكم) بغاية, وهو واضح إلى 
النباية. 

وما إذا كانت بحسمها (القواعد العربئة) قيداً للموضوع -مثل: «سِرٌ من البصرة إلى 
الكوفة». كأنه قيل: السير المتصف يكو ن أوّله البصرة وآخره الكوفة واجب. حيث إنّ «من» و«إلى» 
متعلقان بمادّة «ييز» لابهيئته _فحاطًا حال الوصف في عدم الدلالة على المفهوم. وإن كان 
تحديده (الموضوع) مها بملاحظة ححكمه (الموضوع) وتغلق الطلب به (الموضوع). 
وقضيّتّه (التحديد بالغابة) ليس إلا عدم الحكم فمها (القضيّة) إلا بالمغيّئ من دون دلالة 
ها ١الغابة)‏ أصلاً على انتفاء سنخه عن غيره («المغيئ». لعدم ثبوت وضع للجملة الغائيّة 
لذلك -أي: الدلالة على المفهوم وعدم قرينة ملازمة قا اتيو درك غالب" 


١.كما‏ في مطارح الأنظار: 48/7. 

؟. الذريعة: .408-141//١‏ 

*. عدّة الأصول: 47/8/7. 

5. وسائل الشيعة: ب١5‏ من أبواب الأطعمة المباحة. ح .١‏ 

0. مستدرك الوسائل: ب ١4‏ من أبواب النجاسات. ح 4. 

1. معطوف على الانسباق. 

/. أي: ولو كانت ملازمة القرينة لدلالة الغاية على المفهوم غالبيّة لادائميّة. 


2 لي ا ا لاا تيفل رهنل الى كناية لأسو 0 
دَلَثْ1" على اختصاص الحكم به (المخّباءبآن تكون الغاية علة متحصرة. 

إن قلت: لو لم تدلّ الغاية على المفهوم فما فائدة التحديد بها؟ 

قلت: وفائدةٌ التحديد بها (الغابة) كسائر أنحاء التقييد للموضوع. من الوصف والحال 
وغيرهما_غيرٌ منحصير ة بإفادته (المفهوم) .بل قد يكون لشدّة الاهتمام بما قبل الغاية, فلا يلزم 
اللغويّة على تقدير عدم دلالتها على المفهوم.كم) مرّ في الوصف. 
[هل الغاية داخلة في المغيّى أو خارجة عنه؟] 

تمن «لشأن) في الغاية خلافٌ آخر.كما أشرنا إليه. وهو أنها هل هي داخلة في المغيّىئ 
بحسب الحكم _-حتّى يجب دخول الكوفة في «سِرْ من البصرة إلى الكوفة» ويجب الإمساك في 
المغرب في قوله: «صُمْ إلى المغرب» أو خارجة عنه (المغيئ). بحيث يكون الكوفة والمغرب 
خارجين عن حكم السير والصوم؟ 

والأظهر خروجها (الغابة) عن المغيّئ. لكونها من حدوده. فلا تكون محكومة 
بحكنه. ودخوهًا فيه في بعض الموارد _كما في قوله: «حفظت القرآن من أُوّله إلى آخره» إنما 
يكون بالقرينة الخاصّة لا العامّة, حتّى توجب ظهور الغاية في الدخول. 

وعليه ١خروج‏ الغابة) تككون الغاية كما بعدها بالنسبة إلى الخلاف الأوّل. فإن قلنا في 
الخلاف الأوّل بالمفهوم وارتفاع سنخ الحكم بحصول الغاية فالحكم مر تفع عنها كما بعدهاء وإن قلنا 
بسكوت الغاية عن ارتفاع سنخ الحكم بحصولها فهي ساكتة عن نفسها كما بعدهاءكم أنه (الشأن) 
على القول الآخر_وهو دخول الغاية في المفتئ ‏ تكون محكومة بالحكم منطوقاً أي: 
بالحكم الذي دلّ عليه المنطوق. 

ثم لا يخى: أنّ هذا الخلاف _أي: الخلاف في دخول الغاية فى المغتّئ وعدمه -لا يكاد 
يعقل جريانه في ما إذاكانت قيداً للحكم, لاستلزامه اجتماع الضدّين. ففي مثل قوله 49: «كل 


.١‏ صفة لقوله: «قرينة». 


شىء طاهر حبّى تعلم أَنْه قذر»' "2 إذا كان العلم بقذارة الشىء داخلاً فى المغّى وهو طهارة 
مشكوك النجاسة لزم منه طهارة معلوم النجاسة؛ وليس هو إلا اجتماع الضدّين. فلا تغفل. 


فصل 
[مفهوم الحصر] 

[مفاد الجملة المشتملة على كلمة «إلا»] 

لا شبهة في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم الذي أنشأه المتكلّم -سلباً أو إيجاباً 
-بالمستثنى منه, فلو قال: «لا تكرم الأمراء إلا عادلّهم» دلّ على اختصاص عدم الاكرام بالأمراء 
ولو قال: «أكرم العلماء إلا زيداً» دل على اختصاص الاكرام بالعلماء. ولا يعم المستثنى, وهو عادل 
الأمراء في المثال الأول وزيد في الثاني. ولذلك يكون الاستثناء من النني إكشباتاً ومين 
الاثبات نفياً. 

وذلك للانسباق عند الاطلاق قطعاً فإنّ المتبادر دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم 
بالمستثنئ منه وانتفائه عن المستثنئ. 

فلا ُباب عن أبي حنيفة من عدم الإفادة” "2 أي: عدم إفادة الاستثناء اختصاص الحكم 
بالمستثنئ منه. بل قد يكون الحكم يعم المستثنئ أيضاً حتجاً بمثل قوله ي: «لا صلاة إلا 
بطهور»' ", بتقريب أَنّه لوكان الحكم بعدم الصلاة مختصّاً بحالة عدم الطهور لزم وجود الصلاة مع 
الطهور. والحال أنه ليس كذلك إذ ريّما يكون الطهور حاصلاً ولا تكون الصلاة موجودة. كما لو فقد 
جز أو شرط آخر فيعة حكم المستتئ منه المسسين. 

ضرورة ضعف احتجاجه: 


8 راجع: المحصول: 7" 
. وسائل الشيعة: ب4 من أبواب أحكام الخلوة. ح١.‏ 


ا ا ا مع ا ا ل ني تسيل لوول إلى كنانة الأضول 1 

أوكلة: المراد من مثله ١هذا‏ التركيب؟ أَنّه لا تكون الصلاةٌ التي كانت واجدة لأجزائها 
وشرائطها المعتبرة فمها صلاةً إلا إذاكانت واجدة للطهارة, وبدونها لا تكون صلاةً 
عل وجه وهر القول يوخغ ألقاظ العناذاك لجيج وهبلا 6 تاكة مامورا باعل آخره وهو 
القول بوضع ألفاظ العبادات للأعمٌ, فإنّ الفاقدة وإن كانت حينئذٍ صلاة ولكنّها ليست بمأموربها. 

وثانياً: بأنٌ الاستعمال مع القرينة كما في مثل التركيب. نا علم فيه الحال من عدم 
دلالة الاستئناء على الاختصاص -لا دلالة له على مدّعاه (أني حتيفة) من عدم دلالة الاستثناء 
على الاختصاص أصلاً. كما لا يخق. 
[مفاد كلمة التوحيد] 

ومنه (الجواب الأخير) قد انقدح: نه لا موقع للاستدلال على المدّعئ وهو دلالة 
الاستئناء على اختصاص الحكم بالمستثنئ منه وانتفائه عن المستثنئ ‏ بقبول رسول الله يل 
إسلام من قال كلمة التوحيد('". بتقريب أنّ كلمة «لا إله» تنفي طبيعة الآلهة و«إلَا الله» ثبت 
فرداً واحداً منها فقط وهو الله سبحانه وتعالى, وهذا هو التوحيد. فلو لم يكن الاستثناء دالة على 
اختصاص الحكم بالمستثئنئ منه وانتفائه عن المستثنئ -بل كان ساكتاً عن المستثنئ-كان المتكلم 
بكلمة التوحيد مثل من قال «لا إله» بلا نفي الألوهة عمّن عداه. ومن المعلوم عدم كفاية ذلك في 
الإسلام. بل اللازم الإقرار بالوحداتيّة وإِلّا لكان من يعبد الآلهة لِتَرَبَهِ إلى الله رُلفئ مسلماً. وإِنّما قلنا 
بعدم دلالة قبوله يي إسلام من قالها على المدّعئ. لامكان دعوئ أنّ دلالتها على التوحيد 
كان بقرينة احالفإنّهم لم يكونوا يقولونها إلاإذا أرادواالدخول في زمرة المسلمين_أو المقال, 
بأن كانوا يتبرّؤون من الشركاء ثم يقولونها. 

والاشكال<”» في دلالتها عليه (التوحيد) كان خبر«لا»إمّايقدر«ممكن» أو 


..٠١/١ والشيخ الأعظم في مطارح الأنظار:‎ )١56 استدل بذلك صاحب الفصول في فصوله(ص‎ .١ 
.1١8-١١1//؟ مبتدأ. خبره قوله «مندفع». والإشكال والجواب عنه مذكوران في مطارح الأنظار:‎ ." 


المفاهيم / مفهوم الحصر ا ل ا ا امم 
«موجود». وعلى كل تقدير لا دلالة لها على التوحيد: 

ما على الأرّل فلأنّه حينئذٍ لا دلالة لا إلا على إثبات إمكان وجوده _تبارك 
وتعالى -لا وجوده. إذالاستثئناء عن غير الممكن ممكن, ومن المعلوم أنّ إثبات إمكان الله ليس 
توتحيدا. 

وأمّا على الثاني فلأثتها وإن دلّت على وجوهده تعالى _لأنّ الاستثناء من غير الموجود 
موجود_إلا أنّه لا دلالة لها على عدم إمكان إِلْه آخر. والمطلوب في التوحيد نفي إمكان الغير 
كوجوده. 

مندفعٌ بأنّالمراد من الإله في «لاإله» هو واجب الوجود. ون ثبوتته (واجب الوجود) 
ووجوده في الخارج -بتقدير الخبر «موجود» وإثباث فرد منه فيه (الخارج) ‏ وهو الله - 
يدل بالملازمة البيّنة على امتناع تحققه في ضمن غيره (اله) -تبارك وتعالى -ضرورة 
أنه لولم يكن تحقّق الواجب في ضمن غيره تعالى متنعاًلَوْجدَ لكونه من أفراد الواجب. 
[هل دلالة الاستثناء على الحكم في طرف المستثنى بالمنطوق أو بالمفهوم؟] 

ثمإنّ الظاهر أن دلالة الاستثناء على الحكم في طرف المستثنى بالمفهوم 
وأنّه (الحكم في طرف المستننئ) لازم خصوصيّة الحكم ف جانب المستثنى منه التي دلت 
علمها الجملة الاستثنائيّة واستتبع انتفاء سنخ حكم المستثنئ منه عن المستثئنى. 

نعم, لو كانت الدلالة في طرفه (الستننئ) بنفس أداة الاستثناء لا بتلك الجملة 
المشتملة عليهاكانت بالمنطوق. كما هو ليس ببعيد. وإن كان تعيين ذلك _وأنْه بالمنطوق أو 
المفهوم لا يكاد يفيد. لعدم أثر شرعي يترتّب على عنوان المنطوق أو المفهوم حتّى نحتاج إلى 
تعيين مو ضوعه. 
[الجملة المشتملة على «إنما»] 

ونا يدل غل الحضعر: والاختصاض «إا»: فيكو تنفيدا للنقهوم: فلو عال##«إنما نحل 


م امو ا ا و6 د مط مك وجتعا بج ملم دع تونق الرصول إل كقانة الأصسوال 85 
المرأة بعد انقضاء العدّة» كان دالاً على عدم جواز نكاح المعتدّة. وذلك لتصصري أهل اللغة بذلك 
-وقد ذكروا في علائم الحقيقة أنّ منها تنصيص أهل اللغة أو واضعها ‏ وتبادره ١الحصر)‏ 
منها ١كلمة‏ إنّما) قطعاً عند أهل العرف وا محاورة. 

ودّعوئ"" «أنّ الانصاف أنه «الشأن».لا سبيل لنا إلى ذلك «التبادر). فإنٌ 
موارد استعمال هذه اللفظة مختلفة, فريّما تستعمل للحصر وربّما لاتكون له. ولا يعلم 
بماهو مرادف ا في عرفنا حتى يستكشف منها (الألفاظ المرادفة لءانّماه). ما هو 
المتبادر منها (كلمة انما .في العرف السابق, بخلاف الألفاظ التي نعلم بما يرادفها في عرفنا 
كأداة الشرط. فإنّها صمّ فيها دعوى التبادر» غيرٌ مَسْمُوعة. فإنّ السبيل إلى التبادر لا 
ينحصر بالانسباق إلى أذهانناء فإنّ الانسباق إلى أذهان أهل العرف أيضاً سبيل 
إلى العلم بالوضع. 
[الجملة المشتملة على «بل» الإضرابيّة | 

وربما يعد مما دل على الحصر كلمة «بل» الاضرابيّة. 

والتحقيق أنّ الاضراب على أنحاء: 

منها: ماكان لأجل أن المطْرَبَ عنه إنا أت به غفلة أو سبقه به لسانه. فييضرب بها 
عنه (المضرب عنه) إلى ما قصد بيانه, كقوله: «جاءني زيد بل عمرو» في ما إذا التفت أنَّ قوله 
«زيد» غلط أو غفلة ثم يضرب عنه. فلا دلالة له ١لفظ‏ بل) على الحصر أصلاً. فإنَّ المضرب عنه 
حينئزٍ كالعدم. فكأنّه أ بالمضرّب إليه ابتداء. من دون ذكر المضرّب عنه قبله. كما لا يخق. 

ومنها: ماكان لأجل التأكيد, كقول الفقيه: «هذا مشهور بل إجماعييٌ» فيكون ذ كر 
المغْرّب عنه كالتوطئة والقهيد لذكر المضرّب إليه. فلا دلالة له الفظ بل) 
عليه (الحصر) أيضاً بل يدل على الترقي. 


١‏ معدا خبوة قولة «غير مسموعة». 
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ومنها: ما كان في مقام الردع وإبطال ما أثبت أوّلاً, كأن يقول: «زيد قائم بل قاعد» 
وقوله تعالى: «وقالوا اتّخَذّ ال[حمنٌ ولا سَبْحانَهُ بل عبادٌ مُكْرَمُونَ»!". فيدل لفظ «بل» في هذا 
القسم عليه ١الحصر).وهو‏ واضح. 
[تعريف المسند إليه باللام] 

وما يفيد الحصر _على ما قيل" -«تعريف المسند إليه باللام». والمراد منه في 
المقام -على ما يظهر من كلماتهم ‏ خصوص المبتدأً. لا مطلقاً. فتعريف الفاعل باللام كما في مثل 
قولك: «جاء الضارب» ليس من محل الكلام, بل الكلام في مثل قولك: «الإنسان زيد» أو «الرجل 
زيد» أو «العالم زيد». فإنّ المتبادر من هذا التركيب _-على ما قيل هو حصر الموضوع على 
لسر ا 

والتحقيق: أنّه لا يفيده (الحصر). إلا في ما اقتضاه المقام, كقوله تعالى: «الحمد لله». فِنّ 
القرينة المقاميّة وهي كون الحمد وارداً في مقام الشكر على نعمه وآلائه ‏ تقتضي انحصار جنس 
الحمد به جلّ وعلا. لأنّ الأصل في اللام أن تكون لتعريف الجنس. ومن المعلوم أنّ الجنس 
بنفسه لا يفيد الحصرء إلا أن يقوم دليل على كونه بنحو الإطلاق حتّى يكون الجنس المطلق منحصراً 
في فرد.كانحصار جنس «العالم» المطلق في زيد في مثال: «العالم زيد».كما أن الأصل في الحمل 
في القضايا المتعارفة هو الحمل المتعارف الذي ملاكه جرّد الاتحاد في الوجود. 
فإنّه ١الحمل‏ المتعارف) الشائع فيها (القضايا المتعارفة).لا الحمل الذاتي الذي كان ملاكه 
الاتحاد بحسب المفهوم. كا لا يخق. وحمل شيء على جنس وماهيّة كذلك -أي: حملاً 
متعارفاً _ لا يقتضى اختصاص تلك الماهيّة به وحصيرها عليه, فقولنا: «الإنسان زيد» حمل 


متعارف, لتغاير مفهوميهما واتّحادهما وجوداً ولا يفيد الحصر قطعاً إذ لا يمنع هذا الاتحاد عن اتحاد 


11 الأنبياء:‎ .١ 
.١195/١ المطوّل: 6غ١-55١. القوانين:‎ ." 


ع اطق لحد وباوساس ود د ارا مدي د كد م دن جور حول التععدل الوا كقانة الأضول ا 
الإنسان مع غير زيد من سائر أفراده أيضاً. 

نعو( لو قامت قريئة عل أنّاللآم للاستغراق. أو أن مدخوله أخد يتنحو 
الارسال والاطلاق أو على أن الحمل عليه (الجس) كان ذاتيّا 
لأفنيد صر مدخوله (لاقماوهوالسه إليه_-عدل موله امدغول لهم 
واختصاصه (مدخول اللام)! ' به (المحمول)ءإذ لوكان المحمول في القضيّة محمولاً على جميع 
الأفراد. كما في الأوّل. أو كان محمولاً على الطبيعة -كما في الثاني أو كان المحمول والموضوع 
متّحدين في المفهوم, كما في الثالث. لم يعقل الانفكاك بينهماء وهو معنى الحصر. 

وقد الْقَدَحَ بذلك الخلل في كثير من كلمات الأعلام في المقام وما وقع منهم من 
النقض والابرام. ولا نطيل بذكرهاء فإنّه بلا طائل.كما يظهر للمتأمّلء فتأمّل جيّداً 


فصل 
[مفهوم اللقب والعدد] 

المراد من اللقب هنا ليس معناه الاصطلاحي المشعر بمدح أو ذم في قبال الكنية والعَلّم بل 
المراد منه ما يقابل الوصف. سواء كان ركناً-كالمبتدأ والخبر والفاعل-أم غيره. كقوله: «أكرم زيداً». 
فنقول: 

لا دلالة لقب ولا للعدد على المفهوم وانتفاء سنخ الحكم عن غير موردهما أصلاً, 
فقولك: «أكرم زيداً راكباً يوم الجمعة» لا يدلٌ على عدم إكرام عمرو, كما لا يدل على عدم إكرام زيدٍ 
في غير حال الركوب, وأيضاً لا يدل على عدم إكرام زيد غير يوم الجمعة. نعم. شخص الحكم ممّا 


ينتفى بانتفاء اللقب المأخوذ موضوعاً. وقد عرفت أن انتفاء شخصه ليس بمفهوم. 


.١‏ استدراك على قوله: «والتحقيق أنه لا يفيده». 
". قوله: «اختصاصه» عطف تفسير لقوله: «حصر». 


المفاهيم / مفهوم اللقلب والعدد 001 ااا 

كما أنّ قضيّة التقييد بالعدد منطوقاً عدم جواز الاقتصار على ما دونه, فلو قال: 
«أضف عشرة رجال» يدل على عدم جواز إضافة ما دون العشرة منطوقاً. وهذا ليس بمفهوم للعدد. 
لأنه ١مادون‏ العدد المذكور) ليس بذاك الخاصٌ والمقيّد المأموريه. 

وأمّا الزيادةكالاتيان بالحادي عشر _فكالنقيصة مستفاد من المنطوق إذا كان التقييد 
به للتحديد بالإضافة إلى كلا طرفيه, بأن يكون المطلوب بشرط لا بالنسبة إلى طرفي العدد. 

نعم, لوكان نجرّد التحديد بالنظر إلى طرفه الأقل_بحيث كان في مقام بيان عدم كفاية 
الأقلّ_لماكان في الزيادة ضير أصلاً. بل رتماكان فيها فضيلة وزيادةكا لا يخ كذكر 
الركوع والسجود. كما أنْه ربّما يكون فيها منقصة كما لو أوجب الزيادة على منزوحات البئر بعض 
مراتب الإسراف في الماء. 

وكيف كان العدد فليس عدم الاجتزاء بغيره (العدد المذكور) من جهة دلالته على 
المفهوم, بل إِنما يكون لأجل عدم الموافقة مع ما أخذ في المنطوق.كما هو معلوم. 





فصل 
[تعريف العام وأقسامه] 

[تعريف العام] 

قد عرّف العام بتعاريف(". وقد وقع من الأعلام فيها النقض بعدم الاطرادٍ 
تارة". والانعكاس أخرئ!"-با لا يليق بالمقام. فإئها تعاريف لفظيّة تقع في جواب 
السؤّال عنه (لعام) ب«ما الشارحة»”؟. لا واقعة في جواب السؤال عنه ب«ما 
الحقيقيّة». 

كيف تكون تلك التعاريف حقيقيّة وكان المعنى المركو ز منه (العام) في الأذهان أوضح مما 
عرّف به مفهوماً”» ومصداقاً يعني: أنّ مفهوم المعنى المركوز المعوّف أوضحٌ من مفهوم هذه 
المعّفات. ومصاديقّه أوضحٌ من مصاديقها. ولذا يحبعل صدق ذاك المعنى المركوز على فرد 
وعدم صدقه المقياس في الاشكال عليها (التعربفات) بعدم الاطّراد أو الانعكاس, بلا 
ريب فيه ولا شيهة تعتريه من أحد, والتعريف لا بدٌ أن يكون بالأجلى. كما هو أوضح 
من أن يخنى. 

فالظاهر أَنّ الغرض من تعريفه <العاج) إِنما هو بيان ما يكون بمفهومه جامعاً بين 


.١‏ منها: ما نسب إلى أبي الحسن البصريء وهو «أنّه اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له». 

ومنها: ما نسب إلى الغزالى, وهو «أُنّه اللفظ الواحد الدالٌ من جهة واحدة على شيئين فصاعدأ». 

ومنها غير ذلك. 

؟. لدخول المثنّئ والمجموع وأسماء العدد في التعريف الأوّل. 

وه لخروج جملة من العمومات_كالنكرة في سياق النفي -عن التعريف الثاني. 

؛. وهى ما يقصد به بيان مفهوم اللفظ. كما لو سئلنا عن معنى «السعدانة» بقولنا: «ما السعدانة». فيقال: 
«السعدانة نبت». 

6. قيد لقوله: «أوضح». 


5-7 احا دن بع سفن تون ماجا و ةف عونلا اهيل الرضول إلى كذانة الأضول 1 
ما(" لا شبهة في أنه" أفراد العام ليشار به (العام إليه!" في مقام إثبات ما له!؟) مِن 
الأحكام, لا بيان ما هو حقيقته (العاج) وماهيّته. لعدم تعلّق غرض به (١ماهو‏ حقيقة العام) - 
بعد وصوح ما هو محل الكلام يحسب الأحكام. من/*) أفراده ومصاديقه -حيث لا 
يكون بمفهومه العام حلا لحكم من الأحكام. 
[أقسام العام بحسب كيفيّة تعلّق الأحكام به] 

ثم إن الظاهر أنّ ما ذكر له من الأقسام من الاستغراق والمجموعي والبدلي -إنما 
هو باختلاف كيفيّة تعلّق الأحكام به وإلآ فالعموم في الجميع بمعنى واحد. وهو مول 
المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه. غاية الأمر أن تعلّق الحكم به: 

تار بنحو يكو نكل فرد موضوعاً على حدة للحكم. 

وأخرئ: بنحو يكون الجميع موضوعاً واحداً. بحيث لو أخلٌ بإكرام واحد في 
«أكرم كل فقيه» _مثلاً -لما امتثل أصلاً بخلاف الصورة الأولى. فإنّه أطاع وعصئ. 

وثالثةً: بنحو يكو نكل واحد موضوعاً على البدل بحيث لو أكرم واحداًمنهم لقد 
أطاع وامتثل. كما يظهر لمن أمعن النظر وتأمّل. 

وقد انقدح بماذكر-من أن العموم في الجميع بمعنّى واحد وهو شمول المفهوم لجميع ما يصلح 
له أن مثل شمول «عشرة» وغيرها لآحادها المندرجة تحتها ليس من العموم, لعدم 
صلاحيّتها بمفهومها للانطباق على كل واحد منها (الآحاد).فافهه0". 


.١‏ أي: الأفراد. 

؟. راجع إلى «ما» الموصول المراد به الأفراد. 

“. أي: إلى ما لا شبهة في أنّه من أفراد العامٌ. 

؛. راجع إلى «مأ» في «ما لا شبهة». 

0. بيان ل«ما» الموصولة. 

1 لعلّه إشارة إلى أنّ مناط خروج أسماء الأعداد عن العام إن كان عدم صلاحيّتها بمفهومها للانطباق على 
دع 
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فصل 
[هل للعموم صيغة تخضه أم لا؟] 

لاشّيْبَةَ في أن للعموم صيغة ورك رار ل ءامن رج 4 
العمومات اللغويّة في مقام التشريع -كا خصو ص. فإنّ للخصوص أيضأ صيغةٌ تخصّه. كلفظة 
«الخاصّة».كما يكون ما يشترك بينهما ويعمّهماء كالمفرد المحلّى باللام. إذ يكون مع العهد 
للخصوص وبدونه للعموم, وكالنكرة, فإِنّها في سياق النفي تكون للعموم وفي سياق الإإثبات تكون 
للخصوص. 

ضرورة' أن مثل لفظ «كل» ومايرادفه_فيأيّ لغةكان -يخصّه «العموم). 
ولا يمخصٌ الخصوص ولا يعمّه بأن كان مشتركاً بينهما-ولا ينافي اختصاصّه 
به (العموم) استعمالّه في الخصوص عناية بادّعاء أَنّه العموم أو بعلاقةٍ العموم 
والخصوص. كما لو قولنا: «جائني كلّ الرجل» في ما كان الجائي خصوص زيد. فاستعمل لفظ 
«كلٌ» في خصوص زيد. بادّعاء أنه جميع أفراد الرجل مبالغة في رجوليّته أو بعلاقة العموم 
والخصوص التى هي من العلائق المجازيّة. 

ومعه (ماذكر)_من قيام الضرورة على اختصاص بعض الألفاظ بالعموم-لا يصغئ: 

إلى أن ضيغ العموم حقيقة في الخصوص حيث إِنّ إرادة الخصوص متيقنة -ولو في 
ضمنه (العموم) ‏ بخلافه (العموم). فإِنّه غير متيقنة, لاحتمال إرادة الخصوص. وجعل اللفظ 
حقيقة في المتيقّن أولى من جعله حقيقة في المشكوك. 


3 الآحاد المندرجة تختها. لزم منه خروج الجمع المحلّى باللام عن العام لعدم انطباقها بحنهومها على 
كل واحد من الاحاد المندرجة تحته. فإنّ «العلماء» بمفهومه لا ينطبق على كل واحد من أفراد العلماء. بل 
ينطبق على كل واحد من الجموع. (منتهى الدراية). 

.١‏ تعليل لقوله: «لا شبهة...». 


1 اع بو كو اج عع امج وده بن ممم كي عقيل الوضول ال كنانة الأصول د 

ولا إلى أن التخصيص قد اشتهر وشاع. حقٌّ قيل: «ما من عام إل وقد خصّ». 
والظاهر يقتضي كونه (الأنقطظ) خقيقة ماهو الغالتك وهو الخضوسن - تقلبلاً للمعناق. 

مع أن 

تيقن”'" إرادته (الخصوص) لا يوجب اختصاص الوضع به. مع كون العموم 
كثيراً ما يراد وإرادته ليست نادرة حتّى يلحق الوضع له يما لا فائدة فيه. 

وافقبازة" البخصيص لا يرجي كثرة المخان لغدم الخلاوطة بين السخصيصض 
وامجازيّة كا يأتي توضيحه. 

ولو سلّم فلا حذور فيه أصلاً إذاكان بالقرينة, لكثرة الاستعمالات المجازية, 
كا لا يخا. 


فصل 
[الألفاظ الدالّة على العموم] 
رما عُدَ من الألفاظ الدالّة على العموم «النكرة في سياق التق ا النهي». نحو 
«ما رأيثٌ رجلاً» و«لا تضرب أحداً». فالمتكلّم في المثال الأوّل يخبر عن نفي الرؤية بالنسة إلى 
طبيعة الرجل, وفي الثاني يريد ترك الضرب بالنسبة إلى طبيعة الرجل. 
ودلالتها عليه 1 يَنْبَغِْي أن تنكر عقلاً لضرورة!" أنه لا يكاد يكون طبيعة 
معدومة إلا إذالم يكن فرد منها بموجود. وإلاكانت موجودة. 
لكن لاق أنها تفيزه إذا أخذث مرسلة: حت يكون نفيها منوظاً باننقاء جميم أفرادها: 


". معطوف على «تيقّن إرادته». وهذا إشكال مختصّ بالوجه الثشاني يعني: قوله: «أنّ التتخصيص قد 
اشتهر ». 
". تعليل لقوله: «لا ينبغى». 


العام والخاصٌ / الألفاظ الدالّة على العموم و نا 
لا مبهمة قابلة للتقييد. كما لواحتمل أنّ المتكلّم في قوله: «لا تضرب رجلاً» أراد «رجلاً فاسقأ». 
وإلآ فسليها «الدكرة البهمة) لا يقتضي إلا استيعاب السلت 0 ار يمتنا اتنا يفينا. 
لا استيعاب ما يصلح انطباقها (الدكرة) عليه من أفرادهاء بحسب الوضع اللغوي. 

وهذز(("الا ينانفي كون دلالتها١النكرة)‏ عليه (العموم) عقليّة 
ها (الدلالة العقلئّة على العموم) بالإضافة إلى أفراد ما يراد منها (الدكرة.لا الأفراد التي 
تصلح النكرة لانطباقها عليها. 

كما لا يناني دلالة مثل لفظ «كل» على العموم وضعاًكونٌ عمومه بحسب ما يراد 
من مدخوله. ولذا لا ينافيه (العموم) تقييد المدخول بقيود كثيرة, فإنّ تقييد الرجل بقيدي 
«الفاسق الجاهل» في قوله: «لاتكرم رجلاً فاسقاً جاهلاً». لا يقدح في العموم المستفاد من النكرة 
في سياق النهي, كما أنَّ تقييده بالعلم والعدالة في قوله: «أكرم كلّ رجل عالم عادل». لا يقدح في 
العموم المستفاد من لفظة «كلٌ». فإنَ كلمة «كلّ» تدلّ على عموم أفراد مدخوله المقيّد بقيدي العلم 
والغوالة: 

نعو' "2 ل بعد أن يكون مثل لفظ «كلٌ» ظاهراً-عند إطلاقها (الدكرة) في استيعاب 
جميع أفرادها من دون حاجة إلى جريان مقدمات الحكمة, بخلاف أداة النفي فإنّها لا يثبت إطلاق 
مدخولها إلا بمقدّمات الحكمة, فإذا قال: «أكرم كلّ عالم» واحتمل تقييده بالعدالة حكم باللإطلاق 
من دون حاجة إلى مقدّمات الحكمة. أمّا إذا قال: «لا تكرم فاسقاً» واحتمل تقييده بالجهل لا يحكم 


بالاطلاق إلا بمقدّمات الحكمة. 


١ب‏ اخاره إلى الذي ذ كر من هدم إفادة البكرء ة في سياق النفي أو النهي العموم في ما إذا كانت مبهمة. 

3 قال في عناية الأصول (111/7): استدراك عن قوله «لا يخفى أنّها تفيده إذا ألخلات مزسيلة لا مبهمة». 
ثم قال: «ومن هنا يظهر أن الصحيحكا ن أن يقول: : انعم» لو بع 1 ن تكون ظاهرة...». 

والظاهر ما ذكرناه من أنه استدراك على ما ذكره من | شتراك أداة النفي ومثل لفظ «كلّ» في تبعيّة دلالتهما 
على العموم للإطلاق المدخول وتقييده. كما في منتهى الدراية. 


21 ماج طخي اس مز دو قوق نين جار تتعييل الرسؤل إل كفا الأخون ا 

وهذا(" هو الحال في «انمحلى باللام». جمعاكان أو مفرداً بناء على إفادته للعموم, 
كما هو مذهب جماعة. ولذا_أي: لتبعيّة العموم لما أريد من المدخول -لا ينافيه (العموم) تقييد 
المدخول بالوصف وغيره. نحو: «أكرم العلماء العدول». و«أكرم العلماء إن كانوا عدولاً». مع أنَّ 
اللام لوكان لعموم المدخول لزم التنافي بينه وبين تقييده المقتضي لعدم العموم. 

وإطلاقٌ التخصيص على تقييده (المدخول) في مثل: «أكرم العلماء العدول» ليس إِلّا من 
قبيل «ضيّق قم الرَ كيّة»(", أي: أَوْجِدْ قم البئر ضيّقاً من الأُوّل, لا أنه ضيّقه بعد أن كان ويفا 
فكذلك في المقام فإنّ معنى تخصيص المحلّى حدوثه مخصّصاً لا أَنْه يطرأ التتخصيص بعد العموم. 

لكن”" دلالته (المحلئن باللام) على العموم وضعاً حل منع. بل نا يفيده في ما إذا 
اقتضته الحكنة أو قرينة أخرئ -كالاستنناء في قوله تعالى: «إنّ الإنسانَ لَفِي حُسرٍ إلا الذين 
آمَنُوا...0 4 الدالة على عموميّة الإنسانوذلك7* لعدم اقتضائه (ااعموم) وضع اللام 
ولامدخوله ولا وضع آخر للمركب منهما (اللام ومدخوله).كما لا يخى. 

وربما يأتي في المطلق والمقيّد بعض الكلام مما يناسب المقام. 


.١‏ إشارة إلى ما ذكر فى النكرة فى سياق النفى أو النهى ولفظ «كلّ» من كون العموم تابعا للمدخول. 
”. الركيّة: البئر. 00 اا 

”. استدراك على قوله: «بناء على إفادته للعموم». 

غ. العصر: 7-”. 

0. تعليل لمنع الدلالة الوضعيّة. 


العام والخاصٌ / حجيّة العام المخصّص فى الباقى امع وق سن ومجعياء ‏ امحو ا وتيت و 


فصل 
[حجيّة العام المخصص فى الباقي] 

[كلام المشهور] 

له شيهة في أنّ العام المخصّص بالمتّصل أو المنفصل حجّة في ما بق في: 

ما علم عدم دخوله في امخصّص مطلقاً. ولوكان متّصلاً مانعاً عن انعقاد الظهور. 

وم(" احتمل دخوله فيه (اامخصّص) أيضاً إذاكان منفصلاً, كما هو المشبور بين 
الأصحاب. بل لا ينسب الخلاف إلا إلى بعض أهل الخلاف7". 

وربما فصّل(" بين الخصّص المتّصل فقيل بحجّيّته (العامٌ المخصّص) في الباقي فيه - 
وبين المنفصلء فقيل بعدم حجَّيّته (العامٌ المخصّص) في الباقي فيه. 
[احتجاج النافين والجواب عنه] 

واحتج النافي للحجيّة مطلقاً-حتّى في المتّصل_بالإجمالء لأنّ العام حقيقة في العموم وبعد 
تخصيصه يصير مجازاً فيصير مجملاً. لتعدّد الجازات حسب تعدّد مراتب الخصوصيّات, 
وتعيين الباتي من بينها بلا معيّن ترجيحٌ بلا مرجّح, فيسقط عن الحجَّيّة سواء كان 
المخصّص متّصلاً أم منفصلاً. 

والتحقيق في الجواب أن يقال: إِنّه لا يلزم من التخصيص كون العام يحازاً. 

ما في التخصيص بالمتّصل فلما عرفت من أنه لا خصيص أصلاً. وأنّ أدوات 
العموم قد استعملت فيه (العموم) وإن كان دائرته (العموم) سعة وضيقاً يختلف 
باختلاف ذوي الأدوات -أي: مدخولاتها ‏ فلفظة «كل» ف مثل «كل رجل» و«دكل 
.١‏ معطوف على «في ما علم». 


'. وإليه ميل الغزالي وكثير من المعتزلة وأصحاب أبي حنيفة. راجع: الإحكام للآمدي: ؟//710. 
“. القائل بهذا التفصيل جماعة. منهم البلخي. على ما في تقريرات الشيخ الأنصاري. 


6 لا ا ع ل ا ساى لاماناك واعيدة تسيل الدضول ال كقانة الأضول) 
رجل عالم» قد استعملت في العموم وإن كان أفراد أحدهما بالاضافة إلى الآخر -بل فى 
نفسها في غاية القلة. 

وأمّافي المنفصل فلأنٌ إرادة الخصوص واقعاً لا تستلزم اسستعمالّه (العاب) 
فيه (الخصوص) وكون”'" الخاصٌ قرينة عليه (الاستعمال المزبور). حتّى يلزم المجاز. بل من 
الممكن د قطعا - فيال معه (وجود المخْصّص المنفصل) ‏ فى العموم فاعده جنا 
عند الشك في التخصيص. وكونٌ”" الخاصٌ مانعاً عن حجّيّة ظهوره ادام تحكواً للنصٌ أو 
الأظهر على الظاهر لا مصادماً لأصل ظهو ره لينقلب ظهور العام في العموم إلى ظهوره في 
الخصوص المردّد بين مراتبه ‏ ومعه (هذا الاحتمال) لا حال للمصير إلى أنه (العام) قد 
استعمل فيه (الخاض) مجازاً كي يلزم الإجمال. 

لا يقال: هذ(" تحرّدٌ احال ولا يرتفع به الإجمال, لاحتال الاستعمال في خصو ص 
مرتبة من مراتبه مجازاً. وكون الخاصٌ قرينة عليه. فيكون العام مجملاً لا يمكن التمسّك به 
في الباقي. 

فإنّه يقال: يحرّد احقال استعماله (العام) فيه (الخاصٌ) لا يوجب إجماله بعد استقرار 
ظهوره في العموم. والثابثُ من مزاحمته (الهام) بالخاصٌ إِنا هو بحسب الحجّيّة. تحكباً 
لما هو الأقوئ. كما أشرنا إليه آنفاًء فالخاصٌ يقدّم على العام في دلالته على المراد الجدّي فقطً 
دون الاستعمالي. 

وبالجملة: الفرق بين المتتصل والمنفصل وإن كان بعدم انعقاد الظهور في الأوّل إلا 
في الخصوص. وف الثاني إلا في العموم. إلا أَنّه لا وجه لتوهّم استعماله يحازاً في واحد 


.١‏ معطوف على «استعماله». 
". معطوف على «استعماله». 
؟. أي: ما ذكر من استعمال العام في العموم وكون الخاصٌ مانعاً عن حجيّة ظهوره في الخصوص تحكيماً 
للنصّ أو الأظهر على الظاهر. 


العام والخاص / حجيّة العام المخصّص في الباقي ا لا 
منهما أصلاً. نما اللازم الالتزام بحجّيّة الظهور ني الخصوص ف الأرّل وعدم حجّيّة 
ظهوره فى خصوص ماكان الخاصٌ حجّة فيه في الثاني فتفطن. 
[جواب المحقّق القمّى عن الاحتجاج] 

وقد احيلة ع الاحتجاج الذي ذكره النافي. يعني: الإجمال_بِأنّ الباقى قرت 
الججازات إلى المعنى الحقيقي بعد تعذّر حمل اللفظ عليه. وهذه الأقربيّة توجب تعيّن الباقي فلا 
إجمال في البين حتّى يكون مانعاً عن التمسّك بالعام. 

وفيه: أَنّه لا اعتبار في الأقربيّة بحسب المقدار, وإِما المدار على الأقربيّة بحسب 
زيادة الأنس الناشئة من كثرة الاستعمال» وهي مفقودة في المقام. 
[جواب الشيخ الأنصاري عن الاحتجاج] 

وف تقريرات بحث شيخنا الأستاذةة في مقام الجواب عن الاحتجاج ما هذا لفظه: 
«والأولى أن يجاب _بعد تسل مجازيّة الباق _بأنٌ دلالة العام على كلّ فرد من أفراده 
غير منوطة بدلالته على فرد آخر من أفراده. فإذا لم يدلّ على فرد لخروجه عنه بدليل خاصٌ 
لم يستلزم عدم دلالته على بقيّة الأفراد أيضاً. ولو(" كانت دلالة بحازيّة. إذ هي -يعني: 
المجازيّة - بواسطة عدم شموله العام للأفراد المخحصوصة. لا بواسطة دخول 
غيرها (الأفراد المخصوصة) في مدلوله «العام). فالمقتضى للحمل على الباقي موجود 
والمانع مفقود. لأنّ المانع في مثل المقام مما لايكون المعنى المجازي مبايناً للمعنى الحقيقي 
بل يكون من مراتبه-إِنما هو يوجب صرف اللفظ عن مدلوله. والمفروض انتفاؤه 
بالنسبة إلى الباتي. لاختصاص'" الخصّص بغيره «اللباقي). فلو شك في مانع -أي: 
مخصّص آخر_بالنسبة إلى الباقي فالأصل عدمه». انتهى موضع الحاجة. 
.١‏ هذا الجواب للمحقّق القميّ وصاحب الفصول. 


". كلمة «لو» وصليّة. 
”". تعليل لانتفاء القرينة الصارفة بالنسبة إلى الباقى. 


104 العو موحي بي ان لحك في اماي اميت ب تسمل اطول الى كفالة الأصزل1) 
[المناقشة في جواب الشيخ الأنصاري] 

قلت: لا يخى أنّ دلالته (العام) على كل فرد إنماكانت لأجل دلالته على العموم 
والشوول كإذالم تعمل قيه ادر واشتفيل فق الخصوضيكا هو المفروضن- 
يحازاً. وكانَ إرادةكلٌ واحد من مراتب الخصوصيّات مما جاز انتهاءُ التخصيص إليه 
واستعمالٌ العام فيه بحازاً مكنا ",كان" تعيّنُ بعضها (مراتب الخصوصات) -بلا معبين 
- ترجيحاً" بلا مرجّح. ولا مقتضي لظهوره «العاب) فسيه (الخصوص). ضارورة أن 
الظهور إِمّا بالوضع وإمّا بالقرينة, والمفروض أنه (الخصوص) ليس بموضوع له. ولم 
يكن هناك قرينة دألة على ظهور العام في الباقي. وليس له (الظهور) موجب أخر غير الوضع 
والقرينة: 

ودلالته على كل فرد على حدة -حيث كانت في ضمن دلالته على العموم -لا 
توجب ظهوره في تام الباتي بعد عدم استعماله في العموم إذا لم تكن هناك قرينة على 
تعيينه (الباقي). فالمانع عنه «الظهور في الباقي) وإن كان لقوق بالأصل, إلا أنه لا 
مقتضى له (الظهور في الباقي) بعد رفع اليد عن الوضع. نعم إنما يجدي أصل عدم المانع إذا 
لم يكن مستعملاً إلا في العموم. وشك في تخصيصه.كما في ما حقّقناه في الجواب. فتأمّل 


2 
ىنا 
جيّدا. 
- 


.١‏ خبر «كأن». 
؟. جواب «إذا» في قوله: «إذا لم يستعمل». 
". خبر لقوله: «كان تعيّن». 


العام والخاصٌ / هل يسري إجمال الخاصٌ إلى العام 0 


فصل 
[هل يسريى إجمال الخاصّ إلى العامَ] 

[الشبهة المفهوميّة] 

إذاكان الخاصٌ بحسب المفهوم مجملاً. بأن كان(" دائراً بين الأقلٌ والأكثر. وكان 
منفصلاً كما لو قال: «أكرم العلماء». ثم قال: «لا تكرم الفساق» ودار مفهوم الفاسق بين مرتكب 
بلاق المتم ودر فت خسو لتقلا يعبرى مال إل القام الا حفيفة رلا 
حكدا". بل كان العام متّبعاً في ما لا يتب فيه الخاصٌ وهو الفرد المشكوك دخوله تحت 
الخاٌ_لوضوح أَنَّه (العاج) حجّة فيه ١مالايسّم‏ فيه الخاض) بلا مزاحم أصلاً. ضدرورة أن 
الخاصٌ إِنا يزاحمه العام) في ما هو حجّة على خلافه (الهاج) تحكماً للنصٌ أو الأظهر على 
الظاهر, لا في مالا يكون كذلك.كما لا يخ. 

وإن لم يكن كذلك _بأن كان دائراً بين المتباينين مطلقاً أو بين الأقلّ والأكثر في ما 
كان متّصلاً ‏ فيسري إجماله إليه حكناً فيالمنفصل المردّد بينالمتباينين وحقيقةً في 

ما الأوّل» وهو سراية إجمال الخاصٌ إلى العام حكماً في المنفصل المردّد بسين المتبائنين. 
فلأنٌ العام_على ما حقّقناه كان ظاهراً في عمومه إلا أنّه لا يتّبع ظهوره في واحد من 
المتباينين اللذين علم تخصيصه بأحدهماء لعدم جريان أصالة العموم حينئذٍ في العامَ مع هذا 
.١‏ إجمال مفهوم الخاصٌ على قسمين: 
الأوّل: ماكان مجملاً لتردّده بين الأُقلّ والأأكثر «كدوران مفهوم «الفاسق» بين مرتكب مطلق المعصية وبين 
مرتكب خصوص الكبيرة وهذا هو مورد كلام المصّف فعلاً. كما أنّه مقيّد بالانفصال. 
الثاني: ماكان مجملاً لتردّده بين المتباينين, كما إذا خصّص «العلماء» ب«زيد» مئلاً المشترك بين شخصين, 


وعدياتق تحكمة: 
". المراد من «حقيقة» رفع الظهور ومن «حكماأ» رفع حجَّيّته. 


1 اودع مما ع لكب و كن دمة جد نت نهدل الاسنول إلى كقارة الأصبو 9 
العلم الإجمالي. 

وأمّا الثاني وهو سراية إجمال الخاصٌ إلى العام حقيقةٌ في المتّصل المردّد بين المتبائنين 
والمتّصل المردّد بين الأقلّ والأكئر-فلعدم انعقاد ظهور من رأس للعامٌ لاحتفاف الكلام 
بما يوجب احتاله (العام) لكل واحد من الأقلّ والأكثر, أو لكل واحد من المتباينين. 
لكنّه (المام) حجّة فى الأقل, لأنّه المتيقن في البين, فلو قال: «أكرم العلماء العدول» وتردّد 
مفهوم العدالة بين الاجتناب عن المعاصي عن ملكة وبين الاجتناب عنها ولو لم يكن عن ملكة, 
يكون العام حجّة في الأقلّ وهو الاجتنئاب عن المعاصي عن ملكة, لأنّه المتيفّن من مفهوم العدالة. 
وأما المردّد بين المتبائنين -كما لو تردّد «زيد» في «أكرم العلماء إلا زيداً» بين «زيد بن بكر» و«زيد 


بن خالد». مثلاً ‏ فليس فيه متيقّن حتّى يكون العام حجّة فيه. فلا بد في الرجوع فيه إلى ما يقتضيه 


الأصول العمليّة. 
فانقدح بذلك الفرق بين المتّصل والمنفصل, وكذا في اليجمل بين المتباينين. والأقل 
والأكثر. فل تغفل. 


[الشهة المصداقيّة] 

وأمًا إذاكان يجملاً بحسب المصداق بأن اشتبه فرد وتردّد بين أن يكون فرداً 
له «الخاض) أو باقياً تحت العام كما لو قال: «أكرم العلماء» ثم قال: «لا تكرم فسّاق العلماء». أو 
قال: «أكرم العلماء إلا فسّاقهم». وكان معنى الفاسق واضحاً مبيّناً لكن كان للعاءٌ أفراد مشتبهة مردّدة 
بين الفسق والعدالة: 

فلا كلام في عدم جواز القسّك بالعامٌ لوكان متّصلاً به(" ضرورة عدم انعقاد 
ظهور للكلام إلا فى الخصوص. فإذا قال: «أكرم العلماء إلا فسَاقهم» كأنّه قال: «أكرم العلماء 
غير الفسّاق»» ثم إذا شككنا في عالم أنه هل يكون فاسقاً أو لا؟ فلا يجوز التمسّك بالعموم لإثبات 


.١‏ قد يظهر من مطارح الأنظار(177/7) دخوله في محل النزاع. 


العام والخاصٌ / هل يسري إجمال الخاصٌ إلى العام باجح وا الله اماما امكو لل اك ار ا 
وجو ب إكرامه. بل المرجع هو الأصول العمليّة.كما عرفت7". 

وأمّا إذاكان منفصلاً عنه كما إذاقال: «أكرم العلماء». ثم قال: «لاتكرم الفسّاق من العلماء» 
وشككنا في عالم أنه هل يكون فاسقاً أو لا؟ فى جواز القسّك به «العاه) خلاف. 

والتحقيق عدم جوازه. إذ غاية ما يمكن أن يقال في وجه جوازه: «أنٌّ الخاصٌ إِنما 
يزاحم العام في ماكان فعلاً حجّة فيه _كمن علم فسقه ولا يكون حجّة في ما اشتبه أَنّه 
من أفراده (الخاصٌ». فخطاب «لا تكرم فسّاق العلماء» لا يكون دليلاً على حرمة إكرام 
من شكٌ في فسقه من العلماء. فلا يزاحم مثل «أكرم العلماء» ولا بغاوضه فائه يكون 
من قبيل مزاحمة الحجّة بغير الحجّة». 

وهو في غاية الفساد. فإنٌ الخاصٌ وإن لم يكن دليلاً فى الفرد المشتبه فعلاً إلا أنّه 
يوجب اختصاص حجيّة العام في غير عنوانه (الخضٌ) من الأفراد. فيكون «أكرم 
العلماء» دليلاً وحجّة في العالم غير الفاسق. فالمصداق المشتبه وإن كان مصداقاً للعامٌ 
بلاكلام إلا أنه لم يعلم أنّه من مصاديقه بما هو حجّة. لاختصاص حجّيّته بغير الفاسق. 

وبالجملة: العام امخصّص بالمنفصل وإن كان ظهورّه في العموم 5(" إذا لم يكن 
مخصّصاً. بخلاف المخصّص بالمتّصل كما عرفت. إلا أنه في عدم الحجَيّة إلا في غير 
عنوان الخاصٌ -مثلَّه (السخمّص بالمتصل). فحينئذٍ يكون الفردُ المشتبه غير معلوم 
الاندراج تحت إحدى الحجّتين. فلابدٌ من الرجوع إلى ما هو الأصل في البين. 

هذ(" إذاكان المخصّص لفظيًا. 

وأمّا إذا كان لبي كالاجماع أوالضرورة أو السيرة أو حكم العقل: 

فإن كان مما يصحٌ أن يتّكل عليه المتكلّم -إذاكان بصدد البيان _في مقام 


.١‏ فى قوله: «أو بين الأقلّ والأكثر فى ماكان متّصلاً فيسري إجماله إليه». 
". خبر لقوله: «كان». 
". إشارة إلى ما ذكر من حكم الشبهات المصداقيّة. 


6 اقم مسا لطا 0 باوكا دوه تام ب تشييل اللوصول إلى كقاية الاضوال 
التخاطب. فهو كالمتّصل اللفظي حيث لا يكاد ينعقد معه ظهو ر للعامٌ إلا في الخصوص. 
كما في قوله تعالى: «إنَّ لله على كلّ شيء قدير» فإنّه لا ظهور في ناحية «كلّ شيء» بالإضافة إلى 
الممتنعات, بل مفاده أنْه لا يشدٌ عن قدرته سبحانه أيّ شيء ممكن, وعلى هذا فلو شك في إمكان 
شيء أو امتناعه _كالشك في جواز التعبّد بالأمارة غير العلميّة لا يمكن الأخذ بهذا العموم لشمول 
قدرته تعالى له وإثبات إمكانه. 

وإن لم يكن كذلك_بأن كان نظريّاً متوقفاً على أمور_فالظاهر بقاءُ العام في المصداق 
المشتبه على حجّيّته. كظهوره فيه. 

والسرّ في ذلك: أن الكلامٌ الملق من السيّد حجّةَ”" لَئْسَ(" إلا ما اشتمل على العام 
الكاشف بظهوره عن إرادته للعموم, فلا بد من اتّباعه مالم يقطع بخلافه. مثلاً: إذا 
قال المولى: «أكرم جيراني» وقُّطِعَ بأنّه لا يريد إكرام من كان عدوًاً له منهم. كان 
أصالة العموم باقيةً على الحجّيّة بالنسبة إلى من لم يعلم بخروجه عن عموم الكلام - 
للعلم'" بعداوته لعده”'' حجّة أَخَوئ بدون ذلك على خلافه (العموم). 

بخلاف ماإذاكان الخصّص لفظيًاء فإن قضيّة تقديمه «الخاصٌ) عليه (العام) هو كون 
الملق إليه (العبد) كأنّه كان من رأس -لا يعم الخاصٌ. كما كان العام كذلك -لا يعم 
الخاصٌ حقيقة في ماكان الخاصٌ متّصلاً. 

والقطع بعدم إرادة العدٌ لا يوجب انقطاع حجّيّته ادام إلا فى ما قطع أنه عدوّه 
لافي ما شك فيه كما يظهر صدق هذا من صحّةٍ مؤاخذة المولى لولم يُكْرِمْ واحداً من 
جيرانه (المولئ». لإحتال عداوته له وحسن عقوبته (البد) على مخالفته وعدم صحّة 


.١‏ حال من «الملقى». 
؟. خبر «أن». 

”". قيد للخروج. 

غ. متعلق بقوله: «باقية». 


العام والخاصٌ / هل يسرى إجمال الخاصٌ إلى العام 09 0 000 
الاعتذار عنه بمجرّد احقال العداوة.كما لا يخ على من راجع الطريقة المعروفة 
والسيرة المستمرّة المألوفة بين العقلاء التي هي ملاك حجَّيّة أصالة الظهور. 

وبالجملة: كان بناء العقلاء على حجَيّتها صالة الظهور) بالنسبة إلى المشتبه هاهنا. 
أي: في المخصّص اللبّي. بخلافه (المشتبه) هناك, أي: في المخصّص اللفظي. 

ولعلّه لما أشرنا إليه من التفاوت بينهما (المخصّص اللفظي واللبي) بإلقاء حجّتين هناك, 
أي: في المخصّصٌ اللفظي. تكون قضيّتهما بعد تحكيم الخاصٌ وتقديمه على العام 
كأله (لذداي ل يغكه لاحذا التتن) خكا من رآأسن: وكائه ل يكن بغاء 

بخلافه (المخصّص) هاهناء أي: في اللبّي. فإ الحجّة الملقاة ليست إلا واحدة وهو العاءً 
والقطع بعدم إرادة إكرام العدوّ في «أكرم جيراني» مثلاً لا يوجب رفع اليد عن 
عمومه إلا في ما قطع بخروجه من تحته (العام.فإنّه على الحكيم إلقاء كلامه على وفق 
غرضه ومرامه. فلابدٌ من اتّباعه (كلام الحكيم) مالم تقم حجّة أقوئ على خلافه. 

بل(" يمكن أن يقال: إِنّ قضيّة عمومه «العام) للمشكوك أَنّه (المشكوك) ليس فرداً لما 
علم بخروجه من حكه ١العاج)‏ بمفهومه”", فيقال في مثل «لَعَنَ اله بني أميّةَ قاطبةٌ»!"- 
وقد علمنا من الخارج أنه لا يجوز لعن المؤمن شرعاً- إن فلاناً من بني أميّة وإن شك في إيمانه, 
يجوز لعنه, لمكان العموم وهو لفظة «قاطبة»_-وكل من جاز لعنه لا يكون مؤمناً فينتج 
أنه ليس بمؤمن. فتأمّل جيّداً. 


.١‏ غرضه الترقّي من إخراج المشتبه عن حكم الخاصٌ بسبب التمسّك بالعام إلى إخراجه عن 
موضوعه. 

1 متعلى لاخر وسة ا 

”". زيارة عاشوراء. بحار الأنوار: ١١١/؟59.‏ 


1 ام ل ا عه و توت تنبييل الوضيول الى كقائة الدصوال 41 
إيقاظ 
[إحراز المشتبه بالأصل الموضوعي] 

لا يخ أن الباق تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل أو كالاستثناء”" من المتّصل 
-اكانَ غير معنون بعنوان خاصٌ بل بكلّ عنوان لم يكن ذاك بعنوان الخاصٌ_فالعلماء 
في «أكرم العلماء إلا الفسّاق» ليس له عنوان غير أنه يلزم أن لا يصدق عليه عنوان الفاسق كان 
إحراز المشتبه منه (الباقي) بالأصل الموضوعي وغالة المواره إلاما قير" د 

فبزلك يحكم عليه بحكم العام وإن لم يبز القسّك به «العام) بلا كلام لكونه تمسكاً 
بالعامٌ في الشبهة المصداقيّة للمخصّص_ضيرر ورة”" أَنّه قلّما لا يوجد عنوان يجري فيه أصل 
ينفح به أن ما بق تحته (العاه). 

مثلاً: إذا شك أنّ امرأة تكون قرشيّة. فهي وإنكانت وجدت إمّا قرشيّة أو غيرها. 
فلا أصل يحرز به أنها قرشيّة أو غيرهاء إلا أنّ أصالة عدم تحقّق الانتساب بينها وبين 
قريش -يعني: استصحاب العدم الأزلي ‏ تجدي في تنقيح أنْها من لا تحيض إلا إلى خمسين, 
لأنّالمرأة التي لا يكون بينها وبين قريش انتساب أيضاً-كالمرأة غير القرشيّة باقية 
تحت ما دل على أنّ المرأة إنما ترى الحمرة إلى خمسين. والخسارج عن تحته هي 
القرشيّة!. فتأمّل تعرف. 


.١‏ ممّا يكون التخصيص فيه بلسان الإخراج عن العام دون مثل الوصف ممّا يوجب تعنون العام بعنوان 
الخاصٌ. مثل: «أكرم العلماء العدول». 

؟كما لوكان النخخصن من العناوين القابلة للروالَ والحدوت: كالفسق والعدالة: 

". تعليل لقوله: «كان احزاة:.«ممكا»: 

غ. عن أبي عبد الله ئة قال: «إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قسريش». 
(وسائل الشيعة: ب١من‏ أبواب الحيض. ح ؟). 


العام والخاصٌ / هل يسري إجمال الخاصٌ إلى العام اس + مق و سان او و ا 2 
وهم وإزاحة 

رما يظهر من بعضهم القسّك بالعمومات في ما إذا شك في فرد لا من جهة احتال 
التخصيص. بل من جهة أخرئ كالشك لأجل فقدان شرط أو وجود مانع -كما إذا شلك في 
صحّة الوضوء أو الغسل بمائع مضاف. فإنّ هذا الشك ليس ناشكاً من الشك في التخصيص بل 
هو ناش من احتمال اشتراط صحّته بأن يكون بالماء المطلق لو فرض إجمال في أدلة تشريع الوضوء 
من هذه الجهة. فيستكشف صحّته بعموم مثل «أوقُوا بالنذور» في ما إذا وقع متعلقاً 
للنذرء بن يقال: «وجب الإتيان هذا الوضوء وفاء للنذر. للعموم. وكلّ ما يجب 
الوفاء به لا حالة يكون صحيحاً للقطع بأَنّه لولا صحّته لما وجب الوفاء به». 

وربما يؤيّد ذلك بما ورد من صحّة الاحرام والصيام قبل الميقات وفى السفر إذا 
تعلّق مهما النذر كذلك. أي: من قبل الميقات وفي السفر(". 

وجه التأييد: أنه إذا صم الإحرام قبل الميقات والصوم في السفر بالنذر. مع القطع ببطلانهما بدون 
النذر, فصحّة الوضوء بمائع مضاف بالنذر_مع الشك في بطلانه بدون النذر_بطريق أولئ. 

وتحقيق البحث يتوقف على مقدّمة. وهي: أن الحكم الشرعي الثابت لشيء على قسمين: 

الأوّل: أن يكون ثابتاً له بعنوانه الأول الذاتي, كالإباحة الثابتة لعنوان الماء. 

الثاني: أن يكون ثابتاً له بعنوانه الثانوي الخارج عن ذاته. سواء كان مشر وطأ بتبوت حكم خاصٌ 
لهذا الشيء بعنوانه الأوّليّ أو لم يكن. 


الأوّل: كالوجوب الثابت للصوم بعنوان النذر. حيث إِنْه ثابت له بهذا العنوان الذي هو عنوان 


:2 كصحيح الحلبي قال: «سألت أبا عبد الله عن رجل جعل لله عليه شكراً أن يحرم من الكوفة. قال‎ .١ 
.١ح «فليحرم من الكوفة وليف لله تعالى بما قال». وسائل الشيعة: ب7١ من أبواب المواقيت,‎ 
وصحيح علي بن مهزيار قال: «كتب بندار مولى إدريس: يا سيّدي! نذرت أن أصوم كل يوم سبت, فإن أنا لم‎ 
أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب ليه وقرأته: «لا تتركه إل من علّة وليس عليك صومه في سفر ولا‎ 
.١ من أبواب من يصمّ منه الصوم. ح‎ ٠١ مرض إلا أن تكون نويت ذلك...». وسائل الشيعة: ب‎ 


2 ممشن دولا ال لس ا نوق اس ف رولب دو تفبيقل الوضيزل الل كقانة لز ا 
ثانويء إذا كان بعنوانه الأوّلي -أي: بما هو صوم_راجحاً. 

والثاني: كحرمة الفعل الضرري حيث إنها ثابتة للضرر الذي هو عنوان ثانوي من دون اععتبار 
حكم خاصٌ للفعل بعنوانه الأوّلي. 

والتحقيق أن يقال: 

نه لا بحال لتوهّم الاستدلال بالعمومات المتكفّلة لأحكام العناوين الثانويّة: فى 
ما شك من غير جهة تخصيصهاء إذا أخذ فى موضوعاتها أحد الأحكام المتعلّقة 
بالأفعال بعناوينها الأوّليّة ما هو الحال فى وجوب إطاعة الوالد والوفاء بالنذر 
وشبهه فى الأمور المباحة أو الراجحة. ضرورة”" أَنّه. معه (الأخذ المزبور).لا يكاد 
يَتَوَهُمُ عاقل إذا شَّكَ في رجحان شىء أو حلَيّته-جوارٌ القِسَّكِ بعموم دليل وجوب 
الإطاعة أو الوفاء في( رجحانه أو حلَيّته. فلو شك في صحّة نذر الوضوء بالمضاف. فإنّ 
الشك في وجوب الوفاء بهذا النذر إِنْما هو للشك في رجحان الوضوء بالمضاف. فهو شك في 
صغرويّة هذا الوضوء لكبرئ وجوب الوفاء. ل في تخصيص عموم وجوب الوفاء بالنذر. 

نعم لا بأس بالقسّك به (عموم الدليل) في جوازه (الشيء) بعد إحراز القكّن منه 
والقدرة عليه في ما_أي: الأحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها الئانويّة لم يؤخذفىي 
موضوعاتها بعناوينها الأوّلية حكم أصلاً من الرجحان أو الجواز أو غير ذلك _فإذا شك في 
جوازه (الشيء) صمح القسّك بعموم دليلها (أحكام الموضوعات بعناوبنها الثانوئة) في الحكم 
بجوازها”". 

وإذاكانت الأفعال حكومة بعناوينها الأوّليّة بغير حكمها بعناوينها الثانويّة وقع 
المزاحمة بين المقتضيين ويوْثّر الأقوئ منهما لو كان في البين. فلوكان أحد الحكمين 


.١‏ تعليل لقوله: «لا مجال لتوهم...». 
3 متعلّق ب«التمسّك». 


". الأولئ تذكير الضمير. لرجوعه إلى «شيء». 


العام والخاصٌ / هل يسري إجمال الخاص إلى العام ا 
استحبابيّاً والآخر تحريميّاً فقدّم التحريمي على الاستحبابي. فلو التمس المؤمن أمراً غير مشروع 
يراعى الحرمة ولا يراعى استحباب إجابة المؤمن. وإن كان أحد الحكمين إيجابياً والآخر تحريمياً 
قدّم أهمّهما ملاكاً وأقواهما مناطاً كما إذا توقف إحياء نفس محترمة على اجتياز أرض غصبي ففي 
الاجتياز يقدّم الوجوب الغيري الطاري بعنوان ثانوي على الحرمة النفسيّة الأوَلئّة. وإلا لم يؤثّر 
أحدهماء وإلا لزم الترجيح بلا مرجّح. فليحكم عليه حينئذٍ_أي: حين تساوي المقتضيين- 
بحكم آخر كالاباحة العقليّة''" إذاكان أحدهما مقتضياً للوجوب والآخر للحرمة مثلاً. 
[الكلام فى صحّة الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات بالنذر] 

وأما صحّة الصوم في السفر بنذره فيه _بناء على عدم صحّته فيه بدونه (النذر) - 
وكذا الاحرام قبل الميقات, فإئا هو: 

لدليل خاصٌ كاشف عن رجحانهم ذاتاً في السفر وقبل الميقات”". وإِما م يؤمر 
بهماء استحباباً أو وجوباً. لمانع -كالمشمّة ‏ يرتفع مع النذر. 

وإمّا لصيرورتهما راجحين بتعلّق النذر بهما بعد مالم يكوناكذلك.كا ربا يدل 
عليه ما في الخبر من كون الإحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت7". 

لا يقال: لا يجبدي صيرورتهها راجحين بذلك -أي: بتعلق النذر بهما في عباديّتهماء 
ضرورةكون وجوب الوفاء توضّليّاً لا يعتبر في سقوطه إلا الإتيان بالمنذور بأيّ داع 
كأن, فلا يندفع إشكال عباديّة الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات بهذا الوجه. ْ 

فإنّه يقال: عباديّتهها لم تنشأمن الرجحان الآتي من قبل النذر. بل إِنما تكون لأجل كشف 
دليل صحَّتهها عن عروض عنوان راجح عليهما ملازم لتعلّق النذر مهماء بحيث لا يتحمّق 
ذلك العنوان إلا حين النذر. 
.١‏ وهو التخيير. 


؟.كمخيدى التغلى وغلى بن مهويا و المتقدمين: 


0 قب وه ايفه جإقدطر عاياه وسداطون دع سار ارسي الى رفوي الوصو ةلق كقانة الاضول 1 

هذا الذي ذكر من الوجهين ‏ لو لم نقل بتخصيص عموم دليل اعتبار الرجحان في 
متعلّق النذر بهذا الدليل_الدَالٌ على صحّة نذر الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات وإِلا 
أمكن أن يقال بكفاية الرجحان الطارىء عليهما من قِبَل النذر في١"‏ عباديّتهها بعد 
تعلّق النذر بإتياتهها عباديّاً ومتقرّباً بهها منه تعالى, فإنّهِ (السكلن) وإن لم يتمكّن من 
إتيانهها كذلك قبله (النذر) إلا أنه يتمكّن منه بعده. ولا يعتبر فى صحّة النذر إلا القكن 
من الوقاء ولو يشبيه اندرا امل جعداً. 
[عدم إحراز مصاديق العام بأصالة عدم التخصيص] 

بق شيء: وهو أنّه هل يجوز القسّك بأصالة عدم التتخصيص في إحراز عدم 
كون ما شّكَ في أَنّه من مصاديق العامٌ_مع العلم بعدم كونه حكوماً بحكمه -مصداقاً 
لهك مثل ما إذا علم أنّ زيداً يحرم إكرامه. وشكٌ في أنّه عالم, فيحكم 
عليه (زبد) -بأصالة عدم تخصيص «أكرم العلماء» _أَنّه ليس بعالم بحيث يحكم عليه 
بسائر ما لغير العالم من الأحكام؟ بعبارة أخرئ: إذا قال المولئ: «أكرم العلماء» ونحن نعلم أَنَّ 
زيداً لا يجب إكرامه قطعاً لكن لا نعلم أنه عالم قد خرج عن تحت العموم بالتخصيص أو جاهل خرج 
عنه تخصّصاً. فهل يحكم بأصالة العموم أنه خارج عنه تخصّصاً وأَنّه ليس بعالم بحيث يحكم عليه 
بسائر ما لغير العالم من الأحكام؟ 

فيه إشكالء, لاحتال اختصاص حجيّتها (أصالة العموم) بما إذا شك في كون فرد العام 
حكوماً بحكله. كما هو قضيّة عمومه. والمثبت من الأصول اللفظيّة وإنكان حجّة ‏ 
نظراً إلى كونها أمارات ظبّيّة لا أصولاً عمليّة إلا أنّه لا بدٌ من الاقتصار على ما يساعد عليه 
الدليل, ولا دليل هاهنا إلا السيرة وبناء العقلاء. ولم يعلم استقرار بنائهم على ذلك. 
فلا تغفل. 


.١‏ متعلق بقوله: «كفاية». 


العام والخاصّ / هل يجوز العمل بالعامٌ قبل الفحص عن المخصّص؟ مو ا 


فصل 
هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصضص؟ 

فيه خلاف, وربما ننى الخلاف عن عدم جوازه"", بل ادّعي الإجماع عليه". 

والذي ينبغي أن يكون نحل الكلام في المقام أنّه هل يكون أصالة العموم مستّبعة 
مطلقاً أو بعد الفحص عن المخصّص واليأس عن الظفر به؟ بعد الفراغ عن اعتبارها 
بالخصوص -.-أي: بدليل خاصٌ-في الجملة' " من باب الظنّ النوعى للمشافه وغيره مام 
يعلم بتخصيصه (لعام) تفصيلاً ‏ وإلا سقط عن الحجيّة ولم يكن من أطراف ما علم 
تخصيصه إجمالةً. وإلا وجب الفحص عن المخصّص قبل العمل به قطعاً. 

وعليه” فلا حال لغير واحد ما اسّدِلٌ به على عدم جواز العمل به (العام) قبل 
الفحص واليأس. وسيأتي الإشارة إلى بعضها. 

فالتحقيق عدم جواز القسّك به (العام) قبل الفحص في ما إذا كان في معرض 
التخصيص -كما هو الحال في عمومات الكتاب والسنّة _وذلك لأجل أنه لولا القطع 
باستقرار سيرة العقلاء على عدم العمل به <العام) قبله (الفحص) فلا أقلّ من الشك, 
كيف يجوز العمل بالعامٌ الذي يكون في معرض التخصيص قبل الفحص عن المخصّص. وقد 
ادّعي الإجماع على عدم جوازه فضلاً عن ننى الخلاف عنه؟ وهوكاف في عدم الجواز, 
كا لا يبخفئ. 
١.كما‏ عن الغزالي. (مطارح الأنظار: /191). 
”.كما عن النهاية. (مطارح الأنظار: .)١51/‏ ش 
"'. في مقابل التفاصيل التي ذكرت في حجيّة الظواهر. من اختصاص حجيّتها بالمشافهين أو بمن قصد 
افهامه. 


؛. أي: على ما ذكر من أنّ محل الكلام في المقام هو حجّيّة أصالة العموم مطلقاً أو بعد الفحص عن 
المخصّص واليأس من الظفر. 


3 ل وان وو ام د ان فت مز را اهل الوجرل الك كقاة الاصي الها 

وأمّا إذا لم يكن العام كذ لك. أي: في معرض التخصيص -كما هو ا حال فى غالب 
العمومات الواقعة في ألسنة أهل الحاورات فلا شيهة في أن السيرة على العمل به بلا 
فحص عن مخصص. 
[الكلام في مقدار الفحص] 

وقد ظهر لك بذلك أن مقدار الفحص اللازم ما به يخرج عن المعرضيّة 
له (التخصيص).كما أَنّ مقدارّه (الفحص) اللازم بحسب سائر الوجوه التى استدلٌ بها 
من العلم الإجمالى نه (الخصيض ) بسب دوز مخقخصات كتيرة بين الآمارات الشرعتة, ولا 
بك د أعالة العموم ف أطراق العلم الأجمال: وبالفحض يتغل العلم الإسما 03 أو 
حصول الظنٌ الشخصي بما هو التكليف وهو لا يحصل إلا بالفحص”" أو غيرٍ ذلك 
كاختصاص حجّبيّة أصالة الظهور بالمشاقهين, أمَا نحن المتأخَّرون عنهم بزمان طويل فهي حجّة لنا 
من باب الظنّ المطلق الثابت اعتباره بدليل الانسداد والقدر المتيقن من اعتباره هو الظنّ الحاصل 
بعد الفحص واليأس”© ‏ رعايتها (هذه الوجوه)!؟) فيختلف مقداره بحسهاءكما لا يخى. 

فمن استدلٌ بالعلم الإجمالي, يرئ أنّ مقداره إلى انحلال العلم الإجمالي وهو الظفر بمقدار 
المعلوم بالإجمال حتّى يخرج العام من أطراف العلم الإجمالي المانع عن جريان أصالة العموم. 

ومن استدلٌ بلزوم حصول الظنّ الشخصي بالتكليف. يرئ أنّ مقداره إلى حصول الظنّ الشخصي 
بعدم التخصيص حتّى يحصل الظنّ بإرادة المتكلّم للعامً. 

ومن استدلٌ بأنّ حجيّة الظواهر لنا من باب الظنّ المطلق وعدم حجّيّة أصالة الظهور بالنسبة إليناء 


يرئ أن مقداره إلى أن يقوم الإجماع أو بناء العقلاء على الحجّيّة. 


.١‏ استند إليه الشيخ الأنصاري. 
".كما نسب إلى الشيخ البهائي. 
“.كما استند إليه المحقّق القمّى. 


غ. خبر «أَنَ مقداره». 


العام والخاصٌ / هل يجوز العمل بالعامٌ قبل الفحص عن المخصّص؟ 00000 
[عدم لزوم الفحص عن انْخصّص المتصل] 
ثم إن الظاهر عدم لزوم الفحص عن المْخصّص المتّصل باحقال أنه كان ولم يصل 
إليناء بل حاله حال احقال قرينة الجاز. وقد اتثفقت كلاتهم على عدم الاعتناء 
به (احتمال قربتة المجاز) مطلقاً ولو قبل الفحص عنها (قربنة المجازاءكما لا يخئى. 
إيقاظ 
[الفرق بين الفحص في الأصول اللفظيّة والفحص فى الأصول العمليّة] 
لا يذهب عليك الفرق بين الفحص هاهنا _أي: في باب الأصول اللفظيّة ‏ وبينه في 
الأصول العمليّة. حيث إِنّه هاهنا عب يزاحم الحجّة, فإنَ ظهور العام في العموم مقتضٍ 
للحجيّة. فإن لم يكن مانع وهو المخصّص -كان الظهور المزبور حجّة فعليّة. بخلافه هناك. 
فإنّه (النأن) بدونه (الفحص) لا حجّة, ضضرورة أن العقل بدونه يسستقلٌ باستحقاق 
المؤاخذة على الخالفة. فلا يكون العقاب بدو نه بلا بيان والمؤاخذة علمها (المخالفة) من 
غير برهان. 
والنقل وإن دل على البراءة أو الاستصحاب في موردهما (البراءة والاستصحاب) 
مطلقاً-من غير تقييد بالفحص إلا أن الاإجماع بقسميه على تقييده (النقل) به (الفحص). 
فكأنه قيل: «رفع عن أُمّتي...ما لا يعلمون بعد الفحص». فافهى7". 


.١‏ لعلّه إشارة إلى أنَّ مرجع تقييد إطلاق دليل الأصو ل النقليّة بالإجماع إلى مانعيّة الدليل الاجتهادي عن 
حجيّة إطلاق أدلة الأصول. فيكون الفحص عن الدليل الاجتهادي في موارد الأصول الشرعيّة فحصاً عمّا 
يزاحم الحجّة ويمنعها. لا محقّقاً لموضوعهاء لوجود الموضوع وهو الشك قبل الفحص. والحاصل: أن 
الفحص في الأصول اللفظيّة والعمليّة فحص عمًا يزاحم الحجيّة. فلا فرق بين الفحص في المقام وبين 
الفحص في الأصول العمليّة. (منتهى الدراية). 
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[الخطابات الشسفاهيرّة "١‏ 

هل الخطابات الشفاهيّة_مثل «يا أّْها المؤمنون» ‏ تخستصٌ بالحاضر مجلس 
التخاطب أو تعمّ غيره من الغائبين بل المعدومين؟ فيه خلاف. 
[تحرير محل الغزاع ] 

ولا بد -قبل الخوض في تحقيق المقام -من بيان ما يمكن أن يكون حلاً للنقض 
والإبرام بين الأعلام. 

فاعلم أَنّه يومكن أن يكون التزاع: 

في أن التكليف المتكمّل له الخطاب هل يصمح تعلّقه بالمعدومين -كما صم تعلقه 
بالموجودين -ام لا؟ 

أو في صحَّة الخاطبة معهم «المعدومين) -بل مع الغائبين عن يجلس الخطاب ‏ 
بالألفاظ الموضوعة للخطاب. كأدوات النداء وضمير الخطاب. أو بنفس توجيه الكلام 
إلمهم' ' بدون أدوات الخطاب_كقوله تعالى: «لَهِ عَلَى الناس حِحٌ البيتِ مَنِ استطاع إليه سبيلا7) 
-وعدم صحتها. 

أو في عموم الألفاظ الواقعة عقيب أداة الخطاب للغائبين بل المعدومين وعدم 
عمومها لها بقرينة تلك الأداة. ْ 

ولا يخ أنّ الغزاع على الوجهين الأَوّلِين يكون عقليًاً-لأنَ الحاكم بإمكان تعلق 


.١‏ المراد بها كما يظهر من تمثيل المصئّف_الكلام المقرون بأداة الخطاب, فلا تشمل مثل قوله تعالى: «للَهِ 
على الناس حِحٌ البيتٍ مَنِ استطاعً إليه سَبِيلاً» ممًا لا يكون مقر وناً بأداة الخطاب. 

؟. أي: إلى المعدومين والغائبين. 

؟.آل عمران: /ا3. 


العام والخاصٌ / الخطابات الشفاهيّة ا ا ا را وو ا وا 1 
التكليف بالمعدوم وامتناعه وإمكان مخاطبة المعدوم وامتناعه هو العقل ‏ وعلى الوجه الأخير 
لكوي فإنّ مرجعه إلى المعنى الموضوع له. 

إذا عرفت هذافلا ريب في عدم صحّة تكليف المعدوم عقلاً_بمعنى بعثه أو زجره 
فعلاً ضر ورة أَنّه (التكلين) مهذا المعنى يستلزم الطلب منه (المعدوم) حقيقة, ولا يكاد 
يكون الطلب كذلك_أي: حقيقة إلا من الموجود ضرورة. 

نعم, هو_أي:التكليف_بمعنى حرّد إنشاء الطلب _بلا بعث ولا زجر -لا استحالة فيه 
أصلاً. فإنّ الإنشاء خفيف المؤونة, لعدم توقفه على وجود المكلف أو قدرته. فالحكي” - 
تبارك وتعالى يُنْشىءٌ على وفق الحكنة والمصلحة طلبَ شيء قانوناً-أي: بنحو القضيّة 
الحقيقيّة من الموجود والمعدوم حينَ”" الخطاب. ليصير فعلياً بعد ما وُجد الشرائط 
وق قمر يلا نجائجة إلى انشاء الخزه فعلاين. 

ونظيره «الإنشاء) من غير الطلب إنشاء القليك في الوقف على البطون. فإنّ المعدوم 
منهم يصير مالكاً للعين الموقوفة بعد وجوده بإنشائه ١الواقف)ءلا‏ بانتقال العين إليه إرثاً 
من البطن السابق. ويتلق ها (العين الموقوفة) من الواقف بعقده (الوقف) فَمُوَ ثم العقد في حق 
الموجود منهم (البطون» الملكيّةَ الفعليّة ولا يؤثّر فى حقّ المعدوم فِغْلا1" إلا استعدادّها 
لأن تضين ملكا لبعد وجوةة::هذا اذا أنشىء الطلب مطلقاً". 

وأمًا إذا انعىء مقئداً بوجود المكلّف ووجدانه العرائظط فامكاتة ونشه الندب» 
بمكان من الإمكان. 

وكذلك لا ريب في عدم صحّة خطاب المعدوم -بل الغائب - قيقةً!؛) وعدم 


.١‏ قيد للمعدوم. 

". قيد للمعدوم. 

*'. أي: غير مقيّد بوجود مكلف. 
؟. قيد لخطاب المعدوم. 


3 وال جاده اد كر جا جه لمك كته وسينت عبن داضفكل الؤسول إلن كنار الأصول ا 
إمكانه, ضير ورة عدم تحقّق توجيه الكلام نحو الغير حقيقة حقيقة إلا إذاكان موجوداً, وكان 
بحيث يتوجّه إلى الكلام ويلتفت إليه. 

ومنه ١عدم‏ صحّة خطاب المعدوم) قد انقدح: 

ما وضع للخطاب -مثل أدوات النداء لو كان موضوعاً للخطاب الحقيق 

لأوجب استعمالّه فيه (الخطاب الحقيقي) تخصيصٌ ما يقع في تسلوه بالحاضرين. 
كما 2 قضيّةإرادةالعموم منه ١مايفع‏ في تلو الأداة) لغيرهم (الحاضرين) 
استعماله (ماوضع للخطاب) في غيره (الخطاب الحقيقي). فالأمر دائر بين رفع اليد عن ظهور 
الأداة في الخطاب الحقيقي بقرينة عموم ما في تلوها وبين رفع اليد عن ظهور ما في تلوها في العموم 
بقرينة خصوص الأداة. وبما أنّ الأداة في مفادها أظهر من العام في عمومه كان المتعيّن 
هو الثاني. 

لكنّ الظاهر أنّ مثل أدوات النداء لم يكن موضوعاً لذلك _أي: للخطاب الحقيقي - 
بل للخطاب الإيقاعي الانشائي. فالمتكلّم ربما يوقع الخطاب بها «الأدوات) تحسّراً 
وتأسّفاً وحزناً مثل: 

ياكوكباً ماكان أَقْصَرٌ عُمْرٌه!'© 


أو شنو قا كقوزلة: 
با آل نيك سول الوغةى فرضٌ من الله في القرآن أَنُرَلَه 


ونحو ذلك. كقوله: 
اها عدن مان واف شلا طريقٌ الصَّبا يَخْلْصْ إِليّ نَسِيمُها 
كما يوقعه (الخطاب) مخاطباً لمن يناديه حقيقة, كقوله: 


أيبا صن لقت أنبياة 


.١‏ ما بعده: «وكذا تكون كواكبُ الأسحار». 


العام والخاصٌ / الخطابات الشفاهيّة اذ 00 


فلا(" يوجب استعمالّه في معناه الحقيق حينئزٍ حينئز(" التخصيصٌ بمن يصحٌ مخاطبته من 
الحاضرين فقط. بل يشمل المعدومين والغائبين. لأنّه لامانع من تعلّق الخطاب الإنشائي بهما. 

نعم, لا يبعد دعوى الظهور(" _انصرافا. لاوضعاً -في الخطاب الحقيق. كما هو 
الحال في حروف الاستفهام والترجّى والقتي وغيرها. على ما حمّقناه في بعض المباحث 
السابقة!؛؟ من كونها موضوعة للإيقاعي متها (الاستفهام والتمئي والترجّي) بدواع 
مختلفة. مع ظهورها في الواقعي منها انصرافاً إذا لم يكن هناك ما يمنع عنه. كما يكن 
دعوى وجود<” غالباً في كلام الشارع. ضرورة وضوح عدم اختصاص الحكم في 
مثل «يا أمّها الناس | تقوا»”") و«يا أمّها المؤمنون» بمن حضير مجلس الخطاب. بلا شمهة 
ولاارتياب. 

ويشهد لما ذكرنا -من كونها موضوعة للخطاب الإيقاعي لا الحقيقي ‏ صحة النداء 
بالأدوات مع إرادة العموم من العام الواقع تلوها للغائبين والمعدومين جميعاً بلا عناية, 
ولا للتغزيل منزلة الموجود والعلاقةٍ بين المعنى الحقيقي والمجازي رعاية”". ولوكانت 
موضوعة المي و را ا العلاقة. 

وتوهم كونه (التنزيل) ار تكازيًا ‏ فإرادة العموم من تالي الأدوات تكون لأجل التنزيل 
الارتكازي. لا لأجل وضعها للخطاب الإيقاعي - يَدفَعْه عدم العلم به مع الالتفات اليه 
والتفتيش عن حاله. مع حصوله ١العلم)‏ بذلك -أي: بسبب الالتفات والتفتيش لو كان 


.١‏ متفروّعٌ على «لكنّ الظاهر». 

". أي: حين لم تكن موضوعة للخطاب الحقيقي فقط. 
3 أي: ظهور أدوات الخطاب. 

غ. أي: في مبحث الأوامر. 

0. أي: وجود ما يمنع عن الانصراف إلى المعاني الحقيقيّة. 
1. الحجّ: .١‏ 


/. مرا م وخر وخبرة المقدء قوله: «للتنزيل» و«العلاقة» عطف على «التنزيل». 


2.23 موا انان نمام تومه موقم جهن تسوه توم تان اهيل الوسرل إلى كقاية الاصول 1 
مرتكزاً وإلا يحصل العلم بذلك فن أين يعلم بشبوته (التنزيل) كذلك. أي:ارتكازاً؟ 
كما هو واضح. 

وإن أبيت إلا عن وضع الأدوات للخطاب الحقيق فلا مناص عن التزام اختصاص 
الخطابات الايّة _بأداة الخطاب أو بنفس توجيه الكلام بدون الأداة, كقوله تعالى: «وَشِ 
عَلَى الناس حِجٌ البيتٍ مَنِ اشْتَطاعٌ إليه سَبِيلاً» كغيرها بالمشافهين7' في مالم يكن هناك 
قرينة على التعمييم. 

وتوهّمٌ صحّة التزام التعميم في خطاباته تعالى لغير الموجودين, فضلاً عن الغائبين 
-لإحاطته تعالى بالموجود في الحال والموجود في الاستقبال -فاسدٌء ضرورة أن 
إحاطته تعالى لا توجب صلاحيّة المعدوم بل الغائب للخطاب. وعدمٌ صحّة المخاطبة 
معهم| لقصو رهما لا يُوجِبُ نقصاً في ناحيته تعالى, كما لا يخى. 

كما أن خطابه تعالى اللفظي _لكونه تدريجيّاًومتصرٌم الوجود. وليس أمراً قابلاً للبقاء 
-كان قاصراً عن أن يكون موجّهاً نحو غير من كان جَسْمَع منه ضرورة, ولوكان باقياً 
لأمكن توجيهه إلى الغائب بعد حضوره وإلى المعدوم بعد وجوده. 

هذا_الذي ذكر من اختصاص الخطاب بالمشاقّهين لو قلنا بأنٌ الخطاب بمثل «يا أنّها 
الناس اتّقوا»(" في الكتاب متوججه حقيقة إلى غير النبى ييه بلسانه يلي كجريان الكلام 
بالشجر مع كون المخاطب هو موسى يَِ. والفرق أنّ الواسطة في الأوّل ذو إرادة بخلاف الثاني. 

وأمّا إذا قيل بأنّه يَثُِ الخاطب والموجّه إليه الكلام حقيقة, وحياً أو إهاماًء بغرض 
إيصالها إلى المكلّفين. فلا تيص عن كون الأداة في مثله (ديا أتها الئاس انّقوا») مما لم يصحٌ 
انطباق العنوان الواقع تلو أدوات الخطاب عليه يي للخطاب الإيقاعي ولو مجازاً. وعليه فلا 


١‏ متعلق بقوله: «اختصاص». 


.١ الحجّ:‎ ." 


العام والخاصٌ / ثمرة النزاع ا ا 


حال لتوهّم اختصاص الحكم_المتكفل له الخطاب _بالحاضر ين. بل يعم المعدومين 
فضلاً عن الغائبين. 


فصل 
آفي بيان ثمرة النزاع] 

ربما قيل: إنّه يظهر لعموم الخطابات الشفاهيّة للمعدومين ُرتان(": 

الأولى: حجّيّة ظهور الخطابات في الكتاب هم «المعدومين) كالمشاقّهِين. فلو قلنا 
اتوم كانت الخط نات بمتعة آنا التعنا قهين: ولو الم تقل بالعيوم ل يكن الطهورات صخة لينم 
لعدم كونهم مخاطبين, واللازم في إثبات التكاليف بالنسبة إليهم الرجوع إلى أدلّة اشتراك التكليف. 
من إجماع ونحوه. 

وفيه: أنّه مب على اختصاص حجّيّة الظواهر بالمقصودين بالإفهام. وقد حقّق 
عدم الاختصاص بهم. بل الظواهر حجّة لكلّ أحد. 

ولو سلّم فاختصاص المشافهين بكونهم مقصودين بذلك ممنوع. بل الظاهر أن 
الناس كلّهم إلى يوم القيامة يكونون كذلك مقصودين بالإفهام وإن لم يعمّهم الخطاب ‏ 
لما مر من امتناع شمول الخطاب الحقيقي للمعدومين كما يومي إليه غير واحد من الأخبار, 
كحديث الثقلين, فإنّ ظاهر الكتاب والسنّة لولم يكن حجّة لماكان التمسّك بهما مانعاً عن الضلال. 
وكالأخبار الآمرة بعرض الأخبار المتعارضة على الكتاب والسنّة والأخذ بما يوافقهما وطرح ما 
يخالفهما. 

الثانية: صحّةً القسّك بإطلاقات الخطابات القرآنيّة _بناء على التعميم - لشبوت 
الأحكام لمن وجد وبلغ من المعدومين وإن لم يكن متّحداً مع المشافهين في الصنف - 


.؟77/١ ذكرهما المحقق القمّي في القوانين:‎ .١ 


1.234 معو م لنت واوئلة امارج ددحن ودين متيل الرسول الن كنل الأضول 00 
فيمكن إثبات وجوب صلاة الجمعة مثلاً للمعدومين بقوله تعالى:«يا أيُها الذين آمَنُواإذَانُودِيَ للصلاةٍ 
من يوم الجمعة فَاسْعَوا إلى ذكر اللّو7 ١‏ مع اختلافهم صنفاً مع الموجودين. لكونهم حينذاك متنقمين 
بشرف ظهور المعصوم إثّة دون المعدومين الذين هم فاقدون لهذه النعمة. لكن لمّاكان نفس الخطاب 
شاملاً لهم. فهم كالموجودين مكلفون بصلاة الجمعة -وعدة("© صحّته بناء على 
عدمه «التعميم). لعدم كونها (الإطلاقات) حينئذٍ متكقّلة لأحكام غير المشافهين. فلابد 
من إثبات اتحاده (غير المشافهين) معهم (المشافهين) في الصنف, حتّى يحكم بالاشتراك مع 
المشافهين في الأحكام. حيث لا دليل عليه (الاشتراك) حينئز إلا الإجماع, ولا إجماع عليه 
إلا في ما اتحد الصنف له المتيقّن كما لا يخ. 

ولا يذهب عليك: أنّهِ يوكن إثباتٌ الاتحاد وعدم دخل ماكان البالغ الآن_المعدوم 
حين الخطاب _-فاقداً له اكان المشافهون واجدين له بإطلاق7" الخطاب 
إلمهم (المشافهين) من دون التقييد به ١الوصن‏ المفقود في زماننا . مثلاً: إطلاق خطاب «يا أيَها 
الذين أمنوا إذا نودي...» يقتضى عدم دخل كونهم في زمان المعصوم ليا في حكم وجوب الجمعة. إذ 
لوكان دخيلاً لَمَيّدَ الحكم, كأن يقال: «يا أيّها المؤمنون الحاضرون في زمان المعصوم لة...». 

إن قلت:كون المشافهين واجدين للشرط يغني عن التقييد. فعدم ذكر القيد لايدلٌ على عدم القيد 
واقعاً. بل يحتمل أمرين: عدم القيد وعدم الذكر لوجدان الشرط. وعلى هذا فلا يمكن التمسّك 
بالإطلاق لعدم دخل القيد, إذ الإطلاق أعمٌ من عدم القيد. 

قلت: وكونهم (المشافهين) كذ لك ١واجدين‏ للوصن) _كظهور المعصوم #ة المحتمل دخله 
في الحكم -لا يُوجِبُ صحَةَ الإطلاق مع إرادة المقيّد معه في ما يمكن أن يتطرّق إليه 
الفقدان _كعنوان الفقير والغني والمسافر والحاضر ومُدرك ظهور المعصوم ة. فإنّ هذه العناوين 
.١‏ الجمعة: 4. 


؟. عطف على «صحّة التمسّك». 
3 متعلق بداثبات». 


العام والخاصٌ / ثمرة النزاع امنيا ااا نم و ا ا 5 جك سم 1 
ممالا يبقئى-وإن صح في ما لا يتطرّق إليه ذلك -كالعربيّة والعجميّة والقرشيّة فإذا شك في 
دخل مثل هذه الأمور وكان المشافهون واجدين له فمن إطلاق الخطاب لهم لا يستكشف عدم دخله 
في حقّهم, وذلك لجواز دخله فيه ثبوتاً وإنّ الاطلاق كان ل 
لهم. وأمَا في ما يمكن تطرّق الفقدان إليه. فمن إطلاق الحكم يعرف عدم دخله في حقّهم. إذ لو كان 
دخيلاً في حقّهم لكان على المولئ تقييد الحكم به ولم يصمٌ منه الاتّكال على تحقّقه فيهم. بعد كونه 
في معرض الزوال. 

وليس المراد بالاتحاد في الصنف في كلام من | شترط الاتحاد لجرّ التكليف بالنسبة إلى 
الغائب والمعدوم_إلا الاتحاد في ما اعتبر قيداً في الأحكام -كالبلوغ والخلوٌ عن الحيض وعدم 
السفر. ونحوها ممّا يمكن تقييد التكليف بها لا الاتحاد في ماكثر الاختلافٌ بحسبه 
والتفاوثُ بسببه بين الأنام -كالسكنئ في بعض البلاد. كأن يقال: نحتمل أنّ الحكم بكون الكرٌ 
كذاماءٌ اختصٌ بالمدينة التي ماءها مٌُّ يزيد وزنه عن وزن ماء العراق العذب_بل يكثر الاختلاف من 
حيث الصفات في شخص واحد بمرور الدهور والأيّام. كالشاب والهرم والضعيف والقوي, 
وإِلَا يكن المراد الاتحاد في ما اعتبر قيداً للأحكام لما ثبت بقاعدة الاشتراك للغائبين -فضلاً 
عن المعدومين ‏ حكم من الأحكام. لكثرة الاختلاف في الخصوصيّات التي لادخل لها 
في الأحكام. 

إن قلت: لا حاجة إلى التمسّك بالإطلاق في ما نحن فيه بل يكفي في تسرية الحكم من 
المشافهين إلى المعدومين نفس دليل الاشتراك فقط. 

قلت: ودليل الاشتراك إن يجدي-في عدم اختصاص التكاليف بأشخاص 
المشافهين في مالم يكونوا مختصّين بخصوص عنوان. لولم يكونوا معنونين به لشك 
في ثموها <التكالين) لهم (المشافهين) أيضاً '». فإنّه لوكان فقدان الوصف في المشاقّه موجباً لعدم 


.١‏ كالشك فى ثبوت التكاليف للمعدومين. 


1 اي اا حا ا عاد ا سول الرهول إلى كقارة الأصول 3 
جريان الإطلاق بالنسبة إليه لم يجر اللإطلاق بالنسبة إلى غير المشاقه الذى يعدم عنه ذلك الوصف, 
بخلاف ما لو كان الوصف ليس مما يوجب فقدانه في المشافه عدم جريان الإطلاق بالنسبة إليه. 
فلولا الإطلاق وإثبات عدم دخل ذاك العنوان المحتمل دخله في الحكم لما أفاد دليل 
الاشتراك. ومعه (الإطلاق) وثبوت الاتحاد في الصنف بوسيلته كان الحكم يعم_بدليل 
الاشتراك - غير المشافهين ولو قيل باختصاص الخطابات مهم «المشافهين».فتأمّل جيّداً 

فتلخّص: أنّه لا يكاد تظهر القرة إلا على القول باختصاص حجّيّة الظواهر لمن 
قصد إفهامه. مع كون غير المشافهين غير المقصودين باللافهام _كما هو مذهب المحقق 
القمي يله وقد حقّق عدم الاختصاص به (من قصدإفهامه) في غير المقام, وهو مبحث حجّيّة 
الظواهر. وأشير إلى منع كونهم غير مقصودين به في خطاباته تسبارك وتعالى - 
في المقام. 


فصل 
[تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده] 

هل تعقّب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده يوجب تخصيصه «العامً) بهأولا 
يوجب ذلك بل يبقى العام على العموم؟ فيه خلاف بين الأعلاه7"). 
حل الخلاف في المسألة] 

وليكن حل الخلاف ما إذا وقعا (العامْ والضمير) في كلامين مستقلين أو في كلام واحد 
مع استقلال العام بما حكم عليه في الكلام. 

مثال الأوّل:كما في قوله تبارك وتعالى: «والمطَلّقَاتُ يَعَرَبَصْنَ» إلى قوله: «وَبُعُو تجن 


.١‏ ذهب العلامة:ة وجماعة إلى أنه موجب لتخصيص العام وذهب الشيخ ‏ إلى إنكار ذلك وتوقف 
المحقق . 


العام والخاصٌ / تعمّب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده ااا 
أَحَقَ بِرَدَهِنَ»' ١‏ فإنَّ الضمير في «بعولتهنّ» راجع إلى خصوص الرجعيّات من المطلقات. فهل 
عود الضمير إلى بعض أفراد المطلّقات ممّا يوجب تخصيصها بذلك البعض ويكون المراد منها لبَأّهو 
خصوص الرجعيّات ويختصٌ الترّص بهنّ فقط بحيث نحتاج في إثبات العدّة لغير الرجعيّات إلى 
دليل آخر؟ 

ومثال الثاني: «أكرم العلماء وواحداً من أصدقائهم» مع فرض عود الضمير إلى خصوص العدول 
منهم. فكأَنّه قيل: «أكرم العلماء وواحداً من أصدقاء العلماء العدول». 

وأمّا ما إذاكان مثل: «والمطلقّات أزواجهنٌ أحقّ بردّهنٌ». ممّا كان العام والضمير في 
كلام واحدٍ مع عدم استقلال العام بل يكون العام بعض الموضوع. حيث إن «أزواجهنٌ» بدلٌ من 
«المطلّقات». فلا شبهة فى تخصيصه ١العام)‏ به (الضمير).إذ ليس في البين إلا حكم واحدٌ 
مختصٌ ببعض أفراد العام وهو غير البائنات. 

[التحقيق في المسألة] 

والتحقيق أن يقال: إِنّهِ حَيْثُ دارَ الأمرُ بين التصرّف في العام _بإرادة خصو ص 
ما أريد من الضمير الراجع إليه -والتصرّفٍ في ناحية الضمير. إمّا بإرجاعه إلى بعض 
ما هو المراد من مرجعه _بنحو الاستخدام والمجاز في الكلمة أو إلى تمامه مع التوسّع في 
الاسناد_بإسناد الحكم المسند إلى البعض حقيقةً إلى" الكل توسعاً وتجوّزاًء فيكون من 
قبيل المجاز في الإسناد. فيسند أحقيّة الأزواج بردّهنّ إلى جميع المطلّقات تجوّزاً مع كون المسند 
إليه الحقيقي هو خصوص الرجعيّات -كانّتْ”” أصالة الشهور فى طرف العام سالمة 
عنها (أصالة الظهور) في جانب الضمير, الدالة على تطابق الضمير مع المرجع في العموم 
والخصوص. وذلك لأ المتيقن من بناء العقلاء الذي هو دليل حجّيّة الظواهر. وهو دليل لَبِيَ. 
١.البقرة:‏ 8؟57. 


8 متعلق بقوله: «إسناد». 
”". جواب لقوله: «حيث دار الأمر». 


قة ماده ف باق ع مقس نرافة ا انط بو ون تيل الوضوول ال كفاية لاصو[ 30 
لزم الأخذ بالمتيقّن منه هو اتباع الظهور في تعيين المراد. لا في تعيين كيفيّة الاستعمال 
وأنّه على نحو الحقيقة أو انمجاز فى الكلمة أو الإسناد. مع القطع بما يراد.كما هو_أي: 
القطع بما يراد الحال في ناحية الضمير. للقطع بأنَّ المراد من الضمير هي الرجعيّات. ومع هذا 
القطع لا تجري أصالة الظهور في الضمير حتّى يثبت بها عدم المجازيّة فيه وأنّه مطايق لمرجعه. 

وبالجملة: أصالة الظهور إما تكون حجّة في ما إذا شكٌ في ما أريد. لا في ما إذا شك 
في أنّه كيف أريد. فافهه7) 

لكنّه (جربان أصالة الظهور في العام) إذا انعقد للكلام ظهور في العموم. بأن لا يُعَدَّ ما 
اشتمل على الضمير ا وكساك ره عرفا بعرع ينة» امرك كبالنعاً قزري علق عمندء ار ادة 
العموم من العاءً. و إلا فيحكم عليه بالإجمال, ويرجع إلى ما يقتضيه الأأصول العمليّة. فإذا 
قال: «أكرم العلماء وصلٌ خلفّهم» واحتملنا تخصيص العامٌ بالعدول_بقرينة عود الضمير إلى عدولهم 
-وأنَ الاكرام مختصٌ بالعدول, كجواز الاقتداء بهم. واحتملنا أيضاً بقاء العام على عمومه وأنّ الإكرام 
شامل لجميع العلماء حتّى الفاسق منهم وأنّ الضمير عائد إلى عدولهم بنحو الاستخدام. ففي العالم 
الفاسق نرجع إلى أصل البراءة. إلا أن يقال باعتبار أصالة الحقيقة تعبّداً حٌّ فا إذا احتفٌ 
بالكلام مالا يكون الكلام ظاهراً معه في معناه الحقيق.كما عن بعض الفحول(". 


.١‏ لعلّه تقوية لجريان ن أصالة الظهور في العامً. دون الضمير. وإشارة إلى ما قيل من أنّ البناء على حجيّة 
أصالة الظهور حتّى مع العلم بالمراد يستلزم أيضأ تقديم أصالة الظهور في العام على أصالة الظهور في 
الضمير. حيث !| نَ التصرّف في العام يوجب التصرّف في الضمير أيضا. والتصوّف في الضمير لا يستلزم 
التصرّف في العام. فالتصرّف في الضمير معلوم على أيّ حال. فلا يرجع في إلى أصالة الظهور. بخلاف 
التصرّف في العام فأنّه مشكوك فيه. فيرجع فيه إليها. (منتهى الدراية). 

؟ الفضول القروي 7 
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فصل 
[تخصيص العام بالمفهوم المخالف] 

قد اختلفوا في جواز التخصيص بالمفهوم امخالف _مع الاتفاق على الجواز 
بالمفهوم الموافق _على قولين. 

مثال المفهوم الموافق: كما إذا قال المولئ: «أكرم الضيف الكافر» فإنّ المفهومَ الموافق له وهو 
وجوب إكرام الضيف المسلم بالأولويّة يُخَصّصٌ عموم «لا تكرم الفسّاق», فيستثنئ منه الضيف. 

ومثال المفهوم المخالف: المفهوم المخالف لقوله :9ة: «إذا بلغ الماء قدركرّ لم ينجّسه شيء». هو 
«إذالم يبلغ الماء قد كرّ ينجّسه شي». فهل يجوز تخصيص قوله «الماء كلّه طاهر» بهذا المفهوم حتّى 
يستفاد منه: «أنّ الماء غير الكرٌ ينجس بالملاقاة» أم لا يجوز؟ 

وقد استدل لكل منهما بما لا يخلو عن قصور”". 

وتحقيق المقام: 

أنه إذا ورد العام وما له المفهوم فيكلام أوكَلامَين _ولكن”” على نحو يصلح أن 
يكون كل منهما قرينة متّصلة للتصرّف في الآخر. بحيث يعدّان بنظر العرف بمنزلة كلام 
واحد. لعدم فصل طويل بينهما ‏ ودار الأمر بين تخصيص العموم بالمفهوم أو إلغاء المفهوم 


.١‏ استدلٌ المجوّزون بأنّهما دليلان تعارضا وتخصيص العام بالمفهوم طريق الجمع بينهما فيتعيّن. لكونه 
أولئ من الطرح. ٍ 
بحيث يوفق بينهما عرفاً بحمل الظاهر على الأظهر أو على النصّ. 

واستدلٌ المخالفون بأنّ الخاصٌ إِنّما يقدّم على العامَ لأنّ دلالته على مدلوله أقوئ من دلالة العام على 
خصوص ذلك الخاصٌ. والمفهوم الخاصٌ ليس أقوئ من المنطوق العامً. فلا يصلح لمعارضته. 

وأجيب بأنّ المفهوم وإن كان بمقتضى طبعه أضعف من المنطوق, ولكن أخصّيّة مدلوله بالنسبة إلى مدلول 
العام تجعله أقوئ دلالة من العامّ. 

". قيد لقوله: «كلامين». 


ية اس ا اع امو تنه مويل الوسول نان عفان لاصولا 
وَالأخ د بظاهر النموم, قالدلالة عل كل منيا إن كتانك بالأطلاق مبعؤتة مقدّمات 
الحكمة, أو بالوضع_الأوّلكالنكرة في سياق النفي بناء على كون دلالتها على الإطلاق بمقدّمات 
الحكمة ومفهوم الجملة الشرطيّة إذا لم نقل بوضعها للمفهوم وانعقد لها ذلك بمقدّمات الحكمة, 
والثاني كما في لفظة «كلّ» الموضوعة للعموم والجملة الشرطيّة إذا قلنا فيها بالمفهوم مستنداً إلى 
الوضع -فلا يكون هناك عموم ولا مفهوم, لعدم'' تَاميّة مقدمات الحكمة في واحد 
منهماء لأجل المزاحمة, فإنّ تماميّتها في كلّ واحد منهما متوقّفة على عدم الآخر. فلا يبقى منشأ 
للظهور في كلّ منهماءكم|!" في مزاحمة ظهور أحدهما وضعاً لظهور الآخر كذلك”". 
وعلى كلّ من التقديرين فلا بدّ من العمل بالأصول العمليّة في ما دار الأمر فيه بين 
العموم والمفهوم إذا لم يكن _مع ذلك!؟ _أحدهما أظهر, وإلآ كان ذلك الأظهر مانعاً 
عن انعقاد الظهور في الآخر في الكلام المتصل أو استقراره في الآخر في الكلام المنفصل. 

ومنه”” قد انقدح الحال في ما إذالم يكن بين ما دل على العموم وماله المفهوم ذاك 
الارتباط والاتصال الموجب لقرينيّة أحدهما على الآخر. وأَنَّهُ ١الشأن)‏ لابد أن يعامل مع 
كل منهها معاملة المجمل لو لم يكن في البين أظهر. إلا فهو المعوّل والقرينة”" على 
التصرّف في الآخر بمالا يخالفه (الأظهر) بحسب العمل, مثلاً: لوكان «أكرم العلماء» أظهرَ في 
وجوب الإكرام في صورة عدم مجيئهم من مفهوم «أكرم العلماء إن جاؤوك» في عدم وجو ب إكرامهم 
عند عدم مجيئهم, فاللازم التصرّف في المفهوم بحمله على الكراهة والقول بِأنّ إكرامهم في صورة 


.١‏ تعليل لعدم العموم والمفهوم فى ما إذا كانت الدلالة فيهما بمقدّمات الحكمة. 

. تعليل لعدم العموم والمفهوم فيما إذا كانت الدلالة فيهما بالوضع. 

. والفرق بينهما أنّ السقوط على الأوّل لعدم المقتضي وعلى الثاني لأجل المانع وهو العلم إجمالاً بعدم 
إرادة أحد الظاهرين. 

. أي: مع كون الظهور فيهما وضعيّاً. 

0. أي: من تزاحم الظهورين الوضعيّين فى الحجيّة بعد انعقادهما. 

. معطوف على «المعوّل». 


العام والخاصٌ /الاستثناء المتعمّب لجمل متعدّدة 1000000 


عدم مجيئهم واجب مكروه كالصلاة في الحمّام. والكراهة وإن خالف الوجوب بحسب المفهوم. 
لكنّها لا تخالفه بحسب العمل إذ يمكن العمل مع الكراهة. 


فصل 
[الاستثناء المتعقب لجمل متعدّدة] 

الاستثناء”" المتعقّب لجمل متعدّدة, إذالم يصمٌ رجوعه إلا إلى الجملة الأخيرة. كما في 
«أكرم العدول وجالس الفحو ل إِلَا الفسّاق», فلا ريب في رجوعه إلى الأخيرة, أمّا إذا أمكن رجوعه 
إلى الكلّ -كما في «أكرم العلماء وأطعم الفقراء وارحم الضعفاء إلا الفسّاق» هل الظاهر هو 
رجوعه إلى الكل”" أو إلى خصوص الأخير :”" أو لا ظهور له في واحد منهماء بل لابدٌ 
في التعيين من قرينة()؟ أقوال. 

والظاهر أنه لاخلاف ولا إشكال فىي: 

رجوعه إلى الأخيرة على أي حال. ضضرورة أن رجوعه إلى غيرها بلا قرينة خارج 
عن طريقة أهل ا نحاورة. 

وكذا في صحّة رجوعه إلى الكل. وإن كان المتراءئ من كلام صاحب المعالم 2 - 
حيث مهّد مقدّمة لصحّة رجوعه إليه -أَنّه حل الاشكال والتأمّلء إذلولم يكن صحّة 
الرجوع إلى الكلّ عنده محل إشكالء لم يمهّد لها مقدّمة طويلة خارجة عن وضع الكتاب جدّاً. 

وذلك_الذي ذكر من صحّة الرجوع إلى الكل ضضرورة: 
.١‏ لا يخفى عدم اختصاص البحث بالاستثناء وجريانه في سائر التوابع من النعت والحال وغيرهماء أمَا 
المخصّص المنفصل فهو يسقط الجميع عن الحجيّة. للعلم الإجمالي بتخصيص أحدهما. (منتهى الدراية). 
". هو المنسوب إلى الشافعي واختاره الشيخ الطوسي في: الذريعة: ,وو والعدة: 751١/١‏ 
؟. هو مختار أبي حنيفة وأتباعه. (الإحكام للآمدي: .)7٠0/7‏ واختاره العلامة الحلّي في مبادي الوصول: 


3 
؛. ذهب إليه السيّد المرتضئ فى الذريعة: .159/١‏ 


12 ا ل ات د و ل لاا تفيل الواضول الرزكفاية الأضول1) 

أن تعدّد المستثنى منه كتعدّد المستثنى لا يُوجب تفاوتاً في ناحية الأداة بحسب 
المعنى وهو الإخراج كان الموضوع له في الحروف عامّاً أو خاصًا. 

وكان”" المستعمل فيه الأداة فى ماكان المستثنى منه متعدّداً هو المستعملٌ فيه في ما 
كان واحداًكما هو ا حال في المستثنى بلا ريب ولا إشكال, وتعدّهٌالمخرّج أو الخرّج عنه 
خارجاًلا يُوجِبُ تعدّد ما استعمل فيه أداة الاخراج مفهوماً. 

وبذلك يظهر: أنّه لاظهور ا (الأدا في الرجوع إلى الجميع أو خصوص الأخيرة, 
لأنّ اللفظ إذا كان قابلاً لمعنيين على حدّ سواء لم يكن له ظهور في أحدهما إلا بالقرينة الخارجيّة, 
وإن كان الرجوع إليها (الأخيرة) متيقّناً على كل تقدير. 

نعم, غير الأخيرة أيضاًمن الجمل لا يكون ظاهراً في العموم, لاكتنافه بمالا يكون 
معه ظاهراً فيه. فلا بدّ فى مورد الاستثناء فيه (غير الأخيرة) وهو الفاسق من العلماء والفقراء 
في «أكرم العلماء وأطعم الفقراء وارحم الضعفاء إلا الفساق»_من الرجوع إلى الأصول العمليّة, 
كالبراءة إن لم يكن قبل ورود الدليل واجب الإكرام وإِلا فالاستصحاب. 

اللهم: إلا أن يقال بحجّيّة أصالة الحقيقة الجارية في العمومات المتقدّمة تعبّداًء من باب 
بسناء العقلاء على العمل بالعاءً. لا من باب الظهور. فيكون المرجع ‏ 
عليه ١القول‏ بالحجّّة تعبدأً) -أصالة العموم إذاكان العموم وضعيّا لاما إذاكان بالإطلاق 
ومقدّمات الحكمة, فإنّه لا يكاد تتم تلك المقدّمات مع صلوح الاستثناء للرجوع إلى 


الجميع, فتأمّل!". 


.١‏ الظاهر أنه معطوف على «أَنّ تعدّد...». فيؤوّل بالمصدرء والتقدير: «وكونٍ المستعمل فيه...». 

؟. إشارة إلى أنه يكفي في منع جريان المقدّمات صلوح الاستثناء لذلك, لاحتمال اعتماد المطلق حينئذٍ 
فى التقييد عليه. لاعتقاد أنه كافٍ فيه. 

الله إلا أن يقال: إنّ مجرّد صلوحه لذلك بدون قرينة عليه غير صالح للاعتماد ما لم يكن بحسب متفاهم 
العرف ظاهراً في الرجوع إلى الجميع. فأصالة الإطلاق مع عدم القرينة محكّمة, لتماميّة مقدّمات الحكمة, 
فافهم». (منه أعلى الله مقامه). 
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فصل 
[تخصيص الكتاب بخبر الواحد] 

الحقٌّ جواز ت#خصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر با لخصوص -أي: بدليل خاصٌ, لا 

المعتبر بدليل الانسداد_كما جاز بالكتاب أو بالخبر المتواتر أو احفوف بالقرينة القطعيّة 

من خبر الواحد, بلا ارتيابء لما هو الواضح من سيرة الأصحاب على العمل بأخبار 

الآحاد_فىي قبال عمومات الكتاب إلى زمن الأمّة 22 مع أنهم كانوا بمرأئ ومسمع 


منهم 20, ولم يردعوهم. 
واحتال أن يكون ذلك بواسطة القرينة الموجبة للقطع بصدورهاواضحٌ 
البطلان. 


مع أَنّه «الشأن) لولاه لزم إلغاء الخبر بالمرّة أو ما بحكمه «الإلغا.) .في كونه محذوراً لا 
يمكن الالتزام به. ضر ورة"' ندرة خبر لم يكن على خلافه عموم الكتاب, لو سلّم وجود 
مالم يكن كذ لك. أي: وجود خبر لم يكن على خلافه عموم الكتاب. فيلزم من عدم العمل بأخبار 
الآحاد المخالفة للكتاب إلغاء معظم الأخبار بحيث لا يبقئ منها إلا نادر. 
[أَدلّة المانعين] 

الأوّل: إنَّ العام الكتابي قطعىّ الصدور وخبر الواحد ظنّي الصدور, فلا يصلح لتخصيص القطعيّ. 

الجواب: وكونٌ العام الكتابي قطعيّاً صدوراً وخبر الواحد ظئْيَاً سنداً 
لا ينع عن التصرّف في دلالته (العام الكتبي) غير القطعيّة قطعاً ولا لماجاز تخصيص 
المتواتر_الذي هو كالعاءَ الكتابي قطعيّ الصدور_به (خبر الواحد) أيضاً. مع أنه 


جائز جزما. 


.١‏ تعليل لكونه بحكم الالغاء. 


ا قو انج تونته متتو نون سابك موي ادن تحنل الزهوو ل كنات الصو ل 

وَالير في جواز تخصيص الكتاب بالخبر أن الدوران في الحقيقة ليس بين طرح سند 
الكتاب أو سند الخبر بل بين أصالة العموم في الكتاب ودليل سند الخبر. مع أنّ الخبر - 
بدلالته وسنده -صالح للقرينيّة على التصرّف فمها (أصالة العموم). أمًا بدلالته فلآنه أظهر 
وأقوئء إذ المفروض أنه خاصٌ وذاك عام وأمّا بسنده فلآنه معتبر حجّة بلاكلام. إذ المفروض ثبوت 
دليل اعتباره بدليل خاصٌ قطعيّ. بخلافها (أصالة العموم». فإنها غير صالحة لرفع اليد عن 
دليل اعتباره (الخبر). 

الثاني: إِنّ دليل حجّيّة الخبر وهو الإجماع _لْبَىَّ. والمتيفّن منه هو الخبر غير المخالف للكتاب 
فلا يشمل المخالف. فالمخالف يبقى تحت عدم حجّيّة الأمارات غير العلميّة. 

الجواب: ولا ينحصر الدليل على حجيّة الخبر بالإجماع, كي يقال ب«أنّه في مالا 
يوجد على خلافه دلالة, ومع وجودالدلالة القرانيّة يسقط وجوب العمل 
به(الشر المخالف له),! .2١‏ 

كيف ينحصر دليل اعتبار الخبر بالإجماع؟ وقد عرفت أن سيرتهم مستمرّة على العمل 
به في قبال العمومات الكتابيّة. 

الثالث: إِنّ الأخبار الدالّة على طرح الخبر المخالف للكتاب_على كثرتها واختلاف تعبيراتها - 
تدلّ على طرح كلّ خبر مخالف للكتاب وإن كانت مخالفته بالعموم والخصوص. على ما يقتضيه 
إطلاق المخالفة, وتلك الأخبار تخصّص عموم أدلّة حجيّة خبر الواحد. 


الجواب: والأخبار الدالّة على أنّ الأخبار المخالفة للقرآن «يجب طرحها»”" أو 


.١‏ هذا الوجه حكاه صاحب المعالم(ص١5١)‏ عن المحقق. 

'. كقول أبي جعفر : «ما جاءكم عنّا فإن وجدتموه موافقاً للقرآن فخذوا به. وإن لم تجدوه موافقاً فردّوه. 
وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردّوه إلينا حمّى نشرح من ذلك ما شرح لنا». (وسائل الشيعة: ب4 من 
أبواب صفات القاضي. ح77). والمراد بردّ الخبر غير الموافق للقرآن هو طرحه. بقرينة إرجاع المشتبه 


إليهم فنه. 


العام والخاصٌ / تخصيص الكتاب بخبر الواحد ااا 


«ضربها على الجدار»”", أو «أنها زخرف»'! و «أئها مما لم يقل مها الامام :9ذ»' ", 
وإن كانت كثيرةً جدّاً وصريحة الدلالة على طرح المخالف. إلا أنّه لا حطيص عن أن 
يكون المرادٌ من امخالفة فى هذه الأخبار غير مخالفة العموم.إن لم نقل 
ل 0 5 لمعت 47 3 
بأنها (المخالفة بالعموم) ليست من المخالفة عرفا. كيف! وصدور الأآخبار المخالفة 
للكتاب -ببهذه المخالفة -منهم 240 كثيرة جداً. 

والفرق بين الجوابين واضح إذ الأوّل ناظر إلى الخروج الحكمي والثاني إلى الخروج 
الموضوعي. 

2 5 3 5 - 5 1 52006 

مع قوّة احتال ان يكون المراد من هذه الأخبار انهم لا يقولون بغير ما هو قول الله - 
تبارك وتعالى ‏ واقعاًء وإن كان هو على خلافه ظاهراً. شرحاً لمرامه تعالى ‏ وبياناً 
لمراده من كلامه تعالى» فافهم7". 

الرابع: إنّ جواز التتخصيص يلازم جواز النسخ. لأنّ النسخ ارك تعصعيض »عا عه أله 
تخصيص في الأزمان والتتخصيص المصطلح تخصيص في الأفراد. والتالي باطل إجماعاً 
فالمقدّم مثله. 

الجواب: والملازمة بين جواز التخصيص وجواز النسخ به (خبرالواحد) ممنوعة ‏ 
.١‏ كما روي عن النبيّ يني أنه قال: «إذا جاءكم عنّي حديث فاعرضوه على كتاب الله. فما وافق كتاب الله 
فاقبلوه وما خالفه فاضربوا به عرض الحائط». (التبيان للشيخ الطوسي: .)0/١‏ 
". كقول أبي عبد الله ة: «كلّ شيء مردود إلى كتاب الله والسئّة. وكلّ حديث لا يوافق كتاب الله فهو 
زخرف»: (وسائل الشيعة: ب من أبواب صفات القاضي. ح .)١5‏ 
'. كقول أبي عبد الله لئة: «خطب النبي يت بمنئ, فقال: أيّها الناس! ما جاءكم عنّى يوافق كتاب الله فأنا قلته. 
وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله». (وسائل الشيعة: ب4 من أبواب صفات القاضي. ح .)١6‏ 
. لعلّه إشارة إلى عدم وجاهة قوله «مع قوّة احتمال» اذ فيه مضافاً إلى بعده في نفسه., لعدم انسباقه إلى 
الذهن وعدم قرينة عليه _أَنّه إحالة إلى المحهول الذي لا يمكن لنا معرفته إلا بدلالة المعصوم ليه ضرورة 
أنه لا سبيل إلى إحراز الواقع حتى تحرم مخالفته. مع أن موافقة الكتاب جعلت معياراً لصدق الخبر بعد 


عرضه على الكتاب, والمسلّم عرضه على ظاهر الكتاب. إذ العرض على واقع الكتاب غير ممكن لنا بعد 


وان كان مقتضى القاعد'' جوازهها ‏ لاختصاص”" النسخ بالاحما المنع. 

ٍ مقتصى ص ماع 

ولولاه لقلنا أيضاً بجواز النسخ بخبر الواحد. مع وضوح الفرق بين النسخ والتخصيص بتوافر 

الدواعى إلى ضبطه ١السخ,.‏ ولذا قل الخلاف فى تعيين موارده. بخلاف التخصيص. 
عي البح 


فصل 
[دوران الأمر بين النسخ والتخصيص] 

لا يخ أنّالخاصٌ والعامٌ المتخالفين في الحكم _مثل: «أكرم العلماء» و«لاتكرم الفسَاق» 
بقل حاط] ناسنا و غخصتصا ومسوشا فيكون الام قصصاتارة وتاسخامةة 
انتوخا أخرى: 

وذلك لأنّ الخاصض: 

إن كان مقارناً مع العام أو وارداً بعده (العا) قبل حضور وقت العمل به. فلا 
حخيص عن كونه مخصّصاً وبياناً له. 

وإن كان وارداً بعد حضوره (وقت العمل بالعامً) .كان تاسغا ل صما فل يلزم 
تأخير البيان عن وقت الحاجة, في ما إذاكان العام وارداً لبيان الحكم الواقعي, وإلا 
لكان الخاصٌ أيضاً مخصّصاً له. كما هو الحال في غالب العمومات والخصوصات في 
الآيات والروايات. 

وإن كان العام وارداً بعد حضور وقت العمل بالخاصٌ. فكنا يحستمل أن يكون 
الخاصٌ مخصّصاً للعاء يحتمل أن يكون العام ناسخاً له. وإن كان الأظهر أن يكون 
الخاصٌ مخصّصاً. لكثرة التخصيص حيٌّ اشتهر: «ما من عام إلا وقد خصّ». مع قلّة 
.١‏ المراد من القاعدة هو قوله: «والسرٌ في جواز تخصيص الكتاب بالخبر: أن الدوران في الحقيقة ليس 


بين طرح سند الكتاب أو سند الخبر بل بين أصالة العموم في الكتاب ودليل سند الخبر...». 
". تعليل لقوله: «ممنوعة». 
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النسخ في الأحكام جدّاً. وبذلك يصير ظهور الخاصٌ في الدوام و لوكان بالإطلاق- 
أقوئ من ظهور العام ولوكان بالوضع.كم لا يخق. 

هذا في ما علم تاريخهما. 

وأمّا لو جُهِلَ وتردّد بين أن يكون الخاصٌ بعد حضور وقت العمل بالعام ليكون 
ناسخاً. وقبل حضوره. ليكون مخصّصاً. فالوجهٌ هو الرجوع إلى الأصول العمليّّة. ففي 
مثل: «أكرم العلماء» و«لاتكرم الفسَاق» يرجع إلى أصل البراءة عن حرمة إكرام العالم الفاسق. 

وكثرةٌالتخصيص وندرة ٌالنسخ هاهنا وإن كانا يوجبان الظنٌّ بالتخصيص أيضاً- 
اكصنؤزويا خز الناة عق رقف القدن بالعا م نو أنو نشيو "واس لشرطة هوهو وررد: 
مَل عشوروقك الفدلبالناء د الحاقاً لك اندض العمل باخازية) بالقالناء وهو التخصض: 
إلا أنه ««لشأن لا دليل على اعتباره ١هذا‏ الظلّ) .ما لم يحرز يناء العقلاء الموجب للظهور. وما 
يوجبان الحمل عليه (التخصيص) في ما إذا ورد العام بعد حضور وقت العمل بالخاصّ, 
لصيرورة الخاصٌ بذلك فى الدوام أظهر من العام كما أشير إليه. فتديّر جيّداً. 

ثم إن تعيّن الخاصٌ للتخصيص إذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعام أو ورد 
العام قبل حضور وقت العمل بهء إنُا يكون مبنيّاً على عدم جواز النسخ قبل حضور 
وقت العمل. وإلا فلا يتعين له. بل يدور الخاصٌ بين كونه مخصّصاً وناسخاً في الأوّل 
ومخصّصاً ومنسوخاً في الثانى, إلا أنّ الأظهر كونه مخصّصاً في الصورتين. وإن كان 
ظهور العام في عموم الأفراد أقوئ من ظهور الخاصٌ في الخصوصء لما أشير إليه من 
تعارف التخصيص وشيوعه وندرة النسخ جد في الأحكام. 


.١‏ عطف على «التخصيص». 


به اا عي د مقي ا و ل ردم قسوسل الدمو ل إلى كانه الول 
[حقيقة النسخ] 

ولا بأس بصرف الكلام إلى ما هو نخبة القول في النسخ. 

فاعلم: أن النسخ وإنكان رفع الحكم الثابت إثباتاً-أي: في مقام الإثبات_إلا أَنّه في 
الحقيقة دفع الحكم ثبوتاً وفي الواقع. لكشفه عن عدم المقتضي لنبوته. وإِنئما اقتضت الحكمة 
إظهارَ دوام الحكم واستمراره. لوكان النسخ بعد العمل. أو صل إنشائه وإقراره. لوكان 
النسخ قبل العمل. مع أَنّه (الشأن) بحسب الواقع ليس له «الحكم) قرار, كما في الئاني. أو 
لبن له دوا واستهران كمافي الأول: 

وذلك لأنّ الني الصادع -أي: المُظهر ‏ للشرع ربا يُلْهَم أو بُوحن إليه أن يظهر 
الحكم أو استمرارّه. مع اطّلاعه على حقيقة الحال ‏ وأَنّه') يُنْسَحٌ في الاستقبال أو 
مع عدم اطّلاعه على ذلك سوا كدر جد ماجرى في علمه تبارك 
وتعالى. ومن هذا القبيل لعلّه يكون أمر إبراهيم .39 بذبح إسماعيل .29 إذ لو علم 
إبراهيم يلي النسخ لم يكن له كثير ثواب ومدح. 

وحيث عرفت: أن النسخ بحسب الحقيقة يكون دفعاً ويباناً لعدم الحكم من أوَّل الأمر 
إلاصوريّاً وإن كان بحسب الظاهر رفعاً فَلا بأسَ به (السح) مطلقاً ولو كان قبل 
حضور وقت العمل -لعده”" لزوم البداء المحال فى حقّه تبارك وتعالى؛ بالمعنى 
المستلزم لتغيّر إرادته تعالى مع" اتحاد الفعل ذاتاً وجهة _ولا لزوه!؟) امتناع 
النسخ أو ال حكم المنسوخ. فإن”” الفعل إنكان مشتملاً على مصلحة موجبة للأمر به 
.١‏ عطف تفسير لقوله: «حقيقة الحال». 
؟. تعليل لقوله: «لا بأس». 


81 قيد لتغيّر إرادته. ٠‏ يعني: أ نالتغيّر المستحيل منوط باتّحاد الفعل ذاتاً وجهة. وأمّا مع عدم اتّحاده كذلك 
فلا يكون تغيّر الارادة مستحيلاً. 


غ. معطوف على «لزوم البداء». إشارة إلى وجه آخر من الوجوه التي احتجّ بها على امتناع النسخ. 
0. هذا تقريب قوله: «لزوم امتناع النسخ...». 
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امتنع النهي عنه, وإلا امتنع الأمر به. 

وذلك”" لأنّ الفعل أو دوامه ل يَكُنْ متعلّقاً لارادته -فلا يستلزم نسعٌ أمره 
بالنبي تغييرَ إرادته وَل يَكُن الأمر بالفعل من جهة كونه مشتملاً على مصلحة. وإنما 
كان إنشاء الأمر به أو إظهار دوامه عَن حكنة ومصلحة. 
[حقيقة البداء ] 

وما البداء في التكوينيّات بغير ذاك المعنى -أي: المعنى المستحيل في حقّه تتعالى 
المستلزم لتغّر إرادته-فهو مما دل عليه الروايات المتواترات". كما لا يخى. 

ومجمله (معنى البداء في التكوينيات): أنّ الله تبارك وتعالى إذا تعلّقت مشيّته بإظهار 
ثبوت ما يمحوهلحكمة داعية إلى إظهارهأََمٌ أو أوحئ إلى نبيّه أو وليّه أن يخبر به 
مع علمه «البي أو الولي) بأنّه يمحوه أو مع عدم علمه به لما أشير إليه من عدم الاحاطة 
للنبيّ أو الوليّ بام ما جرى في علمه ١الل‏ تعال) - وإنما يخرُ الدبيّ أو الوليّ به لأنّه نال 
الوحي أو الإلهام -لارتقاء نفسه الزكيّة واتّصاله بعالم لوح انحو والإثبات اطّلع 
على ثبوته ولم يطّلع على كونه معلّقاًعلى أمر غير واقع أو عدم الموانع؛ قال الله تبارك 
وتعالى: «يِيْحُو الله ما يَشأ ويُقْيتُ»7" الآية. 

نعم مَن شملته العناية الإللهيّة وانّصلت نفسه الزكيّة بعالم اللوح الحفوظ الذي 
هو من أعظم العوالم الربوبيّة وهو أَمّ الكتاب ‏ يَْشِفْ عنده الواقعيّات على ما هي 
عليها. كما ربا يتّفق لخاتم الأنبياء ولبعض الأوصياء. وَكان” عارفاً بالكائنات 
كما كانت وتكون. 
.١‏ تعليل لعدم لزوم البداء المستحيل وعدم لزوم امتناع النسخ أو الحكم المنسوخ. 
؟ ابحاز الأنوان 3925976 


أو الرعد: 1 


؛. معطوف على «يكشف». 


253 الور انام ووو باو روت م عو تم بار لا »اويل الوصول الن كفانة لحولا 
نعم. مع ذلك_الذي ذكر من أنّ النبيّ يي أو الوليّ لك ربّما يعلم الواقعيّات على ما هي عليه - 
ريما يوحئ إليه حكم من الأحكام: 


تارة: بما يكون ظاهراً في الاستمرار والدوام. مع أنّهِ فى الواقع له غايةٌ وأمدٌ 


يعيّنها بخطاب آخر. 
وأخرئ: بما يكون ظاهراً فى الجدّ. مع أَنّه لا يكون واقعاً بد بل يجسرّد الابتلاء 
والاختبار. 


كما أنّهِ يؤمر_وحياً أو إهاماً_بالاخبار بوقوع عذاب أو غيره (١عذاب).‏ مما لا يقع. 
كالإخبار بهلاك عروس بسبب خاص. كالأفعي. مع عدم وقوعه في الخارج لوجود الصدقة” '"", 
لأجل حكمة في هذا الإخبار أو ذاك الإظهار, فبدا له تعالى بمعنى أنّه يُظْهِرٌ ما أَمَرَ نبيّه 


2 


أو وليّه بعدم إظهاره أوّلاً ويّئدِى ما خف ثانيا. 


ونا ُسِبَ إليه تعالى البداءُ-مع أَنّه في الحقيقة الابداء _لِكمال شباهة إبدائه تعالى 
كذلك _أي: إظهار ما أخفاه أَوَلاً لمصلحة اقتضت إخفاءه_بالبداء في غيره تعالى. 

وفي ما ذكرنا كفاية في ما هو المهم في باب النسخ. من عدم كون النسخ مشروطاً 
بحضور وقت العمل بالحكم المنسوخ. ولا داعي بذكر تمام ما ذكروه في ذاك الباب.كما 
لايخو على أولى الألباب. 
[الفرة بين التخصيص والنسخ] 

ثم لا يخى ثبوت القرة بين التتخصيص والنسخ. ضر ورة أنّه (الشأن) على 
التخصيص يبنى على خروج الخاصٌ عن حكم العام رأساً. وعلى النسخ على ارتفاع 
حكمه (اللخاضٌ) عنه ١حكم‏ العام) من حينه (الخاض) _أي: حين وروده ‏ في مادارالأمر 
بينهما (السخ والتخصيص) في | لخصّصص فقط, كما إذا ورد الخاصٌ بعد العمل بالعامٌ. 


.44/4 بحار الأنوار:‎ .١ 
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وأمّا إذا دار بينهما ١النسخ‏ والتخصيص) في الخاصٌ والعامٌ كما إذا ورد العامٌ بعد حضور 
وقت العمل بالخاصٌ. فإنّ الأمر حينئذٍ يدور بين مخصّصيّة الخاصٌ للعاءٌ وبين ناسخيّة العامً له 
فالخاصٌ على التخصيص غير محكوم بحكم العام أصلاً. وعلى النسخ كان حكوماً به 


من حين صدور دليله <العام)ءكما لا يخنى. 





فصل 
[تعريف المطلق وألفاظ المطلق] 

[تعريف المطلق] 

عرّف المطلق بأنّه ما دل على شائع في جنسه'", ك«رجل» الموضوع للفرد المنتشر من 
غير اختصاص ببعض الأفراد دون بعض. بخلاف نحو «زيد» فإِنّهِ يدل على شخص مخصوص غير 
قابل للانطباق إلا على فرد معيّن. 

وقدأشكل عليه بعض الأعلاه”' بعدم: 

الاطراد. لشموله ل«من» و«ما» و«أيّ» الاستفهامية الدالة على العموم البدلي وضعاً. فإنها عام 
لا مطلق, لأنّ الشيوع المستفاد منها وضعيّ لا حِكمىَ. مع صدق هذا التعريف عليها. 

والانعكاس, لعدم شموله للألفاظ الدالة على نفس الماهية. كأسماء الأجناس. فإِنّ لفظ 
«رجل» بدون التنوين اسم جنس وضع للدلالة على نفس الماهية من دون تقييدها بقيد الوحدة؛ فلا 
يصدق التعريف المذكور عليهاء مع أنهم عدّوا أسامي الأجناس من المطلق. 

وأطال الكلام في النقض والابرام. وقد نهنا في غير مقام على أن مثله شرح الاسم , 
وهو مما يحجبوز أن لا يكون بمطّرد ولا بمنعكس. 

[الفاظ المطلق] 

فالأولى الاعراض عن ذلك7" يبيان ما وُْضِعٌ له ١م‏ بعض الألفاظ التي يطلق 

عليها المطلق أو غيره!' مما يناسب المقام, كعلم الجنس والمعرّف باللام. 


قوانين :1/1 
38 أي: عن تعريف المطلق. 
؛. عطف على «ما وضع له بعض الألفاظ...». وضمير «ها» راجع إلى «مأ» وتأنيث الفتمد باعتبار معنأه. 


30 علب ا ااه ال لو خط وتوم باج اتتنيال الرنسور ل الى كنانة الأول 1 
[1. اسم الجنس] 

فمنها: «أسم الجنس», كإنسان ورجل وفرس وحيوان وسواد وبياض. إلى غير 
ذلك من أسماء الكليّات من الجواهر والأعراض. بل العرضيّات200. 

وقبل البحث عمّا وضع له أسماء الأجناس, لابدٌ من ذكر مقدّمة. 

وهي : أنّ للماهيّة -كالانسان والرجل والمرأة -اعتبارات شتّئ, لأنها: 


تارة: تلحظ بما هي هي مبهمة مهملة من دون أن يلحظ معها شيء حتّئ لحاظ أنْها لابشرط. 


وهذا يسمّئ ب«اللابشرط المقسمى». 
وأخرئ: تلحظ بما هي هي مبهمة مهملة لكن مع لحاظ أَنْها لا بشرط. وهذا يسمّئ ب«اللابشرط 
القسمي». 


وثالثة: تلحظ مقيّدة بوجود خصوصيّة معها_كالعلم -وهذا يسمّئ ب«الماهيّة بشرط شيء». 

ورابعة: تلحظ مقيّدة بعدم خصوصيّة معها. وهذا يسمّى ب«الماهيّة بشرط لا». 
شرط أصلاً ملحوظ معها «المفاهيم), حي لحاظ أنّها كذلك. أي: حبّئ لحاظ أنها مبهمة 

وبالجملة: الموضوع له اسم الجنس هو نفسٌ المعنى وصيرف المفهوم غير الملحوظ 
معه (المفهوم) شىء أصلاً ‏ الذي”" هو المعنى بشرط شىء ولو كان ذاك الشىء هو 
.١‏ مراد المصدّف من العرضيّات هي الأمور الانتزاعيّة التي ليس بحذائها شيء في الخارج سوى منشأ 
انتزاعهاء وتكون هي من خارج المحمول. كالفوقيّة والتحتيّة والزوجيّة والرقيّة ونحو ذلك. في قبال 
الأعراض وهي الأمور المتأصّلة القائمة بالموضوع. كالسواد والبياض والعلم والجعل. وهذا على خلاف 
الاصطلاح. فإنَ العرضي عند أهل المعقول هو المشتقّ في قبال العرض أي: المبدأ. كما قال السبزواري: 


وعرضيّ الشيء غير العرض ذا كالبياض ذاك مثل الأبيض 
". صفة لقوله: «الملحوظ». 
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الذي هو الماهيّة اللا بشرط القسمي. 

وذلك7" لوضوح صدقها (أسماء الأجناس) بما لما من المعنى بلا عناية التجريد عب هو 
قضيّة الاشتراط والتقييدٍ فيهاءكا لا يخق. 

مع( بداهة أنّ الإرسال لوكان جزء المعنئ لزم تجريد الرجل عن هذا الجزء ثم استعماله في 
زيد. لوضوح عدم صدق المفهوم بشرط العموم على فرد من الأفراد. وإن كان يعم كل 
واخد امنا بدلا أو استيعاباً. 

وكذاالمفهوم اللا بشرط القسمى. لم يوضع المطلق له. فإِنّه كي عقي لا موطن له إلا 
الذهن, لا يكاد يمكن صدقه وانطبافه علمها «الأفزاد), بداهة أنّ مسناطه (الانطاق) 
الاتحاد بحسب الوجود خارجاً فكيف يمكن أن يتّحد معها مالا وجود له إل ذهناً. 
[؟. علم الجنس] 

ومنها: «علم الجنس». ك«أسامة», التي هي -كما قيل -علم لجنس الأسد. كما أنَّ 
الأسد اسم لجنسه. والمشهور بين أهل العربيّة أنّه موضوع للطبيعة لا بما هي هي. 
بل بما هي متعيّنة بالتعين الذهني, ولذا يعامّل معه معاملة المعرفة بدون أداة التعريف, 
بخلاف اسم الجنس. فإنْه موضوع للطبيعة بما هي هيء والتعيّن والتعريف يحصل فيه بالآلة. مثل 
الألف واللام. 

لكنّ التحقيق: أنه موضوع لصرف المعنى بلا لحاظ شيء معه أصلاً كاسم الجنس, 
والتعريف فيه (علم الجنس) لفظي ‏ فيعامل معه معاملة المعرفة, من جواز الابتداء وغيره. لا 
حقيقيّ معنوي -كما هو الحال في التأنيث اللفظي فيعامل معه معاملة المؤنث من حيث إرجاع 
الضمير والتوصيف وغيرهما من دون أن يكون مؤنّئاً حقيقيّاً و إلا يكن كذلك_بأن كان علم الجنس 


.١‏ تعليل لقوله: «لا ريب». 
؟. هذا هو الوجه الثاني لإثبات وضع أسماء الأجناس لنفس الماهيّات المبهمة المهملة. 


1 موا قا اظيا وله مخ لخد امو ا 1ن تسيل الوضول إلى كقانة لاض ل 
موضوعاً للمعنئ مع لحاظ تعيّنه في الذهن من بين سائر المعاني, كما هو المشهور لا صم حمله 
على الأفراد بلا تصرّف وتأويل بإلقاء التعيّن. لأنّه على المشهور كلىَ عقلّ. وقد عرفت 
أنّه لا يكاد يصمٌ صدقه عليها (الأفراد». فإنَ المركّب من اللحاظ الذهني أو المقيّد به لا موطن 
له إلا الذهن. فكيف يجوز حمله على الخارجيّات ويتّحد معه ما لم يجرّد عن اللحاظ؟ 

مع صحّة حمله (علم الجنس) عليها (الأفراد؛ بدون ذلك التأويل كما لا يمخنى. 
ضرورة :5" أن التصرّف في المحمول -كأ: ن يقال للأسد الخارجي : «هذه أسامة»_بإرادة نفس 
المعنى بدون قيده. أعني: تعيّنه الذهنيّة تعسّفء. لا يكاد يكون بناء القضايا المتعارفة 
عليه, لاستلزامه التصرّف في المعنى الموضوع له بلا وجه يوجبه. 

مع أن وضعّه (علم الجنس) لخصوص معبّى يحتاج إلى تجريده عن خصو صيّته عند(") 
الاستعمال لا يَكاذ" يصدر عن جاهلء فضلاً عن الواخ ضع الحكم. 
[". المفرد المعدف باللام ] 

ومنها: «المفرد المعرّف باللام». والمشهور أنّه على أقسام: المعرّف بلام الجنس, 
كقوله تعالى: «الحمد لله رب العالمينَ». أو الاستغراق, كقوله تعالى: «إنَّ الإنسانَ لفي خُّسْرٍ 1 
العهد بأقسامه الأربعة: من العهدٍ الذهني, نحو: «أذخل السوق». حيث لاعهد في الخارج. والعهدٍ 
الذكري, كقوله تعالى: «وأْرْسَلّْنا إلى فرعونَ رسولاً فَخصئ فِرعَونٌ الرسولّ». والعهد الحضوري. 
كقوله: «لا تشتم الرجلّ». لمن شتم رجلاً عندك. والعهد الخارجي, نحو: «أدخل السوق», حيث كان 
عهد. عَلى!؟) نحو الاشتراك بينها (أقسام المعرّف باللام) لفظاً ‏ بأن يكون اللام موضوعاً لهذه 


المعاني بأوضاع متعدّدة 37 معتى, بأن يكون موضوعاً بوضع واحد لمطلق التحديد الجامع بين هذه 


.١‏ تعليل لصحّة الحمل بدون التأويل. 
؟. ظرف لد«يحتاج». 

"'. خبر «أن». 

. متعلّق ب«أقسامه» أو «أقسام». 
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والظاهر أن الخصوصيّة في كل واحد من الأقسام من قِبَلِ خصوص اللام_بناء على 
الاشتراك اللفظي أو من قبل قرائن المقام, بناء على الاشتراك المعنوي. فالتعريف يستفاد من 
اللام والخصوصيّات من القرائن. من باب تعدّد الدال والمدلول, لا باستعمال المدخولء بأن 
يستعمل «رجل» تارة في الجنس وأخرئ في الاستغراق وثالثة في العهد. ليلزم فيه المجاز أو 
الاشتراك, فكان المدخول على كل حال مستعملاً في ما يستعمل فيه غير المدخول, 
فمعنى «رجل» قبل وقوعه تلو اللام ويعده واحد وهو الماهيّة المهملة. 

والمعروف بين أهل العربّة أن اللام تكون موضوعة للتعريف ومفيدة للتعيين فى 
غير العهد الذهني. لأنّ العهد الذهني هو ما يشار به إلى فرد ما بقيد حضوره في الذهن, ولا تعيّن 
لفرد مّا. 

وأنت خبير بأَنّه لا تعيّن في تعريف الجنس إلا الإشارة إلى المعنى المتميّز بنفسه من 
بين المعاني ذهناً. ولازمه أن لا يصع حمل المعرّف باللام -بما هو معرّف على الأفراد 
الخارجيّة. لما عرفت من امتناع الاتحاد مع مالا موطن له إل الذهن إِلَآ بالتجريد. 
ومعه <التجربد) لا فائدة في التقييد بالتعيّن الذهني. للزوم إلقائه في مقام الاستعمال. 

مع أن التأويل والتصرّف في القضايا المتداولة في العرف _بإلغاء قيد التعيّن الذهني - 
غير خال عن التعسف. لبعده عن مذاق العرف. هذا. 

مضافاً إلى أنّ الوضع لماء أي: لمعنّى مقي لا حاجة إليه -بل لابدٌ من التجريد عنه 
وإلغائه في الاستعمالات المتعارفة المشتملة على حمل المعرّف باللام, أي: جعله محمولاً, 
مثل: «زيد الرجل». أو الحمل عليه (المعرّف باللام) -كان”" لغواً كما أشرنا إليه(". 
.١‏ هذا بناء على رجوع ضمير «بينها» إلى «أقسام». ويحتمل أن يكون راجعاً إلى «أقسامه». 


؟. خبر «أنّ». 
. في البحث عن علم الجنسء حيث قال: «مع أنّ وضعه لخصوص معنّى...». 


ئ16 اواو ا ا لامي ملاو شاه مشي ع اويل الواصزو نالل كفا نال 

فالظاهر أنّ اللام مطلقاً-في جميع مواردها ‏ تكون للتزيين. كما في «الحسن» 
و«الحسين». واستفادة الخصوصيّات من العهد وغيره ‏ إنما تكون بالقرائن التي لابدَ 
منها لتعيينها ١الخصوصيات)‏ على كل حالء وَلّو('' قيل بإفادة اللام للإشارة إلى المعنى. 
فإنَ اللام على هذا القول تكون مشتركة بين تلك الخصوصيّات من الجنس والاستغراق والعهد 
بأقسامه ومع الاشتراك لابدٌ من قرائن تتعيّن بها تلك الخصوصيّات. 

ومع الدلالة عليه (المعنى) مقروناً بتلك الخصوصيّات لا حاجة إلى تلك الاشارة ‏ 
أي: وضع اللام للإشارة إلى المعنئ لو لم تككن مخلّة. وقد عرفت إخلاها (تلك الإشارة).لما 
يلزم منها من محذور التجريد. فتأمّل جيّداً. 

إن قلت: إِنّ إنكار إفادة اللام للتعريف وادّعاء كونها للتزيين ينافي ما عن أئمّة الأدب من اتّفاقهم 
على أن الجمع المحلئ باللام يفيد العموم.مع وضوح عدم دلالة نفس المدخول على العموم. فلابدٌ أن 
تستند هذه الدلالة إلى نفس اللام. 

قلت: وأمّا دلالةٌ الجمع المعرّف باللام على العموم _مع عدم دلالة المدخول عليه - 
قلا دلالةَ فيها على أمْهبا تكون لأجل دلالة اللام على التعين _أي: تعيّن المرتبة المستغرقة 
للجميع -حيث لا تعين إلا للمرتبة المستغرقة لجميع الأفراد. 

وذلك”" لتعيّن المرتبة الأخرئ -غير المرتبة المستغرقة لجميع الأفراد وهي أقل 
مراتب الجمع.كما لا يخق. 

فلابدٌ أن يكون دلالته عليه (العموم) مستندة إلى وضعه كذلك_أي: من حيث 
المجموع ‏ لذلك العموم, لا إلى دلالة اللام على الاشارة إلى المعين. ليكون به «اللام) 
التعر يقن 


.١‏ وصليّة. 
". تعليل لقوله: «فلا دلالة فيها». 
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وإن أبيت إل عن استناد الدلالة عليه (العموم) إليه (اللا».فلا تحيص عن 
دلالته (اللام) على الاستغراق بلا توسيط الدلالة على التعيين, فلا يكون بسببه «اللام) 
تعر يفف إلا لفظاًء بمعنى أنه بحكم المعرفة في اللفظ فقط. لا بحكم النكرة. فتأمّل جيّداً. 
[غ. النكرة] 

ومنها: «النكرة». مثل «رجل» في «وجاء رَجُلَُ مِنْ أَقْصَى المدِينة»!". أو في 
«جئني برجل». والفرق بينهما أن الرجل في الأول معيّن عند المتكلّم. غير معيّن عند المخاطب. 
وفي الثاني غير معيّن عند كلّ من المتكلّم والمخاطب. 

ولا إشكال أنّالمفهوم منها (الدكرة) في الأوّل ولو بنحو تعدّد الدال والمدلول هو 
الفرد المعين في الواقع, الجهول عند اخاطب المحتمل الانطباق على غير واحد مسن 
أفراد الرجل. والمراد بتعدّد الدالٌ والمدلول أن تكون النكرة دالة على نفس الطبيعة, والننوين 
الداخل عليها دالة على الوحدة. وبهذا يظهر الفرق بين النكرة واسم الجنس. فاسم الجنس هو النكرة 
قبل دخول التنوين, والنكرة هو اسم الجنس الداخل عليه تنوين التنكير. 

كما أنّه في الثاني هي الطبيعة المأخوذة مع قيد الوحدة, فيكون المراد من الرجل في 
الثاني حصّة من الرجل. ويكون كليّاً ينطبق على كثيرين. 

وعلى التقديرين فإِنّ الدكرة لا تكون قَرداً مردّداً بين الأفراد. ضرورة أنّها بمعنى الفرد المردّد 
لا تنطبق على شيء من الأفراد الخارجيّة حيث إنّ كل شيء في الخارج هو نفسه لاهو أو غيره_كما 
هو قضيّة الفرد المردّد-فلا يتصوّر للفرد المردّد مصداق. 

وبالجملة: النكرة أى: ما با حمل الشائع يكون نكرة عندهم -إمّا هو فرد معن 
في الواقع غير معيّن للمخاطب. أو حصّة كليّة, لا الفرد المردّد بين الأفراد. وذلك 
لبداهة كون لفظ «رجل» في «جئني برجل» نكرة مع أَنّه يصدق على كل من جيء به 


.٠١ القصص:‎ .١ 


16 ماع ا و ا وو عمو دس دن اتفعييل الوضيول الى كنانة الأضر ل 
من الأفراد. 

ولا يكادٌ يكون واحد منها (الأفراد) هذا أو غيره كما هو قضيّة الفرد المردّد لوكان 
هو المراد منها (الدكرة). فيلزم أن يصدق على فرد. كزيد: أنه هذا أو غيره ضير ورة أنّ كل 
وأحد من الأفراد هو هو لا هو أو غيره. 

وإذا عرفت بطلان الفرد المردّد فلابدٌ أن تكون النكرة الواقعة في متعلّق الأمر هو 
الطبيعيّ المقيّدبمثل مفهوم الوحدة, فيكو ن كليّاً قابلاً للانطباق. فتأمّل جيّداً. 

إذا عرفت ذلك الذي ذكرنا من الألفاظ التي يطلق عليها المطلق ‏ فالظاهر صحًّة 
إطلاق المطلق عندهم حقيقة على اسم الجنس والنكرة بالمعنى الثاني كما يصح لغة. 
وغير بعيد أن يكون جرمهم في هذا الإطلاق على وفق اللغة. من دون أن يكون هم فيه 
اصطلاح على خلافها (اللغة) .كما لا يخى. 

نعم, لو صحّ ما نسب إلى المشهور من كون المطلق عندهم موضوعاً لما قيّد 
بالارسال والشمول البدلى!" لماكان ما أريد منه الجنس أو الحصّة عندهم بمطلق, 
لفقدان قيد الشمول فيهما-حيث إنَّ اسم الجنس وضع للماهية المبهمة من دون لحاظ قيد معها. 
والنكرة وضعت للماهية المقيّدة بالوحدةإِلَآ أن الكلام في صدق النسبة إلى المشهور. إذ لو 
كانت هذه النسبة صحيحة لم يكن وجه لجعل اسم الجنس والنكرة من المطلق مع أَنْهِمِ عاملوا معهما 
مَعاملة المطلق: 

ولا يخق: أن المطلق بهذا المعنى -المنسوب إلى المشهور ‏ لطروء القسيد الموجب 
للتضييق. غير قابلء فإن ما له (المطلق) من الخصوصيّة _-يعني: الإرسال ‏ ينافيه (التمَييدَ) 
ويعانده. وهذا بخلافه (المطق) بالمعنيين المذكورين لاسم الجنس والنكرة. فإنٌّكلاً منهما 
له (التقييد) قابل لعدم انثلامهم| (المعننين) بسببه (التقييد) أصلاً. كما لا يخى. 


١.كما‏ فى القوانين: ١/1١؟5.‏ 
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وعليه -أي: على ما ذكر. من معنى اسم الجنس والنكرة لا يستلزم المقييد تجرّزاً في 
المطلق, لامكان إرادة معنى لفظه المطلق) منه (لفظ المطلق) وإرادة قيده من قرينة حال 
أو مقال. ونا استلزمه «التجوّر) لو كان المطلق بذاك المعنى المنسوب إلى المشهور. 
نعم0", لو أريد من لفظه (المطلق) المعنى المقيّدأي: مجموع المطلق وقيده. بحيث 
استعمل لفظ المطلق في هذا المجموع_كان يحازاً مطلقاً. كان التقييد متّصل أو منفصل. 


فصل 
[مقدمات الحكمة ] 

قد ظهر لك أنّه لا دَلالةَ مثل «رجل» إلا على الماهيّة الممهمة وَضعاً". ون الشياع 
والسريان_كسائر الطواري. من التقييد وغيره ‏ يكون خارجاً عب وضع له المطلق. 

فلابدٌ فى الدلالة عليه (الشياء) من قرينة حال أو مقالء أو قرينة حكمة. 

إحداها: كون المتكلّم فى مقام بيان تمام المراد. لا الاهمال أو الاجمال. فإنّ المتكلّم 
قد يكون في مقام بيان أصل الحكم من دون نظر إلى الخصوصيّات والشرائط. مثل قوله تعالى: «وأن 
أقيموا الصلاة»'! ", فلا يصمّ التمسّك بإطلاقه عند الشك في الجزئيّة والشرطيّة, كما أنه قد يكون 
في مقام البيان من جهة دوق الخزي: كقوله تعالى: «فَكُلُوا فعا فشك ك0 أي: هنا أحسك 
كلابٌ الصيد. فإنه تعالى في مقام بيان ما أمسك كلب الصيد من جهة كونه مذكَىٌ وعدم كونه ميتة, لا 


.١‏ استدراك على قوله: «لا يستلزم التقييد تجو زا 
". قيد لقوله: «لا دلالة». 

". البقرة: “47. 

؛. المائدة: غ. 


4 متعو و عه ارخس وه لاجنف وم نمع دم عن ونين حي تسيل لوول إلن كفائة الأضول 3 
بإطلاقه من هذه الجهة. والإهمال هو ترك التعرّض للشرح والبيان. والإجمال هو أن يعتمد المتكلّم 
إيهام الأمر على المخاطب لحكمة مقتضية له. 

ثانيتها: انتفاء ما يوجب التعيينء بأن لا تكون هناك قرينة تدلّ على أنّ مراد المولئ من هذا 
المطلق هو المقيّد. وإلا لم ينعقد الإطلاق. مثلاً: لو قال المولئ: «أعتق رقبة» وكان هناك قرينة على أنّ 
المراد بالرقبة هو المؤمنة لم ينعقد الإطلاق. 

ثالثتها: انتفاء القدر المتيقّن في مقام التخاطب وبحسب دلالة اللفظ وظهوره إذ معه يم 
أن يعتمد المتكلم في مقام البيان عليه كما لو ورود القدر المتيّن في مورد سؤال, مثل أن يسئل العبد 
من مولاه: «هل أَكْرِمُ النحويِينَ؟» وأجاب المولئ بقوله: «أكرم العالم». فإنّ لفظ العالم وإن كان شاملاً 
للفقيه وغيره. إلا أنَّ «النحويّين»_بقرينة ذلك السؤال هو القدر المتيقّن في مقام التخاطب. 

ولوكان المتيقنٌ بملاحظة الخارج عن ذاك المقام في البين0١‏ كما لو كان بعض الأفراد 
أولئ من بعض لكونه تم وأكمل. مثل «الفقهاء» في المثال السابق فإنّه غير موثّر في رفع 
الإخلال بالغرض. لو كان بصدد البيان. كما هو الفرض. بل يبقى الإخلال بالغرض على 
حاله مع وجود هذا القدر المتيقّن, فإنّ وجود هذا القدر المتيقّن ليس صالحاً لكونه بياناً ضرورة أنَّ 
في جميع المطلقات أو جلها قدراً متيقنّاً. فلو بني على قدحه في الأخذ بالمطلقات لانسدٌ باب 
التمسّك بها. 

فإنّه (المتكلم) - في ما تحققت مقدّمات الحكمة ‏ لو لم يرد الشياع من البظلق: لأخيل 
بغرضه. حيث إِنّه لم يبيّنه (الغرض) مع أنه بصدده «البيان» وبدونها (مقدّمات الحكمة) لا 
يكاد يكون هناك إخلال به (الغرض) لو لم يُرد الإطلاق, لأنه لا يجوز للمخاطب فهم الإطلاق 
مع عدم تماميّتها. حيث لم يكن المتكلّم مع انتفاء الأولى إلا فى مقام الإهمال أو الإجمال. فلا 
يجوز للمخاطب حينئذٍ التمسّك بالإطلاق. ومع انتفاء الثانية كان البيان بالقرينة. فاللازم 


.١‏ متعلّق بقوله: «المتيقّن». 


المطلق والمقيّد / مقدّمات الحكمة ا ا 
الأخذ بمفاد القرينة لا الأخذ بالإطلاق. ومع انتفاء الثالثة -أي: مع تحقّق المتيقّن في مقام 
التخاطب لا إخلال بالغرضء لو كان المتيقّن تام مراده. فإنّ الفرض أنه بصدد بيان 
قامه وقد بيّنه بالمتيقّن الخطابي, لا بصدد بيان أَنّه (المتِمّن) تمامه ١مراده).ومع‏ ذلك أطلق 
الكلام _كي أَخْلّ ببيانه (مراده).فافهم!2. 
[المراد من كون المتكلّم في مقام البيان] 

ثم لا يخى عليك: 

أن المراد بكونه في مقام بيان تام مراده: 

يحرّدُ بيان ذلك وإظهاره وإفهامه. ولو لم يكن عن جد بل قاعدةٌ وقانوناً وإتما 
ألقاه بنحو العموم -مع أَنْه ليس بمراد جدّي ‏ لتكون حجّة في مالم تكن حجّة أقوئ على 
خلافه. ويرجع إليه العبد في مقام الشك. 

لا البيان”" في قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة المعبر عنه بالبيان الجدّي. 

فلا يكون الظفر بالمقيّد ‏ ولوكان مخالفاً للمطلق -كاشفاً عن عدم كون المتكلّم ف 
مقام البيان القانوني وإن كان كاشفاً عن عدم كونه في مقام البيان الجدّي _ولذا لا ينثلم 
به (الظفر بالمقيّد) إطلاقه وصحّة القِسّك به أصلاً. بخلاف ما لوكان الإطلاق في مقام بيان 
الإرادة الجدّيّة. فإنّ وجود المقيّد موجب لانثلام الإطلاق, لأنّه كاشف عن عدم كون المتكلّم في 
مقام البيان الجرّي. فتأمّل جيّداً. 


وقد انقدح بما ذكرنا -من أنّ النكرة هي الطبيعة المقيّدة بالوحدة المفهوميّة وخروج الشيوع 


.١‏ إشارة إلى أنّه لوكان بصدد بيان أنه تمامه ما أخلّ ببيانه بعد عدم نصب قرينة على إرادة تمام الأفراد. فإنّه 
بملاحظته يفهم أنّ المتيقّن تمام المراد. وإلاكان عليه نصب القرينة على إرادة تمامها. وإلا قد أخلّ بغرضه. 
نعم. لا يفهم ذلك إذا لم يكن إلا بصدد بيان أنّ المتيقّن مراد. لا بصدد بيان أنَّ غيره مراد أو ليس بمراد. قبالاً 
للإجمال أو الإهمال المطلقين. فافهم فإنّه لا يخلو عن دقّة. (منه أعلى الله مقامه). 

؟. معطوف على قوله: «مجرّد بيان ذلك». 


13 الع اتوحن وتو اه وو ونام رمم دومع واف مث اتبهيل لدعمل ال كقاية لاحل 
عن مفهومهاأَنّ النكرة في دلالتها على الشياع والسريان أيضاً. كاسم الجنس. تحتاج -في 
مالا يكون هناك دلالة حال أو مقال إلى مقدّمات الحكئة. لخروج الشيوع عن مفهومها. 
فلا تغفل. 
[الأصل] 
[عند الشك في كون المتكلّم في مقام البيان] 

بق شيء: وهو أنّه لا يبعد أن يكون الأصل في ما إذا شك في كون المتكلّم في مقام 
بيان تام المراد هو كونّه بصده بيانه. 

وذلك لما جرت عليه سيرة أهل المحاورات من القسّك بالإطلاقات في ما إذا لم 
يكن هناك ما يوجب صرف وجهها إلى جهة خاصّة, كانصراف إطلاق «ما لا يؤكل لحمه» 
إلى غير الإنسان من سائر الحيوانات التي لا يؤكل لحمها. 

ولذا ترئ أن المشهور لا يزالون يتمسّكون بها (الإطلاقات) مع عدم إحراز كون 
مطلقها بصدد البيان, وبّعدِ كونه (تمسّكهم) لأجل ذهابهم <المشهور) إلى أَنْها موضوعة 
للشياع والسريان -حتّئ لا يحتاج إلى تماميّة مقدّمات الحكمة -وإن كان ربما نسب ذلك 
إلهه”". ولعلٌ وجه النسبة ملاحظة أَنّه لاوجه للتمسّك مها (الإطلاقات) بدون 
الإحراز. والغفلة” "عن وجهه (تسّكهم بها ءوهو سيرة أهل المحاورات. فتأمّل جتدا. 

[الانصراف ومراتبه] 

ثم إِنْه قد انقدح بما عرفت _من توقّفٍ حمل المطلق على الإطلاق في مالم يكن 
هناك قرينة حاليّة أو مقاليّة عَلى!" قرينة الحكمة المتوقفة على المقدّمات المذكورة - 
أنه لا إطلاق له في ماكان له الانصرافٌ إلى خصوص بعض الأفراد أو الأصناف, 
.١‏ القوانين: 517١/١‏ 


3 معطوف على «ملاحظة». 


8 متعلّق ب«توكقف». 


المطلق والمقيّد / مقدّمات الحكمة ا ا رو اا و ل ل 
لظهور' ') فيه. كظهور العالم في لسان الأئمّة2 في العالم الديني. أو كونه (ذاك البعض) 
متيقّناً منه بحسب مقام التخاطب. مثلاً: إنّ القدر المتيمّن من أدلة التقليد_كآية السؤال هو البالغ, 
ولو(" لم يكن لفظ المطلق ظاهراً فيه ١هذا‏ المتيضّ) خصوصه. 

حسب!؟ اختلاف مراتب الانصراف. فمنها ما يوجب الظهور. كالأوّل. ومنها ما لا 
يوجبه, مع كونه القدر المتيقّن, كالثاني. 

كا أنه (الشأن) منها ١مراتب‏ الانصراف) مالا يوجب ذا ولا ذاك. بل يكون بدوياً زائلاً 
بالتأمّلء مثل أن يقال: «من المفطرات الأكل والشرب» الذي ينصرف إلى الأغذية والأشربة 
المتعارفة, لكنّه بدويّ لا اعتبار به. ولذا أفتى الفقهاء بحصول الإفطار بالمأكولات والمشروبات غير 
المتعارفة, كأوراق الأشجار. 

كما أَنّهِ منها (مراتب الانصرائ» ما يوجب الاشتراك_كما لوفرض أنّ الصعيد وضع لمطلق 
وجه الأرض, ثم استعمل كثيراً في خصوص التراب الخالص بحيث صار مشتركاً بينهما. فإذا قال 
المولئ: «تيمّم بالصعيد»» لا يحمل على مطلق وجه الأرض إلا بالقرينة أو النقل كلفظ الفعل, فإنّه 
وضع لغة للمعنى المصدري_أعني: مطلق الحدث الصادر عن الفاعل ثم نقل في عرف النحاة إلى 
نوع خاصٌّ من الكلمة. 

لا يقال: كيف يكون ذلك الذي ذكرتم. مع أنه نما يعقل على مسلك من يرى التقييد مجازاً. 
فيستعمل المطلق في المقيّد مجازاً ويكثر الاستعمال فيه شيئاً فشميئا إلى أن يصل إلى حدٌ الوضع 
والاشتراك والنقل. وقد تقدّم أَنّ التقييد لا يوجب التجوّز في المطلق أصلاً. 

فإنّه يقال: -مضافاً إلى أَنّه نما قيل بعدم التجوّز في التقييد. لعدم استلزامه (التقييد) 


.١‏ تعليل للانصراف. 

". عطف على «ظهوره» وعدل له. 

". كلمة «لو» وصليّة. 

؛. قيد لقوله: «لظهوره فيه أو كونه...». 


13 باظني ون شد ماو خا و 2 ع دداططد فدح با كن تسفطل الصو الي كقارة الول 
له (التجوّز).لا عدم إمكانه. فإنَ استعمال المطلق في المقيّد مجازاً بمكان من الإمكان إن 
كثرة إرادة المقيّد لدى إطلاق المطلق ولو بدال آخر ربا تبلغ بمثابة تُوجَبٌ له (المطق) 
مزيّة أنس بالمقِد-كما في المجاز المشهور أو تعيّناً واختصاصاً به (المقيدد.كما في 
المنقول بالغلبة, سواء مع ترك المعنى الأوّل الموجب للنقل أو مع بقائه الموجب للاشتراك. 
فافهم(". 
[إذا كان للمطلق جهات عديدة] 

وهو أنّه يكن أن يكون للمطلق جهات عديدة.كان وارداً في مقام البيان من جهة 
منها. وفي مقام الإهمال أو الاجمال من أخرئ. كما في قوله تعالى: «فَكَلُوا ما أنْسَكْنَ 
عَلِيكم»<". أي: مما أمسك كلابُ الصيد. فإنّه تعالى في مقام بيان أنّ ما أمسك كلب الصيد مذكّى, لا 
من جهة طهارة موضع عض كلب الصيد وجواز أكله بدون غسله وتطهيره. فلا بد في حمله على 
الإطلاق بالنسبة إلى جهة من كونه بصدد البيان من تلك الجهة. ولا يكنى كونه 
بصدده من جهة أخرئ. إلا إذاكان بينهها ملازمة عقلاً أو شرعاً أو عادة. كما لا يخى. 

الأوّل: مئل ما ورد في صحّة الصلاة في ثوب فيه عذرة ما لا يؤكل لحمه ناسياً. فإنّه -بناء على 
جزئيّة العذرة للحيوان_يدلٌ عقلاً على صحّة الصلاة في أجزاء غير المأكول نسياناً. فإذاافرض كون 
المولئ في مقام البيان من الجهة الأولئ يحمل على الإطلاق من الجهة الثانية أيضاً. للملازمة العقليّة. 


والثاني: كما إذا ورد دليل على وجوب قصر الصلاة على المسافر في مورد. فإنّه يدل على 


.١‏ لعلّه إشارة إلى الفرق بين التقييد بالانصراف في المجاز المشهور, وبين التوقّف فيه وعدم الحمل على 
المجاز. وجه الفرق: أن الحمل على الإطلاق منوط بعدم القرينة وما يصلح للقرينيّة. والانصراف صالح 
لذلك. فيقيّد به الاطلاق. وهذا بخلاف الحمل على المجازء فإِنّه منوط بعدم جريان أصالة الحقيقة. 
". المائدة: غ. 


المطلق والمقيّد / الجمع بين المطلق والمقيّد ية دة 002 00 000 
وجوب الإفطار عليه في ذلك المورد أيضاً. للملازمة الشرعيّة بينهما المستفادة من قوله 9ة: «إذا 
قصّرت أفطرت وإذا أفطرت قصّرت)7'". 

والثالث: مثل ما ورد في طهارة سؤر الهرّة. مع أن الغالب عدم خلوٌ موضع السؤر عن النجاسة. 
فإنّ إطلاق ما دلّ على طهارة سؤرها وإن كان ناظراً إلى حكم الهرّة من حيث ذاتهاء إلا أنَّ النجاسة 
العرضيّة الحاصلة بملاقاة الميتة لمّا كانت مقارنة لموضع السؤر غالبا كان إطلاق دليل الطهارة 
مقتضياً لطهارة السؤر مطلقاً ولوكان موضع السؤر قبل الملاقاة ملاقياً للنجاسة, وإِلّا لوجب التنبيه 
على تجاستة. 


فصل 
[الجمع بين المطلق والمقيّد] 

إذا ورد مطلق ومقيّد متنافيان”'"-بأن لايمكن الجمع بينهمامع حفظ أصالة الظهور فيهما. 
مقابل ما لم يكن بينهما تناف. نحو: «أكرم العلماء» و«صلٌ خلف عدول العلماء» فإمًا يكونان 
مختلفين في الاإثبات والنفى وإمًا يكونان متوافقين. 
[المطلق والمقيّد امختلفان] 

فإن كانا مختلفين. مثل: «أَعْتِقْ رقبةً» و«لا تُعْتِقْ رقب ةَكافرةً». فلا إشكال في 
التقيبد, لأنّ العمل بالمقيّد لاايوجب طرح المطلق عرفاً بل إِنما يضيّق دائرته. بخلاف العكس. فإنّ 
العمل بالمطلق يوجب رفع اليد عن المقيّد رأساً. 
[المطلق والمقيّد المتوافقان] 


وإن كانا متوافقين_نحو: «أعتق رقبة» و«أعتق رقبةً مؤامثة» أو «لاتبع الخمرٌ» و«لاتبعْ خمرٌ 


ٌ .١ح وسائل الشيعة: /ا, ب ؛ من أبواب من يصع منه الصوم.‎ .١ 
في بعض النسخ: «المتنافيين». والظاهر أَنّه صفة ل«مطلق ومقيّد» لا حالٌ. فالصحيح ما أثبتناه.‎ ." 


1.5 ا اا د مال وت الت تقو لالتعا زوق اتصيئل الضول أل كناب الام 
العّب» _فالمشهور فيهما الحمل والتقييد. كالمختلفين. فيحمل المطلق على المقيّد. 

وقد استدل بأنّه ١الحمل‏ والتقييد) جمع بين الدليلين7"., وهو أولى من الطرح. على 
المشهور, كما نقله الشيخ الأنصاري في باب التعادل والتراجيح. 
[إشكال وجواب] 

وقد أورد عليه'" بإمكان الجمع على وجه آخر. مثل حمل الأمر في المقيّد على 
الاستحباب. فيكون المقيّد أفضل الأفراد. 

وأورد عليه ١هذاالإبراد)‏ بأنّ التقييد ليس تصرّفاً ف معنى اللفظ, وإنما هو تصرّف 
في وجه من وجوه المعنى وهو الإطلاق المقتضي للشيوع والسريان ‏ اقستضاه (الوجة) 
تدده (اللفظ) عن القيد. مع تخيّل وروهه (اللفظ) في مقام بيان تمام المراد. وبعد الاطلاع 
على ما يصلح للتقييد نعلم وجوده «القبد) على وجه الإجمال. فلا إطلاق فيه (اللفظ) حقى 
يستلزم التقييد تصرّفاً في المطلق. فلا يعارَض ذلك -أي: تقيبد المطلق بالمقيّد ‏ بالتصرٌّف 
في المقيّد بحمل أمره «المقيد) على الاستحباب. والحاصل أنّ تقييد المطلق لا يستلزم تجوراً 
وحمل المقيّد على الاستحباب يستلزم التجوّز, وحمل الكلام على ما لا تجوّز فيه أولئ من حمله 
على ما فيه التجوّز. 

وأنت خبير بأنّ التقييد أيضاً-كحمل أمر المقيّد على الاستحباب ‏ يكون تصررّفاً في 
المطلق. لما عرفت من أنّ الظفرَ بالمقيّد: 

لا يَكُونُ كاشفاً عن عدم ورود المطلق في مقام البيان. بَلُ كاشفاً عن عدم كون 
الإطلاق -الذى هو ظاهرٌه (المطلق) بمَعونة”" مقدّمات الحكمة _بمراد؛ » جدّي. غاية 


.١‏ نسبه في مطارح الأنظار(71/1؟) إلى الأكثر. 

1 أورده الشيخ الانصاري. انتصارا لدليل المشهور. كما فى مطارح الانظار: 1 
.م متعلق بقوله: «ظاهره». 

غ. خبر لقوله: «كون». 
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الأمر أنّ التصرّف فيه (المطق) بذلكء أي: بعدم كونه مراداً جدّياً-لا يوجب التجوّز 
فيه (المطلق». لما عرفت من عدم وضع المطلق للشيوع والسريان حتّى تكون إرادة غيره مجازاً. 
فالتصكف لازم على كلّ حالء وارتكاب خلاف الظاهر في المطلق أو المقيّد ممّا لا بدٌ منه. غاية الأمر 
أنّه في المطلق أهون من ارتكابه في المقيّد. لعدم لزوم مجاز في الأوّل. 
[جواب ثان عن الإشكال] 

مع أنّ حمل الأمر في المقيّد على الاستحباب لا يوجب تجوّزاً فيه (المقيد).إذ ليس 
المراد بالاستحباب هنا الاستحباب الاصطلاحي الذي هو مضادٌ للوجوب. فإنّه (الأمر في المقيد) 
في الحقيقة مستعمل في الإيجاب. فإِنّ المقيّد إذاكان فيه ملاك الاستحباب كان من 
أفشل أفسواة لزاب «الاشهدااه عن سلاكين له مستنيتا نهذ شازورة أ" 
ملاكه(الاستحباب) لا يقتضي استحبابه (المقيّد) إذا اجتمع مع ما يقتضي 
وجوبه (المقيّد).لأنّه يستلزم الجمع بين الضدّين. وهو محال. 

نعم7", في ما إذاكان إحراز كون المطلق في مقام البيان بالأصل العقلائي. ثم ظفرنا 
على المقيّد بدليل منفصل.كان من التوفيق بينهما حمله (المطق) على أنه سيق في مقام 
الاهمال, على خلاف مقتضى الأصل. فيكون المقيّد بياناً له. واللازم حينئذٍ الأخذ بالمقيّد. ولا 
يكون حينئذٍ إطلاق كي يكون التقييد تصرّفاً في المطلق. فافهم!". 

ولعل وجه التقيبد كون ظهور إطلاق الصيغة _-في7"' دليل التقييد. ك«أعتق رقبة 
مؤمنة» ‏ في0؛ الإيحجاب التعييني وعدم كفاية عتق غيرها -أقوئ من ظهور المطلق في 
.١‏ استدراك على قوله: «أنت خبير». َ 
'. لعلّه إشارة إلى أنّ الحمل على الإهمال منّجه في ما إذا كان المقيّد وارداً قبل الحاجة, وأمّا إذاكان واردأ 
بعدها فلا يصحّ الحمل على الإهمال. للزوم تأخير البيا عن وقت الحاجة. ‏ | 
أو إشارة إلى أن لازم ذلك عدم جواز التمسّك بهذا المطلق في غير مورد المقيّد. فتأمّل. (منتهى الدراية). 


اوه متعلّق ب«اطلاق». 
. متعلق ب«ظهور». 


2ك دوه اه ل او ا الت اماما ااام ع متم ميكل الهو 1ل كفا الأمو لا 
الإطلاق وتساوي أفراد الرقبة في تعلق الوجوب. 
[الوجه في عدم حمل المطلق على المقيّد في المستحبّات] 

وربما يُشكل هذا الوجه من التقييد: 

ِأَنّهُ يقتضي التقييد في باب المستحيبّات والحكم باستحباب خصوص المقيّد دون المطلق, 
كما إذا ورد استحباب زيارة أبي عبد الله 9 بنحو الإطلاق, ثم ورد استحبابها في أوقات خاصّة 
كعرفة, فإنّ مقتضى أقوائيّة ظهور إطلاق الصيغة في المقيّد في الاستحباب التعييني. من ظهور 
المطلق في الإطلاق هو تقييد المطلق والحكم بتعيّن المقيّد في الاستحباب وعدم استحباب المطلق 
وهو زيارته 8 في غير الأوقات الخاصّة. مع أن بناء المشهور على حمل الأمر بالمقيّد 
فمها (الستحبات) على تأكّد الاستحباب. 

اللهم إلا: 

أن يكون الغالب في هذا الباب أي: باب المستحبّات -هو تفاوت الأفراد بحسب 

اتب امحبوبيّة فعدم حمل المطلق على المقيّد في المستحبّات _مع كونه جمعاً عرفيّاً-إِنْما هو 
لأجل ظهور أدلة المستحبّات في محبوبيّة جميع أفرادها واشتمالها على الملاك. مع تفاوتها غالبا في 
المحبوبيّة وعدم اختصاص المقيّد منها بالمحبوبيّة حتّئ يختصّ الاستحباب به. فمع وجود ملاك 
الاستحباب في جسميع الأفراد لابدٌ من حمل المقيّد منها على تأكّد الاستحباب. 
فتأمل” 0 


.١‏ لعلّه إشارة إلى ضعف هذا التوحيه الفارق بين الواجبات والمستحيات. 

توضيحه: أنّ غلبة تفاوت مراتب المحبوبيّة في المستحبّات لا توجب حمل المقيّد على تأكّد الاستحباب. 
لأنّ المناظ في الحمل هو الأظهريّة. ١‏ 

وكونْ الغلبة موجبة لظهور القيود الواقعة في المستحبّات ت في التأكّد ‏ بحيث يكون هذا الظهور أقوى من 
ظهور القيد في الدخل في أصل المطلوبيّة فِي حير المنع, إذ لا بدٌ أن يكون الظهور مستنداً إلى اللفظ. 
والحاصل: : أن نّ غلبة أفراد المستحبّات في المحبوبيّة لا تكون قرينة نوعيّة على حمل المقيّد على المحبوبيّة 
الزائدة على محبوبيّة المطلق بل مقتضى قاعدة التقييد تعيّن المقيّد في الاستحباب . (منتهى الدراية). 
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أو أَنّهْ"كان بملاحظة التسا في أدلّة المستحبّات. فإنّ موضوع أخبار «من بلغه 
ثواب...» هو بلوغ الثواب ولا شك في صدق بلوغ المطلق ولو بعد ورود المقيّد. فإذا ورد بلوغ 
الثواب على زيارة مولانا الحسين إية. صدق عليه بلوغ الثواب. فيستحبٌ المطلق. لصدق عنوان 
بلوغ الثواب عليه لا لدليل استحبابه. إذ لكان لذلك لزم تقييده والحكم باستحباب المقيّد. وكان 
عدم رفع اليد من دليل استحباب المطلق _بعد مجيء دليل المقيّد وحمله على تأكّد 
استحبابه (المقيّد) من التساتح7" فيها ١أدلّة‏ المستحبات). لا لدليل نفس المطلق حتّئ 
يلزم تقييده. 

[عدم الفرق في حمل المطلق على المقيّد بين المثبتين أو المنفيّين] 

ثم إنّ الظاهر أنّه لا يتفاوت في ما ذكرنا -من حمل المطلق على المقيّد بين المثبتين 
والمنفيّين بعد فرض كونهما متنافيين, إذ المناط في الحمل هو التنافي بينهما المستكشف من 
وحدة التكليف. ففي كلّ مورد أحرز هذا المناط وجب الحمل من غير فرق بين موارده. قال في 
المعالم: «فيعمل بهما اتّفاقاً. مثل أن يقول في كقّارة الظهار: «لا تعتق المكاتب» و«لا تعتق المكاتب 
الكافر». فلا يجزي إعتاق المكاتب أصلاً». 

كما لا يتفا وتان (المثبتان والمنفيئان) من جهة حمل المطلق على المقيّد ‏ في استظهار 
التناني بينهها من(" استظهار اتحاد التكليف, من!؟) وحدة السبب_كقوله: «إن أفطرت 
فأعتق رقبة» و«إن أفطرت فأعتق رقبة مؤمنة» ‏ وغيرٍه!*, من قرينة حال أو مقال حسما 
يقتضيه النظر. بعبارة أخرئ: كما لا يتفاوتان في استظهار ما يوجب التنافي بينهما -من اتحاد 
التكليف_بين استظهاره من وحدة السبب وغيرها. فليتدبر. 
.١‏ أي: عدم حمل المطلق على المقيّد في المستحبّات. وهو معطوف على «أن يكون». 
.خب لاكان». 
”. متعلّق ب«استظهار» في قوله: «في استظهار». 


. متعلق ب«استظهار» في قوله: «من استظهار». 
. هكذا في النسخ. والصحيح: «غيرها». لأنّ الضمير يرجع إلى وحدة السبب لا إلى السبب. 
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[حمل المطلق على المقيّد في الحكم الوضعي] 

لا فرق في ما ذكر من الحمل في المتنافيين بين كونهما في بيان الحكم التكليق وفي 
بيان الحكم الوضعي. فإذا ورد مثلاً: «أنّ البيع سبب للنقل» و«أنّ البيع الكذاني ‏ 
كالعربي -سبب للنقل». وعلم من دليل خارج أنّ مراده إِمّا البيع على إطلاقه أو البيع 
الخاصٌء فلابدٌ من التقييد _والقول بأنَّ البيع بلفظ العربي سبب فقط ‏ لو كان ظهور 
دليله (المقبد) في دخل القيد أقوئ من ظهور دليل الإطلاق فيه (الإطلاق).كما هو ليس 
ببعيد,. ضرورة تعارف ذكر المطلق وإرادة المقيّد. بخلاف العكس, وهو ذكر المقيّد وإرادة 
المطلق _بإلغاءِ القيد وحمله على أَنّه غالبي أو على وجه آخر _فإنّه على خلاف 
المتعارف. 

تبصرة لا تخلو من تذكرة 
[اختلاف نتيجة مقدّمات الحكمة ] 

وهى: أنّ قضيّة مقدّمات الحكنة في المطلقات تختلف حسب اختلاف المقامات, 
فإئها ١قضيّة‏ المقدّمات): 

تارة: تكون حملّها (المطلقات) على العموم البدلي, كقوله: «جئني برجل». فإِنَّ قضيّة 
المقدّمات _مع دلالة التنوين على الوحدة هي الحمل على الحصّة المقيّدة بالوحدة المفهوميّة 
القابلة الانطباق على كلّ فرد من أفراد طبيعة الرجل على البدل. 

وأخرئ: تكون قضيِيُها حملها على العموم الاستيعابي والشمولي لكلّ فرد من أفراد 
الطبيعة,كدالبيع» في «أحلٌ لله البيع» حيث إنّ حمله على فرد واحد لا يناسب مقام الامتنان. 

وثالثة: تكون قضيّتها حملها على نوع خاصٌ مما ينطبق المطلق عليه كحمل الوجوب 
المطلق في مثل قوله: «صلّ» على نوع خاصٌ من أنواعه وهو الوجوب العيني التعييني النفسي, 
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لاحتياج غيره من الكفائيّة والتخييريّة والغيريّة إلى مؤونة زائدة. 

وهذاالاختلاف إِنّمايكون حسب اقتضاء خصوص المقام واختلاف الآثار والأحكام. 
كما هو الحال في سائر القرائن بلاكلام, فإنّها أيضاً تختلف حسب اختلاف المقامات. 

فالحكئة في إطلاق صيغة الأمر تقتضي أن يكون المراد خصو ص الوجوب التعيينى 
العينى النفسي, فإن إرادة غيره تحتاج إلى مزيد بيان. ولا معنى لإرادة الشياع 
فيه (الوجوب».فلا حيص عن الحمل عليه (الوجوب التعييني) في ما إذأ كان بصدد البيان. 

كما مها «الحكمة) قد تقتضى العموم الاستيعابي .كما في «أَحَلَ الله البيع»", فإنّه يدل 
على حلَيّة جميع أفراد البيع. إذ إرادة البيع مهملاً أو بحملا تنافي ما هو المفروض من كونه 
بصدد البيان, مع عدم وجود القدر المتين في مقام التخاطب وعدم قرينة توجب التعيين. وإرادة 
العموم البدلي -حتى يكون بمعنى حليّة فرد مر من البيع نظير «جئتي يرجل» -لا تسئاسب 
المقام وهو مقام الامتنان. 

ولا مجال لاحقال إرادة بيع اختاره المكلّف -أيّ بيع كان لما فيه من لزوم تبعيّة حكم 
لله لاختيار المكلّف. فما اختاره المكلّف يكون حلالاً نافذاً وما لم يختره لا يكون كذلك, مع أنْها 
تحتاج إلى نصب دلالة علمها «الإرادة) لا تكاد تفهم هذه الإرادة بدونها (الدلالة) مسن 
الإطلاق. 

ولا يصمح قياسه”" على ما أخذ في متعلّق الأمر. نحو: «جئني برجل». فإنّ العموم 
الاستيعابي لا يكاد يمكن إرادته, لاستحالة تعلق الأأمر ب بجميع أفراد الماهية. وإرادة غير 
العموم البدلي _بأن يراد بالرجل في «جئني برجل» البعض المعيّن ‏ وإن كانت ممكنة إلا أنها 
منافية للحكمة وكون المطلق بصدد البيان. 


.717/6 البقرة:‎ .١ 
أي: قياس المطلق الواقع عقيب غير الحكم التكليفي.‎ ." 


52 مو نوتبيل الرضول الى كنانة الأ عن ره 


في المجمل والمبيّن 

[المراد من المجمل والمبين] 

والظاهر أن المراد من ابي في موارد إطلاقه _الكلام الذي له ظاهر. ويكون 
بحسب متفاهم العرف قالباً لخصوص معقٌ. 

والمجمل بخلافه. قا ليس له ظهور يجملء وإن علم بقرينة خارجيّة ما أريد منه. 
فلو قامت القرينة على أنّ المراد ب«قروء» في قوله تعالى: «والمطلقاتٌ يَتَرَبّضْنَ بأنْفْسِهِنَ ثلانة 
ُرُوءِ» هو الأطهار, لم يخرج بذلك عن الإجمال.كما أن ما له الظهور مبيّن وإن علم بالقرينة 
الخارجنة تدعا ارين طهوره و ته مو ؤل1١‏ ,تو ووتفاء ريك من وإن فسامخ الشريئة 
القطعيّة العقليّة والنقليّة على عدم إرادة ظهوره من مجيء الربٌ. 
[موارد الاشتباه والخلاف في الاجمال والبيان] 

ولكلّ منهما -ني الآيات والروايات و إن كان أفرادكثير ةلا تكاد تخق. إلا ألما 
أفراداً مشتبهة وقعت نحل البحث والكلام للأعلام في أنْها من أفراد أتّهماء كآية 
السرقة, وهي قوله تعالى: «والسارقٌ والسارقةٌ فَاقْطْعُوا أَئدِيَهما»' "'. باعتبار أنّ اليد تطلق تارة 
على الأصابع وأخرئ على ما ينتهي إلى الزند وثالثة على ما ينتهي إلى المرفق ورابعة على ما ينتهي 
إلى المنكب. ومثل «حُرّمَتْ عليكم أَمّهانُكم»7". و «أُجِلَّتْ لكم بهِيمةٌ الأنعام»”؟, نا 
أضيف التحريم والتحليل إلى الأعيان. فالأكثرون على عدم الإجمال. لظهوره في الفعل 


.١‏ تعريض بما في مطارح الأنظار(؟/191١)‏ من عدّه هذا القسم من مصاديق المجمل. 
". المائدة: 38. 

“". النساء: 337. 

غ. المائدة: .١‏ 


المقصود منه. فتحريم الأُمّ يراد به وطيها وسائر الاستمتاعات منهاء وتحليل البهيمة يراد به حليّة 
لحمها وسائر الانتفاعات غير المحظورة بها. وذهب بعض إلى الإجمالء لأنّ الأفعال كثيرة وحيث لا 
يمكن تقدير جميعها ولا بعضها للزوم الترجيح بلا مرجّح -يقع الإجمال. ومسثل «لا صلاة إلا 
بطهور»' "2 ممّا ينفى فيه الفعل مطلقاً. فقال بعض بإجماله. لعدم معلوميّة أن المراد من نفي الصلاة هو 
نفيها حقيقة أو نفي صحَّتها أو نفي كمالها. 

ولا يذهب عليك أنّ إثبات الاجمال أو البيان لا يكاد يكون بالبرهان. لما عرفت 
من أنّ ملاكهما أن يكون للكلام ظهور ويكون قالباً لمعب وهو(" مما يظهر بمراجعة 
الوجدان. فتأمّل””. 
[الآجمال والبيان وصفان إضافيّان] 

ثم لا يمخق أنْهها وصفان إضافيّان. ربما يكون لفظ مجملاً عند واحد _لعدم معرفته 
بالوضع أو لتصادم ظهوره «الكلام) بما حت به ١‏ لديه (الواحد) ‏ ومبيّناً لدى الآخر, 
لمعرفته وعدم التصادم بنظره. فلا مهمّنا التععدّض لموارد الخلاف والكلام والنقض 
والإبرام في القام. وعلى الله التوكل وبه الاعتصام. 


.١‏ وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب الوضوء. ح١‏ و1. 

3 أي: الملاك. 

*. لعلّه إشارة إلى أنّ الغرض من إقامة البرهان التنبيه على ما هو ثابت بالوجدان. فيكون البرهان 
طر يق إلى الأمر الوجداني الذي هو برهان حقيقة. (منتهى الدراية). 


ملاك تمايز العلوم ونا للج سا وا ا بحي لاو اج لل لوو ماو ل و ا و 
موضوع علم الأصول اشوا ع ل امارد ءا وا العامة لتقيف للق عه يع له أل له ال واه 


أقسام الوضع بلحاظ المعنى الملحوظ حال الوضع 2ك 
ما ثبت من أقسام الوضع الأربعة 008 ؤ[ [ؤ[زةز2111111111ظ 


الوضع في الخبر والإنشاء ا 000 
الوضع في أسماء الإشارة والضمائر ا 


الأمر الثالث: استعمال اللفظ فى ما يناسب ما وضع له 0300 
الأمر الرابع: إطلاق اللفظ وإرادة اللفظ ا ا 
صور إطلاق اللفظ وإرادة اللفظ ايا ل 0 
صحّة إطلاق اللفظ وإرادة النوع أو الصنف أو المثل 018 
التحقيق في إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه ب 00 
الأمر الخامس: وضع الألفاظ لذوات المعانى كط 
عدم تبعيّة الدلالة للإرادة ... ...00 ...0ه زز 1 1 0 1111 


توجيه كلام الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي 000 


الأمر السادس: وضع المركبات 111 
الأمر السابع: علائم الحقيقة والمجاز ا 


000000 التبادر وعدمه‎ .١ 


تعارض أحوال اللفظ بعضها مع بعض 220 
الأمر التاسع: الحقيقة الشرعيّة ا 
الأقوال فى ثبوت الحقيقة الشرعيّة 0 


.١‏ ابتناء البحث على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة 


تصوير النزاع على ما نسب إلى الباقلاني 00 
". معنى الصحة والفساد لتر وا رو رو ان دو إل لا الو 0 2 


واوا هد قاو و وق وو ف و وق وه و وو عو وو .وو وو ووم وث نمثل له 


وها هد واو ود و هد ود وار وه ود و واود و .اود و .د .اه ماوارد مه 6.6 06م 


قافا هد ود .د .د و ود ود وا واه ودا ماود عد هد ود واه واوا و وا ود وه .د .د 6د م 


واوا هد وف وو .م ووو و و و ور و ووم وو وم ل و و وء ملم ووو 06 6م5666 


هوا وا قد و و هق و و و و و و .و وو و وو و و و و وو و و و و6 ماه و و6 6ه 


هاهاو عق وو وو . وو م ووو وو وق وو و وو و وام مه و6 0606 6م62 و6”, 


ههه هد وا هد اه هاو ده وها هد و هد هد و ود فاع واء .د ما .د مد م .د .ا .ا مده 


ههه هاه وهاه هاو هد هد و هاعد ود وا ود و ود و ود وه .ا واه م 6 .د 62 م 


هاأها ف و و و وق و و .ع فوا ةد وو و ومو وعق قاو و و ع0 هوه و وه 60666 


هافا. و ع واو و وق و وه و قورع وو و و عليه و و ونم م وو ون موث قله 


وهاه واه و و م وو و و 6 لوو و و ووو و و رمم وو و 6و6 6و6 6ه 


هاقا فا واع دهاع ودود واه واواو ودود وه هد واو م هد ودود اوه و و6 هو 


هام فاع ود هدواءع د واو ود هدو وا. د ها مد ود ود وا ود ود مد .د وهاو 6د 6 ه.ا 06م 


وأوا و و و و وو .ووو و و و و وف و وو و ووه وو وو مم 6و6و6 6ه 


هوا هده واو و .ا و .د واو ود واو و مو وا عد .د هد .ا مد هد م6 م66 60 6ث. 


هه ةد هد ود ود ود واو واو ود ود وا ود ود عاو .اعد .امد واو ود ود مد قدو د 6ه 


هاواة و هدو و و و و و و و و واراو و و و وو ون وو ووو و مم6 مه مم06 6ه 


واوا فاه و واو و و و و وو و و و واو و و و و ووو مم مه ووه ٠60606‏ 


وهاه .ها واه ودود ود و وا ها .د .دا وا .ا .د ود ود دوا .د مد مد مد .د مد هد مد 8ه 


هو هد واو واو ه.ا واه واو ودود هدو .ا فاه .د مد هام وا.ا م م6 هد م6 م06 


1 1 1 1 1 ا ا ا ا ا ا 11 ل الى ل الى دك 


.اما ع اهدو ود و ود و وا ثقاة .واو ووه و و وام م 666 6م666 م6 م66 6ه 


ههه ها فاه .دقام واه ود .اه .ارد وا .د .داه مد ود هد ود ها .د .د مد .د مام 


الثاني: عدم الثمرة للنزاع فى المعاملات 0 
الثالث: أتحاء دخل الشيء في المأموربه وروم حو هن لج واه و3 


الأمر الحادي عشر: الاشتراك اللفظى 0 


وقوع الاشتراك اللفظى فى اللغات مالسو الما اكتف ال 
عدم استحالة استعمال المشترك اللفظى فى القرآن 0000 
توهم لزوم وقوع الاشتراك اللفظي في اللغات 2111111110 


الأمر الثانى عشر: استعمال اللفظ فى أكثر من معنّى 1 
الخلاف في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنّى 0000 


القول بالتفصيل ؛ بين التئنية والجمع وبين المفرد ووفث ةم ومن 
المقصود من بطون القرآن م نر 6د 4 وار ع ولسوا 6 كز فوا 88101 بور لتر 06 
الأمر الثالث عشر: المشتقّ ا 


أحدها: المراد من المشتقّ 0000 0 200100010 
عدم اختصاص النزاع باسم الفاعل وما بمعناه 200 
شمول النزاع لبعض الجوامد 0000 
ثانيها: الإشكال في جريان النزاع في اسم الزمان 50000 
ثالثها: خروج الأفعال والمصادر من النزاع 000 
عدم دلالة الفعل على الزمان 00 000 
الفرق بين المعنى الحرفي واللاسمي 00 


رابعها: اختلاف المبادىء لا يوجب اختلافاً فى دلالة المشتقّات 


خامسها: المراد من الحال فى عنوان المسألة 0 
سادسها: لا أصل لفظيّاً فى المسألة 00 
مقتضى الأصل العملى فى المسألة مامكا م ل 


الأقوال فى مسألة المشتقّ 0 0101 
.١‏ المختار فى مسألة المشتقٌّ 1*0 


هاهاقافا. ها فى و هد قاواء .د .امد ماحد مامد هد هاه 


قاع و هه .وام مدعو م م و و مو و مث ممم ممه 


هاها م هد .د عاد ود واو و هد واو ود وها 6 .م مد .د مد مام 


ه.ا ف وا قاع و و ووو و و وه ووه و وو وو مث و6 .ونه 


هاعا فاع وق و و ع وق وه وو ووم ووم وث مم 660666 


واوا قفوو و واو و و و وق و و .ووو مث يعم ووه .وو 


#اه وده ووه ووم وو ووو وم علوم ووم روه 


فاه قا ود ها و وا واو ود ود و و ود هده ماودو ود ود مده 


قاها و .د ها هد واو وه .د ود واو و وم ما .ام .6 ما 06م 


هع و واف و و .ع و و و وو و و و ووه ووو و . .وقوه 


وهاهو و وو و وو وو و .و وو و و ووم و 6م66 وه 


ه.ا و و و و و وق ووو ووو وو ووو مورءم ور قوقوهة 


هلهاو وه و وه ووه و و ووو ووو وم وو و و ونع وه 


فاألها ها ود .د و ها ود وه و وا ود .د .د مده وده .6 .6 مامه 


فى ىد هاو .د ها واه واوا .د .د فاه و وا .د 6 6 6ه 


هله و و هد وا وا. . .قاع .ا واه . ودرا مد مامد 6م 


ولواقاة وه و وو و و و و و و و ها ءءء ول لمث 6م66 6ه 


هاأهاو اق .ا واوقة و وو ور و ع وا وه ووم وم مث و6 و6 6ه 


". القول بالتفصيل 0 
". القول بوضع المشتقٌّ للأعمّ 000 
“'. القول بالتفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به 1 
ان مور 0000 
الأمر الأوّل: بساطة مفهوم المشتقّ ا ااا اا 1 
إرشاد: معنى البساطة از ز 1 111011 
الأمر الثاني: الفرق بين المشتقٌّ ومبدئه ل ل 
الأمر الثالث: ملاك الحمل لذت 0 
الأمر الرابع: كفاية المغايرة المفهوميّة في الحمل 21111111 
مناقشة صاحب الفصول 1511710( 
الأمر الخامس: اعتبار قيام المبدء بما يجري عليه المشتقّ 0 
كلام الفصول في صفاته تعالى و ا 
الأمر السادس: عدم اعتبار التليّس الحقيقي في صدق المشتقٌّ 15211000 
المقصد الأوّل: الأوامر 
وفيه فصول: اا ا 0 
الفصل الأوّل: في ما يتعلّق بمادّة الأمر من الجهات 0000 
الجهة الأولئ: معانى لفظ الأمر ل 1 
.١‏ معانى لفظ الأمر في اللغة والعرف عي حو املح ا امسو و تو 
". معنى لفظ الأمر في الاصطلاح الوة خا و اس اجون مده 
“. تعدّد موارد استعمال الأمر في الكتاب والسئّة 000 ش52 
الجهة الثانية: اعتبار العلرٌ في معنى الأمر ل م 
الجهة الثالثة: لفظ الأمر حقيقة في الوجوب ا 00 
الجهة الرابعة: الأمر موضوع للطلب الإنشائي 22111111111 
اتتحاد الطلب والارادة 0 
إشكال على اتحاد الطلب والارادة و ا 0 


مب اوم ماو 110 


الاشكال فى عقاب العاصى 000 
إشكال آخر على اتّحاد الطلب والإرادة ل" 


الفصل الثاني: في ما يتعلّق بصيغة الأمر 1[ 0 
المبحث الأوّل: معنى صيغة الأمر لوانتا فا السو ا م ا ا ا 


المبحث الثالث: الجمل الخبريّة المستعملة في مقام الطلب 12011 
المبحث الرابع: هل صيغة الأمر ظاهرة فى الوجوب 0 
المبحث الخامس: التعبّبدي والتوصّلى عاط لوده ره رلا ا لور انك عع لد اهم لتو 


إحداها: معنى الواجب التوصّلى والتعبّدى هوه وألماه أرقاو ساعد مما 1 د 
انيتها: امتناع أخذ قصد الامتثال شرعاً فى متعلّق الأمر 0 
ثالثتها: امتناع التمسّك بإطلاق الأمر لإثبات التوصّليّة 1 


عدم جريان البراءة الشرعيّة في المقام 000001 شط( 
المبحث السادس: مقتضى إطلاق الصيغة هو الوجوب النفسى التعيينيّ العينيٌ 
المبحث السابع: الأمر الواقع عقيب الحظر أو توهّمه 00 00 
المبحث الثامن: المرّة والتكرار 1111111 
عدم دلالة الصيغة على المرّة والتكرار اا 070 
كلام صاحب الفصول في محل النزاع 000 12156 
المراد بالمرّة والتكرار را ا اموا ا ا 
تنبيه: ثمرة البحث فى المدّة والتكرار ا 1ك( 
المبحث التاسع: الفو , والتراخى ل 
عدم دلالة الصيغة على الفور 1 التراخي 01 
مارت على القول بالفور 0 


.اها .ا مام وا .ا وا ماه و هه 


فاه مه وهام 6م6606 6ه 


. .اما مامه .د .د هد هد هام وام 


.وم . .د مد واه هه 6 6ه 


ووم و .م و و و ووه م وثوه٠‏ 


.66م م م مث وهاه م6 .6ه 


ولمع و وه و وم موث ووه 


ووقا هاه و .وو .6 6666و 


ووو هاو وو وو وام وه 6 وه 


وهاأهاة و و مو وم و وه 6 6ه 


فهرس الموضوعات عطاقمو و شح أو أو فق دافن اخ لسن ا بحام فد الصو ا جام عر ل اده 
الفصل الثالث: الاجزاء و ا ا ا 1 
مقدّمات البحث حجج او ل راد قا اواك ام ام ل ل ا 
أحدها: المراد من «وجهه» 1 اانلا 100 
ثانيها: المراد من «الاقتضاء» ااا اا ا 
ثالثها: المراد من «الاجزاء» :010121212131211 1 اا 
رابعها: الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرّة والتكرار 21111110100 
تحقيق البحث امعو ولك حوايوة ووو ا مامه امو ماو مدو ركوو وديا وم ةشه وا لوخ بور لم 
الموضع الأوّل: إجزاء الإتيان بالمأمور به عن التعبّد به ثانياً زد زد 2د د دزد 22000000 
الموضع الثاني: وفيه مقامان: 0001000 20 
المقام الأوّل: إجزاء الإتيان بالمأمور به الاضطراري عن الواقعي وعدمه 1ك( 
المقام الثاني: في إجزاء الإتيان بالمأموربه بالأمر الظاهرى وعدمه 0 
إجزاء الأمارات بناء على السببية ااا 111111110[1[1[1[1[111000 
حكم الإجزاء في ما إذا شك في السببيّة والطريقيّة بومه ‏ او و ااطيو ان الام امم جح ا 
عدم الإجزاء في الأصول والأمارات الجارية في إثبات أصل التكليف 08 #**( 
تذنيبان اع انان أن نات كا انوا ساون ام الوه ا لاف مم كم اماق خا ووو 1 
الأوّل: عدم الإجزاء في صورة القطع بالأمر خطأ 000 
الثاني: عدم الملازمة بين الإجزاء والتصويب 101101000000 
فصل: فى مقدّمة الواجب ل ا ا 
الأمر الأول: مسأل مقدمة الواعب أصوالقة عقانة 0 
الأمر الثاني: في تقسيمات المقدّمة ار ب ل اا اللا لخي لو ا ل و كر 
.١‏ المقدّمة الداخليّة والخارجيّة 6“ 01 
". المقدّمة إلى العقليّة والشرعيّة والعاديّة شماه اسم م وا لظ باطما و سام يد اا 
. مقدّمة الوجود ومقدّمة الصحّة ومقدّمة الوجوب ومقدّمة العلم ا م 1 
؟. المقدّمة المتقدّمة والمقارنة والمتأخّرة اس جه جا الي ال 
الأمر الثالث: في تقسيمات الواجب هق رت حو فط امم اك اس و م او 


111717111 الواجب المطلق والواجب المشروط‎ .١ 


37 عا فورة سو وق حاو فاه اتاو ب تفيل الرضول الى كفاية الأضول 1 
كلام الشيخ الأنصاري في الواجب المشروط 1111 1 1[ 1[ 1 00 
الإشكال على الشيخ الأنصاري ا اس مو سو 7 
فائدة إنشاء الوجوب المشروط اا 10 101111101 
دخول المقدّمات الوجوديّة في النزاع ا 
خروج مقدّمات الوجوب عن النزاع اخ امنا واو وق لوول م عام م ا 
تذنيب: إطلاق الواجب على الواجب المشروط حقيقة أم مجاز؟ لا اسع ما كك سات قرا 
". الواجب المعلّق والواجب المنجّز ا 0 0 
إنكار الشيخ الأأعظم الواجب المعلّق ل قر 
إشكال على الواجب المعلّق ا 0 
إشكال المحقّق النهاوندي على الواجب المعلق ب دز د دذد2د52 000 
إشكال آخر على الواجب المعلّق 0001 ا 0 
تعميم الواجب المعلق 11 1 11 
تنبيه: المناط في فعليّة وجوب المقدذّمة اذ[ ا 
المقرّمات المفوّته وتصحيح وجوبها قبل زمان الواجب 6 ز [ [ [ 1 1 1 ااا00 
تنمّة: دوران أمر القيد بين الرجوع إلى الهيئة أو المادّة 0011 0 
وجهان لترجيح إطلاق الهيئة على إطلاق المادّة 0000 
. الواجب النفسي والواجب الغيري ال ول اس شو الس ل ا 
إشكال على تعريف الواجب الغيري ا 1 11[ 0 
حكم التردّد بين النفسيّة والغيريّة 0000 0 
تذنيبان مقع خط لمان امج الوا برق وا مق مأل وا ملم اطي ع م سم ا ارو و ا ا 
الأوّل: استحقاق الثواب والعقاب وعدمه فى الواجب الغيري د جه و ع ا 
إشكال ودفع (إشكال عباديّة الطهارات الثلاث ودفعه) 000 
جوابان أخران عن الاشكال 0000 0 اا 
وجه آخر لتصحيح عباديّة الطهارات الثلاث ا و أ ا امام ل ل 1 
الثاني: عدم اعتبار قصد الغايات في صحة الطهارات 1" 
5. الواجب الأصلي والواجب التبعي ا ا 0 


الشك فى الأصالة والتبعيّة ا 


الأمر الرابع: تبعيّة وجوب المقدّمة لوجوب ذيها فى الإطلاق والاشتراط 


مسلك الشيخ الأنصاري وصاحب الفصول 1177000 
رد مختار الشيخ الأنصاري من القول ياعتبار قصد التوصّل 52000 
ود عكار الفضول مق القول يوحوي المقدمة الموضلة دون غيرها :: 
إشكال ثانٍ على الترنّب 000 
أدلة عناهب النصوال 0000 
دليل آخر على وجوب خصوص المقدّمة الموصلة والمناقشة فيه .... 
بقي شيء: ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة 00000 
إيراد الشيخ الأنصاري على الثمرة 0 
تذنيب: في بيان الثمرة (ثمرة البحث عن وجوب المقدّمة) 0 
إشكال خاصٌ بالثمرة الأولى ال با يت و 
إشكال خاصٌ بالثمرة الثانية 000000 1ك 
إشكال خاصٌ بالثمرة الثالثة 0 
تهرة أخَرئ لعسألة المقدمة ا 


إشكال على جريان استصحاب عدم وجوب المقدّمة ا ا 0 
الأقوال فى مسألة مقدّمة الواجب ا 1 


استدلال أبي الحسين البصري على وجوب المقدّمة 20070 


التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره 117111100 


تتمّة: مقدّمة المستحبٌ والحرام والمكروه عاعاما ع ةا ةاماة ان ةا ةماما انء مهم مم 


واه فده ووه و و فاو وو .6 6 و6 ويه 


وها وا و و ف و .م م وم م و و6626 


وى مه و و وو ووو .و .وه وقوه 


وو و م واوا .و و .قم و و6 م6م6ه 


ها قا واه م و و م ومو م6 م666 ٠.6666‏ 


قاع قاع واو .د م وا هد م وه ود هد 6 و 


واواع وو و و ووه و ء. و6 و و6 و6ثو6ه 


ه.اقوا و .6 .6 .و وم و و موقو و6 وه 


.ووو ووو و و و و و و ووه وه 


.ا وا واو و و عه فو واه و6 و66 6ه 


واه و وه واو وه و م م ووه 6و6 وه 


ووام و .وم . .واو و و مه ق نويه 


وها وا ةده هو و وو .و 6و6و6 66 6ه 


فووا هد هد هد هد واه هده هاه و6 وا 6. 


الأمر الثاني: المقدّميّة وعدمها 6 2 
الأمر الثالث: الضدّ العام الطروف قا او وداه ا 1 
الأمر الرابع: ثمرة بحث الضدّ الخاصّ ل ا ا ااا 
إنكار الشيخ البهائي للثمرة ع ع اق اا ا 
الكلام في تصحيح الأمر بالضدٌ بنحو الترتّب 00 
الاشكال على الترتّب باستلزامه طلب الضدّين 95*ظ*شظ527 


توهم الفرق بين الاجتماع في عرض واحد والاجتماع بنحو الترتب 


توهم وقوع طلب الضدّين في العرفيّّات 000 
تيع الترثل ف مون خا 0000 
إمكان الترتّب مساوق لوقوعه ل 


فصل: أمر الآمر مع العلم يانتفاء شرطه ايا ااا 121100 
فصل: متعلّق الأوامر والنواهي 0000000[”ظ”غ 


فصل: الواجب التخييري ا ااا 1 
التخيير بين الأقلّ والأكثر ملع مسوك عن سعد بج نوه مدع رأ شف ما لس 1 
فصل: الواجب الكفائى 78 1 
فصل الرائعب البوقت وير ا ليقت 0000 


فصل: مادة النهى وصيغته معش سوط اد ميل توه لله كمكمة 
عدم دلالة صيغة النهى على التكرار از[ 01000 
عدم دلالة النهي على إرادة الترك أو عدم إرادته في فرض العصيان. . 


ه.ا قا هه و واو وة هد واو و ووه 6ه وهو 


هو .ا م .ا م و ثم و و وه و وده نوق مه 


#اواما وم م فلوو مم وم م وو مث ووه 


واواع و قو فو و م و6 م66 ٠60606666.‏ 


وأواقاة و و وم م 66و م ووه 06666 


واما م وى .دم قفوو و .و6 وه و69م06ه. 2ه 


وأوا و و وا قاو و و هم هه وو ثم 6و 6ه 


فصل: اجتماع الأمر والنهي ل ل 
الأمر الأوّل: المراد بالواحد 0008 
الأمر الثاني: الفرق بين هذه المشالة وسيالة النهي في العبادة . . . 
كلام الفصول في الفرق بين المسألتين 000 
الأمر الثالث: مسألة الاجتماع مسألة أصوليّة ا ا 
الأمر الرابع: مسألة الاجتماع مسألة عقليّة لا لفظيّة 10 


الأمر الخامس: شمول ملاك النزاع لجميع أقسام الإيجاب والتحريم 


الأمر السادس: أخذ قيد المندوحة في محل النزاع 20070 
الأمر السابع: عدم ابتناء النزاع على القول بتعلّق الأحكام بالطبائع. 
الأمر الثامن: اعتبار وجود المناطين في محل الاجتماع 300 
الأمر التاسع: ما يحرز به المناطان في المجمع 5 
الأمر العاشر: ثمرة بحث الاجتماع اا 1010 
أدلّة القول بالامتناع مت توا ا ا 
إحداها: تضادٌ الأحكام في مقام فعليّتها ”25 
ثانيتها: تعلّق الأحكام بالمعنونات (أفعال المكلفين) لا بالعناوين 
ثالثتها: تعدّد العنوان لا يستلزم تعدّد المعنون ا 


رابعتها: الواحد وجوداً واحد ماهيّة وذاتاً 00000 


مناقشة في دليل آخر للمحقق القمّي مفو الو سوا 
أدلّة القول بالجواز 000 
الدليل الأوّل على جواز الاجتماع الما سا ا 
الدليل الثاني على جواز الاجتماع 0000 
القول بالجواز عقلاً والامتناع عرفاً ا ا 
تنبيهات مسألة الاجتماع 0000 
الأمر الأوّل: مناط الاضطرار الرافع للحرمة 1 
حكم الاضطرار بسوء الاختيار بناء على الامتناع 0100 


واقاوا ةا وه ع وامء و ووو و .6.6 م606 و6 6ه 


«أقا شد ه.ا هد واو وها فاه وفاهد وه .د ودود مه 06و 


وه ه »م .اواو واو وهاو .هد وهاه م مه مد 6 . 


هه هد ها هد ود ود و واو و .د .ا م .و وا وه ها 6ه 


هلوا ع و و . .و و و م .ا وم 6.6 .666 ٠06‏ 


والوا و وا ود ود و ود وم و .و 6 .د ماه م 6د .د ٠.06‏ 


هافو وه وق وو و ووه وو ووو م مو و6 م6 .وه 


واقاوا و و و ها و و .و وو وو ومو و و6 ووه 


هاواود و .هو مو م و و وام وام ووه ووم وه 


هعاق و ووه .دوو و وو وم تيون و و و وقوه 


هاأفاه و واو و و وه و و وه وهاو ءث .و6666 6ه 


واها ود و و هاو و .دواو واو و واو م وم و66 6ه 


الالو م ملو م لم مم و م و 6م66 ممه 


.اوه وهاو هد .د .د هد .د .ا واه ها فاه 06060 6ه 


حكم الاضطرار بسوء الاختيار بناء على الجواز ال ل الخ 
مختار الشيخ الأنصاري ا اي ااا ا 
شرب الخمر علاجأ ل ا حامس اا لسو او 

رد مختا رن ضالحت الفصول [ذ[ [ 0[ [|[ز0 [ز[ |[ |[ [ز[ز ز ز[ز[ز[ ز 1 1201 1 1 ااا 
مختار أبي هاشم والمحقّق القمّي والجواب عنه م ا او اسع ا 
ثمرة الأقوال في المسألة 000 2 2 1 1 1 1 1 ا ااا 
الأمر الثاني: صغرويّة المقام لكبرى التزاحم ل ل ا 0 
ترجيح أحد الدليلين لا يوجب خروج مورد الاجتماع تحت الآخر 0 
مرجّحات النهي على الأمر 0 
الوجه الأوّل: أقوائيّة دلالة النهي من دلالة الأمر ا 0 
الوجه الثاني لترجيح النهي: أولويّة دفع المفسدة من جلب المنفعة 8 010 
الوجه الثالث لترجيح النهي: الاستقراء ا اا ااا 
الأمر الثالث: هل يلحق تعدّد الإضافات بتعدّد العنوانات أم لا؟ عو ساو حا ولع 
فصل: النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا؟ 0 0 0 0 
الأول الفرق بين هذه المسألة ومسألة الاجتماع ا 0 
الثاني: الوجه في عدّ المسألة من مباحث الألفاظ 0 
الثالث: شمول ملاك البحث للنهي التنزيهي اذ[ 000 
الرابع: المراد من العبادة في محل النزاع م 
الخامس: تحرير محل النزاع م اموت و وو ل ل ال جل الس شد لم سم اسم 6 
السادس: معنى الصحّة والفساد اذ 000 
تنبيه: هل الصحّة والفساد حكمان شرعيّان أم عقليّان أم اعتباريّان؟ 0000000000 10 
السابع: الأصل في المسألة ا[ 0 110000 
الثامن: أنحاء تعلّق النهي بالعبادة ا 
الحقٌّ في المسألة ل ا و لال ا 101 
المقام الأوّل: العبادات ا ا يا 1011 0غ 
1 1 100 


فهرس الموضوعات 00 0*“ 5 
توهّم دلالة الأخبار على الاقتضاء الع ونمو ارت عر ارج ا ا 
جواب التوهّم ا 0 
تذنيب: كلام أبي حنيفة والشيباني في دلالة النهي على الصحّة 1 00101111 
المقصد الثالث: المفاهيم 
مقدمة: تعريف المفهوم موك وك اا الاسام مم اا امن ار ولخ ع كما ل ال ول و 
محل النزاع في ثبوت المفهوم وعدمه ا ا اذ 
فصل: مفهوم الشرط ل 
ملاك ثبوت المفهوم ا ا 0 
الوجوه المذكورة في إثبات العليّة المنحصرة للشرط واكم م عا امف اا لاو وه قا ا 41 
الوجه الأوّل: دعوى التبادر 11 000 
الوجه الثاني: دعوى الانصراف 0 
الوجه الثالث: التمسّك بالاطلاق ا 0 
تقريب آخر للتمسّك بالإطلاق 0 
تقريب ثالث للتمسّك بالإطلاق ا ا 
أدلّة المنكرين للمفهوم لذج سامون او م ام 
أحدها: إمكان نيابة شرط آخر عن الشرط المذكور في القضيّة ع 
ثانيها: انتفاء الدلالات الثلاث على المفهوم ا 
ثالثها: الاستدلال بالآية الشريفة جح سوس ااواسا7اسخطا ف اتواسمة سه ا 
بقى هاهنا أمور م 
الأمر الأوّل: ضابط أخذ المفهوم 111111111110000 
الأمر الثانى: تعدّد الشرط ووحدة الجزاء 101111111 000 
الأمر الثالث: تداخل الأسباب والمسبّبات وعدمه وات نو اك مالم سا 2 
ضرورة التصوّف في الشرط على القول بالتداخل رم ا ا ا 
ما يرد على وجوه التصرّف في الشرط 11 
التفصيل بين اختلاف الشروط بحسب الأجناس واتّحادها 5-9 000 


إذالم يكن موضوع الحكم في الجزاء قابلاً للتعدّد 4 


فصل: مفهوم الوصف ااا ااا ااا 0101011 ا 
عدم ثبوت المفهوم للوصف 0 
التفصيل بين ما يكون الوصف علّة والذي لا يكون كذلك ا 
تذنيب: تحرير محل النزاع ا الع ل ا 
فصل: مفهوم الغاية 0 رن 
هل الغاية داخلة في المغيّئ أم خارجة عنه؟ 7ب-0000010111 0 1 0 
فصل: مفهوم الحصر محم ب سوخدام لوحي ساسا لجان ادا ااه وو قر 
مفاد الجملة المشتملة على كلمة «إِلّا» 1 1 1 1 1 1 1 0 
مفاد كلمة التوحيد 00000011 ا 
هل دلالة الاستثناء على الحكم في طرف المستثنئ بالمنطوق أو بالمفهوم؟ 0 
الجملة المشتملة على «إنّما» ايع ا ان سام وطح قو ومن سكس وبل 
الجملة المشتملة على «بل» الاضرابيّة اا ا ااا 
تعريف المسند إليه باللام ااا ا 
فصل: مفهوم اللقب والعدد اط ملاوع اموه مط م اما للد مالم اله او ا 2 11 
المقصد الرابع: العام والخاص 

فصل: تعريف العام وأقسامه 0 
تعر يف العام امامل ل و تسر وا مقو واخام م اين وما مص احا ار عل ا اما لالز مو ووو ا ا 111 
أقسام العام بحسب كيفيّة تعلّق الأحكام به ماروا اا م ا ا 
فصل: هل للعموم صيغة تخصّه أم لا؟ ان ان سسكا اتسنا 
الألفاظ الدالة على العموم 11 ااا 
فصل: حجيّة العام المخصّص في الباقي الس ا 1 
كلام المشهور مو ركو مطاف سوال لوم ليوو الوه اس مق متك الج وام لومي 886 
احتجاج النافين والجواب عنه 1 
جواب المحقّق القمّي عن الاحتجاج ل ا ا م 1 
جواب الشيخ الأنصاري عن الاحتجاج ال ل ا وج 1 

امد ا يق 


فصل: هل يسري إجمال الخاصٌ إلى العام ا 


الشبهة المفهوميّة ل 
الشبهة المصداقيّة 0 
إيقاظ: إحراز المشتبه بالأصل الموضوعي 11[ 0 1000000 
وهم وإزاحة خا ا ل موق اماس اكد عوطم ل لحاس و اط م 210 
الكلام في صحّة الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات بالنذر ام ا 1 
عدم إحراز مصاديق العام بأصالة عدم التخصيص ا 
فصل: هل يجوز العمل بالعامٌ قبل الفحص عن المخصّص؟ ع و نر ا 
الكلام فى مقدار الفحص ا ا انط امسق اوموق ابترالل لون ل الس ااا 1 
عدم لزوم الفحص عن المخصّص المتّصل 001001011077 1000001 
إيقاظ: الفرق بين الفحص في الأصول اللفظيّة والفحص في الأصول العمليّة 000000 
فصل: الخطابات الشفاهيّة و ا تن تجن ة سكف وان اج ل حي لاطا 
تحرير محل النزاع اا ااا 
فصل: فى بيان ثمرة النزاع 000 
فطل تلت العام بصعي برجت الح ينض ااه اا 0 
محل الخلاف في المسألة وو ا لأ اوه جا مه ل اتوي ماري 1 
التحقيق في المسألة 0 
فصل: تخصيص العام بالمفهوم المخالف 1 
فصل: الاستثناء المتعقّب لجمل متعدّدة 1 1 ا ااا 
فصل: تخصيص الكتاب بخبر الواحد لاما ابسو سو ا 1 
أدلة المانعين م ا و و ا اي لقا 
فصل: دوران الأمر بين النسخ والتخصيص اج و سل ا 11 
حقيقة النسخ اشام ا 
حقيقة البذاء ل ا سس ا ا ا لو ا ل ا 
الثمرة بين التخصيص والنسخ ممتودت راسي سارك اماه ا تع ا 


المقصد الخامس: المطلق والمقيّد والمجمل والمبيّن 
فصل: تعريف المطلق وألفاظ المطلق 0 ا 


تعريف المطلق ا 000 
ألفاظ المطلق يا 0 ز[ [ [ [ [ 001711111 
١.اسم‏ الجنس ا اا ا 271 
؟. علم الجنس الو ا ل ا ا 0 
*. المفرد المعرّف باللام ل 
غ. النكرة اام ماضن اق ال مو ا ان تاج ل جوت لاط لجرا لوه ل ميو ا 1 
فصل: مقدّمات الحكمة ا ا ل 
المراد من كون المتكلّم في مقام البيان ؤ| |[ # [ [ |[ [#[#[#[1ز1ز#1ز1ذ 1 1 01# 
الأصل عند الشك في كون المتكلّم في مقام البيان او ان ا و ا 
الاتصراف ومراتيه. ............ : الاو ميل اط انق ال ا و اخ جو اندوع أله دل عو لكو 
تنبيه: إذا كان للمطلق جهات عديدة ل 
فصل: الجمع بين المطلق والمقيّد اع ا ل ا ل 
المطلق والمقيّد المختلفان اول مدو مويق سن امو سا ا جا 1 
المطلق والمقيّد المتوافقان ااا ااا 0 
الوجه في عدم حمل المطلق على المقيّد في المستحبّات ا ا 
عدم الفرق في حمل المطلق على المقيّد بين المثبتين والمنفيّين 510000 
تنبيه: حمل المطلق على المقيّد في الحكم الوضعي 110000000 
تبصرة لا تخلو من تذكرة: اختلاف نتيجة مقدّمات الحكمة ا ا 
فصل: في المجمل والمبيّن اا ا ا 00 
المراد من المجمل والمبيّن 00000000000ا ا ا 0000 
موارد الاشتباه والخلاف في الإجمال والبيان ا 201010110( 
الاجمال والبيان وصفان إضافيّان 0000000 1 2770701111 


واله و و 6 ممم ووم وموم ووه ومو وم6 وده 


